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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
واب وع 


بَابُمَا أَمَرَالنُهُ به وَنَهَى عَنّْهُ من المبايعات وسذن النبي ب فيه 


(قال الشافعي) ا اله جل ور طلا اكوا مالم بينم بلاطل إل أنَتَكُونَ تجارة عَنْ 
راض نكمم [النساء : 4 فَلَمانّهَى رَسول الله يعن بو تَرَاضَى بها المتبَاَانٍ اسمَدلَلنَا أن 
الله جل وَعَرٌ أحَلٌ اليُوع ِل مَاحَرُمْ الله عَلَى لِسَانٍ نيه ب أوْمَاكَانَ في مَعْنَاهُ. 


قال الماوردي : الأصل في إحلال البيوع : 

كتابُ اللَى و بيه وإجماع الأمة. 

فأما الكتاب: : فقوله سبحانه وتعالی : اااي الَّذِينَ آمنوا لآ تَأَكُلُوا واكم بينم 
رل ن تَكُونَ َجَارة عَنْ راض مِنكُمْ» [النساء: ۲۹] وقوله سبحانه: ذلك باتهم 

لوا: إِنمَا ابيع مل الا وَل اله الح وَحَوْمَ لباه [البقرة: ]٥‏ وقوله سبحانه : 
وا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تدايتم بِدَيْنِ إلى أجل مُسمُى فَاكتْبُوهُ» [البقرة: ۲۸۲] قال ابن 
ا وف اا و م و لتقم اا و شو کي 
[البقرة: ۱۹۸]. 

قال ابن عباس : نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج”). 

أما السنة: : ققد رويت عن رسول الله 6 قول وفغلا: 

أمّا القول: 

فما روى الأعمش» عن أبي وائل. عن قيس بن أبي غرزة» قال: e‏ 
رول الله 386 تى الا رة فر ا الى 35 جانا بان هو اجن ب فقال: 
مَعْشَرَ التجَارٍ إن البيع بض الل والكلف: فشوبوه پالصدَقَة"» . 


” © نض‎ ٤٥/٦ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 144/7 في الحج ( ۰ و90١1)‏ وانظر شرح السنة للبغوي بتحقيقنا 5٠١/8‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير 507/14 وعبدالرزاق في المصتف حديث )١١437(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۲۲٠/١‏ وأخرجه النسائي من طريق آخر ١5/7‏ وأحمد في المسند ٠ / ٤‏ والحميدي في 
مسنده حديث (۳۸) وابن ن أبي شيبة 7١/1‏ والحاكم في المستدرك 0/1 وأبوتُعيم في الحلية ٠١١/۷‏ . 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وروي عن عبد الله بن عصمة. أن حكيم بن حزام حدثه ا : يا رسول الله إني 
ار رعا ا بحل ما اخ «إذا اڈ سريت بیعاً فلا ثبع حتى تَفِضْهُ وَل 
E‏ 


ھم ا 


يحدّئون فود و ون 
وروی يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي و قال رشول الله كه : « 


0 © مه 


رف ي التَجَارَةِلالِمَنْلمْيَمدحْ بيع ليذم شِرَى» وَكْسَبَ خلال فَأَعطَاهُ في حَقَهِ کک 
لف 

وروى أبو عبيد أن رسول الله ية قال : «يِسْعَةَ أعشَار الرّرْقٍ في التجَارَةٍ وَالْجَرْءُ لباقي 
يالك انان لوعي لشو الف 


af 2 05 5‏ 
وأمَا الفغل: من بيوعه التى عقدها بنفسه فكثيرة لا تحصى عدداء غير أن د 
ما اختص بأحكام. مستفادة» فمن ذلك ماروى أبو الزبيرء عن تاجو فال اشتری 


0 


رسول الله ل من رجل من الأعراب حمل خبط > فلما وجب البيع» > قال رَسُولٌ الله ية : 
«اختر» قَالَ لأعْرَابيّ : مرك بيعاً©©. 

وروی ساك بن حرب عن سويد بن قبس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من 
هجر فأتينا به مكة» فجاءنا رسول الله َل فا شترى نّا سراويل ووزانٌ ين بالأجر. فَقَالَ 
لِلْوَرَانِ : وز وأرْجح)< 


)١(‏ أخرجه الترمذي 575/7 في كتاب البيوع حديث (1777) والشافعي في المسند ١57/5‏ في كتاب 
الببوع حديث )٤۷۸(‏ وعند أبي داود من طريق آخر ۲۸۳/۳ في كتاب البیوع حديث (007") وابن 
ماجة ۷۳۷/۲ في كتاب التجارات حديث (۲۱۸۷) وأحمد في المسند ۲/۳ کک 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤۲۸/۳‏ وعبدالرزاق في المصنف )۱۹٤٤(‏ والطبراني في الكبير ٠٠٠/٠۹‏ 
والحاكم في المستدرك 1/۲ والطحاوي في مشكل الآثار ٠١/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲٣٣/١‏ 
وأخرجه الترمذي من طريق آخر حديث )١١١١(‏ وابن ماجة حديث )5١157(‏ وذكره الهيثمي في الموارد 
حديث )١١90(‏ وأخرجه سعيد بن منصور فى السنن ٠٤٤/۲‏ . 

™( أخرجه ابن عدي في الكامل 0 والطبراني في الأوسط كذا ذكره الهثمي في المجامع )۷۲/٤(‏ 
وأعله وأخرجه ابن القيسراني في التذكرة حديث (480) وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 
1/۲. 

)٤(‏ ذكره الحافظ في المطالب العالية حديث )١1778(‏ وإسناده صحيح انظر تخريج الإحياء للحافظ العراقي 
۲ وانظر الدر المنثور 5 .١515/‏ 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ والبيهقي 77١/5‏ وأخرجه ابن ماجة في السنن حديث )۲۱۸٤(‏ 
والدارقطني ۲٠/۳‏ وعبدالرزاق في المصنف )١5771(‏ والطبري في التفسير ۲۲/٠‏ . 

(7) أخرجه أبوداود في السنن الكبرى حديث (7777 و ۳۳۳۷) وأخرجه أبوداود في السنن حديث 2 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات ٥‏ 


وروى عطاء عن جابر قال: حي ادم اس رم 
آحر القوم فَمَرٌ بي رسول الله ل وقال: «امَعَكُ قضِيبٌ؟» قلت : نعم فأغطيدة. فَنَحَسَهُ 
وَرَجره» کان في اول لقم , فَقَالَ: «بنيه» قلت : هُوَلَكَ يا رَسُولَ الل قال : «بَلْ بعْنيه) 
قال: «قد أخَذنهُ ا دانير ولك ظهره م حتى 8 المدة فَلَما قدمنا الفلية قال 
النبي ككل : ديا بال اقْضِهِ وَزذه» فاعطاه اربع دانير وقيراطاًرَادَُ)» قال جَابِرٌ: لا تفارقني 


ا الله كله . 


وروى أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله َة باع لرجلٍ ف الالصناة 
شکا فقرا قدّحاً وجأساً بدِرْهَمَيْنِ فِيمَنْ يريد" . 


وأمّا إِجْمَاعٌ الأمّةِ: فظاهر فيهم من غير إنكار بجملته» وإن اختلفوا في كيِفِيتِهِ وصفته» 
حكن أن كراه الفا ارا رر ری ال فروى أن أبا بكر عرص لوده كان 
تاجراً ذ في الٻڙ وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان تاجراً في آلطْعَام اظ 


وروي عن عثمان ‏ - رضي الله عنه انان تعاجرا : في لبر وَالبَحْرٍ. وروي عن 
العباس - رضي الله عنه ان في العطر. 

رعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل الهجرة وبعدهاء نهم مَنْ تفرد بجنسٍ E‏ 
ومنهم من جلب في جميع صنوفها كعثمان وعبد الرحمن - رضي الله عنهما ل 
أن البيع مباح . 

فصل: في تنیز قوله تعالي : ل اكوا موَآلكُمْ بكم بالبباطِل, إل أن تَكُونَ يَجَارة 
عَنْ ترّاض منكم4 [النساء ٩‏ ] أما قوله: لا تَكلُوا4فمعناه : لا تأحذواء فعبر عن الأخذ 
بالأكل» لأنه معظم ما يقصد بالأخذ. كما قال تعالى : إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ اليَتامَى 
ظلماً» »[النسا: ٠]ء‏ أي : يأخذون. 


وأما قوله : (ِأمْوَالَكُمْ فيه تأويلان : 
َحَدُهُمًا: الح عه لوي و EI‏ 


1ه ]٩‏ أي : لا يقتل بعضكم بعضاً. 


(105) وأخرجه ابن ماجة في السنن حديث (7570) والدارمي في السنن 7١/7‏ وأحمد في المسند 
4 وابن الجارود في المنتقى حديث (259) والبخاري في التاريخ ١57/15‏ وذكره الهيثمي في 
الموارد حديث )١515٠(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 0۸٦/٦‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري ١1/7‏ طبعة دار الفكر. 

(۲) أخرجه الترمذي حديث )١518(‏ وأخرجه النسائي في السنن ۲۲۲/۷ وابن ماجة حديث .)7١19448(‏ 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وأما قوله تعالى : ابالبَاطل #ففيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: : أنه أراد أن يصرف في المحظورات 

والثاني : أن المراد به أن لا يؤخذ بالانتهاب 5 على عادتهم في الجاهلية . 

والثالث: أن المراد ال التجارات الفاسدة المألوفة عندهم في بيوع الجاهلية . 

وأما قوله تعالى : إلا أن تَكُونَ تِجَارَة» . فلفظ إلا موضوع في اللغة للاستشناءء ولكن 
اختلف الناس وأصحابنا معهم ذ في المراد به في هذا الموضع على أربعة أقوال: 

أحدها: أن إل في هذا الموضوع لم يرد بها الاستثناء. وإنما معناها: لكن فيصير 
تقدير الآية : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن كلوها تجارة عن تراض منكم » » كقوله 
تعالى : وما كان لِمُؤْمِنٍ أن يل مُؤْيساً إلا خطأ» [النساء ١‏ معناه: وما کان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأً لكن إن قتله خطأء فتحرير رقبة مؤمنة. وبهذا قال أبو إسحاق 
المروزي . 

والثاني لاد : في هذا الموضع معنى : الواو» فيكون تقدير الآية: لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» وكلوها تجارة عن تراض» كقوله تعالى لو كان فيهمًا آلِهةٌ إلا الله 
لْمَسَدَتَا» [الأنبياء ۲۲] أي والله لفسدتا. 


وقول الشاعن: 
َكُلُ أخ مُمَرفُهُ أو لَعَمْرٌَْبِي كلا الفُرْقَدَانِه 
أي والفرقدان أيضاً سيفترقان, ولو أراد الاستثناء لقال: إلا الفرقدين . 


والثالث: أن معنى إلا في هذا الموضع معنى الاستثناء» غير أنه من مُضْمَرٍ دَلَّ عليه 
مُظْهَرٌه ليصح أن يكون استثناء من جنسه» فيكون تقدير الكلام : لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ولا بالتجارة» إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم , ED‏ يت اه من 
ع جيه حرا e SE‏ : أجلت لَكُمْ بَهِيمَهُ الأنعام إلا ما يُتلَى عَلَيكُمْ غير 
مُجِلّي الصَيْدِ وَأنْتُمْ حَرُمُ4[المائدة : ]نو انما ماه خلال ية الأتغام والضيد إلا أن 
تكونوا محرمين» فيحرم عليكم الصيد. 

والرابع : أن ذلك استثناء من غير جنسه» وال عاو ا من غير جنسه - 
ا - قوله تعالى : للا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْواً إلا سَلاماً» [مريم: [1Y‏ 
وليس السلام من جنس اللغو. 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب وقيل لحضرمي بن عامر وهو من شواهد الكتاب لسيبويه 774/5 والإنصاف 
۸ شرح المفصل لابن يعيش ۸٩/۲‏ الخزانة ٥۲/۲‏ الهمع ۲۲۹/۱ الأشموني ٠١١/۲‏ .. 


۷ 


E‏ إبليس# [الحجر: ]٠١‏ وليس 


L2 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وقال تعالى : «فَسَجّد المَلائِكَةٌ كل اعون 
إبليس من الملائكة . 


وقال تعالى : اطلام عدو لي إلا رَبّ العَالَمِينَ4 [الشعراء: ۷۷] وتعالى الله أن يكون 
من جنس من استثنى 

وقال الشاعر: 

وَبَلْدَةٍ لس بها E‏ إلا المَعَافِير وإلا اليس 

والأنيس: الناس» واليعافير: حمير الوحش » وقيل : الظباءء واحدها يعفور مقلوب من 


ا اليش 7 

وَقَفْتفِيهَا يود اسابلا عَيّتَ جَوَاباولا بالربع مِنْأخحدٍ 

إل أوَاريٌ لايا ات ينا والتؤيُ كالحوض بالمَظلومَة الجلد“ 

فذكر أنه لم يبق بالربع أحد من الناس يسأله إلا. الأواري› والعامة تقول : الأواري : 
هى المعالف. 

وقال الي هي الحبال الممدودة يُسَدَّ عليها الدواب» وهو جمع واحدة أورى. 

فصل: في تفسير قوله تعالى : وال الله البيع) [البقرة: 8 الشافعي 
معاني الآية مستوفاة جميعها في كتاب الم بكلام وجيز»› فقال: احتمل إحلال الله تعالى 
البيع في هذه الآية معنيين : 

أحدهما: أن يكون حل کل بيع تبايعه متبايعان جائزا ا ا ا 
منهماء وهذا أظهر معانيه . 

الثاني : أن يكون أحل حل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله يه مين عن الله مَعْنِى 
مارا فيكون هذا من الجمل التي أَحَكُمَ فرضها في كتابه» وبين كيف هي على لسان 
نبي أو من العام الذي ا ا بين رسول الله لٍ ما أراد بإحلاله منه وما حرّم» أو 
کون خالا یا أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه وما في معناه ‏ ثم 


«100/۱ والهمع‎ 28٠١ / ” وشرح المفصل لابن يعيش‎ )٥۳( البيت لجران العود وهو في ديوانه‎ )١( 
. اليعافير جمع يعفور وهو ولد الظبي‎ 2707/١ والتصريح‎ )۲۷١( الأشموني 2147/7 الإنصاف‎ 
والعيس : جمع أعيس وعيساء وهي بقر الوحش لبياضها.‎ 

(۲) انظر البيتين في ديوان )١5(‏ وهما من شواهد الكتاب 755/١‏ ومعاني الفراء ۲۸۸/۱ الهمع ۲۲۳/۱ 
الدرر ۱۹۱/۱. 


۸ كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


قال : وأي هذه المعاني كانء فقد لر الله خلقَة > بما فرض من طاعة رسوله. وان ما قيلّ 
عَنْهُ فَعَنْ الله قل لان بكتاب الَلهِ قي فهذا قول الشافعي في معنى الآية. 

وجملته : أن للشافعي في معنى الآية أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها عامة وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا ما حَصَّهُ الدليل. 

ووجه ذلك هو أن النبي يك لما نهى عن بْبَاعَاتِ كانوا يستعملونهاء ولم يقصد إلى 
بيان الجائز منهاء والطااضه رود الظاها بولا الل علي لخلا انبر جمات ناي 
الاعات كلّهاء فاستثنى نی مالا يجوز منها. 

فعلى هذا هل هي عموم أريد به العموم؟ أو عموم أريد به الخصوص؟ على قولين : 

ET أحدهما:‎ 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : اجر ان العموما اطق الاي يجري يغاي روه واد دحل التخصبيص )ها 
يكون المراد باللفظ أكثرٌ وما ليس بمراد باللفظ أقل» والعموم الذي أريد به الخصوص ما 
يكون المراد باللفظ أقلّ وما ليس بمراد باللفظ أكثرٌ. 

والفرق الثاني : أن البيان فيما اديه هترصن مف علق الفط وفيينا اريك به 
العموم مُتَْحْرٌ عن اللفظ أو مقترن به. 
دليل التخصيص على إخراجها من عمومها. 

فصل: القول الثاني : أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنة 
ووجه ذلك : هو أن من البياعات ما يجوز. ومنها مالا يجوز. وليس في الآية ما يتميز به 
الجائز من غير الجائزء فاقتضى أن يكون من المجمل الذي لا نعقل المراد من ظاهره إلا 
ببيان يقترن به. 

فعلى هذا اختلف أصحابنا. هل هي مجملة بنفسها؟ لتعارض فيها أو هي مجملة 
بغيرها؟ على وجهين : 

وذلك أن قوله ا الله اج ی ا وقوله : ورم 
الربا# يقتضي تحريم البيع متفاضلاء فصار آخرها معارضا لارّلهاء فوقع الإجمال فيها 
بنفسها . 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات ۹ 


والوجه الثاني : أنها مجملة بغيرهاء و ي خواز كل بشع من رر 
ومعدوم » وغيره . وقد وردت السنة بالمنع من بيع العْرَرِء والمُلامْسَةٍ والمَُابَدٍَ» وغير ذلك 
فصارت السنة معارضة لهاء فوقع الإجمال فيها بغيرها ا يت اام يميا علو 
أحد الو 3 أو بغيرها على الوجه الثاني فقد اخحتلف أصحابنا : 

ا ا ل A‏ 

أو وقع الإجمال في المعنى المراد بها دون صيغة لفظها؟ 

على وجهين : 

أحدهما: أن الإجمال فى المعنى دون اللفظء لأن لفظ البيع » اسم لغوي لم يرد من 
طريق الشرع. ومعناه معقول» إلا أنه لما قام بإؤائة ما بارضا دافم العموقان »ولم يتعين 
المراد منهما إلا بالسنة » صارا مجملين لهذا المعنىء لأنْ اللفظ مُشكل المعنى . 

والوجه الثاني : أن اللفظ مجمل, والمعنى المراد به مُشكل» لأنه لما لم يكن المراد 
باللفظ ما وقع عليه الاسم. وصار مضمناً بشرائط لم تكن معقولة في اللغة» خرج اللفظ 
بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرعء وإن كان له في اللغة 
معاني معقولة» كما قلنا في الصلاة: إنها مجملةء لأنها مضمنة بشرائط لم تكن معقولة في 
البيع . ٠‏ 

وعلى كلا الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فسادهء وإن دلت على 
إباحة البيع في أصله . 

وهذا فرق ما بين العموم والمجملء حيث جاز الاستدلال بظاهرة العموم ‏ ولم يجز 
الاستدلال بظاهر المجمل . والله أعلم . 

فصل: والقول الفالث: أنه داخل فيهماجميعاً. فيكون عموماً دخله الخصوص» 
ومجملا لحقه التفسيرء لقيام الدلالة عليهما. 

فاختلف أصحابنا فى وجه دخول ذلك فيهما على ثلائة أوجه : 

أحدها: أنْ العموم في اللفظ والإجمال في المعنى . 

ال SB E‏ 
وهو قوله ا ا الربا#فيكون أول الآية افا دخله 
التخصيص » وآخرها مجملا لحقه التفسير. 


لسغب كاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 

والوجه الثالث: أن اللفظ كان مجملاً فلما بينه النبى ككل صار عاماً. 

فيكون داخلا في المجمل قبل البيان. وفي العموم بعد البيان. 

فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الأول. 

وعلى الوجهين الأولين» لا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول 
الثاني . 

فصل: والقول الرابع : نها تناولت بيعاً معهوداًء ونزلت بعد أن أحل النبي ككل بيوعاً 
وحرم e‏ وكات اقول «وأخل الله البيع #يعني : الذي بَيْنهُ الرسول من قبل» وعرفة 
المسلمون منه» 8 بَ الكتابُ على السنة» وتناولت الآية يها شا : 

وإنما كان كذلك. لأن الله تعالى قال: واخ الله ابيع #فأدخل فيه الألِت واللام» 
وذلك يدخل في الكلام لأحد أمرين . 

إما لجنس ., أو معهود. 

فلما لم يكن الجنس مراداء لخروج بعضه منه» ثبت أن المعهود مراد. 

فعلى هذاء لا يجوز الاستدلال بظامرها على صحة بيع ولا فساده. بل يرجع في 
حكم ما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة من 
الفاسدة . 

وإذا كان كذلك صار الفرق بينه وبين ن¿ المجمل من وجه واحد . وبيئه وبين ن العموم من 
وجهين . 

فأما الوجه الذي يقع به الفرق بينه وبين المجمل : 

وبيان المجمل مقترن باللفظ , أو متأخر عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان فافترقا 
من هذا الوجه 

أما الوجهان اللذان يقع بهما الفرق بينه وبين العموم : 

فأحدهما : ما مضى E‏ البيان ذ e‏ بیان التخصيص E‏ 
ال 

فصل: القول فى ماهية البيع 
فإذا تقرر إحلال البيوع في الجملة. 


فحقيقة البيع في اللسان: تبدل شيء بشيء. 
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كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 
وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. 
وأنما قلنا: نقل ملك» احترازاً مما لا يملك. وممن لا يملك. 
لا يعون حار من الات ومما لآ يجرة أن يكون عوضاً. 
وقلنا: على الوجه المأذون فيه. احترازاً من البيوع المنهى عنها كالملامسة والمنابذة . 
أفضل المكاسب 
وإذا كان ذلك حقيقة البيوع الجائز في الشرع . 
فقد اختلف الناس : هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها؟ 
أو غيرها من المكاسب أجل منها؟ 


فقال قوم : ا أجل المكاسب كنّهاء ا البيوع ورد لأن الإنسان 
في الاكتساب بها أحسن توكلا وأقوى إخلاصاً وأكثر لامر الله 4 تعالى تفويضاً E‏ 


قال آخرون» إن الصناعات أجل كسباً منها وأطيب من البيوع وغيرهاء لأنها اكتساب. 
تنال بكدّ الجسم وإتعاب النفس» وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «إن الله يجب العَبِدَ 
المُحُتَرفَ)0) فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال. 

وقال آخرون: الاعات أجَلّ المكاسب كلّهاء وأطيبٌ من الزراعات وغيرهاء وهو 
أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين» حتى أن محمد بن الحسن قيل له: كان 
الزهد. قال: قد فعلت. قيل: فما ذلك الكتاب؟ قال: هو كتاب البيوع . والدليل على أن 
البيوع أجل E‏ دي إذا ونش على ا المأذون فيه: إن الله عز وجل صرح في 
كتابه بإحلالهاء فقال وال الله ابيع ولم د صرح بإحلال غيرهاء. ولا ذكر جوازها 
وإباحتها. 

وروت عائشة قالت : قال رسول الله يل لمر 
كتاب الله ار . وروى رافع بن خديج قال: قال رجل : يا رسول الله أ ي العمل أطيب 
فقال : عمل الرّجل بدو وکل بیع مبروں)'). 


)١(‏ ضعيف أخحرجه الطبراني الكبير ۳٠۸/٠١‏ وفي الأسد كما في مجمع الزوائد 57/4 وابن عدي في 
الكامل 754/١‏ والذهبي في الميزان (440) )٥٤١١(‏ وذكره ابن حجر في اللسان ۲٤٠١/٤‏ وابن 
الجوزي في العلل ۹4/۲ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 5777/7 وأبوداود في السنن حديث (7”078) والدرامي ۲٤۷/۲‏ والنسائي 
۷ في كتاب البيوع باب الحث على الكسب وابن ماجة ۳۲/۲ حديث )۲٠۴۷(‏ وذكره الهيثمي 
في الموارد حديث .)١1١9١1(‏ 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ١41/4‏ والطبراني في الكبير 77١/4‏ والحاكم في المستدرك ۲٠/۲‏ وانظر 
التلخيص ٠/۲‏ . 


۲سس كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 

ولان البيوعَ أكثر مكاسب الصحابة» وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة . 

ولأنَ المنفعة بها أعم. والحاجة إليها أكثرٌء إذ ليس أحد يستغني عن ابتياع مأكول أو 
ملبوس» وقد يستغني عن صناعة وزراعة . 

فإن قبل: فقد روى سلمان فقال: قال رسو الله يك ولا ُن أولَ مَنْيَدْخلُ السُوقَ 
ولا آخر من يرج منها إن فيها اض الصَّيْطَانُ وَفْرخ)(2 فاقتضى أن يكون البيع مكزوهاء 
ليصح أن يكون عن ملازمته منهياً. 

قيل: هذا غلط» كيف يصح أن یکره ما صرح الَّلهُ بإحلاله في كتابه؟ وإنّما المراد 
بذلك أن لا يصرف أكثر زمانه | إلى الاكتساب» ويشتغل به عن العبادةٍ حتى يصير إليه منقطعاً. 
وبه متشاغلل» كما روي عن الإمام علي بن أبي طالب كَرّمَ الله وَجْهَهُ أن رسول الله كل 
«نهى عن السوم بل طلُوع الشمس ٠»‏ يريد أن لا يجعله أكبر همه حتى يبتدىء به في 
صدر يومه» لا أنه حرام . 

فإن قيل: فقد روي عن النبي فكي أنه قال ديا جار كُلَّكُمْ جار إل مَنْ أذ لكي 
وأغطى آلْحَنٌّ»(© فجعل الفجور فيهم عموماً. ومعاطاة الحق خصوصاًء وليست هذه صفات 
أجل المكاسب. 

قيل: إنما قال ذلك لأن من البيوع ما يحل» ومنها ما يحرم ومنها ما يستحب ومنها 
ما یکره» كما روي عنه يك أنه قال : «لَو اجر اهل الْجَْةِ في ألجَنة ما انَجَرُوا إل في الب وَلَو 
اث اهل الثار E‏ إل في الصَّرْفِي9؟» قال ذلك استحباباً لتجارة البرء وكراهة 
لتجارة الصرف . 

وقد روى عبد الله بن عرو بن العاض قال قال رسول الله كله «مَنْ کان بيع الطَعَامَ 
ول كجازة عردم حاط اوباغ أو طا اورا يريد بذلك كراهة التفرد بالتجارة في 
هذا الجنس. 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير ۳٠۹/١‏ وذكره ابن الجوزي في العلل ٠٠١/1‏ والخطيب في 
التاريخ ٤١١/١١‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن حديث (7١52؟)‏ وابن عدي في الكامل ۹۹٩/۳‏ . 

(۳) بنحوه أخرجه الدارمي ۲٤۷/۲‏ والحاكم في المستدرك ۲ والترمذي حديث ( )/٠١‏ وابن ماجة 
67 وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد حديث )٠ ٩٥(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠٤/۷‏ والبيهقي 
1/٥‏ . 

)٤(‏ أخرجه الديلمي في المسند كما في تخريج الإحياء ۸٠/۲‏ وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات 
.)١130(‏ 

(0) أخرجه ابن عدي في الکامل 585/1١‏ وبنحوه عند أبي ز نعيم في الحلية ۲۲۸/۷ . 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات ۳ 


وليس كلامنا فيما كره منهاء وإنما الكلام فيما استحب منهاء وهوما استثناه رسول 
الله َة منها . 
فصل: في شروط البيع 
فإذا ثبت ما ذكرنا في حقيقة البيع وانتقال الملك به: 
فقد ذكر الشافعي في كتاب الأم ما يلزم به البيع وما يجوز أن يفسخ به البيع . فقال: 
وجماع ما يجوز من كل بيع آجل وعاجل » ومالزمه اسم بيع بوجه. لا يلزم البائع 
والمشتري حتى يجتمعا أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به ولا يعقداه بأمر منهى عنه» ولا على 
أمر منهى عنه» وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع , فإذا 
ا د ب اال أو في عيب يجده» أو شرط 


يشترطهء أو خيار الرؤية ‏ إن جاز خيار الرؤية ‏ ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين 
المتبايعين . 


وحكى المزنىَ عن الشافعى فى جامعه الكبير: مثله سواء فأراد الشافعي بهذه الجملة 
اا روط القت وشروط ال 

فأما شروط العقد التى يصير بها لازماً فأربعة : 

أحدها: أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به حتى لا يكونا مكرهين ولا أحدهماء لأن بيع 
المكره لا يصح . 

والثاني : أن لا يعقداه بأمر منهى عنه يعني بذلك الأجل المجهول والشروط المبطلة 
للعقود. وما ورد النهي في تحريمه من البيوع كالملامسة والمنابذة. 

والشالث: أن لا يعقداه على أمرمنهي عنه» يعني بذلك الأعيان المحرمة كالخمر 
والخنزير» وما لا منفعة فيه كالهوام والحشرات . 

وهذه الثلاثة هي شروط في صحة العقدء ذ فمتى أخلّ بشرط منهاء فسد العقد. 

والرابع lT‏ الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع . 

وهذا شرط في لزوم العقد بعد وقوع صحته . 

وكان ابن المرزبان وغيره من أصحابنا يضمون إلى الأ فو اميا وران 
يكون المتبايعان جائزي الأمر» فلا يكوناء ولا أحدهما محجوراً عليه بصغر أو جنون» أو 
سفه. لأن بيع المحجور عليه باطل. وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا الشرط الخامس . 

وأجابوا عنه بجوابین : 

أحدهما: أن هذا شرط في البائع لا في البيع » والشافعي إنما ذكر شروط البيع» وهذا 
جواب البغداديين . 
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كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


والثاني : وهو جواب البصريين أن ذلك داخل في جملة الشرط الثاني وهو أن لا يعقداه 
بأمر منهى عنه. لأن عقد المحجور عليه منهي عنهء فلم يحتج أن يجعله شرطاً خامساً. وهذا 
أصح الجوابين» لأن الشافعي قد ذكر في الشرط الأول أن يعقداه عن تراض» وهذا شرط في 
البائع دون البيع . فهذه شروط العقد. 

فأما شروط الرد وما يكون به الفسخ فأربعة أيضاً: 

أحدها: الخيار الموضوع للفسخ . وهو أحد خيارين: إما خيار المجلس أو خيار 
الثلاث . 

ا ا و 

والثالث : شرط يشترطه في العقد فيعقده. مثل أ ن ا ا 0 
TT‏ زرك ني ري فيكون للبائع الفسخ» أو 

ترط المشتري في ابتياع العبد أنه ذو صنعة. فيجده لا يحسنها فيكون للمشتري الفسخ . 

والرابع : الرؤية في بيع العين الغائبة على خيار الرؤية. إذا قيل بجوازه. فيستحق به 

الفسخ على ما سيأتي . فهذه شروط الرد مع ما تقدم من شروط العقد. 
,مسألة : في بيع العين الغائبة 

قال الشاقِعِي رجه الله تعالَى : «قَإِذًا عَقَذَا بيعاً مما يجوز وَآفْتَرَقَا عَنْ راض مِنْهُمَا 
به لم يكن لأحَد ينها ره ل عي أو برط جيار (قال المزني) وذ جا في الإملاء في 
كتاب الْجَدِيدٍ وَالْقَيِيم وَفي الصّدَاقٍ في الصلح. خيار الرؤيَة وَهَذَا كلهُ عير ج از في معتاة 
(قال المزني) وَهَذَّا بني جِيَار الرؤية أولّى به إِذْ صل فَوْلِهِ وَمَعْناهُ أن ابيع بيْعَانِ لا ثالث لَهُمَا 
لَه مََُونةً ين مروف هيل بيع الوب لم َه جل ب كيت يُجير راء مَل 
ير شَيئا ِنَهُ قط ولا يدري أنه َوب أمْ لآ حى بعل لَهُ جيار الرؤية» . 


قال الماوردي : هذا كما قال : البيوع نوعان : بيع رقبة» وبيع منفعة : 

فأما بيع المنافع فهو الإجارات» وقد قال الشافعي : إنها صنف من البيوع» ولهاً 
كتاب : 

وأما بيع الرقاب. فضربان: 

بيوع أعيان» وبيوع صفات: فأما بيوع الصفات: فالسلم» وله باب. وأما بيوع 
الأعيان» فضربان: عين حاضرة» وعين غائبة. فأما العين الحاضرةء فبيعها جائز. وأما العين 
الغائبة فعلى ضربين: موصوفة» وغير موصوفة : فإن كانت غير موصوفة» فبيعها باطل . وإن 
كانت موصوفة ففي جواز بيعها قولان : وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة موصوفة كانت 
أو غير موصوفة . وقال مالك : يجوز بيعها موصوفة, ولا يجوز بيعها غير موصوفة . 


١6ه‎ 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 
الأدلة : استدل من أجاز بيع العين الغائبة : 
بعموم قوله تعالى : «واحل الله الي . 
وبما روى هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله 4 - أنه قال «مَن 
اشتررى ما 5 ره فهو بِالْجِيّارٍ ِذَا رآ( ), 
وقالوا: ولأنه إجماع الصحابة : روي أن عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله - رضي 
الله عنهما ‏ تناقلا دارين: إحداهما بالكوفةء والأخرى بالبصرة» فقيل لعثمان: غبنت فقال: 
لا أبالي لي ال الخيار إذا ده فترافعا 1 فقضى بالخيار لطلحة2 . 
وروي e e ee‏ 
فصار هذا قول خمسة من الصحابة» وليس لهم مخالف. فثبت أنه إجماع . ولأنه عقد 
معاوضة., فوجب أن لا يمنع منه فقد رؤية المعقود عليه كالنكاح . 


ENES الحيع‎ a, 
المبيع. > لا يمنع من صحة العقد عليه»ء وإنما يثبت يثبت الخيار فيه كالمبيع إذا ظهر على عيبه‎ 
والمفقود للرؤية بقشره» ولأن الرؤية لوكانت شرطاً في بيوع الأعيان كالصفة في بيبوع‎ 
كما أن صفة جميع‎ » e الصفات لوجب أن يكون رؤية - جب اسه تتر‎ 
السلم فيه شرط في صحته. فلما كان مشتري الصبرة إذا رأى بعضها جاز له أن يبتاع‎ 
جميعها. علم أن الرؤية ليست شرطاً في بيوع الأعيان . ولأن الرؤية لو كانت شرطأ في صحة‎ 
العقد . لكان وجودها شرطأ في حال العقد ولم يستغن برؤية تقدمت العقد. كالصفات في‎ 
السلم. وذكر الثمن» فلما صح العقد بالرؤية المتقدمة على العقد ثبت ثبت أنها ليست يشرط في‎ 
صحة العقد.‎ 

والدلالة على بطلان البيع : 

رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ية «نهى عَنْ بيع الغرَّرِو©). 

حقيقة الغرر؛ ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهما. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف 075/7 والبيهقى فى السنن الكبرى ۲٦۸/٠١‏ وذكره الشوكاني في 
الفوائد المجموعة ٠٤١‏ وانظر نصب الراية ٠.4/٤‏ ها 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠۸/١‏ والطحاوي في معاني الآثار ٠١/4‏ وانظر نصب الراية 
./٤‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7517/0 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ٠٠١۳/۳‏ في البیوع حديث (1017/5) وأخرجه آبو داود ۲٠٤/۳‏ في البيوع حديث 
(7737) والترمذي حديث )١770(‏ وقال حسن صحيح والنسائي 557/1 في كتاب البيوع وابن ماجة 
۲ في التجارات حديث ٤(‏ ۲۱۹) وأحمد في المسند 01/۲ . 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وبيع خيار الرؤية غرر من وجهين : 

أحدهما: أنه لا يعلم هل المبيع سالم أو هالك؟ . 

والثاني : أنه لا يعلم هل يصل إليه أو لا يصل؟ 

وروي عن النبي كل أنه «نهى عَنْ بیع غَائِبٍ بناج ولم يفصل بين صرف 
وغيره. فهو على عمومه. 

وروي عن النبي كل أنه «نهى عَنْ بيع الملامَسَةَي 490 » فالملامسة : بيع الثوب 
المطوي . 

فإذا نهى عن الملامسة لجهل بالمبيع , وإن كان الثوب حاضراً > كان بطلانه أولى إذا 
كان غائبا . 

ولأن بيع الصفة إذا عُلّقَ بالعَيْن بطل كذلك بيع العين إذا عُلّقَ بالصفة بطل . 

وتحريره قياساً : أنه بيع عين بصفة» فوجب أن يكون باطلاً كالسلم في الأعيان. 

ولان الاعتماد في السلم على الصفة, والاعتماد في بيع الأعيان على الرؤية؛ لأنَّ 
السلم يصير معلوماً بالصفة. كما أن العين تصير معلومة بالرؤية . 

فإذا تقرر أن السلم إذا لم يوصف حتى يصير السلم فيه معلوماً بطل العقد. وجب إذا 
لم ير العين حتى تصير معلومة بالرؤية أن يبطل العقدء إذ الإخلال بالرؤية في المرئيات 
كالإخلال بالصفة في الموصوفات . 

وتحرير ذلك قياساً: إن جهل المشتري بصفات المبيع يمنع صحة العقد كالسلم إذا 
لم يوصف. 7 [ 

ولأنه بيع مجهول الصفة عند المتعاقدين فوجب أن يكون باطلاء كقوله: بعتك عبدا أو 


فإن قيل: إنما بطل إذا باعه عبدأء لا أنه غير معين ولا يمكن تسليمه لأنه بطل لكونه 
مجهول الصفة . 
فثبت أنه بطل لكونه مجهول الصفة» ويمكن تسليم عبد وسط . 

ولأنه بيع عين لم ير شيئاً منهاء فوجب أن لا يصح كالسمك في الماء والطير في 
)١(‏ بنحوه عن أحمد في المسند ٥١/۳‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ٤۲٠/٤‏ في كتاب البيوع حديث (7147) ومسلم 1151/7 في البيوع حديث 
(0/1). 


۱۷ 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


الهواء . ولأنه خيار ممتد بعد المجلس غير موضوع لاستدراك الغبن» فوجب أن يمنع صحة 
العقد. أصله إذا اشترط خياراً مطلقاً. 
فأما الجواب عن الاستدلال بالآية : إِنْ سُلّمَ انها عامة فخصصها بما ذكرنا من الأدلّة . 
وأما الجواب عن حديث أبى هريرة : 
فقد قال الحفاظ من حملة الآثار وَالجَهَابِدَة من نَمل الأخبار: أن عمر بن إبراهيم 
الأهوازي تفرد بروايته » وهو مشهور باختراع الأحاديث ووضعها» ومن كانت هذه منزلته» 
فغير ملتفت إلى روايته. على أنه لو صح » لأمكن استعماله من ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن قوله «مُن اشْتَرَى ما لَمْ يره فهو بِالْحَيَارِ إِذَا رَآهُ» في الاستئناف للعقد عليه 
والثاني: أنه محمول على السلم الذي لم يره فهو بالخيار إذا رآه ناقصاً عن الصفة. 
والثالث: : أنه محمول علىٍ من اشترى ما لم يره في حال العقد إذا كان قد رآه قبل 
العقد. فهو بالخيار إذا وجده اا نيما بعد . 
أما الجواب عما ذكره من الإجماع : فقد خالف فيه عمر فبطل أن يكون إجماعا 
ايحتج به أودلالة تلزم» ولولم يكن عمر مخالفاً. لكان قول خمسة لا يعلم انتشاره في 
جميعهم » والقياس يخالفه. فوجب أن يقدم عليه 
وأما الجواب عن قياسهم على النكاح» فالفرق بينهما يمنع من صحة الجمع. وهو أن ن 
الرؤية موضوعة لاستدراك الصفة وليس المقصود في النكاح صفة المنكوحة. وإنما المقصود 
فيه الوصلةء ألا تراه لو وجدها معيبة لم يكن له خيار» فكذلك لم ب يكن الجهل بصفاتها مانعا 
من صحة العقد عليها» وصفات المبيع مقصودة في البیع» بدليل أنه لو وجده معيباً كان له 
الان وكذلاك كان لحر اة مانن عل ت الود عة 
على أن أبا حنيفة قد فرّق بين النكاح والبيع في الرؤية» فقال: عقد النكاح لازم قبل 
الرؤية» وعقد البيع في العين الغائبة لا يلزم إلا بالرؤية . 
فيقال له: لما كانت الرؤية شرطاً في لزوم البيع » كانت شرطاً في انعقاده» ولمالم 
تكن الرؤية شرطاً في لزوم النكاح» لم تكن شرطاً في انعقاده. 
وأما الجواب عن قولهم : إن فقد الرؤية يوقع الجهل بصفات المبيع › والجهل بصفات 
المبيع › يوجب الخيار» ولا يوجب فساد العقد كالمعيب والمستور بقشره. فهو أن المعيب 
والمستور بقشره قد جهل بعض صفاته» والغائب قد جهل جميع صفاته. والجهل ببعض 
الصفات لا يساوي حكم الجهل بجميعهاء لأمرين: 
الحاوي في الفقه/ جه/ م۲۴ 


0 سطس ل كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


أحدهما: أنه قد يستدل بالأمر المشاهد على ما ليس بمشاهد, فيصير الكل في حكم 
المعلوم وليس كذلك الغائب الذي لم يشاهد شيئاً منه. 

والثاني : أن الرؤية على ضربين : 

رؤية لا تلحق فيها المشقة وهي رؤية الجملة دون [جميع]“ الأجزاء» ورؤية تلحق 
فيها المشقة وهي رؤية جميع الأجزاء كالعيوب الخفية والمأكولات التي في قشورها. 

فالرؤية التي تجب وتكون شرطاً في صحة العقد. هي رؤية الجملة لعدم المشقة فيها 
[دون رؤية جميع الأجزاء لوجود المشقة فيها] 29 : 

وأما الجواب عن قولهم : لو كانت الرؤية شرطاً كالصفةء لوجب أن تكون رؤية 
الجميع شرطأ كالصفة : 

فهو أن رؤية البعض قد أقيمت في الشرع مقام رؤية الكل بدليل أن ما لم يشاهد منه 
لا خيار فيه إذا شوهد إلا بوجود عيب » ولو لم يكن كالمشاهد. لشت فينه الخيار كالغائب» 
وليس كذلك الصفة؛ لأن صفة البعض لم يَجر عليها في الشرع حكم صفة الكلء فافترقا من 
حيث ظن أنهما قد اجتمعا. 

وأما الجواب عن قولهم : لو كانت الرؤية شرطاً. لكان وجودها حال العقد شرطاً 
كالصفة في السلم . 

فهو أن الرؤية قبل العقد تجعل المبيع معلوماً في حال العقد. والصفة قبل العقد لا 
تجعل المسلم فيه معلوما في حال العقد. فلذلك لزم أن تكون الصفة مع العقد. ولم يلزم أن 
تكون الرؤية مع العقد. 

فصل: فإذا ثبت أن بيع العين الغائبة باطل إذا لم توصف. ففي جواز بيعها إذا وصفت 
قولان: 

أحدهما: يجوز . نص عليه في ستة كتب : في القديم» والإملاء» والصلح › والصداق» 
والصرف. والمزارعة» وبه قال جمهور أصحابنا. 

والقول الثاني : أنه لا يجوزء وهو أظهرهما: 

نص عليه في ستة كتب : في الرسالة» والسنن» والإجارة. والغصب» والاستبراءء 
والصرف في باب العروض . 

وبه قال حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة. وهو اختيار المزني والربيع. 
والبويطي . 


)١(‏ سقط في أ. (۲) سقط في أ. 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وقد يدخل توجيه القولين فيما تقدم من الحجاجين . 

فأما المزني : فإنه احتج من قول الشافعي على بطلان بيع العين الغائبة» بشيئين: 

أحدهما: أن قال: أصل قوله ومعناه: أن البيع بيعان لا ثالث لهما: صفة مضمونةء 
وعين معروفة . 

والثاني : أن قال: فإنه يبطل بيع الثوب یری بعضه» فكيف يجيز شرى ما لم ير شيئاً 
منه قط ولا يدري أنه ثوب أم لاء حتى يجعل له خيار الرؤية . 

والجواب عما ذكره من الفصل الأول من وجهين : 

أحدهما : أن الشافعي إنما قال: البيع بيعان لا ثالث لهماء على القول الذي لا يجيز 
فيه بيع خيار الرؤية . 

فأما على القول الأخيرء فقد قال في كتاب الصرف في باب بيع العروض ولا يجوز من 
البيوع إلا ثلاثة : بيع عين حاضرة» وبيع عين غائبة» فإذا رآها المشتري فله الخيار» وصفة 
مضمونة » فبطل هذا. 

والثاني : أن الشافعي قصد بقوله: البيع بيعان» الفرق بين بيوع الصفات المضمونة 
في الذمم. وبين بيوع الأعيان غير المضمونة في الذمم. وهذا ينقسم قسمين: عين حاضرة» 
وعين غائبة . 

وأما الفصل الثاني : في بيع الثوب يرى بعضه: فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الشافعي إنما أبطل بيع الثوب يرى 
بعضه. على القول الذي لا يجيز فيه بيع خيار الرؤية» فأما على القول الذي يجيزه» فهذا 
البيع أجوزء وكيف يجيز ب بيع ما لم ير شيئاً منه؟ ولا يجيز بيع ذلك الشيء وقد رأى بعضه؟ 
هذا مما لا يتوهم على الشافعي . 

فعلى هذا يسقط احتجاج المزني به. 

والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابنا البصريين وغيرهم أن بيع الثوب يرى بعضه 
لا يجوز على القولين معا. 

والفرق بينه وبين العين الغائبة من وجهين : 

أحدهما: أن الشوب إذا رأى بعضه اجتمع فيه حكمان مختلفان» لأن ما رأى منه لا 
خيار له فيه وما لم ير منه له فيه الخيار» فصارا حكمين متضادين جمعهما عقد واحد» 
فبطل» وليس كذلك إذا كان غائبا كله . 

والثاني : : أن بيع العين الغائبة إنما أجيز على خيار الرؤية» للضرورة الداعية عند تعذر 
الرؤية» لينفع النفع العاجل للبائع: بتعجيل الثمن» وللمشتري بالاسترخاص وليس كذلك في 
العين الحاضرة؛ لأن الضرورة ليست داعية إليه ولا الرؤية متعذرة منه. 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 

فصل: فإذا تقرر أن بيع العين الغائبة إذا وصفت على قولين: 

فإن قيل : إن بيعها غير جائز فلا تفريع عليه . 

وإن قيل : إن بيعها جائز إذا وصفت. فلا يخلو حال الباء شع الواصف لها من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون قد وصفها عن مشاهدة» أو عن صفة: 

فإن كان قد وصفها عن مشاهدة» جاز. 

وإن كان قد وصفها عن صفة ؛ لأنه كان قد وكل في ابتياعها وكيلاً. ووصفها الوكيل له 
بعد الابتياع من غير مشاهدة. ثم وصفها البائع عن صفة الوكيل. ففي جواز ذلك وجهان : 

أحدهما: أنه جائز ؛ لأنه لما جاز أن يشتري المشتري بالصفة من غير رؤية؛ جاز أن 
يبيع البائع بالصفة من غير رؤية . 


أحدهما: أ لق انال بالك e‏ 00 
وحده. كان أقل غرراً. والغرر إذا قل في العقد عفي عنه. وإذا كثر لم يعف عنه . 

والثاني : أن البائع إذا وصفها من غير رؤية» صار بائعاً لها بصفة عن صفة . وذلك غير 
ثز كالأعمى في بيوع الأعيان لا يصح منه؛ لأنه يبيعها بصفة عن صفة . 

فعلى هذين التعليلين لو كان المشتري قد رأى المبيع ولم يره البائع لكن وصفه له 
فعلى الأول يجوز لقلة الغرر برؤية أحدهماء وعلى التعليل الثاني لا يجوز, لأنه يصير بائعاً 

فصل: فأما كيفية الصفة : فلا بد من ذكر الجنس والنوع . 

فالجنس أن يقول: عبد أو ثوب . 

والنوع أن يقول في الثوب : إنه قطن أو كتان» وفي العبد أن يقول: رومي أو زنجي » 
أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفة» ويجوز أن يقتصر على ذكر الجنس والنوع ؛ لأنه 

والوجه الثاني : لا بد من ذكر الصفة., لأنه مبيع غائب, فافتقر إلى ذكر الصفة كالمسلم 


فعلى هذا إذا قيل: إن الصفة شرط في صحة العقد» فهل يصح أن يصفه بأقل صفاته 
أولا يصح إلا بذكر أكثر صفاته؟ فيه وجهان : 


۲١ 
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أحدهما: أنه يصح أن يصفه بأقل صفاته» لأنه قد يخرج بذلك عن الجهالة. فعلى 
هذا يذكر في العبد الرومي بصفة أنه خماسي أو سداسي» وفي الثوب القطن أنه مروي أو 
هروي . 

والوجه الثاني : أنه لا يصح حتى يصفه بأكثر صفاته؛ ليتميز بكثرة الصفات عن غيره 
من الموصوفات . فلى هذا يذكر في العبد الرومي الخماسي قده وبدنه» وفي الشوب القطن 
المروي طوله وعرضه . 

فأما ذكر جميع صفاته فليست شرطاً باتفاق أصحابناء فإن وصفه بجميع صفاته فقد 
اختلف أصحابنا فيه » فقال البغداديون: يجوز؛ لأنه أنفى للجهالة. وأبلغ في التميبز. 

وقال البصريون: لا يجوز؛ لأنه يخرج عن بيوع الأعيان» ويصير من بيوع السلم. 
والسلم في الأعيان لا يجوز. فكذلك وصف العين الغائبة بجميع صفاتها لا يجوز. فهذا 
حكم الصفة. 

فصل: [بيان موضع البيع] 

فأما ذكر موضع المبيع» فيختلف بحسب اختلاف المبيع . 

فإن كان المبيع مما لا ينقل كالأرض والعقارء فلا بد من ذكر البلد الذي فيه. فيقول: 
بعتك دارا بالبصرة أو بغداد. لأن بذكر البلدء يتحقق ذكر الجنس» ويصير في جملة 
المعلوم . 

فأما ذكر البقعة من البلد؟ ففيه وجهان: 

أحدهما : يلزم ذكرها. 

والثاني: لا يلزم ذكرها؛ لأن البقعة تجري مجرى الصفة. 

فأما إن كان المبيع الخائب مما ينقل ويحول كالعبد والثوب» فلا بد من ذكر البلد الذي 
هو فيه» لأن القبض يتعجل إن كان البلد قريباً. ويتأخر إن كان البلد بعيداء فافتقر العقد إلى 
ذكره؛ ليعلم به تعجيل القبض من تأخيره . 

فأما ذكر البقعة من البلدء فلا يلزم» لأن البلد الواحد لا يختلف أطرافه كالبلا 
المختلفة . فإذا ذكر له البلد الذى هو فيهء فالواجب أن يسلمه إليه فى ذلك البلد لا في 
غيره» فإن شرط المشتري على البائع أن يسلمه إليه في البلد الذي تبايعا فيه وهو في غيره لم 
يجز» وكان البيع فاسدا. 

فإذا قيل: أليس لو شرط في السلم أن يسلمه في بلد بعينه جازء فهلا جاز مثل ذلك 
في العين الغائبة؟ . 
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قيل: لأ السلم مضمون في الذمّة. وليس يختص بموضع دون غيره» فاستوى جميع 
المواضع فيه» فافتقر إلى ذكر الموضع الذي ر يقع القبض فيه. وليس كذلك العين الغائبة. 
ل ا o‏ شتراط نقلها 
إلى غيره. عرو ونه يسوج رود ارد لومت أو طعام أن 
غلى ا و 

هل العقد قبل الرؤية تام أم لا؟ 

فإذا عقد بيع العين الغائبة على الوصف المشروط فيه . 

فقد اختلف أصحابنا هل يكون العقد تامأ قبل الرؤية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن العقد ليس بتام قبل الرؤيةء لأن تمام 
العقد يكون بالرضا به وقبل الزؤية ل ع الرضا به فلم يكن العقد تامّاء فعلى هذاء لو 
مات أحدهما بطل العقدٌء ولم يقم وارثه مقامه. لأن العقود غير اللازمة. تبطل بالموت» 
وكذلك لو جن أحدهماء أو حجر عليه بسفه بطل العقد. 


وعلى هذا لكل واحد من البائع والمشتري أن يفسخ العقد قبل الرؤية. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن العقد قد تم قبل الرؤية بالبذل 
والقبول» وإنما فيه خيار المجلس ما لم يتفرّقاء كسائر البيوع . 

فعلى هذا لو مات أحدهما لم يبطل العقد. وقام وارثه مقامه وكذلك لو جن أحدهماء 
أو حجر عليه بسفه. لم يبطل العقد وقام وليه مقامه. 


وعلى هذا ليس لواحد منهما بعد الافتراق وقبل الرؤية أن يفسخ العقد. 


فصل: [بيان وقت الخيار] 

فإذا رأى المشتري السلعة المبيعة» فهل يثبت له خيار المجلس أو خيار العيب؟ على 
وجهين : 

أحدهما : يثبت له خيار المجلس - وهو قول أبي إسحاق - لأن عنده بالرؤية تم العقد. 
فعلى هذا له الخيار في الفسخ على التراخي. ما لم يفارق مجلسه, سواء وجد السلعة ناقصة 
عما وصفت أم لا. وله أن يشترط في المجلس خيار الثلاث» وتأجيل الثمن» والزيادة فيه 
والنقصان منه . 

والوجه الثاني : يثبت له بالرؤية خيار العيب ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ لأن 
ده قد تم العقد. فعلى هذا إن وجدها على ما وصفت لم يكن له 
خيار» وإن وجدها ناقصة» كان له الخيار في الفسخ على الفور. 
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ولا يجوز أن يشترط بعد الرؤية خيار الشلاث» ولا تأجيل الثمنء ولا الزيادة فيه 

فصل: فأما خيار البائع » فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون بيعه عن رؤية» أوعن صفة : 

فإن كان بيعه عن رؤية» فهل له الخيار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: له الخيار ‏ وهو قول أبي إسحاق _ لأن عنده أن بالرؤية يثبت خيار 
المجلس . 

والوجه الثاني : لا خيارله - وهو قول أبي علي بن ابي هريرة - لأنه يقول : إن العقد قد 
كو وار و شت عار الي 

وإن كان بيعه عن صفة. وجوزناه على أحد الوجهين » فلا يخلو حاله عند رؤية المبيع 


إما أن يجده زائداً على ما وصف له» أو غير زائد. 

فإ وخ ا وف ل فله الخيار ذ في الفسخ. » لا يختلف كالمشتري إذا رآه 
ناقصاً. وهل يكون خياره على الفور أو على التراخي؟ على وجهين : 

أحدهما: على التراخي ما لم يفارق مجلسه»ء وهو قول أبي إسحاق . 


والثاني : على الفور» وهو قول أبي علي . فإن لم يجده زائداًء فهل له الخيار أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: له الخيار؛ اد اال ور ويثبت 
بعدها خيار المجلس . 

والشاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: لا خيار له لأن عنده أن العقد قد تم 
بالبذل والقبول» ويثبت بالرؤية خيار العيب. فهذا الكلام في بيع العين الغائبة على خيار 
الرؤية وما يتعلق عليه من أحكام . 

فصل: فأما بيع العين الغائبة بغير شرط خيار الرؤية فباطل لا يختلف فيه المذهب» 
لأنه بيع ناجز على عين غائبة» وهو أصل الغرر. 

وأما , بيع العين الحاضرة على شرط خيار الرؤية» كثوب في سفط»› أو مطوي» يبيعه 
ورا من غ رو بشرط خيار الرؤية . فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه كبيع العين الغائبة على قولين ؛ لأن الحاضر يساوي الغائب في العلم به 
إذا وصف. ويزيد عليه في زوال الغرر بتعجيل القبض . 
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والوجه الثاني : أنه لا يجوز قولاً واحداًء بخلاف العين الخائبةء وهو قول أكشر 
أصحابناء وإليه أشار أبو إسحاق المروزي. وابن أبي هريرةء لأن الحاضر مقدور على 
رؤيته» فارتفعت الضرورة في جواز بيعه على خيار الرؤية» والغائب لما لم يقدر على رؤيته 
دعت الضرورة إلى جواز بيعه على خيار الرؤية . 

فأما بيع السلجم» والجزر. والبصل. والفجل. في الأرض قبل قلعه على شرط خيار 
الرؤية. 

فقد كان بعض أصحابنا يخرج جواز بيعه على قولين كالعين الغائبة 

وقال سائر أصحابنا: إن بيع ذلك باطل قولاً واحداً. 

والفرق بين هذا وبين العين الغائبة من وجهين : 

أحدهما: أن وصف الغائب ممكن؛ لتقدم الرؤية له» ووصف هذا في الأرض قبل 
قلعه غير ممكن . 

والثاني: أن المشتري إذا فسخ بيع الخائب» أمكن ردّه إلى حاله» وإذا فسخ بيع هذا 
المقلوع من الأرض» لم يمكن رده إلى حاله . 

فأما بيع التمر المكنون في قواصره وَجِلالِهِ : 

فقد كان بعض أصحابنا يخرج بيعه على قولين كالغائب. 

وقال سائر أصحابنا البصريين : يجوز بيعه في قواصره. قولاً واحداً إذا شاهد رأس كل 
قوصرة؛ لأن في كسر كل قوصرة لمشاهدة ما فيها مشقة وفساداً» وقد أجمع عليه علماء 
الأعصار بالبصرة . 

وإماما سوى التمر من الأمتعة التي في أوعيتهاء فلا يخلو حالها من أحد أمرين: إما 
أن يكون ذائباً» أو غير ذائب. 

فإن كان ذائباً كالزيت والعسل» فإذا شاهد يسيراً مما في الوعاء أجزأه عن مشاهدة 
جميعة وجار غه قولا واخداي كالصبرة ة من الطعام . 

وإن کان غير ذائب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما تتفاوت أجزاؤه. ويباين بعضه بعضاً. كالثياب» فلا يجوز بيعها 
إلا بمشاهدة جميعهاء إلا أن يبيعها من غير مشاهدة بشرط خيار الرؤية» فيكون في حكم بيع 
العين الغائبة أو الحاضرة على خيار الرؤية . 

والثاني: إن كان مما تتماثل أجزاؤه في الغالب. أو تتقارب كالدقيق والقطن . 

فقد اختلف أصحابنا فيه. فقال بعضهم : لا يصح بيعه إلا برؤية جميعه كالثياب . وقال 
آخرون : يجوز بيعه برؤية بعضه كالذائب. 
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فصل: قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف: ولا يجوز بيع خيار الرؤية مؤجلا ولا 

فأما قوله : مؤجاء : يعني به تأجيل تسليم المبيع › كقوله بعتك داراً بالبصرة» أو بغداد» 
غير جائز. 

فإن قيل: فقبض الغائب لا بد أن يكون مؤخراً. 

قيل : هو مؤخر بغير أجل محدود» فجاز» وليس كذلك مع الشرط؛ لأنه قد يقدر على 
التسليم قبل الأجلء فيؤخره لأجل الشرط. وقد لا يقدر عليه عند الأجل› فيلزم تسليم مالا 
يقدر عليه بالشرط . 

وأما قوله : ولا بصفة. فقد اختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين : 


أحدهما: وهو تأويل البصريين: أن يصف العين الغائبة بجميع صفاتهاء فلا يجوزء 
لأنها تصير على قولهم في معنى السلم في الأعيان. 

والثاني : تأويل البغداديين: أن يجعل بيع العين الغائبة مضموناً في ذمّتهء فلا يجوز 
كالسلم في الأعيان. 

قال الشافعي : ويجوز بيع العين الغائبة بثمن حال ومؤجل ؛ لأن بيوع الأعيان يصح 
تأجيل الثمن فيهاء سواء كانت العين حاضرة أو غائبة» لأنه بيع عين بدين» وليس كالسلم 
المضمون في الذمم. فلا يصح بيعه بمؤجل؛ لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين. فهذا 
جملة الكلام في بيع خيار الرؤية وما يتفرع عليه ويتصل به. 

فصل: فأما بيع العين الغائبة مع تقدّم الرؤية» وهو أن يكون البائع والمشتري قد 
شاهدا السلعة ثم غابا عنهاء وعقدا البيع عليها. فلا يخلو حال الرؤية من أحد أمرين : إما أن 
تكون قريبة المدة» أو بعيدتها . فإن كانت المدة قريبة وليس لها حدّ مقدّر فمذهب الشافعي 
وجمهور أصحابه أن البيع جائز. 

وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: البيع باطل. حتى تكون الرؤية مقارنة للعقد. 
وقال أبو سعيد الاصطخري : قلت لمن يناظر عن الأنماطي : ما يقول صاحبك في الدار إذا 
رآها المشتري» وخرج إلى الباب» واشتراها؟ قال: لا يجوز. قلت: اف راق انما واعيلة 
في كفه ثم اشتراه؟ قال: لا يجوز قلت: فإن رأى أرضاً وخرج منها إلى جانبها ثم اشتر اها؟ 
قال: فتوقف, لأنه لوقال: يجوز لناقض مذهبه» ولوقال: لا يجوزء لما أمكن ابتياع 
الأرض . فهذا قول الأنماطي» وقل من تابعه على ذلك من الفقهاء. 
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واستدل على ذلك : 

بأن الرؤية لما كانت شرطاً في بيوع الأعيان» وجب أن تقترن بالعقد. كالصفة في بيع 
السلم. 
0 المذهب شاذ الاعتقاد واضح الفساد؛ لأن الرؤية إنما أريدت ليصير المبيع 
ار ولا يكون مهيل وهذا المعنى موجود في الرؤية المتقدمة على العقد. كوجوده 

E‏ وليس كذلك الصفة . فهذا حكم الرؤية المتقدمة إذا كانت المدة 

ق 

فأما إذا كانت مدّة الرؤية بعيدة» فلا يخلو حال المشتري من أحد أمرين: إِمّا أن يكون 
ذاكراً لأوصاف المبيع أو غير ذاكر: فإن كان غير ذاكر لأوصاف المبيع لبعد العهد وطول 
المدّة» فهذا في حكم من لم يره فإن ابتاعه على غير خيار الرؤية» لم يجز. 

وإن ابتاعه بخيار الرؤية» كان على قولين» وإن كان ذاكراً لأوصاف المبيع؛ لم تخل 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مما لا يتغير في العادة» كالحديد, والنحاس» فبيعه جائز» فإن رأى 
فيه بعد العقد عيباء فله الخيار. 

والقسم الثاني : أن يكون مما يتغيّر فلا يبقى مع طول المدّة. كالفواكه الرطبة» 
والطبائخ . 

فينظر في حاله حين العقد فإن كان قد مضى عليه من المدّة لا يبقى فيها كان بيعه 
باطلاً وإن كان قد مضى عليه من المدة ما يعلم بقاؤه فيها فبيعه جائز. 

وإن كان قد مضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها ويجوز أن يتلف. فبيعه باطل؛ لأنه 
عقد على عين لا يعلم بقاؤها. 

وفيه وجه آخر: أن بيعه جائز» لأن الأصل بقاء العين ما لم يعلم تلفها. 

والقسم الثالث: أن يكون مما يجوز أن يتغير ويجوز أن لا يتغير كالحيوان» ففيه 
قولان: 

أحدهما: يجوز بيعه بالرؤية المتقدمة» وقد نص عليه في البيوع» لأن الأصل سلامته 
وبقاؤه على حاله» وبه قال أكثر أصحابنا. 

والقول الثاني : أن بيعه لا يجوز» وقد أشار إليه الشافعي في كتاب الغصب واختاره 
المزنى ؛ لأنه متردد بين سلامة وعطب . 

الوق الأول أصح» وعليه يكون التفريع » فإذا تبايعا بالرؤية المتقدمة, ثم رآه 
المشتري بعد البيع على ما كان رآه من قبل» فلا خيار له وإن رآه متغيراء فله الخيار. 
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فلو اختلفاء فقال المشتري : ا ا وقال البائع : بل هو على ما كان عليه من 
قال الشافعي في كتاب الصرف: القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه يريد انتزاع 
الثمن من يده فلا ينتزع منه إلا بقوله . والله أعلم بالصواب . 


باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَلَى : ارتا مَالِكُ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ أن 
رَسُولَ الله لا قَالَ: ايعان ل وَاحدٍ ما على صَاحبهٍ بار مالم قرا إل بيع 
الحْيّارء. (قال الشافمي) وفي حديث ا ان ابن عَمَرَ کان إذا ا أن وجب ال ي 
قليلا ٿم َجََ وَفِي حَدِيثٍ أبي الوَضِيءِ قال كنا في عَرَا قبا صَاحِبٌُ لتا هرسا ِن جل فلا 
ردنا الر حل خاصمة فيه إلى ایی رة فقال أو ر سمت رول الل لل يتول: «الْبَيَعَانِ 
بِالْحَيَار ما لم رفا (قال) وَفِي الْحَدِيثِ مَا لَمْ يخضر يَحْبَى بْن حَسَانٍ حِفْظَهُ وَقَدْ سَمِعه مِنْ 
بره انما بالل ثم عدوا عليه ال لا رَاكُمَا ترما وَجَعْلَ لَهُمَا ادبي في مان 
واج بعد ال وقال عَطاء يخير بعد وجُوب اليم قال شْرَيْعٌ شاهدًا عذل, كما کا 
کک e‏ ا 
SS‏ 
متبایعین إلا فرق الابِدَان) . 

قال الماوردي : اعلم أن العقود على أربعة أقسا 

أحدها: ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني 
حال . 

والثاني : ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال» ولكن قد يُفْضِي إلى اللزوم 
في ثاني حال. 

والشالث: ما كان لازما من جهة أحد المتعاقدين فى الحال دون العاقد الآخر بكل 
حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۲٣/٤‏ في البيوع حديث )۲۱٠۷(‏ ومسلم ۱١١۳/۳‏ في البيوع حديث 
(\or\/ E)‏ 


۲۹ 
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والرابع : ما كان لازماً من جهة المتعاقدين في الحال. 

فأما القسم الأول: وهو ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال» ولا يُقْضِي 
إلى اللزوم في ثاني حال» فهو خمسة عقود: 

الوكالةء والشركة» والمضارية» والعارية» والوديعة. 

فلار فيها مؤيك من ج المساقدين فعا “فإن ارط فا اة الفازع بطلة؛ 
لأنها تصير بإسقاط الخيار لازمة. وهي عقود جائزة غير لازمة . 

وأما القسم الثاني : وهو ما كان غير لازم في الحال, ولكن قد يفضي إلى اللزوم في 
ثاني حال» فهو خمسة عقود: 

الجعالة : وهي قول الرجل : من جاءني بعبدي الآبق فله دينار. 

واسنهلاك الأموال بالضمان كقوله : أي مَنَاعَكَ في البحر وعليّ قيمته. 

والقرض» والهبة . 

فهذه العقود الخمسة غير لازمة في الحال» فإن جيءَ بالآبق» وأعتِقٌ العبد» وألقي 
المتاع في البحر. واستهلك القرض. وأقبضت الهبة. لزمت. فيكون الخيار فيها قبل لزومها 

فاا رمتا مقط الخاد من جوا جا 

فلو شرط فيها إسقاط الخيار قبل لزومهاء أو شرط إثبات الخيار فيها بعد لزومهاء 

وأما القسم الثالث: وهو ما كان لازماً من جهة أحد المتعاقدين دون الآخرء فهو ثلاثة 
عقود: 

الرهن والضمان والكتابة . 

فالخيار فيها ثارت للمرتهن دون الراهن, وللمضمون له دون الضامن» وللمکاتب دون 
السيد. فإن شرط إسقاط الخيار في الجهة التي فيها الخيار» أو شرط إثبات الخيار في الجهة 

وأما القسم الرابع : وهو ما كان لازماً من جهة المتعاقدين معا فهو على أربعة أقسام : 

أحدها: مالا يثبت فيه الخيار لواحد من المتعاقدين بحال» لا في المجلس» ولا 
بالشرط. وذلك ثلاثة عقود: 

النكاح» والخلع» والرجعة. 


۳ 
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اسن فیا دافن تخبار مجان ولا غبار ف 

فإن شرط فيها أحد الخيارين» بطلت . 

والقسم الثاني : ما لا يدخله خيار الشرط . واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس 
فيه على وجهين» وذلك ثلاثة عقود: 

الإجازة. والمساقاةء والحوالة. 

وهل تبطل باشتراط خيار المجلس؟ على وجهين : 

والقسم الثالث: : مالا يدخله خيار الشرط ويدخله خيار المجلس قولاً واحداً : وهوما 
كان القبض قبل الافتراق شرطاً في صحته» وذلك عقدان : 

المصرف». والسلم . 

فإن شرط فيها خيار الثلاث بطلا. 

والقسم الرابع : ما يدخله خيار المجلس بغير شرط» وخيار الثلاث بالشرط . 

وهو سائر عقود البياعات . 

يفيت فيها حار الما الد مون عي رط 

ا ثبوت حار الجن في سائر البياعات قال من الصحابة : عثمان» وابن 
عمر» وابن عباس» وأبو بررّة الأشلمي:: 

ومن التابعين : شُرَيْحُ وابن المسيب» والحسن» وعطاء» وطاوس . 

ومن الفقهاء : الزهري» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة › ومالك : البيع لازم بالإيجاب والقبول. ولا يثبت فيه خيار المجلس 
بحال . 

استدلالاً بقوله سبحانه وتعالى : «وأَشْهِدُوا إِذَا نيعتم 4 [البقرة: 187]» فندب إلى 
الإشهاد على البيع » لأجل الاستيثاق فيه فلو كان لأحدهما الفسخ بعد العقد المشهود عليه 
لم يحصل الاستيثاق. ولبطلت فائدة الإشهاد. وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده 
عبد الله بن عمرو» عن رسول الله بلا أنه قال : «الْمتبَاعَانِ بالْحَيَارِ ما لَمْ رمَا إل أنْ يون 
صَفْقَةَ خيّار» فلا جل آ لَه أن يفاره حَشْيَةَ أن يسَْقيلُ(٠ aE‏ 
استقالة لم يكن لنهيه عن الافتراق خشية الاستقالة معنى » فدل على أن الفسخ لا يستحق ق إلا 
بالاستقالة . 

وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أو حَيّارٍو9©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في | لمسند ۱۸۳/۲ وأبو داود ۷۳٦/۳‏ في البيوع حديث (75407) والترمذي 50٠/17‏ في 
البيوع حديث )١747(‏ وقال حسن وأخرجه النسائي ۲١۱/۷‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۷۲/۵ . 
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فنوع البيع نوعين: نوعاً أثبت فيه الخيار بالشرط» ونوعاً نفى عنه الخيار من غير شرط, 
فعلم أنه لا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح . 

ولأنه عقد معاوضة» فوجب أن لا يثبت فيه خيار مجلس كالنكاح . 

ولأنه عقد يلحقه الفسخ . فوجب أن لا يثبت فيه خيار المجلس كالكتابة . 

ولأنه خيار مجهول. لم يوجبه نقص» فوجب أن لا يثبت في البيع كالمشروط من 
الخيار المجهول. 

ولأن تأثير التفرّق إنما هو الفسخ لا اللزوم» ألا ترى أنهما إذا تضَارَفاء ثم افترقامن 
غير قبض » بطل الصَرْفء وإذا كان تأثير التفرق هو الفسخ , » لم يجز أن يلزم به العقد؛ ؛ لأنه 
لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مؤثرا في فسخ العقد وفي إلزامهما معا في حال واحدةء لأنهما 
ضِدَّان . ولأن البيع لما لزم بتراضيهما بعد العقد وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر 
البيع» فيختار» لم يجز أن يلزم بتراضيهما حال العقد» ووجب أن يكون لازماً بمجرد 
الإيجاب والقبول؛ لأن الإيجاب والقبول» إنما هورضاً منهما بالعقد» ألا ترى أنهما لو كانا 
عند الإيجاب والقبول مُكَرَهَين لم يصح العقد. 

فصل: والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ثبوت السنة به من خمسة طرق : 

فأحدها: حديث ابن عمر, وهو وارد من طريقين: 

أحدهما: من طريق نافع . والثاني: من طريق عبدالله بن دينار. 

فأما نافع فقد روى عنه من طريقين : أحدهما #مازواء الشنافعي عن فالا عن ا عن 
ابن عمر أن رسول الله ي قال: : «الْمَُبَايمَانٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاجِبِهِ بِالْخَيَارِمَالَمْ 
فقا( . 

والشاني: رواه الشافعي عن سفيان عن ابن جرج عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله اة قال : «إذا باع ايعان اليم كل واد مهما لار عمد فال راا 
يَكُونَ بيعُهمَا عَنْ خيار» قن کا عَنْ حيار ققد وجب قال نافع : وكان ابن عمر إذا ابتاع 
البيع » فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع . 

وأما عبدالله بن دينار فقد روي عنه من طريقين : 

أحدهما: : رواه الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبي عمرء قال: 
رسول الله َة يقول : ليما واد نھنا ب الختا على ضاجیو مالم راء أو كوف 
بَيْعْهُمَا عَنْ خيارء قَإِذًا کان ابيع خیار فَقَدُ وجب . 


.)0۳١( حديث‎ ٠١٤/۲ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
. )077( أخرجه الشافعي في المصدر السابق‎ )۲( 
.)0170( أخرجه الشافعي في المصدر السابق‎ )۳( 


۳۲ 
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والشاني روا الا عن ر عن سقيان عن عبيه ن ا ابن ر ن 
النبي اة قال : كل يعن فلا بع ببِنَهُمَا حتّى يتَفَرقَا أو قول أَحَدّهُمَا لضاحه: حت( . 

والشاني : : حديث أبي بَررَّة. e‏ أخبرنا الثقة يحبى بن حسان عن 
حماد بن زيد عن جميل بن مرّة» عن : بي الوضيء قال : كنا في غزاة. فباع صاحب لنا فرسا 
من رجل» لمم وه فقال أبوبرزة: سمعت رسول 
الله ية يقول: «الْبَيّعَانِ ِالْخيارِ ما لم يرقا 9), 

قال الشافعي وى E‏ بين عدت حصي يح ابو حجان تحط ريد 
سح بن غير أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه. فقال : ما أراكما تفرقتماء وجعل لهما الخيار 
إذا باتا مكاناً واحداً بعد البيع . 


والثالث: 0 رواه الشافعي قال: أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن 
ادن لعن ادق ن في الخليل عن عبدالله بن احرف عن ج ين رام كال 
قال رسول الله 5 : «الْبيّعَانِ ِالْحَيَارٍ مَا لَمْ يترا إن صَدَقَا وَبينَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ في بَيُعِهِمَاء 
وَإِنْ كَذَبَا وكَنَمَا مُحِفَتٍ الْبَرَكَةٌ مِنْ ببُعِهما» ©. 


والرابع : حديث أبي هريرة . رواه أبوزرعة عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة أَنَّ 
النبي ل أمر مذاديه أن ينادي ثلاثاً ل د يفتكن ن إلا عَنْ تَرَاضٍ 0 


والخامس : حديث عمرو بن شعيب: وقد تقدم ذكره في دليل المخالف. 
فدلت هذه الأخبار كلها بصريح القول ودليله على ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين معا 
ما لم يتفرقا بالأبدانٍ. أو يجعل أحدهما لصاحبه الخيار» فيختار. 


فإن قيل : فإنما جعل لهما رسول الله كل الْحَيَارَ مَا لَمُ يرقا بالكلام : فيكون المراد 
e‏ افتراق دون 2 الأبدان ا يكون ا الخيار بعد ڏل رال 
بالأبدانٍ أو لم يفترقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري 91/5 في كتاب البيوع حديث (۲۱۱۳) ومسلم 1177/7 في كتاب البيوع حديث 
١/5‏ لم). 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم ۳/۴ وفي المسند ٠٠١/۲‏ حديث (05) وأبوداود في السنن حديث 
(1"501) والترمذي تابع حديث )١7145(‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 77١/0‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ۳٠۲/٤‏ في كتاب البيوع حديث )۲٠۷۹(‏ ومسلم 1174/7 في البيسوع حديث 
6/55 0). 

(5) أخرجه أبو داود في السنن حديث )١1508(‏ والترمذي ة في السنن حديث )١۲٤١۸(‏ والبيهقي ٥‏ 


رفوا 
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قالوا: وهذا أولى من حمله على افتراق الأبدان من وجهين : 

أحدهما: أنه معهود الافتراق في الشرع قال الله تعالى : «وَإِنْ يرقا يغْنٍ الله كلا من 
سعَتهِ» [النساء: ]٠١١‏ يعني : بالطلاق والطلاق كلام . 

1 ع #220 5 ذم سن وت عه ع هيع 

وقال النبي ب : «تفترق مټي على ثلاث وسبچین فرقة)(2 يعني : في المذاهب. 

والشاني : أن حمله على التفرّقٍ بالكلام ع وعلى التَمَرّق بالأبدانٍ مجازٌ لأنه 
جعل الخيار للمتبايعين» وهما يُسَمُيانَ في حال العقد ماعن ج وبعد العقد ا 
كما يقال: ضارب » فيسمى بذلك في حال الفنوي فى وبعد الضرب فاا وإذا كان 
كذلك كان حمله على الحقيقة أولى من حمله على المجاز» فثبت بهذين الوجهين أن المراد 
به اقرف بالكلام دون التفرق بالأبدان. 

فالجواب عنه: دليل» وانفصال. فأما الدليل على أن المراد به التفرق بالأبدان دون 
الكلام فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن التفرّق لا يكون إلا عن اجتماع, فإذا تفرّقا بالأبدان بعد البيع» كان تفرقا 
عن اجتماع في القول حين العقد وعن اجتماع بالأبدان. 

ولا يصح تفرقهما بالكلام» لأنهما حال التساوم مفترقان» لأن البائع يقول: لا أبيع إلا 
بكذاء والمشتري يقول: لا أشتري إلا بكذا. 

فإذا تبايعا فقد اجتمعا في القول بعد أن كانا مفترقين فيه. وهذه دلالة أبي إسحاق 
المروزي . 

والثاني : ادخبار المشاري بعد بدل البائع وقبل قبوله معلوم بالإجماعء إذ لو سقط 
خياره ببذل الدع لوجبت البياعات E‏ بغير اختيار بعد اختيار ولأفضى الأمر فيها إلى ضرر 
وفسادء والخيار بعد البيع غير مستفاد إلا بالخبرء فكان حمل الخبر على ما لم يُسْتَمَدُ إلا منه 
أولى منم حمله على ما استفيد بالاجماع. لأنْ لا يَعْرَى الخبرٌ من فائدة. وهذه دلالة ابن 
جرير الطبري . 

والثالث: أن اللفظ إذا وردء وكان يحتمل معنيين» وكان المرادٌ أحدهما بالإجماع لا 
هما معاً. ولم يكن في اللفظ تمبيرٌ المراد منهماء كأن ما صار إليه الرّاوي هو المرادٌ به دون 
الآخرء فلمًا كان الافتراق يحتملٌ أن يُرَادَ به الافتراق بالكلام مع بُعْدِهه ويحتمل أن يكون 
المراد به الافتراق بالأبدان مع ظهوره» وكان ابن عمرء وأبو برزة» وهما من رواة الخبر 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳۳۲/۲ وأبو داود في السنن حديث (10913» 7 والترمذي في السئن 


حديث .)5١51١(‏ 
الحاوي في الفقه/ جه/ م٣‏ 
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يذهبان إلى أن المراد به التفرّق بالأبدان» لأن ابن عمر كان إذا أراد أن يوجبٌ ب البيع مَشى 
قليلا ثم رجم» وأبو برزة قال للمتبايعين حين باتا ليله ثم غدوا عليه قال : ما أراكما تَفْرَقتُمَا 
عن وها نكما بسع اقتضى أن يكون هو المراد بالخبر دون المعنى الآخحر. وهذه دلالة 
الشافعي رضي الله عنه 

فإن قيل : فقد روى أبو هريرة عن النبي يل آنه قال : ددا ولع اكب في اء أَحَدِكُمْ 
فاريفوة) وال مُسَبْعا» ثم أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بالثلاث» فلم تصيروا إلى قوله» 
واستعملتم الخبرعلى ظاهره. 

قيل: نحن لا نقبل قول الراوي في التخصيص. ولا في التسخ. ولا في الإسقاط. 
وإنما نقبله في تفسير أحد محتمليه إذا أجمعوا على أن المراد أحدهما. 

وقوله : : «اغسلوه سَبْعاً يقتضي وجوب الخبيل شا وفتوى أبي هريرة بالثلاث إسقاط 
لباقي السبع» فلم يقبل» وكما روى ابن عباس أن النبيّ بيا قال : «مَنْ بَدَّلَ ديئه الوه( 
وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل . 

فلم نقض بمذهبه على روايته. لأنْ فيه تخصيصاً وقول الراوي لا يقبل في 
التخصيص . 5 

على أن أبا علي بن أبي هريرة قال: أحمله على الأمرين معاء فأحمله على التفرق 
بالكلام» وعلى التفرق بالأبدان» فأجعل لهما في الحالين الخيار بالخبر. وهذا صحيح لولا 
أن الإجماع منعقدٌ على أن المراد به أحذهمًا. 

فأما الانفصال عن قولهم : إن معهود الافتراق إنما هو بالكلام دون الأبدان فمن 
وجهين ٠‏ 7 ا 

أحدهما: أن هذا تأويل مستحدث يدفعه إجماع من سلف. لأن كل من تقدم من 
السلف حمله على التفرّق بالأبدان» حتى أن مالك روى الخبر» فقيل له : فلم خالفته؟ قال: 
وجدث عمل بلدنا بخلافه. ورُوِيَ لأبي حنيفة فقال: أرأيت لو كانا في سفينة فحصل التسليم 
منهماء إن المراد به التفرق بالأبدانء ولم يتنازعا في تأويله. وإنما ذكراً شبهة واهية في ترك 
العمل به. 

والشاني : أنه لو يجتمع السلف على أن المراد به التفرق بالا بدان لكان هو حقيقة 
التفرق في اللسانء والشرع» وإن كان ربما استعمل في التفرق بالكلام النقعار: ازا 
وقد حكى الرُياشي ذلك عن الأصمعي وشاهدٌ ذلك أظهرٌ من ع أن يذكر. 
)١(‏ أخرجه البخاري 777/١1‏ في كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد حديث (1977) وأبو داود 

حديث (57601) والترمذي )١558‏ والنسائي ٠١٤/۷‏ وابن ماجة (7015) وأحمد في المسند ۲۱۷/۱ 

والشافعي في المسند كما في البدائع .)۱۸٤۳(‏ 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا +o‏ 


على أن هذا وإن ساعغٌ في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر على وهن وضعف»› 
فليس يسوغ في حديث غيره؛ لأن النص يدفعه من قوله: أويقول لصاحبه: اخترء فإن ما 
بعد ذلك يخالف ما قبله . 

وأما الانفصال عن قولهم : إن حمله على الخيار حين التساوم حقيقة وبعد العقد 
مجاز: فمن وجهين : 

أحدهما: أن حمله عليها وقت التساوم مجارٌ وبعد العقد حقيقةٌ لغةً وشرعاً: فأما 
اللغة. فلأن ابيع مُْمَُ من فِغْل » والأسماءً المشتقة من الأفعال لا تَنطلِق على مسمياتها إلا 
بعد وجود الأفعال. كالضارب والقاتل : : لا يتناول المسمى به إلا بعد وجود الضرب والقتل» 
كذلك البائع لا ينطلق عليه اسم اليم لا کد البيع منه» والبيع إنما يوجد بعد العقد. 
فأما حين التساوم فلا. 

فأما الشرع» فلأنه لو قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر لم يعتق عليه بالمساومة» فإذا تم 
العقد عتق عليه فلذلك قال مالك وأبو حنيفة : إذا باعه بيعاً لا خيار فيه» لم يُعْنَقْ عليه لأنه 
يصير بائعا بعد العقد. وقد زال ملكه بالعقد. وانقطع خياره» فلم يعتق عليه من بعد. 

والثاني : أن تسميتنا له بائعاً بعد انقضاء البيع » إن كان مجازاً من حيث يقال: كانا 
متبايعين» فالحمل عليه وقت التساوم وجاز أيضاً حتى يوجد القبولء وإلا فيقال: سيكونان 
متبايعين » وإذاكان :ذلك مجارا فا ع كان ما ذكرنا أولى من وجهين : 

أحدهما: أن الاسم ان انط علنيجا عت الد ازا فقد استقر بوجود البيع» وهو 
قبل العقد غير مستقر, لجواز أن لا يَتِمّ البيع . 

والثاني: أن اسم البائع والمشتري من الأسماء المشتركة, كالوالد والولدء فلا يوجد 
النقترى A‏ مقايلة e‏ ولا يوجد البائع إلا في مقابلة المشتري . فلو كان البائع بعد 
البذل وقبل القبول يسمى بائعا لجاز أن يكون الطالب قبل القبول يسمى مشترياً > فلمالم 
يسم الطالب مشترياً إلا بعد القبولء لم يسم الال بائعاً إلا بعد القبول. 

على أن هذا التأويلَ إنما يسوعٌ مع وهاية في قوله: الْمُتََايعَانٍ فأما في قوله البَيّعَانِ فلا 
يسوغ فيه. فنستعمل الروايتين» ونحمله على اختلاف معنيين» فيكون أولى من حمله على 
أحدهما . 

فبطل هذا التأويل بما ذكرنا من الدليل والانفصالء واستقرٌ ما ذكرنا من الوجوه في أدلة 
الأخبار. 

فأما المعنى النظري فهو أنه خياز ورد به الشرع» فوجب أن يعتبر حكمه بعد العقد. 
أصله خيار الثلاث . 


۳٦‏ كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


ولأنه عقد معاوضة محضة» فوجب أن يكون للتفرّقي تأثير فيه » كالصرف والسلم . 

ولأن الخيار ضربان: ضرب يتعلق بالصفات» وضرب يتعلق بالزمان . 

ثم كان الخيار المتعلق بالصفات ينقسم قسمين: قسم وجب بالشرط وقسم وجب 
بالشرع . 

فالقسم الواجب بالشرط: أن يبتاع عبداً على أنه كاتب أو صانع» فيجده بخلاف 
ذلك» فيجب له الخيار لعدم الفضيلة المستحقة بالشرط . 

والواجب بالشرع : هو خيار العيب لنقص وجده عن حال السلامة»ء فيجب له الخيار 
بالشرع » فاقتضى أن يكون الخيار المتعلق بالزمان ينقسم قسمين 

قسم وجب بالشرط : وهو خيار الثلاث . 

وقسم وجب بالشرع : وهو خيار المجلس . 

وتحريره قياساً: أنه أحد جنسي الخيار» فوجب أن يَتَْوّعَ نوعين : شرطاً وشرعاً قياساً 
على خيار الصفات . ولأنه عقد يقصد به تمليك المالء فلم يلزم ل و 20 
ولأن عقد البيع دل وقبول» فما ثبت الخيار بعد البذل» وجب أن يثبت بعد القبول. 


وتحريره قياساً : أنه قول: خد المتبايعين» فوجب ثبوت الخيار بعده كالبذل. 

E OA EEE‏ ووأشهدوا إا يتم فهو أن المراد به 
الإشهاد بعد الافتراق في الحال التي يلم فيها العقد. ولا يمنع أن يكون ذلك إشهاداً على 
العقد ووثيقة فيه [كما أن الإشهاد في خيار الثلاث» ا الثلاث, ولا يمنع أن 
يكون ذلك إشهادا على العقد ووثيقة فيه](" . 

وأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب» وقوله ولا ل اة أن تفار يه أن 
يَسْتََلَهُ» فهو أن لهذا اللفظ ظاهرين : 

والثانى: حجة لهم. 

رت را © عم عه وه دم 0 ت 

فقوله دولا يجل له ان يفار *» حجة عليهم» لأنه يدل على أن البيع لم يقع لازماء وأن 
فيه خياراً يسقط بالتفرّق. 

وقوله «حشيّة أن يَسْتَقْلَهُ حجة لهم» > لأنه يدل على أن الخيار لا يستحق إلا بالإقالة . 

فلم يكن بد من تغليب أحد الظاهرين لتعارضهماء فكان تغليب الظاهر في إثبات 
الخيار أحق لأمرين: 


)١(‏ سقط في أ. 
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أحدهما: أن أول الخبر يقتضيهء وهو قوله «المتبايعانٍ بالخيارٍ ما لم يتفرقا إلا ان تكون 


0 
صفقة خيار» . 


3 


والثاني : أن الإقالة لا تختصٌ بمجلس التبايع وتبطل بالتفرّق لجوازها بعد الافتراق 
كجوازها قبله . 

وإنما الخيار يختص بالمجلس ويبطل بالتفرّق» فصمّ أنه المرادٌ. 

وأما الجواب عن ما روي عن عمر «البَيعٌ صَفْقَة أو خِيَارٌ» فهو أنه مرسل» لأنه يروى 
عن رجل من بني كنانة» ولو صح لاحتمل أمرين: 

أحدهما: أن البيع عن صفقة وخيار» لأنه قسم البيع إلى قسمين: 

أحدهما: صفقة. والثاني : خيار. 

والخيار بمجرده لا يكون بيعاً إلا مع الصفقة» فثبت أن معناه عن صفقة وخيار. 

والثاني : أن معناه أن البيع على ضربين : 

ضرب: فيه خيار الثلاث . 

وضرب: ليس فيه خيار الثلاث . 

يوضح ذلك ويؤيده ما روى مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: الْمُتَبَايعَانٍ 
بالْحَيَارِ ما لم تراه . 


وأما الجواب عن قياسهم على النكاح : ٍ 

فهو أن المعنى في النكاح أنه عقد تبتخى به الوصلة دون المعاوضة فلم يثبت فيه الخيار 
الموضوع لارتياد أوفر الأعواض. ولهذا المعنى لم تكن الرؤية شرطاً في صحته» وخالف 
سائر عقود المعاوضات من البيوع وغيرهاء ألا ترى أن خيار الثلاث لا يصح فيه وإن صح في 
غيره . 

وأما الجواب عن قياسهم على الكتابة : فهو أن الخيار موضوع في العقد, لارتياد 
الحظ فيه» وعقد الكتابة لم يثبت فيه الخيار من جهة السيد لأنه قصد به إرفاق عبده. لا طلب 
الحظ لنفسه إذ معلوم أنه لا حظ له في بيع ملكه بملكه. فسقط خياره. 

ولأنه ليس يستدرك به ما خفي عنه» وأما العبد فخياره ممدود» وليس كذلك البيع 

وأما الجواب عن قياسهم على الخيار المجهول: فهو أن خيار المجلس من موجبات 
العقد. والخيارالمجهول من موجبات الشرط . 


.5/7 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 


۳۸ كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


وفرق في الأصول بين ما ثبت بالعقد. فيصح فيه الجهالة » وما ثبت بالشرط» فلا يصح 
فيه الجهالةء ألا ترى أن خيار العيب لما ثبت بالعقد جاز أن يكون مجهولاء وخيار المدة لما 
ثبت بالشرط لم يجز أن يكون مجهولاء وكذا القبض إذا استحق بإطلاق العقد جاز أن يكون 
مجهول الوقت وإذا كان مستحقا بالشرط لم يجز أن يكون مجهول الوقت . 

وأما الجواب عن قولهم : إن الافتراق يؤثر في فسخ البيع لا في لزومه كالصرف قبل 
القبيض: . 

فهو أن هذه دعوى غير مسلمة, لأنْ الافتراق في الصرف مؤثر في لزومه كالبيع » وليس 
يقع الفسخ في الصرف بالافتراق» وإنمًا يقع بعدم القبض قبل الافتراق فإذا تقابضاء صح »› 
ولم يلزم إلا بالافتراق . :3 

وأما الجواب عن قولهم : لما لزم البيع بتراضيهما بعد العقد. فلأن يكون لازما 
بتراضيهما حين العقد أولى : 

فهو أن الرضا بالبيع بعد العقد يتنوع نوعين : 

نوع يكون بالصمت. ونوع يكون بالنطق : فأما الرضا بالصمت بعد العقد فلا يلزم به 
البيع» فكذا الرضا بالصمت حين العقد لا يلزم به البيع . وأما الرضا بالنطق بعد البيع» فهو 
أن يقول: قد اخترت إمضاءَ البيع . فهذا يلزم به البيع . 

ومثله بالنطتٍ في حال البيع أن يشترط في العقد سقوط خيار المجلس» فهذا قد 
اختلف أصحابنا فيه هل يلزم به البيع ويصح معه العقد أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: يصح معه العقدء لن غرر الخيار يرتفع به. ويلزم به البيع» لأنه موجب 
شرطه. ولا يثبت في البيع خيار المجلس . 

وقائل هذا الوجه من أصحابنا تأوَلّهُ من كلام الشافعي في كتاب الأيمان والنذور. 

فعلى هذا قد استوى حكم هذا الرضا في لزوم البيع بعد العقد وقبله . 

والوجه الثاني : يصح معه العقدٌء لكن لا يلزم به البيع» ولا يسقط معه خيار 
المجلس. وإن كان مشروطاء لأنه من موجب العقد فلم يسقط بالشرط. كالولاء في العتق 
والرجعة في الطلاق . 

فعلى هذا يكون هذا النوع من الرضا يلزم به البيع إذا كان بعد العقد, ولا يلزم به البيع 
إذا كان مع العقد. 

والفرق بينهما أنه بعد العقد يَتَصَمنُ إبطال خيار ثابت» فصح إبطاله بعد ثبوته. وحين 
العقد يتصمن إبطال خيار غير ثابت» فلم يصح إبطاله قبل ثبوته» كاستحقاق الشْفْعَةٍ لما بطل 
بعد البيع للرضا به بعد ثبوته» لم يبطل حال البيع مع الرضا به» لعدم ثبوته. 


کاب اجر ات غبار المتبايمين مالع يرقا سبح د 


والوجه الثالث: أن البيع باطل بهذا الشرط, لأنه مناف لموجبهء إذ موجب العقد 
ثبوت الخيار به» والشرط إذا نافى موجب العقد أبطله. وهو منصوص الشافعي في القديم » 


والبويطي والأم . 
فعلى هذا يكون هذا النوع من الرضا يلزم به البيع بعد العقد. ويبطل به البيع إن كان 
مع العقد والله أعلم . 


را 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله «فكل مُتبايعيْنِ في سِلْعةٍ وعَيْنِ صرف ويره فكل 
لم تی يترا مرق لبان على دك أوْيكُون بها عن جيار وذ 
کان يجب التَعَرّقُ بعد اليم فَكَذَلِكَ د يجب إذا خر A EE‏ بعد الع وَكَذْلِكُ قال 
طاوس حير رَسُولٌ الله يك رجا بَعْدَ اليم فَقَال الرّجَلُ عَمَرَكَ الله مِمُنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله َة «امرُومِنْ قُرَيْش » (قال) فَكَانَ طَاوْسُ يَحْلِفٌ مَا الْجَِارُ إل بعْدَ الم ». 

قال لاويد ندا مق ا الان فن ع كلياء برقن الضرف» 
والسلم. لأنهما نوعان منها غير أن خيار الثلاث وإن دخل في البيوع» فهو غيت داخل في 
الصرف والسلم . لأنّ القبض قبل الافتراق لما كان شرطاً في صحتهماء > منع من بقاء علي 
العقد بعد الافتراق» وخيار الثلاث يبقى عُلْقَ العقد بعد الافتراق فمنع منه. 

فإذا ثبت ذلك فعقد البيع يلزم بشيئين: هما: 

E 

- والافتراق . 

وإذا كان لا يلزم إلا بهما وجب بيان كل واحد منهما. 

فنبدأ بيان العقد وحكمه. ثم بالافتراق ولزوم البيع به. 

فصل: فأما العقد فيصح باعتبار ثلاثة شروط : 

أحدها: اللفظ الذى يعقد به. 

والثاني : كيفية العقد به. 

والثالث : بيان ما يصير العقد تابعا به . 

فأمًا الشرط الأول : وهو اللفظ الذي يعقد به . فألفاظه على ثلاثة أضرب : 

ضرب : يصح العقد به؛ وضرب لا يصح العقد به؛ وضرب مختلف فيه هل يصح 
العقد به آم لا؟ 

فأما ما يصح العقد به » فلفظة واحدة من جهة البائم » وهي قوله: 

قد بعتك» وإحدى لفظتين من جهة المشتري» هما: قوله: قد اشتريت» أوقد 
بتعت» لأن معنى الشراء والابتياع سواء . 


0 ج يح م باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


وأما ما لايصح العقد به: فهر كل لفظ كان يحتمل معنى البيع وغيره» كقوله: قد 
أبحتك هذا العبد بألف » أو قد سلطتك عليه., أو قد أوجبته لك ادجت نت . کل هذه 

وأما المختلف فيه : فهو قوله : قد ملكتك . فيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يصح العقد به. لأن حقيقة البيع : تمليك المبيع بالعوض» فلا فرق بين 
ذلك وبين قوله : بعتك . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح لا يصح العقد به لعلتين : 

إحداهما: أن لفظ التمليك يحتمل البيع ويحتمل الهبة على العوض» فصار من جملة 
الألفاظ المحتملة . 

والأخرى: أن التمليك هو حكم البيع وموجبه» فاحتاج إلى تقديم العقد. ليكون 
التمليك يتعقبه . 

فصل: فأما يفيه العقد بألفاظه المختصة به فيحتاج أن يكون لفظ البائع خارجاً على 
أحد الوجهين : 

LS 

إما مخرج القبول. أو مخرج الطلب. 

وإذا كان كذلك. فإنء لهما في عقد البيع بلفظه ثلاثة أحوال: 

إحداهنّ : أن يعقداه بلفظ الماضى . 

والثانية : بلفظ المستقبل . 

والثالثة : بلفظ الأمر. 

فأما عقده بلفظ الماضي : فهو أن يبدأ البائع» فیقول : قد بعتك عبدي بالف ويقول 
المشتري قد اشتريته منك بهاء فيصح العقد؛ لأن قول البائع : : قد بعتك» ل 
المشتري : قد اشتريت». يكون قبولاء والبيع يصح بالبذل والقبول. 

ادا يد ال ل فيقول البائع: قد بعتك 

صح البيع » ولم يحتج المشتري إلى إعادة القبول بعد بذل البائع بوفاق أبي حنيفة ؛ لأن 

هذا حر ال e‏ وقول البائع إذا 
تأخر وإن كان بلفظ البذل يتضمن معنى الإيجاب» والبيع يصح بالطلب والإيجاب» كما 
يصح بالبذل والقبول. 

فأما إذا ابتدأ البائع. فقال: قد اشتريت مني عبدي بألف» فقال: قد اشتريته» لم 


١ 
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ریت سی وو RD‏ 
يصح عقد البيع به من جهة البائع . 

وهكذا لو ابتدأ المشتري فقال للبائع : قد بعتني عبدك بألف. فقال: قد بعتك. لم 
يصح يصح البيع › > حتى يقول المشتري بعد ذلك : قد اشتريث؛ لأن هذا القول من المشتري› 
ليس بقبول ولا طلب» وما لم يكن قبولاً ولا طلباًء » لم يصح عقد البيع به من جهة المشتري . 


وأماعقده بلفظ المستقبل : فهو أن يبدأ کک سأبيعك عبدي بألف» أويقول: 
hS‏ امم ااي e‏ 
المستقبلة» لا يصح عقد البيع بها لما ذكرنا. 

و أيضاً أن يكون اللفظ خارجاً مخرج الاستفهام كقوله: أتشتري عبدي 
بألف؟ فيقول: قد اشتريته» أو يقول المشتري : أتبيع عبدك بألف؟ فيقول: قد بعته» فلا 
يصح البيع اشا لما ذكرنا. 

وأما عقده بلفظ الأمر. فإن ابتدأ البائع فقال للمشتري : اشر عبدي بألف. فقال: قد 

ستريت» لم يصح البيع. إلا أن يعود البائع فيقول: قد بعت» ولوابتدأ المشتري فقال 
ار فقال: قد بعتك بها. صح البيع › ولم يحتج المشتري إلى إعادة 
القبول عندنا . 

والفرق بين أن يقول البائع مبتدياً للمشتري : : اش شتر عبدي بألف. فيقول : 0 
فلا يصح البيع» وبين أن يبتدىء المشتري فيقول للبائع : بعني عبدك بألف» فيقول: قد 
بعتك بهاء. في فيصح البيع › وإن كان كلا اللفظين أمرا: 

أن البائع إنما يراد من جهته البذل مبتدياً أو الإيجابٌ مجيباًء ولفظ الأمر بقوله: اشترء 
لم يوضع للبذل ولا للويجاب . 

والمشتري إنما يراد من جهته القبول مجيباً أو الطلب مبتديأء ولفظ الأمر بقوله : بعني» 
موضوع للطلب وإن لم يوضع للقبول. 

فهذا فرق ما بين لفظي البائع والمشتري في الابتداء به على وجه الأمر عن طريق اللغة 
ومعانى الألفاظ . 


وقال أبو حنيفة : هما سواء» إذا ابتدأ المشتري فقال: بعني عبدك بألف. فقال البائع : 
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قد بعتك بهاء لم يصح البيع» حتى يعود المشتري فيقول: قد اشتريته» فيكون هذا قبولاً» 
كما لو ابتدأ البائع فقال: اشتر عبدي بألف. وما ذكرناه من الفرق بين معنى اللفظتين كاف. 

ثم الدليل عليه من جهة المعنى الشرعي أن كل ما لزم اعتباره في صحة عقد البيع من 
صفات لفظه» لزم اعتباره في صحة عقد النكاح من صفات لفظه . 

فلما لو كان ابتدأ الزوج فقال للولي : زؤجني ابنتتك. > فقال: قد زوجتك» صح 
النكاح» ولم ر يحتج الزوج إلى القبول بعد إجابة الوليّ » وقام ذلك مقام أن يىتدىء الولي 
فيقول للزوج : قد زوجتك بنتي» ويقول الزوج: قد تىزوجت» وجب أن يكون حكم البيع 
بمثابته . 

ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أنه عقد لو تقدّم فيه البذل كفاه القبول» فإذا تقدم فيه الطلب كفاه الإيجاب 
کالنکاح . 

والثاني : أن كلّما لو كان بلفظ النكاح كان نكاحاً» فإذا كان بلفظ البيع كان بيعاً. كما 
لوتقدّم البذل. 

فصل: فأما إذا كان المبيع عبداً بعبد» وعقداه بلفظ الأمر» والمتبايعان متساويان فيه 
فأيّهما جعل نفسه باللفظ بائعاً أو مشترياً. لزمه حكمه. 

فإذا قال أحدهما: بعني عبدك هذا بعبدي» فقال الآخر: قد بعتك به» صح به البيع, 
لأن المبتدىء أنزل نفسه منزلة المشتري» فلزمه حكمه . 

ولو كان الأول قال: اشتر مني عبدي هذا بعبدك, فقال: قد اشتريته منك لم يصح 
ابيع › لأنه أنزل نفسه منزلة البائع » فلزمه حكمه. 

فصل: فأما ما يصير العقد تاماً به» فشيئان : 


أحدهما: تعجيل القبول على الفور إن تقدم البذل» أو تعجيل الإيجاب على الفور إن 
تقدم الطلب» من غير فصل. ولا بَعْدِء فإن فصل بين البذل والقبول بكلام ليس منه» أو 
تطاول ما بين البذل والقبول بالإمساك حتى بَعَدَ منه . لم يتم العقد. ولم يكن للقبول تأثير» 
إلا أن يعقبه البائع بالإيجاب» فيصير القبول طلباً والإيجاب جواباًء ويتم البيع » ولكن لو 
حصل بين القبول والبذل إمساك لبلع الريقٍ وقطع النفس» تم العقد. ولم يكن لهذا الإمساك 
تأثير في فساده . 

والشاني: أن يكون قبول المشتري يقتضي ما تضمنه بذل البائع من الثمن» وهو أن 
يقول البائع : قد بعتك عبدي بألف. فيقول المشتري : قد اشتريته بالألف. أويقول: قد 
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شتريته بهاء فيصح الشراء؛ لأن القبول قد تضمن ما تناوله البذل من الثمنء وكذلك لو قال 
المشتري ‏ حين قال البائع : قد بعتك عبدي بألف -: قد قبلت هذا البيع» صح البيع» ولزم 
فيه الألف» وإن لم يصرح المشتري بها في قبوله؛ لأن بذل البائع قد تناولهاء وقبول 
المشتري توجه إليها. 

فإن قيل: أليس لو قال الولي في النكاح : قد زوجتك بنتي على صداق آلف فقال 
الزوج: قد قبلت تزويجها؟ أو قال: قد تزوجتهاء ولم يقل: على هذا الصداق» صح 
النكاح» » ولم يلزم الصداق حتى يصرح به في قبوله؟ فما الفرق بينه وبين ن البيع؟ . 

قيل: الفرق بينهما: أن البيع لا يصح إلا بثمن فإذا حصل فيه القبول» تضمن ما 
يتناوله البذل من الثمن» والنكاح قد يصح مع خلوه من ن الصداق» فلذلك لم يلزم فيه الصداق 
إلا أن يُصَرّحَ به في قبوله . 
ولو قال البائع : قد بعتك عبدي بألف إن قبلت الشراء مني» فقال: نعم» صح البيع 
د ْ 

وكذا لو كان بينهما متوسط في العقد. فقال للبائع : بعته عبدك بألف. فقال: نعم» 
وقال للمشتري : اشتريته بهاء فقال نعم » صح البيع وتم . 

وكذا لو ابتدأ المتوسط بالمشتري فقال: اشتريت هذا العبد من فلان بألف» فقال: 
نعم وقال للبائع : بعته عليه بالألف. فقال: نعم. صح البيع وتم . 

ويفارق النكاح في أحد الوجهين بما نذكره هناك من الفرق بينهما . 


ولكن لو قال البائع: قد بعتك عبدي هذا بألف» فقال المشتري : قد ابتعته 
بخمسمائة» لم يصح البيع . 

وهكذا لو قال المشتري : قد قبلته بألفين» لم يصح البيع أيضاً؛ لأنهما لم يجتمعا في 
البذل والقبول على ثمن واحد» ولا ر يصح البيع» حتى يكون الثمن معلوماً يتفقان عليه . 

وقال أبو حنيفة : “ يصح البيع بالألف؛ لاجتماعهما عليهاء والألف الأخرى زيادة إن 
شاء البائع قبلهاء > وإن شاء ردّها. قال: ولو قال المشتري : بعني هذا العبد بألف» فقال 
البائع : قد بعتك بخمسمائة» صح البيع بخمسمائة» ون خط سما وحل ذلك e‏ 
لأن الثمن مختلف في حال العقد لم يُجْتَمَعْ عليه في البذل والقبول سواء عاد البائ > فقبل 
الزيادة» أو المشتري فقبل الحطيطة أم لا؟ . 

ولا يصح البيع إلا باستئناف العقد لما ذكرناه. فهذا حكم العقد. 
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فصل: وأما الافتراق: فهو موضوع لقطع الخيارء ولزوم البيع » أن الخيار ثابت لكل 
واحد منهما بعد العقد في الفسخ والإمضاء. وقطع هذا الخيار يكون بأحد وجهين : 

إما بالافتراق. وإما بالتخيير القائم في قطع الخيار مقام الافتراق. 

فأما حد الافتراق» فقد ورد الشرع به مطلقاً. وما أطلقه الشرع ولم يكن محدوداً في 
اللغة كان الرجوع في حده إلى العرف كالقبض في المبيعات. والإحراز في المسروقات» 
فإذا فارق أحدهما صاحبه | إلى حيث ينسب في العرف أنه مفارق له الخطع الخيار ولزم 
البيع , طالاذاك إن تازه في ذا يتوج أحدهما منهاء فيكون هذا افتراقا سواء صغرت 
الدار أو كبرت» بعد الخارج منها أم قرب . 


فأما إن لم يخرج منهاء ولكن قام من أحد جانبيها الذي تبايعا فيه إلى الجانب الآخرء 
نظ فإن كانت الدار واسعة, كان ذلك تفرّقاًء وإن كانت الدار صغيرة» لم يقع التفرق إلا 
بالخروج منها أو الصعود إلى علوها . 

وكذا السفينة إذا تبايعا فيها؛ فإن كانت صغيرة» لم يقع التفرق إلا بخروج أحدهما 

منها إلى الأرض. أو إلى سفينة غيرهاء أو إلى الماء . وإن كانت السفينة كبيرة وقع الافتراق 
بقيام أحدهما من أحد جانبيها الذي تبايعا فيه إلى الجانب الآخرء كأنهما تبايعا في الصدرء 
ثم قام أحدهما إلى المؤخر, أو تبايعا في المؤخر ثم قام أحدهما إلى الصدر. 

فأما إن تبايعا في سوق كبيرة» فقد قال الشافعى : فالتفرّق: أن يولّى أحدهما ظهرهء 
قال أضحابنا: اراد بذلك أن يولي ظهره ويمشي قليلا حتى يزايل منوضع العشذ في العزف: 
كما كان يفعل عبدالله بن عمر في بيوعه. 

فأما إذا كانا في موضع تبايعهما ومجلس عقدهماء فبني بينهما حائط» > لم يكن ذلك 
تفرقاً» لأن الحائط المبني حائل» والحائل لا يفرّق بينهماء كما لو حال بينهما رجل بوقوفه . 

فأما إذا قاما جميعاً عن مجلس تبايعهماء ومشيا مجتمعين» ولم يفترقا بأبدانهماء فهما 
على خيارهما وإنظال الرَمَان ويعد:. وحكي عن عبدالله بن الحسن العنبري : أن خيارهما 
قد انقطع بمفارقة مجلسهما 

وحديث أبي برزة الأسلمي حيث أثبت الخيار للمتبايعين وقد غدوا عليه» وقوله لهما: 
ما أَرَاكُماتفَرَقُمَا عَنْ رضَاًمِنْكُمَا بيع دليل على أنه قد عقل معنى الافتراق عن رسول 
الله كيه . فهذا الكلام في افتراق المتبايعين. 

فصل: فأما حكم الافتراق في عقد البيع إذا تمّ بواحد» وهو الأب إذا ابتاع من ابنه 
الصغير لنفسهء أو باع عليه من نفسه بنفسه. ففيه وجهان: 
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أحدهما: وهو يحكى عن أبي إسحاق المروزي فيما علق عنه: أن حد الافتراق في 
بيعه أن يفارق مجلس بيعه الذي ابتاع فيه من ابنه إلى حيث لا ينسب في العرف إليه» فيكون 

والوجه الثاني : : وهوقول جمهور أصحابنا : أن الخيار باق وإن فارق مجلسه. لأنه للا 

يصح أن يكون مفارقاً لنفسه» ويكون الخباريافيا إلى بلوغ ابنهء أو يخير الأب نفسه عن 
ا فيختار لنفسه وعن ابنه إمضاء البيع وقطع الخيارء فيلزم حينئذ البيع . 

فأما إذا مات أحد المتبايعين قبل التفرّق» فانتقل الخيار إلى وارثهء وإن كان غائباًء فله 
الخيار في موضعه الذي بلغه حيث كان. فإن زال عن الموضع › سقط خياره . 
الخيار الفسخ . 
ناسيين . فهذا الكلام في حد الافتراق وحكمه وما يتعلق عليه من فروعه . 

فصل: فأما التخيير القائم في قطع الخيار ولزوم البيع مقام الافتراق : 

فهو أن يخيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار الإمضاء. فينقطع بذلك الخيارء ويلزم 
معه العقد وإن كانا في مجلس بيعهما لم يتفرقا. 

وقال أحمد بن حنبل : لا حكم للتخيبر في لزوم يه 
لعموم ا a‏ 


“o. ar 


اا ا ا اخ . وروي أنه له بتاع ٠‏ 000 
فَرَسَاّ فَقَالَ لَه وآختر» فَقَالَ: عَمرك اله مِمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ الي كله «امروٌ مِنْ فُرَيش .٠0»‏ 

ولأنْ الخيار خياران: خيار شرطٍء وخيار عقدٍ. 

ثم ثبت أن خيار الشرط ينقطع بالتخييرء فكذلك خيار العقد يجب أن ينقطع بالتخيير. 

فإذا ثبت أن التخيير يقوم مقام الافتراق في قطع الخيار ولزوم البيع. فخيّر أحدهما 
صاحبه : 

فإن اختارا جميعاً الإمضاء. انقطع الخيار ولزم البيع . 

وإن اختارا جميعاً الفسح . انفسخ البيع وإن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء 
غلبا الفسخ على الإمضاءء وفسخ البيع» لأن موضوع الخيار الفسخ . 


. ۲۷۱/١ حديث (/077) والبيهقي‎ ٠٠١/۲ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
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فصل: وقد يكون صريحاً: بأنيقول: فسخت. 
وقد يكون بمايقوم مقام قوله : قد فسخت وهو أن يقول البائع في المجلس والثمن مول : 


لست أمضي البيع إلا بتعجيل الثمن» ويقول المشتري : لست أعجل الثمن > فيكون ذلك فسخاً 
للعقد ويقوم مقام قوله : قد فسختء وكذلك نظائر ذلك وأشباهه . 


فلو قال المشتري والثمن آلف درهم صحاح: لست أختاره إلا بألف علق فقال 
البائع :السك امف بال » كان فسخاًء وإن لم يفترقا وأمضاه البائع بالألف الغلّة كان ذلك 
استئناف عقد غير الأوّل وكان لهما الخيار ما لم يفترقاء أو يختارا الإمضاء . 

ومما يكون للبيع ويقوم مقام قوله : قد فسخت› أن يتلف المبيع قبل الافتراق» فيكون 
فسخاً للعقد لتلفه قبل انبرام العقد. 

فلو قبض المشتري ا لسلعةء ثم تلفت في يده قبل الافتراق» بطل العقد. وكانت 
ا لسلعة مضمونة على | لمشتري بالقيمة دون الثمن» لفساد العقد بالتلف. ووجوب الضمان 
باليد. 

ولو قبضها المشتري., ثم أودعها البائع في المجلس» ثم تلفت في يد البائع قبل 
الافتراق» بطل البيع. وكانت مضمونة على المشتري بالقيمة»› ولا تكون مضمونة على 
البائ تع ؛ لأنها كانت في يده وديعة للمشتري . 

ومما يكون فسخاً للبيع أن يؤجّره أو يوصي به» أو يعرضه على البيع من غيره أو يقفه. 
أو يكون عبدأ فيعتقه» أو ثوبا فيليسه » إلى أشباه ذلك . 

فلو اختلفا بعد الافتراق» فقال أحدهما: افترقنا عن فسخ » وقال الآخر: افترقنا عن 
تراض : ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن قول من ادعى الافتراق عن تراض؛ لأن دعواه تتضمن إنفاذ البيع» وهو 
الظاهر من حال العقد. 

والوجه الثاني : أن القول قول من ادعى الافتراق عن فسخ ؛ لأن دعواه تتضمن فسخ 
البيع . 

وإذا اختلف المتبايعان فى إثبات العقد وإنكاره. كان القول قول منكره دون مثبته» 
فكذلك إذا كان الاختلاف في إنفاذه وفسخه. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اله َعَلَى : «قإنِ اش ری جَارِيَة» فاغتقها المشْمَرِي قبل 
التََرّقِ أو الْجِيّان واختار الع تقض اليم » > کان ل وَكَانَ عق المشتري اطا لان اعت 
مالم يم هلكه إن أَعْتَقهَا الْبَائِمُ كان جَائِزا» . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح › ولهذه المسألة مقدّمة يترتب عليها الجواب وهي أن 
المشتري متى يملك المبيع في خيار المجلس وخيار الثلاث؟ 

فللشافعي فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : نص عليه في كتاب زكاة الفطر: أن المشتري يملك المبيع بنفس العقدء 
ويستقر ملكه بقطع الخيارء فيكون الملك حاصلل بالعقد وحده» واستقرار الملك يكون بقطع 
الخيار. 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الامّ: : أنَّ المشتري لا يملك المبيع إل بالعقد 
وقطع الخيار» فلا يحصل الملك مُسَتَقرَا إلا بالعقد وقطع الخيار جميعا. 

والقول الثالث: أن ملك المشتري للمبيع موقوف مُرَاعَى » فإن انقطع الخيار بعد 
. العقد عن تراض منهما به. بان أن المشتري كان مالكاً للمبيع بنفس العقد» وإن نقض 
الخيار عن فسخ » بأن أن المبيع » » لم يزل عن ملك البائع. وان المشتري لم يكن مالكاً له . 


وقال أبو حنيفة : إذا كان الخيار لهما أ و للبائع وحلده» كان المبيع على ملك البائع في 
مدة الخيار» فإذا انقضت مده الخيار» ملكه المشتري حينئل بالعقد المتقدّم , وإن کان الخيار 
للمشتري وحده. فالمبيع قد زال عن ملك البائع بالعقد. ولا يملكه المشتري إلا بعد تقضي 
مدّة الخيار. فإذا انقضت ملكه حينئذ بالعقد المتقدم . 

وهذا المذهب مخالف لمذاهبنا الثلاثة.» وفى توجيهها دليل عليه. . 

فأما القول' الأؤل: وهو أن المشتري قد ملك بنفس العقد ‏ وهو أصح الأقاويل - 

أحدها: : حديث نافع عن ابن عمر أن النيّ يك قال «المَُاِيمَانِ كل وجي مِنْهُمًا على 
صَاجبه بألخْيارِ مَالَمْ يتمَرَقَاه . 

فسمّاهما متبايعين» فدلٌ على حصول البيع» وموجب البيع حصول الملك . 

والثاني : أنْ الخيار نوعان : خيار عقد» وخيار عيب . 

فلمًا لم يكن خيار العيب مانعاً من حصول الملك» لم يكن خيار العقد مانعاً من 
عبرل الاك 

والثالث : أن الأملاك تُستفاد بأحد وجهين : بقول» وبفعل . 

فلما كان ما يملك بالفعل كالاصطيادٍ والاحتشاشٍ 3 لا يكون مرور الزمان مؤثراً في 
تملكه وجب أن يكون ما يملك بالقول كالبيع والهبة لا يكون مرور الزمان أيضاً مؤثّراً في 
تملكه. 


۸ 
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وأما القول الثاني : وهو أن المشتري لا يملك المبيع إلا بالعقد وقطع الخيار» فوجهه 
شيئان : 

أحدهما: : حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الي بك قال «كل بين فل بن 
ينما حتى يترا أو يَقُولَ أَحَدّهُمَا لِصَاحِبه : اخمَر» فنفى البيع قبل الافتراق» فدلٌ على أن 
الملك يحصل بالافتراق. 

والشاني : أن حصول الملك يقتضي ثبوت موجبه» وموجب الملك جواز التصرّف» 
فلما كان المشتري ممنوعاً من التصرّف. دل على أن الملك غير منتقل . 

وأما القول الثالث: وهو أن الملك موقوف مراعى » فوجهه شيء واحد :هوان العقد 

يست الملك. والخيار ينفِي الملك وأمرها متردد , بين أن يغلب حكم العقد في إثبات الملك 
r‏ وبين أن يغلب حكم الخيار في نفي الملك بالفسخ قبل تقضي 
الخيارء فصار كالقبض الذي يقتضيه العقد ويقف تصحيحه عليه. فإن أقبضه بان صحة العقد. 
وإن تلف بان فساد العقد. فكذا يجب أن يكون حال الخيار» فإن تقضى عن تراض » بانَّ 
صحة العقد وانتقال الملك. وإن تقضى عن فسخ بان بطلان العقد. وأن الملك لم ينتقل 
4 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقوال: 

فالجواب عن عتق المشتري في زمان الخيار مَبْنِيّ عليه : 

ل ل 

إما أن يمضي البيع . أ ويفسخه. 

فإن أمضى البائع البيع نَفِذٌ عتق المشتري على قولين من ثلاثة» وهو على القول الذي 
يزعم اَن الملك قد انتقل إلى المشتري بنفس العقد. وعلى القول الذي يزعم أن الملك 
موقوف مراعى ؛ لأنْ غتق المشترئ صادف ملكا تما . 

فأمًا على القول الثالث» وهو أن المشتري لا يملك, إلا بالعقد والتفرّق» فعتق 
المشتري» باطل غير نافذٍ؛ لأنه قد تلظ بالعتق قبل ملكه. وقد قال النيّ يله «لا عق كَبْلَ 
ملك)20. 

اله ل ل اد 
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وهو إذا قيل : إنه لا يملك بالعقد والافتراق» أو أن الملك موقوف مراعى ؛ لأنه تلظ 
بعتق ما لا يملك . 

فأمّاعلى القول الثشالث: وهو أن المشتري يملك بنفس العقد» فلا يخلو حال 
المشتري المعتق من أحد أمرين : / ٠‏ 

إما أن يكون موسراء أو معسرا: فإن كان المشتري معسراء فعتقه باطل بوفاق أصحابنا 
كافة, لأن للبائع فسخ البيع ؛ لحفظ الرقبة» وطلب الحظء فلم يجز أن يبطل المشتري بعتقه 
ما يستحقه البائع بالفسخ . 

وإن كان المشتري موسراً. فقد كان أبو العباس بن سريج يحرج نفوذ عتقه على 
وجهين من اختلاف قولي الشافعي في عتق الراهن لعبده المرهون: 

أحد الوجهين : أن عتقه باطل؛ لحجر البائع عليه. 7 

والثاني : أن عتقه جائز؛ لأن العتق لما سَرَّى إلى غير الملك في جصة الشريك» كان 
وقوعه في الملك ورفعه لحجر البائع أولى . 

وكان أبو الطيب بن سلمةء وأبو إسحاق المروزي» وأبو علي ابن أبي هريرة» ينكرون 
تخريج أبي العبّاس» ويبطلون العتق وجهاً واحدأء لأنّ المشتري وإن كان على هذا القول 

والفرق بين هذا وبين الراهن حيث ينفذ عتقه في عبده المرهون على أحد القولين وإن 
كان عليه حجر للمرتهن» أن حقٌّ المرتهن متعلّق بذّمة الراهن, والرهن وثيقة فيه» فضعف 
حجره عليه وليس كذلك البائع . 

فإن قيل: ببطلان عتق المشتري ‏ وهو الصحيح ‏ استرجع البائع عبده بالفسخ › ولم 
يلزم المشتري قيمة ولا ثمنْء لبطلان العتق . 

وإن قيل : بنفوذ عتق المشتري فلا بد للبائع على العبد, لنفوذ عتقه» وصحة حريته. 
وعلى المشتري ضمانه للبائع. وفيما يضمنه به وجهان : 

أحدهما: أنه يضمنه بالثمن المسمّى » ويصير عتق المشتري مبطلا لفسخ البائع 

والوجه الثاني: ‏ وهو أصح - يضمنه بالقيمة؛ لان بقاء الخيار» يثبت فسخ البائع. 
مستهلكاً للعبد بغير عقد. فوجب أن يضمنه بقيمته كسائر المتلفات . 

فهذا حكم عتق المشتري . 

فصل: فأمًا إذا فعل المشتري بالمبيع في وقت الخيار تصّرفاً غير العتق» فعلى ثلاثة 
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أحدها: ؛ منايكون حكمنه حكم العتق على :ذا مضى هن إمضناء البائع دون فسخه» 
وذلك: الوقف, والتدبيرء والوصية. 

والضرب الثاني : ما كان مردوداً باطلاً على الأحوال كلّهاء سواء انفسخ البيع أو تيء 
و البيع . والإجارة. والرهن, والهبة. 

والضرب الثالث : ما اختلف أصحابنا فيه » وذلك : الكتابةء ففيها وجهان : 


أحدهما: كالضرب الأوّل» فتكون كالعتق ؛ لأنه يفضى إليه. 
والوجه الثاني : أنه كالضرب الثاني . فيكون باطلا؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع . 


6: 


وجميع ما ذكرنا من تصرف المشتري في المبيع بعتق كان أو غيره إذا كان بغير أمر 
البائع . 

فأما إذا كان بأمر البائع وعن إذنهء فجميعه نافد ماضٍ > ويكون تضرف المشتري 
بذلك عن إذن البائع اختيارا منهما لامضاء البيع وقطع الخيار. 

فإن قيل: أفيكون تصرف المشتري بما ذكرنا من العتق وغيره عن غير أمر البائع رضا 
منه لإمضاء البيع وقطع الخيار من جهته؟ 


قيل: لا يخلو حال تصرفهٍ من أحد أمرين : إما أن يكون في خيار الثلاث. أو في خيار 
المجلس. 

فإن كان تصرفه بما ذكرنا في خيار الشلاث» كان ذلك رضا منه لإمضاء البيع وقطع 
الخيار» ويكون خيار البائع باقياً؛ لان خيار الشلاث لا يمتنع ثبوته لأحد المتبايعين دون 
الآخر. وكذا لو اختار إمضاء البيع بصريح القول. فقال: قد اخترت الإمضاء, انقطع خياره» 
ويكون خيار البائع باقيا له بحاله . 

وإن كان تصرفه بما ذكرنا في خيار المجلس» أو قال: قد اخترت إمضاء البيع : فإن 
قابله البائع بالإمضاء على الفور كان ذلك قطعا لخيارهما: 

أما الأوّل: فبالتصّرفِ الدأل. على الرضا من جهته. أو بصريح اختياره. 

وأما الثاني : فبمقابلته له على اجازه تصرفه . 

وإن لم يقابله البائع بالإمضاء على الفور» بل أمسك عن الرضاء ولم يصرح في 
تصّرفه بالاختيار. فلا يخلو تصرف المشتري من أحد أمرين: إما أن يكون مما يلزمه حكمه 
فى الحال كالعتق والوقف والتدبير» فيكون ذلك قطعاً لخياره ورضا للامضاء من جهته ويكون 
خيار البائع باقياً. 


وإنما بطل خيار المشتري ؛ لأن بقاء خياره يمنع من لزوم حكم تصرفه» فلما کان حكم 
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تصّرفه لازماً له» أوجب سقوط خياره. وإن كان تصرّفه مما لا يلزم حكمه في الحال كالبيع» 
والإجارة لافتقارهما إلى صريح الاختيار. 

فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البغداديين: أنه يكون قطعاً لخياره» وإن كان خيار البائع باقياً» كما 
لو اختار قطع ذلك في خيار الثلاث . 

والوجه الثاني : وهوقول البصريين وهوالصحيح : أنه لايكون ذلك قطعاً لخياره» وإتماكان 
كذلك. لأن من حكم خيار المجلس أن يفيت للم ايحن فعا ولا يقبت لأحدهما دون 
الآخحرء لما ان الخبار ایا للبائع وإن کت من تضرف ان ری وقول ا خت اقتضى 
أن يكون الخيار باقياً للمشتري وإن حدث من تصرّفه وقوله ما حدث؛ ليكونا سواء فيما 
أوجب العقد تساويهما فيه . 

وبهذا المعنى فارق خيار الثلاث حيث كان هذا قرفو انق ناه شنا 
وإن بقي خيار البائع ؛ لأنْ خيار الثلاث يجوز ثبوته لأحدهما دون الآخر. فهذا الكلام في 
د 

فصل: فأمًا عتق البائع للعبد المبيع في زمان الخيارء فنافذٌ على الأقاويل كلّهاء وليس 
للمشتري اعتراض وإن قيل: ! إنه قد ملك . 

تو اد مد ل م ل 

أن عتق البائع » فسخ » وعتق المشتري» إمضاء. وفسخ البائع مقدّم على إمضاء 
المشتري » ل وإنْ لم ينفذ عتق المشتري . 

وكذلك تصرف البائع بغير العتق ماض » ويكون فسخاًء كما لو آجر أو رهنء أو 
وهب» 0 أو وقف. ا كان ی وكان للعقد فاسخاً. وسواء كان 
البائع قد أقبض المبيع في زمان الخيار» أو لم يحصل القبض . 

yy‏ وهبه للمشتري 
في زمان الخيار» جازت الهبة» وانفسخ البيع » واحتاج المشتري إلى تجديد قبض الهبة؛ 
لأنه كان مقبوضاً في يده بالبيع لا بالهبة . 

فإن مات العبد قبل تجديد القبض» مات على ملك البائع الواهب. لأنْ الهبة لم تتم 
قبل القبض» وكان مضموناً على المشتري بالقيمة دون الثمن» لأنه مضون عليه بالفسخ» 
والهبة لم تتم بالقبض» فلم يسقط الضمان. 

وفي المسألة قول ثانٍ. لم يحكه أبو العباس: أن العبد إذا كان في قبض الموهوب له 
لم يحتج إلى تجديد قبض» وإنما تصح الهبة بالعقد وأن يمضي بعده زمان القبض . 
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فعلى هذا القول يكون العبد تالفاً من ملك المشتري» ولا ضمان عليه » لصحة الهبة. 


فصل: إذا قال المشتري في خيار المجلس للعبد المبيع : إن نَم العقد بيننا وانبرم 
فأنت حر. 
فهذا القول لا يمنعه من اختيار الفسخ . بخلاف ما مضى من تعجيل عتقه. 
ثم ينظر: فإن انفسخ البيع بفسخ البائع » أو بفسخ المشتري» رجع العبد إلى البائعء 
ولم يعتق» فإن تم البيع وصح » عتق على المشتري » إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقدء أو 
قيل : إنه موقوف مراعى » لوجود الصفة» وتقدم القول في ملكه. وإن قيل: إنه لا يملك إلا 
بالعقد والافتراق. لم يعتق عليه العبد» وإن وجدت صفة عتقه بتمام البيع ؛ لأنه علّق قوله 
بالعتق في زمان لم يكن له ملك» فجرى مجرى قوله لعبد غيره: إن ملكتك فأنت حر 
فملكه. لم يعتق عليه لقوله بك «لاعِنَقّ قبل ملْكِ». 
فلوكان المشتري قال: إا الغ ينا كانت جر لع يعتق عليه وإن حصل 
الفسخ > لأنه بالفسخ قد صار في ملك غيره» وإن ‏ تم البيع فأحرى أن لا يعتق» لأن تمام البيع 
ليس صفة لعتقه . فلو كان البائع. قد قال في زمان الخيار للعبد المبيع: إن انفسخ البيع» 
فأنت حر فانفسخ البيع إما بفسبخه أو بفسخ المشتري» عتق على البائع على الأقاويل كلّهاء 
لأنه كان عند عقد الصفقة بعتقه ممن يصح منه تعجيل عتقه. وقد وجدت الصفة في ملكه. 
فلو كان البائع قال: إن تم البيع فانت حرّء فتم البيع» لم يعتق عليه» لوجود الصفة 
في غير ملکه . 
فصل: إذا اشترى من يعتق عليه بالملك من والد أو ولد» جاز أن يشتريه مطلقاً من غير 
اشتراط خيار» فيثبت فيه خيار المجلس بالعقد ولا يثبت فيه خيار الثلاث لفقد الشرطء. 
ويجوز أن يشتريه مقيّداً بشرط خيار الثلاث» فيثبت فيه خيار المجلس بالعقد. وخيار الشلاث 
بالشرط. فإن أراد البائع فسخ البيع في مدة الخيار» فذلك له على الأقاويل كلهاء سواء كان 
في مدّة خيار المجلس أو خيار الثلاث . 
ويفارق استئناف المشتري عتق الأمة في مدّة الخيارء حيث كان مانعاً من فسخ البائع 
في تخريج أبي العباس على أحد الأقاويل؛ لأن العتق إ إنما يقع في هذا الموضع حكماً 
لموجب البيع ويثبت بالعقد الذي يجتمعان عليه» وعتق المشتري إذا انفرد به جرى مجرى 
الإتلاف . 
فأما إن أراد المشتري فسخ البيع في مدة الخيار: 
فإن كان الخيار لهما جميعاً > جاز للمشتري فسخ البيع على الأقاويل كلها لماذكرنا 
من التعليل› وهو أنه يعتق حكماً بالعقد الذي يجتمعان عليه. 
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وإن كان الخيار للمشتري وحده. جاز أن يفسخ إذا قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد 
والافتراق» أو إنه مراعى, لأنه يفسخ قبل تمام ملكه . 

فأما إذا قيل : إنه قد يملك بمجرد العقد. فعلى وجهين : 

أحدهما: له الفسخ. ولا يعتق عليه ما لم يمض زمان خياره؛ لأن خيار الفسخ من 
موجبات العقد» فلم يجز أن يثبت العقد مع انتفاء موجبه . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح : ليس له أن يفسخ . وقد عتق عليه وسقط حكم خیاره» 
لأن الخيار موضوع لطلب الحظ» وتوفير الربح فيما وقع عليه العقد. وهذا المعنى مفقود 
فيمن يعتق بالملك» فلم يكن لثبوت الخيار في ابتياعه وجه . ش 

مسألة : قال الشافعيٌ هيه الله تَعَالَى : «وَلَّوْ عَجلَ الْمُشْتَرِي فَوَطِئَهًا أَخبَلَهَا فيل 
الق في َل ن الاي واخَْارَ ابا ْح الب كان عَلَى الْمُْترِيمَهْرُ مها ويه 
َد مها يَوْمَتَلِدُهُ وَلَحِقَهُ بالشَبهة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار» 
فعلى ضربين : ش 

أحدهما: أن يكون وطؤه فيما دون الفرج» فلا مهر فيه سواء تم البيع أو انفسخ . وهل 
يوجب ذلك تحريم المصاهرة أم لا؟ على قولين : 

والضرب الثاني: أن يطأ في الفرج» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تحبل بوطئه. 

والثاني: أن لا تحبل . 

فإن لم تحبل بوطئه» فلا حَدَّ عليه فيه على الأقاويل كلهاء لشبهة الملك. 

فأما المهر» فمعتبر بتمام الهيع وفسخه: 

فإن تم البيع بينهماء فلا مهر عليه إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد, أو قيل: إنه 
مراعى » لأن وطأه: صادف ملكه . وإن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» ففي وجوب 
المهر عليه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في خيار المجلس والشرط. هل يجري 
مجرى خيار العيب أو مجرى خيار البذل والقبول؟ 

أحدهما: أنه يجري مجرى خيار العيب فعلى هذا لا مهر عليه . 

والثاني : أنه يجري مجرى خيار البذل والقبول» فعلى هذا عليه المهر. 

وإن انفسخ البيع بينهماء فعليه المهر إن قيل: لا يملك إلا بالعقد والافتراق» أو قيل: 
إنه مراعى . 


or 
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فأما إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففى وجوب المهر عليه وجهان على ما مضى . 

فصل: وإن أحبلها بوطئه » فالولد حرٌ يلحق به : ويتعلق على ذلك ثلاثة أحكام : 

أحدها: في المهر» وهو على ما مضى سواء . 

والثاني : في قيمة الولدء وهو كالمهر. 

إن تم البيع بينهماء فلا قيمة للولد عليه» إن قيل : إنه قد ملك بنفس العقد أو قيل: 
إنه مراعى . 

وإن قيل : إنه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» ففي وجوب قيمته وجهان : 

أحدهما: عليه القيمة» لأنها حملت به فى غير ملكه . 

والثاني : لا قيمة عليه» لأنها تضعه في ملكه . 

وإن انفسخ البيع بينهماء فعليه قيمة الولد إن قيل : لا يملك إلا بالعقد والافتراق» أو 
قیل : إنه مراعى . 

وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففي وجوب قيمته وجهان: 

أحدهما: ليس عليه قيمته» لأنها علقت به فى ملكه . 

والثاني : عليه قيمته؛ لأنها تضعه في غير ملكه . 

والحكم الثالث: في كونها أم ولد أم لا؟ وهو مبني على أصل نذكره» ثم نبني جواب 
المسألة عليه وذلك أنه لا يخلو ولد الأمة من ثلاثة أضرب : 
الحال ولا في ثاني حال. 

والضرب الثاني : أن تعلق بحر في ملك كالسيد يطأ أمته» فتعلق منه» فقد صارت به 
أم ولد في الحال. 

قلو كان قد تعلق برقبتها حق الغير فبيعت فيه كالمرتهن ! إذا بيعت في حقه. ثم ملكها 
من بعد صارت آم ولد قولاً واحداً. 

والضرب الثالث: أن تعلق بحر في غير ملك كوطء الشبهة. فلا تصير به أمّ ولد في 
الحال. 

وهل تصير به أم ولد إذا ملكها في ثاني حال؟ على قولين: 

ا اح ا أحد أمرين : 

إما أن يتم بينهماء > أو ينفسخ . . فإن تم البيع بينهماء صارت أم ولد له إذا قيل: ! 
ملك بنفس العقد أو قيل : إنه مراعى ؛ لأنّها علقت منه بحر في ملك . 
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فأمًا إن قيل : إِنْه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» فهل تصير لهم ولد أم لا؟ على 
قولين» لأنها قد كانت علقت منه بحرٌ في غير ملك . 

وإن انفسخ البيع بينهماء > صح الفسخ وكان للبائع أن يتصرّف فيها بعد الفسخ كيف 
شاء من بيع أو غيره؛ لأن تعلق حقه برقبتها مقدم على حرية ولدهاء > كحقٌّ المرتهن» إذا 
صارت الأمة المرهونة أم ولد للراهن. وإن ملكها المشتري فيما بعد فإن قيل: إنه قد كان 
ملكها بنفس العقد» صارت له أمّ ولد لأنها قد كانت علقت منه بحر في ملكه. وإن قيل: 
إنه لم يكن مالكاً إلا بالعقد والافتراق» أو قيل: إن الملك مراعى» فهل تكون أم ولد له أم 
لا؟ على قولين, لأنها قد كانت علقت منه بحرٌ في غير ملك . 

فصل: وأما قول الشافعي : ولوعجل المشتري» فوطئهاء فأحبلها قبل التفرق. 

فقد أنكر عليه قوم وقالوا: إحبالها قبل التفرّق مستحيل . 

وعنه جوابان : 

أحدهما: أنه على التقديم والتأخير» وتقدير الكلام : 

ولو عجل المشتري فوطتها قبل التفرق في غفلة من البائع فأحبلهاء وهذا مستقيم» 
فقدّم لفظ الإحبال. وإن كان في المعنى مؤخرا. 

والجواب الثاني : أن الكلام على حاله لا تقديم فيه ولا تأخيرء ومعناه مستقيم ؛ لأنّ 
الإحبال يقع قبل التفرق؛ لأنه حادث عن الوطءء وإنما يتأخر ظهوره» وليس تأخر ظهوره 
بمانع من حصوله . 

وأما قوله: في غفلة من البائع : ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه شرط في بقاء الخيار للبائم » ولو رآه البائع يطأ كان رضأ منه لإمضاء البيع 
وقطعا لحيازة: وهذا قول أبي العباس بن سريج » لأن البائع يستحق بخياره منع المشترى من 
التصرف. فإذا رآه يتصرف فأمسك عن منعه» كان راضياً به فبطل خياره . 

والتأويل الثاني : أنه قال ذلك لتحقيق صورة المسألة. إذ بعيد في العادة أن يطأ الناس 
بحضرة الناس» فأحب أن يصورها على ما يصح وجودها في العرف» ولا يكون ذلك شرطاً 
في خيار البائع » ولا تكون رؤية البائع وعدم إنكانه قطعا لحار لأن الرضا لا يكرت ماخوذا 
من فعل الغير والله أعلم . 

فصل: فأما وطء المشتري» فهل يكون قاطعاً لخياره ورضاً منه لإمضاء البيع أم لا؟ 
على وجهين : 1 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج : يكون قاطعا لخياره('2 كوطء البائع . 


)١(‏ سقط في أ. 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن وطء المشتري لا يكون رضاً 
لإمضاء البيع » وإن كان وطء البائع رضا للفسخ . 

والفرق بينهما: أن البيع لما لم يصح إلا بالقول» لم يصح إمساكه والرضا به إِلا 
بالقول. 

ولما كان الملك قد يحصل بالفعل كالاصطياد والاحتشاش. جاز أن يكون الرد إلى 
الملك بالفعل يفسخ البيع فيصح بالفعل . 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالّى : «وَإِنْ وَطِنَها الْبَائْمُ» فَهِيَ امه وَالْوَطءٌ اختّارٌ 

قال الماوردي : وهذا صحيح » وإذا وطىء البائع الجارية المبيعة في مدّة الخيار. كان 
فسخاً للبيع على الأقاويل كلّهاء لما ذكرنا: من أن الملك لما حصل بالفعل» جاز أن يكون 
الردُ إليه يحصل بالفعل» وبهذا المعنى يقع الفرق بين فسخ البيع حيث كان بالوطء» وبين 
رجعة المطلقة» حيث لم يجز أن يكون بالوطء : 

لأن النكاح لما لم يصح إلا بالقول لم تصح الرجعة إليه إلا بالقول. والملك لما حصل 
بالفعل جاز أن يصح الرد إليه بالفعل . 

مسألة : قال الْمُرَنِي: وَهَذَاعِنْدِي دَلِيل عَلَى أنه ذا قال لإمْرَاتيْن لَه : إِحَدَاكْمَاطَالِقٌ فَكَانَلهُ 
الحيار: فان وطن إِحَدَاهُما اسه أن يكرت قد اختارها وقد طلقت الاخرئ» کال الوط 
ايبارا لِفَسخْ_الْبِيع ». 

قال الماوردي : ولهذه المسألة حالتان: 

إحداهما: أن يقول لإحدى زوجتيه : إحداكما طالق أو لأمتيه: إحداكماحرة» ويعيّن 
وقوع الطلاق في إحدى زوجتيه والعتق في إحدى أمتيه : ٍ 

فإن كان كذلك لم يكن وطء إحداهما بيانا لوقوع الطلاق والعتق لغير الموطوءة» لأنه 
قد وقع معينا باللفظ قبل الوطء . 

والحالة الثانية : أن يكون قد أبهم الطلاق في زوجتيه والعتق في أمتيه من غير أن يكون 
قد عينه في واحدة منهماء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : الوطء يكون اختياراً لإمساك الموطوءة 
وطلاق الأخرى إن كانت زوجة» وعتقها إن كانت أمةء كما ذكره المزني . 

والوجه الثاني : وهو قول أبى سعيد الاصطخري : إن الوطء لا يكون بيبانا فى 
التوضوع وإن كان مانا فى م اليم 1 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ۷ 


والفرق بينهما: أن الطلاق والعتق إزالة للملك. وإزالة الأملاك لا تقع إلا بالقول دون 
الفعل. وفسخ ليع استرجاع لمك اماك قد تحصل باقول وافعل وال ألم 


رمج > 


مسألة : قال الشافعيّ رمه الله تَعالَى : «فَإِن مَاتَ احَدقهمًا قبل أن يتفرقا فاليا 
لوار : 


قال الماوردي : ذكر الشافعي في هذا الموضع من كتاب البيوع أن خيار الميجلدن لا 
يبطل بالموت ويكون موروثاً. 

وقال في كتاب المكاتب: إن مات المكاتب وقد باع أو اشترى قبل أن يتفرقاء فقد 
وجب البيع . 

زاد أبو حامد في جامعه : ولم يكن للسيد الخيار. 

فظاهر قوله: فقد وجب البيع : يوجب قطع الخیار بالموت وأن لا يكون موروثاً لسيده» 
وقد صرح به أبو حامد في الزيادة التي ذكرها. 

واختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي : أن المسألة على قولين في الموضعين : 

أحدهما: أن الموت يقطع خيار المجلس في بيع الحرّ والمكاتب» ولا ينتقل إلى 
وارث الحر ولا إلى سيد المكاتب. لأنه لما انقطع الخيار بمفارقة الأبدان» فأولى أن ينقطع 
بالموث المَفْرق بين الأرواح والأبدان. 

والقول الثاني : أن الخيار لا ينقطع بالموت. وينتقل إلى وارث الحرٌ وسيّد المكاتب 
- وهو أصح القولين - لأن الخيار قد ثبت في المجلس بالعقد وفي الثلاث بالشرطء, فلما لم 
ينقطع خيار الثلاث بالموك ركان ر وجب أن لا ينقطع خيار المجلس بالموت ويكون 


مور وثا. 


ولأنه لما لم ينقطع خيار المجلس بالتفرق على وجه الإكراه» كان أولى أن لا يبطل 
بالموت. لأنه أكثر إكراها . 

والمذهب الثاني من مذاهب أصحابنا : : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن المسألة 
على قول واحد في الموضعين» وأن الخيار لا ينقطع بالموت» لما ذكرناء ويكون متنقلاً إلى 
وارث الحر وسيد المكاتب. 

وقوله في المكاتب: فقد وجب البيع : 

قصد به الردٌ على من زعم أن المكاتب إذا مات في مدّة الخيار بطل البيع» لأنه يموت 


۶ 


عبدا. 
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والمذهب الثالث : أن الجواب مختلف على اختلاف نصيه في الموضعين» فيكون 
الخيار منتقلاً عن الحر إلى وارثه» ولا ينقطع بموته . ولا ينتقل عن المكاتب إلى سيد 
وينقطع بموته . 

والفرق بينهما* أن الحرٌ ينتقل ماله إلى وارثه بالإرث وحدوث الموت» فقام في الخيار 
مقام مُوَرَيّْهِء كما قام مقامه في غيره. وليس كذلك المكاتب». لأنه ينتقل ماله إلى سيده 
بالملك المتقدم» لا بالآرث. فلما بطل خيار المكاتب بالموت لم ينتقل إلى سيذه بحق 
الملك» كالوكيل إذا مات في مدة الخيار لم ينتقل الخيار إلى مُوكَلِهِء لأنه ينتقل إليه 
الملك لا بالإرث. 

فصل: فإما إذا جن أحد المتبايعين في خيار المجلس» فالخيار ثابت لا ينقطع بما 
حدث من الجنون. لأن الحقوق لا تبطل بحدوثه. وسواء فارق المجنون المجلس أو قام 
فيه » لأن فعل المجنون لا حكم له» فلم بتقطع الار راي . وينتقل الخيار عنه إلى وليه 
كما ينتقل خيار المت إلى وارثه . ويكون الخيار باقياً لولىّ المجنون ووارث الميت مالم 
يعلما بالحال ولم يفارق العاقد الآخر المكان. 

فإذا علم ولي المجنون ووارثٌ الميت» فلهما الخيار في مجلسهما الذي علما فيه ما 
لم يفارقاه. فإن فارقا المجلس الذي علما فيه. أو فارق العاقد الآخر المكان الذي عقد البيع 
فيه» فقد انقطع الخيار ولزم البيع . 

فصل: فأما حيار الثلاث. فلا يختلف مذهب الشافعي أنه موروث لا يبطل بالموت. 

استد لال بأنه خيار يمنع من انتقال الملك» فوجب أن يبطل بالموت كخيار القبول. 
قال: ولأن الخيار في المبيع ينفي موجب العقد من جواز التصرف فيه» كما أن الأجل في 
الثمن ينفي موجب العقد فمنع من جواز تصرف البائع فيهء ثم ثبت أن الأجل يبطل بالموت» 
فاقتضى أن يكون الخيار باطلاً بالموت. 

وتحريره قياساً: 

قال: ولأن الخيار من حقوق العقد, لا من حقوق الملك. والورثة إنما يخلفون الميت 
في الملك لا في العقد. فوجب أن لا يكون لهم في الخيار حق . ألا ترى أن المُوَكلٌ لا يثبت 
له ما ثبت لوكيله من خيار الشرط› لأنه من حقوق العقد. ويثبت له خيار العيب» لأنه من 
حقوق الملك. 


۹ 
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ولأن هذا الخيار مستحق بالشرط» فوجب أن يكون مقصوراً على من شرط له 
والوارث لم يشترط له الخيار» فوجب أن لا يستحقه . 

ودليلنا: هو أنه خيار ثابت في بيع» فجاز أن يقوم الوارث فيه مقام مورثه كخيار 
العيب. ولأنه معنى يسقط التكليف» فوجب أن لا يقطع الخيار المسعيدق كالحنون.ولآن 
كل خيار لا ينقطع بالجنون لا ينقطع بالموت كخيار العيب. ولأن الخيار من حقوق الملك لا 
من حقوق العقد. بدليل ثبوته بعد تقضى العقدء فوجب إذا انتقل الملك إلى الوارث أن 
ينتقل إليه بحقوقه كالرهن المشروط في حقه. وفي هذا الاستدلال انفصال. 

فأما الجواب عما ذكروه من قياسهم على خيار القبول: 

فهو أن المعنى في خيار القبول أنه لما بطل بالجنون» بطل بالموت» على أن من 
أصحابنا من يقول: لم يبطل بالموت» وإنما بطل بالتراخي ومن شروط صحته أن يكون على 
الفور» وهذا قول أبي القاسم الداركي . 

حتى قال: لو كان الموت عقيب البذل» فقال الوارث في الحال: قد قبلت» صح 
العقد. إذا لم يقع التراخي بين بذل البائع وقبول الوارث . 

وهذا قول يخالف الإجماع . والجواب الأول: هو الصحيح . 

وأما الجواب عن قياسهم على الأجل : 

فالمعنى فيه : أن الموت لما أتلف الذمة التي أثبت فيها الدين المؤجل) أبطل الأجل» 
لتلف مَحَل ولم يجز أن ن ينتقل الدين بأجله إلى ذِمَةٍ الوارث؛ لأنْ صاحب الدين لم يرض 
ِذْمَتِه . وليس كذلك الخيارء لأنه مستحق في المبيع الموجود بعد الموت» كوجوده قبل 
ا ناز أن لا يطل ارت ألا ترى أن موت من له الدين لما لم يكن متلفاً للذمة 
التي يثبت فيها الأجل لم يكن موته مبطلاً للأجل . 

وأما الجواب عن قولهم : لأنه مستحق بالشرط. فوجب أن يكون مقصوراً على من له 
الشرط : فهو أنه باطل بالصفة المشروطة في المبيع» وهو أن يبتاع عبدا على أنه صانع فيوجد 
غير صانع فللوارث الخيار في فسخ البيع» لعدم الصفة المستحقة بالشرط وإن كان الشرط 
لغيره» على أن الخيار حق عليه فلم يصح إعراضه في اختلاف مستحقيه كالدين. 

فصل: فإذا ثبت أن خيار الثلاث موروث : 

فإن كان الوارث واحداًء كان بالخيار في مدّة الخيار بين إمضاء البيع في المبيع كله أو 

. فإن اتفقوا على إمساك المبيع كله أو رد جميعه» فذاك لهم‎ E 

وإن أراد ب بعضهم الرد وبعضهم الإمساك؟ 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 
فمذهب الشافعي : أنه ليس لهم ذلك وقيل لمن أراد الرد: لا حق لك في الردٌ إلا أن يرد 
الباقون معك. لأن الصفقة واحدةء فلم يجز تبعيضها على البائع . 
وفيه وجه آخر أنه يجوز لكل واحد من الورثة أن ينفرد برد حصته دون شركائهء لأنه يرد 
جميع ما استحقه بالعقد. فصار في حكم المشترين صفقة. 
هذا كله إذا كان الميت هو المشتري . 


أما إن كان الميت هو البائعٌ» فلكل واحد من ورثته أن ينفرد» فيفسخ البيع في حصته» 
لا يختلف فيه المذهب. 

بخلاف ورثة المشتري » وإنما كان كذلك» لأنه إذا فسخ بعض ورثة البائع في حصته» 
ثبت للمشتري خيار الفسخ في الباقي. لتبعيض الصفقة, فأ مكنه دفع الضرر عن نفسه. 
وليس كذلك إذا مات المشتري فأمسك بعض ورثته وردٌ بعضهم» لأن البائع لا يثبت له 
بذلك خيار يمكنه أن يدفع به الضرر عن نفسه . ْ 

فصل: إذا مات أحد المتعاقدين فى مدة خيار الثلاث» فلم يعلم الوارث حتى مضت 
الثلاث. سقط الخيار ولزم البيع. لأن تحديد الخيار بالثلاث يمنع من ثبوته بعد الثلاث . 

مسألة: قال الشافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَإِنْ كانت بَهِيمَةَ فَنَجَتْ قبل ارق ثم 
تقرف فوَلَدَهَا لِلْمُشْتَرِيء لان الْعَقَدَ وَكَموَهْوَحَمْلٌ». 

قال الماوردي : وهذه المسألة مبنية عل أصلين : 

أحدهما: ملك المبيع بماذا ينتقل إلى المشتري؟ وفيه ثلاثة أقاويل مضت. 

والثاني : في الحمل» هل يأخذ قسطاً من الثمن أو يكون تبعاً؟ 

على قولين: : 1 

أحدهما: يكون تبعا. ولا يأخحذ من الثمن قسطا كالسمن والأعضاء. لأنه لو أعتق الأم 
سرى العتق إلى حملها كسرايته إلى أعضائها التابعة لها. 

والقول الثاني: يأخذ قسطاً من الثمن كاللبن لأنه لو أعتق الحمل لم يسر العتق إلى 
أمّه» ولو كان تبعا لها كأعضائها لسرى عتقه إليها كما يسري عتق أعضائها إليها. 

فإذا ثبت هذان الأصلان: فصورة مسألة الكتاب في رجل ابتاع بهيمة حاملاً. فوضعت 

فإن قلنا: إِنّه يأخذ قسطأً من الشمن. صار العقد كأنه قد تناولهما معاً. 

فإن تم البيع كان الولد للمشتري مع الأم . 
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قن انيس لاه اوسيد زا عل E‏ 

وإن قلنا: إن الحمل تيع : فلا يخلو حال البيع من أن يتم أو ينفسخ : فإن تم البيسع» 
فحكم الولد مبني على الأقاويل الغلاثة في انتقال الملك. 

فإن قلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقدء أو قلنا: إنه مراع» فالولد للمشتري» لحدوثه 
في ملكه. 

وهل يكون مضمونا على البائع؛ حتى يسَلْمَهُ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله 
في نَمَاءِ الصداق . 

هل يكون مضمونا على الزوج أم لا؟ 

وإن قلنا: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وقطع الخيارء ففي الولد وجهان مبنيان على . 
اختلاف أصحابنا في خيار المجلس» هل يجري مجرى خيار العيب أو مجرى خيار القبول؟ 
على وجهين : 

أحدهما: : أنه يكون للمشتري» وهذا إذا قيل: إنه يجري مجرى خيار العيب. 

فعلى هذا هل يكون فوا فا البائع إذا كانت الولادة قبل التسليم؟ على وجهين : 

والثاني : أنه يكون للبائع. وهذا إذا قيل: إنه يجري مجرى خيار القبول. 

فعلى هذا لو كانت الولادة بعد التسليم» لزم المشتري رده ولم يكن مضموناً عليه إلا 
بالتعدي وجهاً واحداء لان الخششري ينين المي في حى تنس فلح يرنه تمان الا 
في حق غیره» ولما كان البائع بذ يضمن المبيع في حق غيره. جاز أن يلزمه ضمان النمَاءِ في 
حق غيره. 

فصل: وإن انفسخ البيع بينهما: 

فإن قلنا: | إن المشتري لا يملك إلا بالعقد وقطع الخيارء أو قلنا : إنه موقوف مراعى » 
فالولد للبائع . وهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه إلا بالتعدّي . 

وإن قلنا: إن المشتري قد ملك بنفس العقد فعلى وجهين : 

أحدهما: أ أن الولد للبائع ! إذا قيل: إن هذا الخيار يجري مجرى خيار القبول» ويكون 
أمانة في يد المشتري . 

والوجه الثاني : الولد للمشتري إذا قيل : إن هذا الخيار يجري مجرى خيار الغيب. 

وهل يكون على البائع ضمانة أم لا؟ على وجهين : 

وكذا الحكم في كل نمَاءِ حدث بعد العقد وقبل قطع الخيار من ثمرة» و كسبء كالولد 
سواء والله أعلم . 


دل لس ل كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكَذَلِكَ کل جيار قرط جًائز فو في أل 
الْعَقَدِه. 


قال الماوردي : وهذا صحيح» ويريد به أن جميع ما تقدم من المسائل في عتق 
المشتري» وعتق البائع» ووطء المشتري. ووطء البائع » ونتاج البهيمة» إذا حدث في خيار 
الثلاث» فحكمها على ما مضى في خيار المجلس سواء . 

وانتقال الملك في خيار الثلاث كانتقاله في خيار المجلس على ثلاثة أقاويل . 

نحن نوضح معانيها بالتفريع عليهاء فمن ذلك : 

أن يشتري أمة فتحيض بعد العقد وقبل تقضي الخيار فإن قلنا: إن المشتري لا 
يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار» لم تعتدٌ بهذه الحيضة عن الاستبراء. 

وإن قلنا: إنه قد ملك بالعقد أو إنه موقوف مراعى . فعلى وجهين : 

أحدهما: تعتدٌ بهذه الحيضة عن الاستبراءء لحدوثها في ملكه. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في كتاب الاستبراء: أنه لا تعتدٌ بهذه الحيضة عن 
الاستبراء» لأن الفرج في زمان الخيار محظور عليه وينبغي أن يقع الاستبراء في زمان 
الإباحة . 

وكذا لو ولدت في زمان الخيار من زناء كان وقوع الاستبراء به كالحيض سواء . 

فصل: وإذا اشترى الرجل زوجته الأمة. ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان : 

أحدهما: يجوز له وطؤهاء لأنها لا تخلو من أن تكون أمته أو زوجته. وأيهما كانت» 
حل له وطؤها. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نص الشافعي : لا يجوز له وطؤهاء قال الشافعي : لأنه لا 
يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية؟ 

فإن تمّ البيع بينهماء بطل نكاحهاء وصارة أمة يجوز له وطؤهاء وهل عليه أن يستبرئها 
قبل وطئه أم لا؟ على وجهين مبنيين على الوجهين» هل حرم عليه وطؤها بعد العقد وقبل 
مضي الخيار أم لا؟ . 

فإن قيل: قد حرم عليه وطؤهاء وجب عليه الاستبراء» لحدوث الملك. 

وإن قيل : لا يحرم عليه وطؤهاء لم يجب عليه الاستبراء . 

وإن انفسخ البيع بينهما: 

فإن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار» أو أنه موقوف مراعى » فالنكاح 
بحاله» وهما على الزوجية . 
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وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففي فسخ النكاح وجهان: 

أحدهما: ينفسخ لوقوع ملكه. 

والثاني: وهو ظاهر مذهبه: أن التكاح بحاله لا ينفسخ . لأنَ ملكه وإن تم فهو ملك 

فصل: إذا اشترى الرجل زوجته الأمة. ثم طلقها ثلاثا في مدّة الخيار؟ 

ل ل ل ع ل لي 

ت : ل يقع» لما ذكرناء ويح له وملؤها. 

والثاني : : قد وقع » ولا يحل له وطؤها إلا بعد زوج . 

وإن انفسخ البيع بينهماء وقع الطلاق. إن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي 
الخيار» أو هو موقوف مراعى . 

وإن قيل : إنه قد ملك بنفس العقدء نش وقوع ان وان راف أعلم : 

فصل: وإذا اشترى زوجته الأمة؛ وكان قد طلقها قبل العقد فراجعها في مدة الخيار: 

وال SS‏ 
الخيارء ا 

فإن قيل : قد ملك بنفس العقد. ففي صحة الرجعة وجهان . 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَجِمه الله تَعَالَى : دول ا امن في بع الجْيار». 

قال الماوردي : رخ E E‏ أن يدفع ا الخيار إلى 

eas I 
. تقليب المبيع ونظر عينيه‎ 

وهذا خطأ, لأن تسليم الثمن وقبض المبيع من موجب العقد» وما أوجبه العقد لم 
يمنع منه بعد العقد. وإذا صح جواز ذلك» ره ی ع لم يمنا 

م الم ردي ان را با ن ا ج ي 
مذة الخيارء لان الخيار يوقع حجرأ ذ في التصرف . 

اذ تم ليخ تقر وجاز التصرف ورن اة البييع» استرجع | لمشتري الثمن من 
البائع . واسترجع البائع المبيع من | لمشتري . 
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فلو قال المشتري : لست ارد المبيع إلا بعد استرجاع الثمن» وقال البائع : لست أَرُدُ 
الثمن إلا بعد استرجاع المبيع» لم يكن لواحد منهما حبس شيء مما بيده» ووجب لمن بدأ 
بالمطالبة أن يسترجع ما بيد صاحبه ثم يرد عليه ما بيده. 

والفرق بين هذاء حيث لم يكن لواحد منهما حبس ما بيده على استرجاع ما بيد 
صاحبه» وبين أن يتمانعا القبض مع صحة العقدء فيقول البائع : لا أسلم المبيع إلا بعد 
قبض الثمن» ويقول المشتري : لا أدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع» فيكون لكل واحد 
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منهماحبس ما بيده على قبض ما بيد صاحبه : 
إن فسخ البيع قد رفع حكم العقدء كالم لاجر لالد وال دوعي 
الردّء وليس كذلك إذا تمانعا مع بقاء العقد, لأن التسليم مستحق بالعقد» والعقد وإن أوجب 


عليه تسليم ما بیده» فقد أوجب له قبض ما في مقابلته» جار اش كوق اسدهنا مخبوسا عل 
قبض الآخر له كما في الموجبين . 

فصل: فلو تلف المبيع في يد المشتري قبل رده على البائع» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون تلفه قبل الفسخ . 

والثاني : أن يكون بعد الفسخ . 

فإن كان تلفه قبل الفسخ في مدة الخيار» فلا يخلو حال الخيار من أحد أمرين: 

إما أن يكون خيار المجلس. أو خيار الشرط . 

وإن-كان خيار المجلس» فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن على الأقاويل 
كلهاء لا يختلف فيه المذهب» وسواء كان مما له مثل كالحنطة والشعير» أو مما لا مثل له 
كالثياب والعبيد, لأن ماله مثلء ك 
وجه المعاوضة كالغصب. فأمًا إذا كان مضمونا على وجه المعاوضة كالمقبوض للسوم أو 
بعقد بيع فاسد» أو مفسوخ. فإنه يضمن بالقيمة دون المثل . 

فين کان شان فرط نظو 

فإن كان الخيار لهما أو للبائع وحده. فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن. 
لا يختلف. 

وإن كان الخيار للمشتري وحده دون البائع» فإن قيل: لا يملك إلا بالعقد وتقضي 
الخيار» أو هو موقوف مراع » فهو ضامن له بالقيمة دون الثمن. 

وإن قيل : إِنّه قد ملك بنفس العقد. فعلى وجهين: 

أحدهما: ‏ وهو ظاهر نصه في البيوع ‏ أنه ضامن له بالقيمة دون الثمن. لأن البيع لم 


- 
5 


يتم . 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا هه 

والشاني : - وقد أشار إليه في كتاب الصداق ‏ أنه ضامن له بالثمن المسمى دو 
القيمة» لأن ثبوت الخيار له وحده يجري مجرى خيار العيب» وإذا تلف المبيع » وقد ثبت فيه 
خيار العيب كان مضموناً بالثمن دون القيمة» فكذلك في خيار الشرط . 

فأما إذا كان تلفه في يد المشتري بعد الفسخ i E E E‏ 
لاستقرار الفسخ . وإنما يضمنه بالقيمة. 

فإن تلف قبل الطلب. كان المشتري ضامناً للقيمة سواء كان ممّا له مثل أم لاء لأنه 
قفن غلن وجه المعاوضة: 

وإن تلف بعد طلب البائع وبيع المشتري : 

فإن كان مما لا مثل له» ضمنه بالقيمة في أكثر الأمرين . 

وإن کان مما له مثل» فعلى وجهین : 

أحدهما: يضمنه بالقيمة أيضاً؛ لأنه مقبوض على وجه المعاوضة . 

والثاني : يضمنه بالمثل» لأنه لما منع من الرد بعد الفسخ والطلب» قيار نافيا 
وخرج عن أن يكون معاوضاً. 

مسألة : قال الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله َعَالَى : «ولآ يَجورُ شَرْطَ حَيَارٍ أَكْثرَ منْ ثلاث وَل 
الْحَبَر عَنْ رَسُول الله يا في الْحَيَارِ نَلانَةَ أيّام في المُصَرَّاةٍ وَلِحبّانَ ُن مُنْقِذٍ فِيمَا اشْتَرَى 
لا لما جار بعد التَمرق سَاعَةوَليكُونُ لاع الانْتفَاح امن وَل لِلْمُشْتَريَ الانتفَاحٌ 
بالجَاريَة فَلَمّا اجار الي يكل عَلَى مَا وَصَفْناهُ تلاا ابعْنَاُ وَلَمْ نُجَاوِرْهُ وَذَلِكَ أن أمره يُشْبِهُ أن 


قال الماوردي : وهذا كما قال» خيار الشرط. لا يجوز أكثر من ثلاث وسه قال أبو 


وقال أحمد وإسحاق: غبار ا عور دا عن کے دد كمد ا 

وقال ابن أبي ليلى. وأبو يوسف» ومحمدء وأبوثور: يجوز مؤبداً إذا كان محدوداً 
بمدة معلومة 

وقال مالك : يجرزس خيار الشرط في سبحا على رار كو با ماكر الي 
الحاجة في تعرّف أحوالهاء فما أمكن تعرفٌ حاله في يوم » لم يجز أن ن يندرط فيه تادا وما 
ا ل ا يشرط فيه شهرا . 


لازي في الفقه/ رج 5/78 
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بما روي عن رسول الله بك أنه قال : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهم»2©7. 

ولأنه خيار معلوم» فوجب أن يثبتِ في البيع. أصله خيار الثلاث؛ ولأنه شرط ملحق 
بالبيع يجوز ثلاثاً فوجب أن يجوز أكثر من ثلاث كالأجل ؛ ولأن الخيار ضربان: 

خيار مجلس › وخيار شرط . 

فلما جاز أن يمتد خيار المجلس فوق ثلاث جاز أن يكون الشرط فوق ثلاث 

ودليلنا: رواية ۴ الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله كك «نهى عن بيع 
الْعرَرِه فأجيز بالدلالة خيار الثلاث. وبقي ما سواه على حكم المنع . 

وروي لاقي عن سفيان عن ابن إسيحاق عن تاف عن ابن حمر : أن جبّانَ بن مُنْقٍِ 
ان شج في سه ماموم قل ٍسان وَكانَ يَحْدعٌ ذ في اليم » ٠‏ فَجَعَلَ لَه رَسُولٌ الله يك مَا 
يبايغ مِنْ شىء فهو بِالْخَيَارِ تلاثاء وَقَال e‏ الله كلخ : دقل لا خلابةم 7 قال ابن عمر رضي 
الله عنه سمعته يقول : ولا خذابة». 

قال الشافعي : وينبغي للمسلمين أن لا يخلبواء والخلابة : الخديعة. 

وجعل النبي ية في المُصَّرَّاةٍ الخيار نَل : 

فكانت الدلالة فى ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن حبّان كان أحوج الناس إلى الزيادة في الخيار لمكانه من ضعف النظر 
وحاجته إلى استدراك الخديعة» فلما لم يزد بالشرط على الثلاث دل على أنها غاية الحدّ في 
العقد. 

والثانى: أنه حدّه بالثلاث» والحدّ يفيد المنع إما من المجاوزة أو من النقصان» فلما 
جاز النقصان من الثلاث» علم أنه حدٌ للمنع من مجاوزة الثلاث . 

ولأن الخيار يمنع من التصرف وموجب العقد جواز التصرف». والشرط إذا كان منافياً 
لموجب العقد أبطلهء » كما لو باعه بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره. 
استغنائه عنه. أصله إذاباعه بشرط أن لا يبيعه. ولا يدخل عليه خيار الثلاث لأنه لا يستغنى 


نه . 


)١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني أخرجه الترمذي ٦۳٤/۳‏ من الأحكام حديث (1707) وقال: حديث 
حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة ۷۸۸/۲ من الأحكام حديث (7371075). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲/۲ وأخرج البخاري أصله حديث (۲۱۱۷) ومسلم 170/7 حديث 
(مع/*16). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ١184/7‏ في البيوع (19575/76). 
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كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


ولأن الخيار غرر والعقد يمنع من كثير الغرر ولا يمنع من قليله كعقد الرؤية لمااكان 
رز جر في توا بع البيع ولم يجوز في جميعه» والثلاث في حدّ القلة. وما زاد عليها في حدّ 
الكثرة بدليل قوله تعالى في قصة ثمود لفَيأُدَكُمْ عَذَابٌ قريب [هود: ]٤‏ ثم بين القريب 
فقال تعالى : موا في دَاركُمْ لانَة ايام [هود: 4] فثبت أن الثلاث في حد القلة, 
فجاز اشتراط الخيار بها في العقد لقلّة غررهاء ولم يجز فيما زاد عليها لكثرة غررها. 

فأما الجواب عن ٠‏ على شرو وم 


2 
TEL 


a‏ الثلاث 
رخصة مستثناة من جملة محظورة. فلم يجز القياس عليها. 


وأما الجواب عن قياسهم على الأجل : فالمعنى فيه أن تأجيل الثمن لا يمنع مقصود 
العقد. لأن مقصوده طلب الفضل فيه بتوفير الثمن» وهذا موجود في زيادة الأجل» وليس 
كذلك الخيار» لأنه يمنع مقصود العقد من جواز التصرّف في الثمن والمثمن. 

وأما الجواب عن استدلالاهم بخيار المجلس فالمعنى فيه أنه من موجبات العقد. 
فجازت فيه الجهالة» وخيار الثلاث من موجبات الشرط فلم تجز فيه الجهالة» كالقبض إذا 
كان مستحقاً بالعقد جاز أن يكون مجهول الوقت» وإذا كان مستحقاً بالشرط لم يجز أن يكون 
مجهول الوقت. 


فصل: فإذا تقرر أن خيار ما زاد على الثلاث لا يصح . فمتى عقد البيع بشرط خيار 
يزيد على الثلاث أو خيار مجهول» كان البيع فاسداً. سواء أبطلا الزيادة على الثلاث في مدّة 
الثلاث أم لا. 


وقال أبو حنيفة: إن اتفقا على إبطال ما زاد على الثلاث قبل تقضي الفلاث» صح 
البيع . وإن لم يبطلاه حتى مضت الثلاث» فسد حينئذ البيع . استدلالاً بأن الشرط في مدّة 
الخيار بعد العقد في حكم الشرط حال العقد» ألا ترى أنهما لو زادا في الثمن أو نقصا منه 
في مدّة الخيارء أو زادا في الأجل أو نقصا منه. لزم ما اشترطاه من الزيادة والنقصان بعد 
العقدء كما يلزم لو شرطاه حال العقد» فلما ثبت أنهما لو شرطا حال العقد إبطال ما زاد على 
الثلاث» صح العقد» وجب إذا اشترطا بعد العقد إبطال ما زاد على الثلاث أن يصح العقد. 


ودليلنا : نهية ية عن ب بيع الْعَرَر والنهي يقتضي فساد المنهى عنه؛ ولأنه عقد فاسدء 
فوجب أن لا يلحقه الصحة ل بالدرهمين ؛ ولأنه عقد شرط فيه خيار 
فاسد» فوجب أن يفسدهء أصله: إذا لم يبطلاه حتى مضت الثلاث؛ ولأن كلما أبطل العقد 
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كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 
المجهول. 

ولأنه شرط ينافي صحة العقد. فوجب أن يبطل به العقد كالأجل المجهول. 

ولأن الخيار في مقابلة جزء من الثمن, ألا ترى أن الثمن في العرف يزيد بزيادته 
وينقص بنقصانه» فإذا بطل خيار ما زاد على الثللاث» سقط من الثمن ما قايله» فصار باقي 
الثمن مجهولاء و البيع يبطل بالثمن المجهول فكذلك بما أوجبه من الخيار الفاسد. 

فإن قيل: هذا الاستدلال يفسند بخيار الثلاث إذا شرطبا إسقاطه بعد العقد, لأنه قد 
أسقط من الثمن ما قابله» فأفضى إلى جهالة في باقيه ولم يفسا البيع : 

قيل: هذا لا يلزم » لأن الجهالة صارت في الثمن لمعنى حادث بعد العقدء فلم يقدح 
في صحة العقد, وهناك لمعنى قارن العقد» فقدح في صحة العقد» ألا ترى أنه إذا وجد 
بالمبيع عيباً فاخذ أرشه صار الثمن مجهولاً ولم يفسد العقد. لأنه لمعنى حادث بعد العقدء 
ولو قال : قد بعتكه بمائة درهم إلا أرش عيبه فسد العقد, لأنها جهالة بمعنى قارن العقد. 

فأما الجواب عن استدلاله بعد فساده بالأجل المجهول: فهو أن العقد إذا زيد في ثمنه 
أو نقص منه فقد كان وقع صحيحاً وفي هذا الموضع وقع فاسداًء فلم يصح بعد فساده. 

فصل: فإذا ثبت أن خيار الثلاث جائز, فن الزيادة على الثلاث فاسدة» والبيع معها 
فاسد. 

فلا بأس باشتراط الثلاث للبائع والمشتري, فلا يجوز للبائع التصرف فيما قبضه من 
الثمن, لثبوت الخيار للمشتري» ولا يجوز للمشتري التصرف فيما قبضه من المبيع» لثبوت 
الخيار للبائع . 

ويجوز أن يكون خيار الثلاث مشروطا للبائع دون المشتري» فلا يتصرّف المشتري في 
المبيع » لثبوت الخيارء ويجوز للبائع أن يتصرّف في الثمن» لأنه لا خيار عليه للمشتري» 
ويكون تصرّفه في الثمن اختيارا للإمضاء . 

ويجوز أن يكون خيار الثلاث مشروطاً للمشتري دون البائع» فلا يتصرّف البائع في 
الئمن» لثبوت الخيار للمشتري» ويجوز للمشتري أن يتصرّف في المبيع» لأنه لا خيار عليه 
للبائع وهل يكون تصرفه في المبيع اختيارا للإمضاء؟ . 

على وجهين ذكرناهما في وقته» وفرقنا بين تصرف البائع وتصرف المشتري بما 
مضى . 

فصل: وإذا جاز اشتراط خيار الثلاث» جاز اشتراط خيار ما دون الثلاث» فيجوز أن 


كتاب البيوع/ باب .خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 514 
ب البيوع/ بار بايعين يتر 


يشترطا خيار يوم » ويجوز أن يشترطا خيار يومين» ويجوز أن يشترط أحدهما خيار يوم والآخر 
خيار يومين » أو أحدهما خيار ثلاث E‏ 
فلو افترقا ثم اجتمعا قبل تقضّيهء فزادا في الخيار يوما آخر. ب اليوم الثاني فإن 
اجتمعا في اليوم الثاني » فزاد فيه يوماً الشاء ثبت الخيار لهما فيه» فإن اجتمعا قبل تقضي 
الثالث» قاد فيه يوها رانا » بطل البيع» » لأنهما لوشرطا ذلك فى العقد. بطل. فكذلك إذا 
ألحقاه بالعقد في مدّة الخيار يجب أن يبطل . 

فلو أنهما أسقطا اليوم الرابع» لم يصح العقد. لفساد باشتر تراطه . 

فصل: وإذا تبايعا نهاراً وشرطا الخيار إلى الليل» ينقضي الخيار بغروب الشمس . 

ولو تبايعا ليل بشرط الخيار إلى طلوع الفجر. يقضي الخيار بطلوع الفجر. ولا تكون 
الغاية داخلة في شرط الخيار. 

وقال أبو حنيفة : تدخل الغاية في شرط الخيارء فإذا شرطا في بيع النهار الخيار إلى 
الليلء دخل الليل في الخيار. وإذا تبايعا ليلا بشرط الخيار إلى النهار» دخل النهار في 
الا 

ودليلنا: هو آن أهل اللغة مجمعون على أن «(من) لابتداء الغاية و«إلى» لانتهاء الغايةء 
ألا ترى أنهم لو قالوا: سافرت من البصرة إلى الكوفة: دلوا بذلك على أن البصرة ابتداء 
سفرهم والكوفة غاية سفرهم» فاقتضى أن تكون الغاية خارجة من الحكم» لأنها حدّ. والحد 
لا يدخل في المحدود. فعلى هذا لوقال: له علي من درهم إلى عشرة كان مَقِرًّا بتسعة» 
لأن العاشر غاية . 

ولو قال لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» طلقت طلقتين» لأنه جعل الثالثة 
غاية . 

فصل: فإذا اجتمع في العقد خياران : خيار شرع › وخيار شرط . فخيار الشرع › مقدّر 
باجتماع الاد وار ارط مقر ها شر ظ امن امان قلو كان خان الشرط وا 
فلأصحابنا في ابتدائها وجهان : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا: أن ابتداءها من بعد انقطاع خيار المجلس» إما 
بالتفرّق أو التخاير» ولا يدخحل أحد الخيارين في الآخري لأنّ خيار المجلس مستفاد بالشرع 
وخيار الثلاث مستفاد بالشرط» وإذا كان موجبهما مختلفاٌ تميزا ولم يتداخلا . 


والوجه الغانى : وهو محكى عن أبى إسحاق المروزي : أن ابتداء خيار الثلاث من 


١‏ كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 
وقت العقد» ويكون خيار المجلس داخلا فيه لأنه لو اعتبر ابتداؤه من بعد خيار المجلس»ء 
لأفضى إلى الجهالة في ابتدائه وانتهائه بجهالة خيار المجلس > وإذا كان خيار الشرط 
رل > لم يجز. فاعتبر ابتداؤه من حين العقد فيكون معلوماًء فيجوز. 

فعلى هذا إن تفرقا قبل مضي الثلاث ثبت خيار الشلاث» ولم يكن لخيار المجلس 
تأي 3 وإن لم يتفرقا حتى مضت الثلاث» ثبت خيار المجلس› ولم يكن لخيار الثلاث تأثير. 

فصل: فإذا كان زمان الخيار باقياً» فلكلٌ واحد من المتعاقدين فسخ العقد من غير 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز لواحد منهما فسخ البيع إلا بحضور صاحبه استدلالاً 

ولأن الفسخ يوجب انتقال الملك. كما أنَّ العقد يوجب انتقال الملك» فلما كان العقد 
لا يصح إلا بهماء وجب أن يكون الفسخ لا يصح إلا بحضورهما. 

ودليلنا: ما روي أن رسول الله ي جعل لحبّان الخيار ثلاثا وقال: «قَلٌ : لآ خلابَةَ في 
الإسّلام » ولم يشترط في خياره حضور صاحبه» فدلٌ على استواء حكمه . 

ولأنه اختيار فسخ البيع في مدّة خياره» فوجب أن ينفسخ » أصله إذا كان بحضور 
إلى حضورهما. 

أصله إجازة البيع . 

ولان كلّما كان فسخاً بحضور المتعاقدين, كان فسخاً بغيبة أحدهما كوطء البائع وليه 
للجارية المبيعة. 

ولأن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاه» لم يفتقر رفع العقد إلى حضوره» كالزوج 
في طلاق امرأته طرداً والإقالة عكساً. 

وفيه انفصال عن الاستدلالين: 

لأنه لما افتقر العقد والإقالة إلى رضاهماء افتقر إلى حضورهماء. ولما لم يفتقر الفسخ 
إلى رضاهماء لم يفتقر إلى حضورهما. 

فصل: : إذا وکل رجل رجلا في بيع شيء أو ابتياع شيء » فهل يجوز للرجل”22 أن 

يشترط في عقد البيع خيار الثلاث من غ غير إذن المُوَكل أم لا؟ على وجهين : 


)١(‏ في أ للوكيل. 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ___ ا 


أحدهما: لا يجوز أن يتشرط خيار الثلاث إلا بإذن من الموكل صريح» لأن الخيار لا 
يتناوله العقد إلا بشرط. فلم تتضمنه الوكالة إلا بإذن كالأجل . 

والوجه الثانى : يجوز له اشتراط خيار الثلاث من غير إذن الموكلء لأن الخيار زيادة 
نظر وطلب حظ بخلاف الأجل . 

وإذا كان كذلك» وشرط الوكيل في عقد البيع خيار الشلاث. فهو ثابت للوكيل 
والمو 5 أما الوكي ¢ فلأجل عقده. وأما الموكل» فلحق ملكه. 

وإذا كان الخيار لهماء فأيهما سبق صاحبه إلى قطع الخيار بفسخ أو إجازة» صح › 
لأن كل واحد منهما قائم مقام صاحبه» فإن سبق الوكيل إلى ذلك ولم يرض به الموكل لزمه. 

فصل: إذا باع سلعة على أن يكون خيار الثلاث فيها لزيد. قال الشافعي في كتاب 
الصرف: جاز» وكان الخيار لزيد ولم يكن للبائع فيه خيار» ومنع منه في موضع آخر. 
فاختلف أصحابنا فى هذا الشرط على ثلاثة مذاهب: 
المسمى دون البائع» لأن العقد يمنع اشتراط الخيار» ومستحق الخيار موقوف على قول من 
شرط الخيار. 

والثاني : أن هذا الشرط فاسد. ولا يجوز أن يستحق الخيار في البيع إلا من عقده أو 
عمد له وليس زيد المسمّى في استحقاق الخيار له عاقداً ولا معقوداً له» فلم يجزأ ن يشت 
له فى العقد خيار. 

والثالث: إن جعل الخيار لزيد على طريق التوكيل له في النظر عن البائع» صح › 
وثبت الخيار لزيد المسمّى وللبائع معاء وكان زيد وكيلا للبائع. فأيُهما اختار الفسخ أو 
الإمضاء لزم : الوكيل أو الموكل . 

فإن جعل له الخيار ملكاً له دون البائع » أو أطلق الشرط» لم يجز وكان باطلا. 

وتعليل هذا المذهب مشترك من تعليل المذهبين الأولين وهو أظهر المذاهب الثلاثة 
[ولأنه لا يجوز أن يثبت الخيار لوكيله دونه](" . 

فإذا قيل: بصحة هذا الشرط على التفصيل المذكور» صح البيع وثبت فيه الشرط . 
فإذا قيل: بفساد هذا الشرط» فالصحيح أن البيع يفسد بفساده» ويكون العقد بهذا الشرط 


)١(‏ سقط في أ. 


نف كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


باطلا لمنافاته . وفيه وجه آخر محكي عن ابي العبّاس بن سريج : أن الشرط فاسد والبيع 

وفيما يتناوله الفساد من الشرط وجهان : 

أحدهما: جملة الخيار» فيصير البيع لازماً ولا خيار فيه 

والغاني أن الفساد إنما توجه إلى اشتزاط التخياز لزيد المسمّى + ويكون الخبار اشا 
للبائع . والله أعلم . 

فصل: فإذا قال : بعتك هذه السلعةعلى استثمار زيد: 

قال الشافعي في كتاب الصرف: لم يكن له الرد إلا أن يقول قد استأمرت زيدا فأذن 
لئ في الرد: 

فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : أحدهما: أن هذا الشرط لازم . 

والجواب فيه على ظاهره وليس له أن يرد إلا بعد استئمار زيد وإذنه لأجل شرطه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق وكافة البصريين : أن هذا الشرط ليس بلازم» وله 
ين ال ف لأن استحقاق الخيار يمنع من أن 

فمن قال ل : لم يكن له الرذ إلا بعد استئماره» تأويلان: 

أحدهما: : يريد به ليس له إذا رد أن يقول: قد أذن لي في الردء ! إلا بعد استئماره لثلا 
نكون كديا فكان هذا النهي منه عن الكذب لا عن الرد. 

والتأويل الثاني : أنه عنى الاحتياط إذا كان زيد أ عرف» فيكون معنى قوله : لم يكن له 
ال أي لم يكن الحظ في الردٌ إلا بعد استثماره. وإن لم يكن ذلك مانعاً 


باب الريا 
وَمَا لا يجوز بَعْضهُ بِبَعْض متفاضلا ولا مُؤَجُلا والصرفِ 


TT‏ تسا وال ار عن ةن اش ايت أ 
الي يك قال رلا تپیعوا الذَهَبَ بالذهّب» ولا الورق بالورِقٍِ ولا لر بابر ولا الشعِيرٌ بالشجير 
وا لتر بالتر ولا المح ا لآ سا يدا بن دا چ لکن پیغوا الذَهَبَ 

شم (قال) ‏ ونقض مُا ار اليح و ا Ef‏ أو اترا ف1 0 © (قال 
الشافعي) وَمُوَمُوَانِقُ لاحاڍيث عَنْ رَسُول, الله لا في الصّرْفٍ وه فنا . 

قال الماوردي : الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة ثم الإجماع . 

فأما الكتاب فقوله تعالى : يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لآ تأكلوا الرّبَا أُضْعَاقَاً مُضَاعَمَة» [آل 
عمران: ۱۳۰]. 

معنى قوله :«أضعافاً» مضاعفاًء أي : أضعاف الحق الذي دفعتم. لأن أهل 
الجاهلية كان الواحد منهم إذا حل دينه قال لغريمه إما أن تعطي أو تربي» فإن أعطاه وإلا 
أضعف عليه الحق وأضعف له الأجل ثم يفعل كذلك إذا حل حتى يصير الحق أضعافاً 
مضاعفة » فحظر الله تعالى ذلك لما فيه من الفسادء ثم أكد الزجر عليه بقوله: «واتقوا الثار 
التي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِين4 [آل عمران: ۱۳۱]؛ فأخبر أن نار أكل الربا كنار الكافر. 

وقال سبحانه وتعالى : طالَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبًا لآ يَقُومُونَ إل كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبْطهُ 

الشيطان مِنّ الم [البقرة: .]۲۷١‏ يعني لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان في الدنيا من المس . يعني : الجنون. 

ثم قال تعالى : ذلك بِنّهُمْ الوا نما ابي مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلَّ الله الي وَحَرّمَ الرّبَا» 
وهذه الآية نزلت في ثقيف وذلك أنهم كانوا أكثر العرب ربا فلما نزل تحريم الربا قالوا كيف 
يحرم الربا وإنما البيع مثل الرباء فرد الله تعالى عليهم قولهم وأبطل جمعهم . ثم قال: 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ۱٥۷/۲‏ حديث )٥٤٥(‏ ومسلم ١١١١/7‏ في كتاب المساقاة حديث 
)*19۸۷/۸°(. 


۷٤‏ كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


فمن جَاءَهُ مَوعِطَة مِنْ رب يعني القرآن طقانتهَى» لَه مَا سلف يعني ما أكل من 
الربا. وقال سبحانه وتعالى : ليا ايها الَّذِينَ منوا آتقوا الله ودروا مَا بي مِنَ الرَبًا إن كنم 
مُؤْمِئِين» [البقرة : 17] يعني ما لم يقبض من الربا إذا أسلموا عليه ترکوه» وما قبضوه قبل 
الإسلام لم يلزمهم أن يردوه . ثم توعد على ذلك لتوكيد الزجر فقال: إن لم تَفْعَلُوا انوا 
بحَرّب مِنَ الله وَرَسُولهء إن بم فَلَكُمْ رُؤوسٌ أَمْوَالِكُمْ4 يعني ما دفعتموه الآ تَظَلِمُونَ 
ولا ظلَمُون)[البقرة : خفة3 بأن تمنعوا رووس أَمْوَالِكُمْ» ثم قال تيسيراً على خلقه: 
وان کان) - من قد أربيتموه - «إذو عُسْرَة» برأس المال «إفتسظرة ة إلى مسر 4 
[البقرة : ]٠‏ يعني إلى وقت اليسار. وهذه اح ر ابه نرلت هن العرآن على ما روى سغيد بن 
المسيب أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه قال : آخِرَمًا نزل مِنّ الْقرْآنٍ آيَهُ الرّبَا فن ني 
الله كلل قبض قَبْلَ أن يُفَسَرَهَا فَدَعُوا الرَيًا وَالرَيبة. 


وأما السنة فما روي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : ل ل 


الله يك آكل ابا وَمُوَكُلَهُ وَسَاهِدَهُ وَكَاتيَهُ0). 


وروي عن النبي 46 أنه قال في خطية الوداع : ألا إن كل ربا مِنْ ربا الْجَاهِِيّةٍ 
مَوْصْوعٌ َم رووس أمْوَالُِمْ لآ مون ول مظلمُون . فأو ربا أصَعْهُ ربا عي الاس ألا 
وإِن كل دم مِنْ دم الْجَاهِلِيَةِ مَوْضوعٌ وول كم أضَعْهُ دم الْخَارثِ بن عَبْدِ الْمُطَلِب9" , 


ثم قد أجمع المسلمون على تحريم الربا وإن اختلفوا في فروعه وكيفية تحريمه حتى 


قيل إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قط» وهو معنى قوله : لوَاَحَذِهِمُ الرَبَا وقد 
هوا عَنْهُ4 [النساء : ]يعني : في الكتب السالفة . 


فصل: فإذا ثبت تحريم الربا بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع فقد اختلف 
أصحابنا فيما جاء به الكتاب من تحريم الربا على وجهين : 
أحدهما: أنه مجمل فسرته السنة. وإن ما جاءت به سنة رسول الله ية فإنما هو تفسير 
لما تضمنه مجمل كتاب الله عز وجل من الربا نقداً أونساء . 
والوجه الثاني : أن تحريم الربا من كتاب الله تعالى إنما يتناول معهود الجاهلية من 
الربا في النساء وطلب الفضل بزيادة الأجل ثم وردت سنة رسول الله ية بزيادة الربا في النقد 
فاقترنت بما تضمنه التنزيل» وإلى هذا كان يذهب أبو حامد المروزي . 
)١(‏ أخرجه أبوداود ۲٤٤/۳‏ في البيوع حديث. (۳۳۳۳) والترمذي 017/7 في البيوع حديث )١١١5(‏ 
وقال: حسن صحيح والنسائي ١54/5‏ وهو عند مسلم من حديث جابر ۱۲۱۹/۳ في كتابٍ المساقاة 
حديث .)1098/31١5(‏ 


(؟) أخرجه مسلم مطولا 1 في الحج حديث )١1518/1417(‏ وأبوداود حديث (7775) والبيهقي 
10/7 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً. ___ ۷ 


فصل: فإذا د تقرر أن الربا حرام فلا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب . 
فكل عقد كان رباً حراماً بين مسلمين في دار الإسلام» كان رباً حراماً بين مسلم وحربي في 
دار الحرب سواء دخل المسلم إليها بأمان أو بغير أمان . 

وقال أبو حنيفة : لاسرم اليا على المع تمن التجويين في دار اليرت سواه :دل 
بأمان أو بغير أمان. احتجاجاً بحديث مكحول أن التي 4 فال: لا ربا بينَ ملم وخرپي 
في دَارٍ الْحَرْب» ولأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد فكان أولى أن يستبيحها 

والدلالة على أن الربا في دار الحرب حرام كتحريمه في دار الأسلام» عموم ما ذكرنا 
من الكتاب والسنة . 

ثم من طريق المعنى والعبرة: أن كل ما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار 
الشرك كسائر الفواحش والمعاصي ولأن كل عقد حرم بين المسلم والذمي. حرم بين المسلم 
والحربي كدار اللإسلام» ولأنه عقد فاسد فوجب ألا يستباح به المعقود عليه كالنكاح . 

فأما احتجاجه بحديث مكحول فهو مرسل والمراسيل عندنا ليست حجة. فلو سلم لهم 
لكان قوله اة «لآ رباً» يحتمل أن يكون نفياً لتحريم الربا ويحتمل أن يكون نفياً لجواز 
الربا فلم يكن لهم جملة على نفي التحريم إلا ولنا حمله على نفي الجواز ثم حملنا أولى 
لمعاضدة العموم له وأما احتجاجه بأن أموالهم يجوز استباحتها بغير عقد فكان أولى أن 
تستباح بعقد فلا نسلم إذا كانت المسألة مفروضة في دخوله إليهم بأمان لأن أموالهم لا 
تستباح بغير عقد فكذا لا يستبيحها بعقد فاسد. ولو فرضت المسألة مع ارتفاع الأمان لما 
صح الاستدلال من وجه آخر وهو أن الحربي إذا دخل دار الإسلام جاز استباحة ماله بغير 
عقد ولا يجوز استباحته بعقد فاسد. 


ثم نقول: ليس كل ما استبيح منهم بغير عقد جاز أن يستباح منهم بالعقد الفاسد. ألا 

ترى أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقد ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد. 

فكذا الأموال وإن جاز أن تستباح منهم بغير عقد لم يجز أن تستباح بالعقد الفاسد. والله 
أعلم . 

a .‏ 2 ہے و مام - 5 سه ا سمه ر رك عم 

مسألة: :قل الشافعي رجه الله الى : «ويها تركنا قول من روى عن أسامة أن 


يه #س يم هم 


الى يكل قَالَ: «إِنْمَا الرّبًا في النّسيئة»”" لأنّهُ مُجْمَلُ وکل نك عر تقل أن بكرن 


. ٠١۸/۲ والدراية‎ ٤٤/٤ موضوع» انظر نصب الراية‎ )١( 
والنسائي ۲۸۱/۷ وابن ماجة في السنن حديث‎ )٠١ ٤١ - ٠١۲( أخرجه مسلم في المساقاة حديث‎ (۴) 
2 والشافعي في المسند كمافي‎ 15/١ والطبراني في الكبير‎ ۲٠۸/٠١ وأحمد في المسند‎ )۲۲٠۷( 


۷٦‏ كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


اي ل مَل عن الربًا أفي صقن ملين دعَب بورق أ تر بجنطة؟ فما «الرّئا في 
الس فحفظة ادى قول النبي يكل ولم ي يؤّد د المَسْألَة» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . والربا ضربان: نقد ونساء. 

وأما النساء : د بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل وهو المعهود من ربا الجاهلية والذي 

وأما النقد: فهو بي e‏ فمذهب جمهور الصحابة وكافة 
الفقهاء تحريم ذلك کالنسای وذهب خمسة من الصحابة إلى إحلاله وإباحته وهم : 
0 الله بن الزبيرء وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم والبراء بن عازب 

عدا نالحدل يكار عات E NEN‏ نما 
الرَبًا في النسيئة) . فلما أثبت الرّبَا في النسيئة دل على انتفاء الربا في النقد. 

والثاني : ما رواه عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم بدراهم 
بالكوفة وبينهما فضل . فقلت: : ما أراه يصلح هذا فقال: لقدابعتها ” في السوق قبا غات علي 
ذلك أحد. فأتيت ت البراء بن عازب فسألته فقال : قَلِم رسو الله يه الْمَهِيَة ارا كَذَا 

ع 

قال الي كله : : ما کان دا پد فلا باس به وما كَانَ نَسيكَةٌ فل حَيْرَ فيه :اتيت رید بن ارف 
قإِنهُ كان أَعَظَمَ يَجَارَةَ ما فاته َسَالْمُهُ قَقَالَ لي مِثْلَ ذلك“ وهذا نص . 

والدلالة على تحريم ذلك أربعة أحاديث: 


أحدها : حديث عبادة بن الصامت المقدم ذكره في صدر الباب . 

وقوله : «إلا سَوَاءً بسَوَاءٍ يدا بيد . 

والشاني: حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع : 
«الْفِضَهٌبِالِْضةٍ وَالذَّهَْبُ بالذَّهَبِ سَوَاءً ِسَوَاءٍ فَمَنْ زَا وَاسْتَرَادَ فَقَدُ أرْبى . الآجذ وَالْمُعْطِي 
سواءً) . 

والشالث: حديث مالك بن عامر عن عثمان أن النبي بيا قال «لا تبيعغوا الدَينارَ 


هاده 


بالدیتارین وَل الدّرهَمْ بالدرهمین» . 


البدائع )١٠۳(‏ والطيالسي في المسند كما في المنحة (5151) والطحاوي في معاني الآثار ٠٤/٤‏ 
وابن أبي شيبة /ا/ 1١١‏ . 

.)۲٤۹۸( )۲٤۹۷( في كتاب الشركة‎ ١١94/0 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۱۲۰۹/۳ في كتاب المساقاة (۷۸/ )٠١۸٠١‏ وأحمد في المسند ٠١4/57‏ ومالك في الموطأ 
T/۲‏ 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 7 


والرابع : حديث سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال : «الدينارٌ بالدّينارٍ 
والدْرهم بالدرْمّم ل فضلَ ينما( . 
وأما حديث أسامة وقوله «إنما الربا فى النسيئة» ففيه جوابان: 


أحدهما: وهو جواب الشافعى : أنه جواب من النبى يك لسائل سأله عن التفاضل في 
جنسين مختلفين فقال: إنما الربا في النسيئة فنقل أسامة جواب النبي يي وأغفل سؤال 
السائل . 


0 : أنه > يخمرد علي الجنس 40 رد e‏ نقداً 7 يجوز نسيئة . 
النبي ككل قال ال عنام 111 ا الله ووب اله 


وأما حديث أبى المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم فمنسوخ ؛ لأنه مروى عن 
أول الهجرة وتحريم الريا متأخر . 

مسألة : قال الشافعيٰ رَحِمَهُ الله تعالَى : ويَحْتيلٍ قول عْمَرَ عَنِ ا لا َالذَّمْبُ 
بِالْوَرقٍ ربا إلا اء واف يط بيد وياخذ باحر کون الأحَدَّمَعَ الإغطاء ويول ان 
رق امان من مکانوما حش قابا فما قال ديك عم لماي E‏ لآ تُقَارفُهُ 
حتی تطبه ورفة او ترد يِه ذَهْبَهُ 7" وهو رَاوِي الْحَدِيثِ دل عَلَى 3 مرج «هَاءً وَهَاءً) 


قال الماوردي : وهذا كما قال . كل شيئين ثبت فيهما الربا بعلة واحدة لم يصح دخول 
الأجل في العقد عليهما ولا الافتراق قبل تقابضهما. سواء كانا من جنس واحد كالبر بالبر أو 
من جنسين كالشعير بالبر حتى يتقابضا قبل الافتراق في الصرف وغيره. وقال أبو حنيفة في 
الذهب والورق كقولنا لا يصح فيهما العقد إلا بالقبض قبل الافتراق ولا يثبت فيهما الأجل 
ولا خيار الشرط . 

وأجاز فيما سوى الذهب والورق تأخير القبض وخيار الشرط وإن لم يدخل فيه الأجل . 


استدلالاً بأنه عقد لم يتضمن صرفاً فلم يكن التقابض فيه قبل الافتراق شرطاً كالثياب 
بالثياب . 


)۲۹( ومالك في الموطأ 581/7 في البيوع‎ )٠١۸۸/۸٥( أخرجه مسلم ۱۲۱۲/۳ في المساقاة‎ )١( 
. )۷٥۹( والشافعي في الرسالة فقرة‎ 
.)١1685/1/9( ومسلم 1۲۰4/۳ في المساقاة‎ )١775( أخرجه البخاري ۸/6 في البيوع حديث‎ (2 
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قال : ولأن القبض يراد لتعيين ما تضمنه العقد فلما كان الذهب والورق لا يتعين بالعقد 
ا e‏ امم ولما كان ما سوى 2 البر 
والدلالة عليه: حديث عبادة بن ا رسول الله كه قال : رل تبيعغوا الذَّهَبَ 


بزل تور 


ِالذّمَبِء ولا الْوَرقَ ِالْوَرِقِء وَل لبر بابر وَل اشير بالشجيرء ولا التمْرَ بالشمْرء وَل المح 
بالملح. إلا سَوَاء بسواءء يتا ين » يدا بيد ولَكنْ بيعوا الذَّهْبَ بِالْوَرِقِء وَالوَرِقَ بالڏهَب» 
وار لش والشعير بال والتمر بالملح. ٠‏ وَالْمِلْحَ بار بدا يد كيف شت . فشرط في 
بيع ذلك كله تعجيل القبض بقوله إلا يدا بيد . فإن قيل : فقوله يَدَأً بي نَفيا لدخول الأجل فيه 
وأن يكون العقد عليه بالنقد وليس بشرط في تعجيل القبض . قيل يبطل هذا التأويل بشلاثة 
أشياء . 

أحدها : : أنه جمع ذ في الخبر بين الذهب والورق وبين البر والشعير فلما كان قوله «إِلا 
َيِه محمولا في الذهب والورق على تعجيل القبض وجب أن يكون في البر والشعير مثله 
لأنها جملة معطوف عليها حكم . 

والثاني : أن نفي الأجل مستفاد من هذا الحديث بقوله إلا عيناً بعين» لأن المؤجل لا 
يكون عينا إذ العين لا يدخل فيها الأجل وإنما يكون عيئاً بدين . فوجب أن يكون قوله إلا يدا 
بی ِيدٍ محمولا على غير نفي الأجل وهو تعجيل القبض ليكون الخبر مقيداً لحكمين متغايرين» 
واختلاف اللفظين محمولا على اختلاف معنيين. 

والثالث: أن قوله إلا َالِ مستعمل في اللغة على تعجيل القبض لأجل أن القبض 
يكون باليد وليس بمستعمل في نفي الأجل إلا على وجه المجاز فكان حمل الكلمة على 
حقيقتها في اللغة أولى من حملها على المجاز. ومما يدل على أصل هذه المسألة ونفي هذا 
التأويل أيضاً: : ما استدل به الشافعي من حديث عمر رواه مالك عن ابن شهاب عن مالك بن 
أوس عن عمر قال : قال رسول الله كه : اذهب بلذّمْبٍ ربا إلا اء وَهَاءء وَالْوَرق ارتي 
ربا إلا اء وها وَالْبر پار رباً إل هَاءِ وَهَاءٌ والشعير بالشعين ربا إلا اء وهاي وَالتَمُرُ اشر 
ربا إلا اء وَهَاءٌ. 

ال شان فا مل ر ر ا ا مسي 

أحدهما: : أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى فيكون الأخذ مع الإعطاء. واحتمل ألا يتفرق 
المتبايعان عن مكانهما حتى يتقابضاء فلما روي أن مَاِكَ بن أؤس, ُن الْحَدْنَانٍ ضصَارَفَ 
لحه ِن د اله اة جيار باعَها علي برام قال طَلْحَةَ لِمَالِكِ: : حت يَأنِي خَمازني هن 

م فال عَم لِمَاِتِ لا وَاللهِ لا َقَارِقهُ حى تاأخدً 

فور اذ يرو غلك ىك َال رَسول الله بل : الذحب بالورف ربا إلا هاء وها 


سدق مه 2-8 مع <o‏ 


الْعَابََ ورن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ 
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دل على أن المراد بهذا الحديث من المعنيين المحتملين التقابض قبل الافتراق 


لأمرين : 


أحدهما: أن راوي الحديث إذا فسره على أحد معنيين كان محمولاً عليه. 

والثاني: أن في تكليف الناس الإعطاء بيد والأخذ بأخرى مشقة غالبة والشريعة 
موضوعة على التوسعة والسماحة فامتنع أن يكون هذا مرادا. 

ُ ثم الدليل على ذلك من طريق المعنى : أنه عقد معاوضة يمنع من ثبوت الأجل فوجب 
ل من التفرق قبل القبض كالصرف ولأن كل ما كان شرطاً معتبراً في عقد الصرف كان 
شرطاً معتبراً فيما دخله الربا من غير الصرف كالأجل . 

وأما الجواب عن قياسهم على بيع الثياب بالثياب فمنتقض بالسلم حيث لزم فيه 
القبض ثم المعنى في بيع الثياب بالثياب عدم الربا فيها فجاز تأخير قبضهما وما ثبت الربا فيه 
لم يجز تأخير قبضه كالصرف. 

SS بان الكل إنما اد لين باتغي العو وال‎ al 
مما يتعين بالعقد فلم يه يفتقر إلى القبض فهو أن هذا يفسد ببيع الحلي بالحلي يلزم فيه تعجيل‎ 
القبض وإن كان متعيئاً بالعقد. ثم لو سلم من هذا الكسر لكان عكس هذا الاعتبار أشبه‎ 
. بالأصول لأن السلم يتعين فيه الثمن ولا يتعين فيه المثمن. » ثم يلزم فيه تعجيل قبض الثمن‎ 
اجتنار .1 بوب‎ NS راكاد نيا ولاك ليه ايل فب‎ 
تعجيل القبض فيما كان معيناء ولا يوجبه فيما ليس بمعين» ولما انعكس هذا الاعتبار عليه‎ 
. بطل أن يكون له دليل فيه‎ 


فصل: فإذا ثبت أن القبض قبل الافتراق شرط في صحة العقود التي لا تدخلها الآجال 
ويلحقها الربا من صرف وغيره وأن حكم ما فيه الربا وإن لم يكن صرفاً كحكم ما فيه الربا إذا 
كان صرفاً فتصارف الرجلان مائة دينار بألف درهم وتقابضا الدراهم ولم يثقايضا الدنانير أو 
تقابضا الدنانير ولم يتقابضا ا 000 رد المقبوض منهما 
سواء علما فساد العقد بتأخير القبض أو جهلا 

فلولم يتفرقا ولكن خير أحدهما صاحبه فاختار الإمضاء القائم مقام الافتراق قبل أن 
يتقابضا كان هذا التخير باطلا ولم يبطل العقد لأن اختيار الإمضاء إنما يكون بعد تقضي علق 
العقد. وبقاء القبض يمنع من نقض علقه فمنع من اختيار إمضائه. فإن تقابضا بعد ذلك 
وقبل الافتراق صح العقد واستقر وكانا بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. فلو وكل أحدهما في 
القبض له والإقباض عنهء فإن قبض الوكيل وأقبض قبل افتراق موكله والعاقد الآخر صح 
العقدء وإن أقبض بعد افتراقهما لم يجز وكان العقد باطلاً لافتراق المتعاقدين قبل القبض» 


لبس كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


فلو تقابض المتصارفان ما تصارفا عليه في مداد قبل الافتراق جاز ولم يلزم دفع جميعه مرة 
واحدة وإنما يلزم قبض جميعه قبل الافتراق وسواء طالت مدة اجتماعهما أو قصرت . 

فلو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفارقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه كان القول 
قول من أنكر القبض ويكون الصرف باطلل . 

فإن قيل أليس لو اختلفا بعد الافتراق في الإمضاء والفسخ فقال أحدهما افترقنا عن 
فسخ وقال الآخر عن إمضاء كان القول في أحد الوجهين قول من ادعى الإمضاء والبيع لازم 
فهلا كان اختلافهما في القبض مثله. قيل الفرق بينهما أن مدعي الفسخ ينافي بدعواه 
مقتضى العقد لأن مقتضاه اللزوم والصحة إلا أن يتفقا على الفسخ فكان الظاهر موافقاً لقول 
من ادعى الإمضاء دون الفسخ وليس كذلك من ادعى القبض لأن الأصل عدم القبض على 
أن أصح الوجهين هناك أن القول قول مدعي E a‏ انا ورم عافن 
من المائة خخمسين ديناراً ثم افترقا وقد بقي خمسون ديناراً كان الصرف في الخمسين الباقية 
باطلا . 

ومذهب الشافعي جوازه ف فى الخمسين المقبوضة قول وأسددا لسلامة العقد وحدوث 
الفساد فيما بعد: : وكان أبو إسحاق المروزي يخرج الصرف في الخمسين المقبوضة عل 
ارين عر ار لصف ا ل 

وإذا سم العر تاق ا المقبوضة فالمذهب أنها لازمة بنصف الثمن وهو 
خمسمائة درهم وليس للبائع ولا للمشتري خيار في الفسخ لأجل تفريق الصفقة لأن افتراقهما 
عن قبض البعض رضا منهما بإمضاء الصرف فيه وفسخه في باقيه. وكان بعض أصحابنا 
يخرج قولاً ثانياً أنها مقبوضة بجميع الثمن. وكلا التخريجين فاسد والتعليل في فسادهما 
واحد. 

مسألة: قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَالرّبَا مِنْ وَجَهَيْن. أُحَدِهِمًا في اللَقَّدٍ 
لا 6ه a‏ ا ق بي ٤ o6‏ 
بالزيادة وفي الورنٍ والكيل والآخر يكون في الدَين بِزِيَادَةٍ الاجل ». 

قال الماوردي : لأصحابنا في هذا الكلام تأويلان. أحدهما: أنه أراد الرد على من 
أثبت الربا في النساء وأباه في النقد وقال: والربا من وجهين : 

أحدهما: النساء ١‏ ا بتر لدف A‏ 
الو SS‏ ا 


والتأويل الثاني : أنه أراد أن الجنس الواحد قد يدخله الربا من وجهين : 
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أحدهما: التفاضل سواء كان نقداً أونساء فلا يجوز بيع درهم بدرهمين عاج ولا 


آجلا . 
والشاني: الآجل سواء كان متفاضلا أو متمائلا فلا يجوز بيع الفضة بالفضة نساء 
متفاضلا ولا متمائلا. فأما الجنيتان المخلفان فاا يذخلهما الربا إلا من وجه واحد وهو 
الأجل. فأما التفاضلٍ أو التمائلٍ فيجوز فيهما: فإذا باع الفضة بالذهب أو البر بالشعير نقداً 
جاز سواء كان متفاضلا أو متماثلاً وإن باعه إلى أجل لم يجز. سواء كان متماثلاً أو متفاضلا. 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رمه الله تَعَالَى : «وَإِنْمَا حَرّمًْا غَيْرَ مَا سَمّى رَسُولُ الله َة مِنّ 
so‏ 5 را 58 ر 
الماكرل المكيل والمؤزوق لاه قن مى ها سى 
قال الماوردي : أما المنصوص عليه فى الربا فستة أشياء وردت السنة بها وأً 
المسلمون عليها وهي : الذهب» والفضة» والبر» والشعير. والتمر. والملح . واختلف 
الناس في ثبوت الربا فيما عداها. فحكي عن طاوس. وقتادة. ومسروق» والشعبي وعثمان 
البتي » وداود بن علي الظاهري . 
- ونفاة القياس بأسرهم أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها فلا يجوز التخطي 
عنها إلى ما سواها تمسكاً بالنص» ونفياً للقياس» واطراحاً للمعاني . 
وذهب جمهور الفقهاء ومثبتوا القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان 
في معناه. وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهين : أحدهما: 
من جهة إثبات القياس» فإذا ثبت كونه حجة ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من 
الأشياء الستة وهذا يأتى فى موضعه من كتاب أدب القاضى إن شاء الله تعالى . 
والثانى : من طريق الاستدلال الظاهر والدليل عليه من هذا الطريق ثلاثة أشياء : 


أحدهما: قوله تعالى : طوَأَحَلَّ الله الع وَحَرُمَ الرّبَا4 [البقرة: .]۲۷١‏ والربا اسم 
للزيادة والفضل من طريق اللغة والشرع . 

أما اللغة فكقولهم قد ربا السويق إذا زادى وقد أربى علي في الكلام إذا زاد في 
السب» وهذه ربوة من الأرض إذا زادت على ما جاورها. 

وأما الشرع : فكقوله تعالى : ليَمْحَقُ الل الرّبا وَيْرِْي الصَّدَقَاتِ» [البقرة: ا 
أي يضاعفها ويزيد فيها وقوله : إا أَنْرَلَا ليها الْمَاءَ اهرت وَرَبَثْ» [الحج : ه 
زادت ونمت. 

وإذا كان الربا ما ذكرنا اسماً للزيادة لغة وشرعاً دل عموم الآية على تحريم الفضل 
والزيادة إلا ما خص بدليل . 

الحاوي في الفقه/ جه/ م" 


AY 
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والدلالة الثالية: : ما روي عن النبي جك أنه ّى عَنْ بع الطعام بالطَعَام إلا م 
بمثل ٩‏ . العام اشم لكل مَظعُوم مِنْ بر وغيره في اللغة والشرع . أا اللغة فكقولهم 
طعمت الشيء ء أطعمه وأطعمت فلاناً كذ إذا كان الشيء مطعوماً وإن لم يكن براً. 

وأما الشرع : وکل 0 0 0 ] 

3 عائشة : عشتا دَهُرَأً وما لَّنا طْعَام إل الأسْوَدَانِ ولا وإذا كان اسم 
الطعام بما وصفنا من شواهد اللغة والشرع يتناول كل مطعوم من بر وغيره. كان نهيه عن بيع 

فإن قيل فهذا وإن كان عاماً فمخصوص ببيان النبي ككل الربا في الأجناس الستة . 

قيل : بیان بعض ما يتناوله العموم لا يكون تخصيصاً لأنه لا ينافيه» وإن شذ بعض 
أصحابنا فجعله تخصيصاً. 


والدلالة الثالثة : أن النبي كاز نص عَلَى الب وَهُرَ أعلى المطعومات» وعلى الملح وهو 
أدنى المطعومات فكان ذلك منه تنبيهاً على أن ما بينهما لاحق بأحدهما. لأنه ينص تارة على 
الأعلى لينبه به على الأدنى كما قال تعالى : ومن أهْل اكاب مَنْ إن تَامنَهُ بقنطار يود 


6رة ده 


يك فنبه به على الأدنى . وينص تارة على الأدنى لينبه على الأعلى كما قال: «ومنهم من 
إن امه بدینار ولا د يود لَك فنبه به على الأعلى فإذا ورد النص على الأعلى والأدنى كان 
اک على یا ما وأفرئ شاغذا فى ترت اا ا 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله على : «لَم يَجُرْأن تقس الْوَرْنَ على الْوَذْنِ مِنَ 
اذهب وَالورق لاما عير مَكُولَينِ ومان لما سِوَاهُما وَهَكذَا قال آبْنُ المُسَيّبِ لآ ربا إلا في 
ذَهْبٍ اوق أَوْما يكال ويون مما ُؤْكَلْ وَيُْرَبُ (قالَ) وَهَذَا صجيح وَلوِْسْنَا عَليْهِمَا 
الور لمن أن لا تلم ديرا في مَوْرُونٍ من ام كُمَالا يجورٌ نلم تارا في مَْرُونٍ 
مِنْ وتي ولا أعَلَم , ين سيين لاف ان رادم يُسَلْمَنٍ في ڪل شَيْءٍ ول يسم 
أحَدُهُمَا في الآحَرِ غَيْرِ أن من الئاس من كرة أن يلم ڊينار أَوْدِرْهَمْ في فُلُوسٍ وُو يدا 
ابر لاه لا رك بها ول في تبرها َإِنا ليت بم لِلاشيَاء تلف وَإِْمَا عر : في التب إلى 


َضْلِهِ وَالنْحَاسٍ ممالا ربا فيه وَقَدْ جارد راهن النخعِي e‏ فلوس 


. ۲۸۳/۰ ؛ والبيهقي‎ ٠٠/1 وأحمد في المسند‎ )١547/47( أخرجه مسلم 1714/7 في المساقاة‎ )١( 
.)۲۹۷۲/۲۹( أخرجه مسلم 4 7 في الزهد حديث‎ )۲( 
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عه رر ا ا © مام 8 ی ا ا « قل و کک ی امع الا 1 ا ٤‏ ل چ 2 
وكيف يكون مضروب الذهب دنانير ومُضروب الورق دَرَاهِم في معنى الذهب وَالْوَرِقٍ غير 


د قفواعهة نحلم # رهم بم _ و 72 م جه شم قي 
مضروبِينٍ ولا يكون مضروب النحاس فلوسا في معنى النحاس غير مُضروب». 


منه . فالعلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير والتمر والملح . فأما العلة في البر 

أحدهما: مذهب محمد بن سيرين أن علة الربا الجنس فأجرى الربا في جميع 
الأجناس ومنع التفاضل فيه حتى التراب بالتراب . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب الحسن البصري أن علة الربا المنفعة في الجنس فيجوز 
بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ومنع من بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته دیناران . 
التفاضل في الحنطة بالشعير لتقارب منافعهماء ومن التفاضل في الباقلاء بالحمص وفي 
الدخن بالذرة لأن المنفعة فيهما متقاربة . 

والرابع : وهو مذهب ربيعة أن علة الربا جنس يجب فيه الزكاة فأثبت الربا في كل 
جنس وجبت فيه الزكاة من المواشى والزروع ونفاه عما لا تجب فيه الزكاة . 

والخامس : وهو مذهب مالك أنه مقتات مدخر جنس فأثيبت الربا فيما كان قوتاً مدخراً 
ونفاه عما لم يكن مقتاتاً كالفواكه وعما كان مقتاتاً ولم يكن مدخراً كاللحم . 

والسادس : وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن علة الربا في البر أنه مكيل جنس 
فأثبت الربا في كل ما كان مكيلا وإن لم يكن مأكولاً كالجص» والنورة» ونفاه عما كان غير 
مكيل ولا موزون وإن كان مأكولاً كالرمان والسفرجل . 

والسابع : وهو مذهب سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي في القديم أنه مأكول مكيل 
أو موزون جنس . ومن أصحابنا من عبر عن هذه العلة بأحصر من هذه العبارة فقال: مطعوم 
مقدر جنس . فعلى هذا القول ثبت الربا فيما كان مأكولا أو مشروبا مكيلا أو موزونا وينتفي 
عما كان غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولاً أو مشروبا مكيلا أو موزونا وعما كان غير 
مأكول ولا مشروب وإن کان مكيلا أو موزوناً. 

والثامن: وهو مذهب الشافعي في الجديد أن علة الربا أنه مأكول جنس ومن أصحابنا 
من قال مطعوم جنس وهذه العبارة أعم وهو قول من أثبت في الماء الربا فهذا جملة المذاهب 
المشهورة فى علة الريا. وسنذكر حجة كل مذهب منها وندل على فساذه . 

فصل: أما المذهب الأول وهو قول محمد بن سيرين أن علة الربا الجنس فاحتج له بأن 


٤4‏ كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


النبي ية ذكر أجناساً منع من التفاضل فيها ثم قال: «فَإِذًا الف الْجِنْسَانٍ فبِيعُوا كيف شم 
يدا بيد . 

و ل ا ل لك 
شىء بجنسه متفاضلا أبدا ٌ 

EY‏ ام 
عل أن يحون الت هط لجو ال فيه ونال كه بو :وقد فلت اة 
فعله وروي عن علي رضي الله عنه أنه باع جما له بعشرين جملا إلى أجل . 

وعن ابن عمر أنه باع راحلة له بأربعة رواحل إلى أجل ولم يظهر لهما مخالف فكان 
إجماعا . فأما قوله لا : فإذا الف الْجِنْسَانٍ فَبِيعُوا كيف شنم . فعطف على ما قدم ذكره 
من الأجناس الستة التي أثبت فيها الربا بالنص فجوز فيها التفاضل مع اختلاف الجنس فلم 
يدل ذلك على تحريم التفاضل مع اتفاق الجنس في غير ما ورد فيه النص . 

فصل: وأما المذهب الثاني وهو قول الحسن البصري أن علة الربا المنفعة في الجنس 
فاحتج له بأن ثبوت الربا مقصود به تحريم التفاضل» وفضل القيمة يقع ظاهراً كفضل القدر 
فلما ثبت أن الربا يمنع من التفاضل في القدر وجب أن يمنع التفاضل في القيمة. والدليل 
على فساد هذا القول مع ما قدمناه من ابتياع النبي يل بعيراً ببعيرين وفضل القيمة بينهما 
كفضل القدر» وأن مقصود البياعات طلب النفع والتماس الفضل فلم يجز أن يكون ما هو 
مقصود البياعات علة في تحريم البياعات. ولأن تحريم تفاضل القيمة في الجنس مع تساوي 
القدر يقتضي تحليل تساوي القيمة في الجنس مع تفاضل القدر وهذا محظور بالنص وفي 
هذا انفصال عما تعلق به من الاستدلال. 

فصل: وأما المذهب الثالث وهو قول سعيد بن جبير أن علة الربا تقارب المنافع في 
الأجناس . فاحتج له بأن الجنسين إذا تقاربا في المنفعة تقاربا في الحكم والمتقاربان في 
الحكم مشتركان فيه. 

والدليل على فساد هذا القول ورود النص بجواز التفاضل في البر بالشعير مع تقارب 
منافعهما وما دفعه النص كان مطرحاً. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۱۷۱/۲ وآبو داود 507/7 في البيوع حديث (/017*”) والحاكم ٥٦/۲‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 06 في البيوع ومالك في الموطأ ۲ حديث (04) وفيه 

انقطاع . 
() أخرجه البيهقي في المصدر السابق والشافعي في المسند ١71/7‏ حديث (007) ومالك في المصدر 

السابق (59). 


Ao 
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فصل: فأما المذهب الرابع وهو قول ربيعة إن علة الربا/ جنس تجب فيه الزكاة 
فاحتج بأن الربا تحريم التفاضل حثاً على المواساة بالتماثل» وأموال المواساة ما ثبت فيها 
الزكاة فاقتضى أن تكون هي الأموال التي ثبت فيها الربا. 


والدليل على فساد هذا القول: ابْتِيَاحُ النبي يل جيرا ببَعِيرَيْنِء والإبل جنس تجب فيه 
الزكاة» وأثبت الربا في الملح وهو جنس لا تجب فيه الزكاة فثبت بهذين فساد مذهبه . 


فصل: فأما المذهب الخامس وهو قول مالك إن علة الربا أنه مقتات مدخر جنس» 
فاحتج له بأنه اعتلال يشابه الأصل بأوصاف وما كان أكثر شبهاً بالأصل كان أولى . والدليل 
على فساد هذا القول عدم هذه الأوصاف في الأصل لأن الملح ليس بقوت وقد جاء النص 
بثبوت الربا فيه فبطل اعتبار القوت» والرطف له ا اون تمدع وقد افق انهيه ريا 
فإن قال إن الرطب يؤول إلى حال الادخار في ثاني حال قيل . فالرطك الذي لا يصين ثميرا 
ليس يؤول إلى حال الادخار وفيه الربا على أن هذا لا يخرج الرطب من أن يكون غير مدخر 
في الحال وإن جاز أن يفضي إلى حالة الادخار كاللحم الذي ليس بمدخر في الحال وإن 
أمكن أن يدخر في ثاني حال فبطل اعتبار الادخار فصار كلا الوصفين باطل. فإن عدل عن 
هذا التعليل وغلل بها كان يال به المتعتمو فق أفيكابة! نه قوت أو أوما يصلح به القوت قيل 
هذا القرن اا ”لاب إن راد اجنم ذلك ني ا ت لأن تملح لعن 
بقوت وليس التمر مما يصلح به القوت . 


وإن أراد ا ل ا O‏ فرفرت 
الأصل وعلته بعلتين مختلفتين وقد اتفقوا أنه معلل بعلة واحدة ولو جاز تعليل الأصل بعلتين 
لجاز إسلاف الملح في الثلاثة لاختلافهما في العلة كما يجوز إسلاف الذهب والفضة في 
الأربعة لاختلاف العلة وقد جاءت السنة وانعقد الاجماع على خلاف هذا. ثم يقال له إن 
كنت تريد بقولك وما يصلح القوت جميع الأقوات فالتمر والزبيب قوتان ولا يصلحان 
بالملح › اع أن يثبت الربا في النار والحطب لأنه يصلح به 
بعض الأقوات وهذا دليل على فساد ما ذكره من التعليل . والله أعلم . 


فصل: وأما المذهب السادس وهو قول أبي حنيفة أنه مكيل جنس . فالاحتجاج له من 
طريقين : 
أحدهما: إثبات الكيل علة. 


والثاني : إبطال أن يكون الطعم علة. 
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فأما ما احتج به في | إثبات أن الكيل علة فما روي عن النبي بَا أنه قال: دلا تبيعوا ال 
بار وَل الشعيرٌ بالشعير إلا مثْلا بمثلٍ وَكَذَِكَ ما يكال وَيُورّن»٠‏ فنهى عن الكيل فاقتضى 
أن يكون علة الحكم . 

ولأن التساوي في بيع البر بالبر مباح والتفاضل فيه محظور وليس يعلم التساوي چ 
من التفاضل المحظور إلا بالكيل فوجب أن يكون الكيل علته للحكم لأنه به يمتاز المباح من 
المحظود. ولأن الجنس صفة والكيل مقدار والتعليل بكونه مكيل جنساً يجمع حالتي البر 
صفة وقدراً وهما المقصود في الربا فثبت أنها علة الربا. فهذه ثلاث دلائل احتج بها أبو 
حنيفة وأصحابه في إثبات أن الكيل علة . 

فأما ما احتج به في إبطال أن يكون المطعوم علة فأمور منها: 

أن ا في المطعومات مختلف والكيل في المكيلات مؤتلف ؛ لأن من الأشياء ما 
يؤكل قوتاً ومنه ما يؤكل إدماًء ومنه ما يؤكل تفكهاًء والكيل لا يختلف فكان أولى أن يكون 
علة من المطعوم الذي يختلف. ولأن المطعوم صفة آجلة لآن البر لا يطعم إلا بعد علاج 
وصنعة 2 والكيل صفة عاجلة لأنه يكال من غير علاج ولا صنعة. وإذا كان الحكم منه متعلقاً 
بإحدى الصفتين كان تعليقه بالصفة العاجلة أولى من تعليقه بالصفة الآجلة. 

ولأن علة الربا في البر هي ما منعت من التفاضل وأوجبت التساوي وقد يوجد زيادة 
الطعم ولا ربا ولا يوجد زيادة الكيل إلا مع حصول الربا وبيانه : 

لوباع صاعاً من طعام ثقيل له ربع بصاع من طعام خفيف ليس له ريع جاز وإن 
اكاتلواى الكيل GS SS I CARS‏ 
ا حك أل لكر مارت اضر وبي مثبت للربا والتساوي فيه 

فصل: والدليل على فساد ما ذهب إليه من طريقين: أحدهما: إثبات أن المطعوم 
علة. والثاني : إبطال أن الكيل علة. 

0 E 
o Cn 
الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة لذلك الحكم كحد الزاني لأن‎ 
. اسمه مشتق من الزنا وقطع يد السارق لأن اسمه مشتق من السرقة‎ 


. ۱٤/۳ بنحوه مرسل وهو عند الدارقطني‎ )١( 
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فاقتضى أن يكون علة الحكم . 

ولأن الأكل صفة لازمة لذات المعلول والكيل صفة زائدة عن المعلول والصفة اللازمة 
أولى أن تكون علة من الصفة الزائدة. 

ولأن الأكل علة يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء الكل ا يبود الحكم نع 
غدمها ويعدم الحكم مع وجودهاء وهو أن الزرع إذا كان حشيشاً أو قصيال لا ربا فيه لعدم 
الأكل عندنا وعدم الكيل عندهم فإذا صار سنبلاً ثبت فيه الربا عندنا لأنه مأكول وثبت فيه الربا 
عندهم وهو غير مكيل . فإن قيل يصير مكيلا. قيل: وكذلك إذا كان حشيشاً: فإذا صار 
السنبل خبزاً ثبت فيه الربا عندنا؛ لأنه مأكول وثبت فيه الربا عندهم وهو غير مكيل . فإن قيل 
يحصل فيه الربع لأنه موزون قيل: eS‏ 
عار ررب نان ريا رد کا ا ولا رسال نطق وخر كيل ت 

علتنا يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء اع م وده 
ويعدم الحكم مع وجودها في الرماد فثبت أن التعليل بالأكل أصح لهذه الدلائل الأربعة. 

وأما الدليل على إبطال الكيل أن يكون علة فمن خمسة أوجه: 

أحدهما: أل الب كله ص عَلَى أَرْبَعَةٍ أجُتاس كُلَهًا مَكِيلَةٍ فلو كان ذلك تنبيها على 
الكيل لاكتفى بذكر أحدها. 
اا ا ا 
فالبر يؤكل في حال الاختيار والشعير يؤكل في حال الاضطرار» والتمر يؤكل حلواً والملح 
استطابة فلم يقتنع بذكر إحدى المأكولات لتفرده بإحدى الصفات . 

والوجه الثاني : أن الكيل قد يختلف في المكيلان على اختلاف البلدان وتقلب 
الأزمان فالتمر يكال بالحجاز ويوزن بالبصرة والعراق» والبر يكال تارة في زمان ويوزن 
أخرى» والفواكه قد تعد في زمان وتوزن في زمان» فلم يجز أن يكون الكيل علة لأنها 
تقتضي أن يكون الجنس الواحد فيه الربا في بعض البلدان ولا ربا فيه في بعضها. وفي 
بعض الأزمان ولا ربا في غيرهاء وعلة الحكم يجب أن تكون لازمة في البلدان وسائر 
الأزمان وهذا موجود في الأكل . 

والوجه الثالث: الي ل ل علدا على ل ا ابر 
بار إلا كيلا يكيل فلم يجز أن يجعل الكيل علماً على الحظر. ألا تراه لما جعل القبض قبل 
الافتراق علماً على الإباحة لم يجز أن يجعل علة في الحظر. 


ف كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضل 


وتحريره قياساً أن ما سلم به من تحريم الربا لم يجز أن يكون علة للربا كالقبض قبل 
الافتراق(). 

فإن قيل : علة الحظر هي زيادة الكيل قيل: هذا قول بعض المتأخرين من أصحاب 
أبي حنيفة على أنه لما لم يجز أن يكون eS‏ لم يجز 
أن يكون الكيل صفة في الحظرء لأنه علم على الإباحة أيضا 

والوجه الرابع : أن الكيل موضوع Ee‏ 
كالزرع والعدد. 
لقلته» فجوز بيع تمرة بتمرتين وكف طعام بكفين . وكل علة أوجبت النقصان من حكم النص 
لم يجز استعمالها فيما عداه لأمرين : 

أحدهما: أن المعنى معقول الاسم فلم يجز أن يكون ما عقل عن الاسم رافعاً لموجب 


الاسم . 
والثاتي: أن استعمالها فيما عدا المذكور يوجب زيادة حكم. ومحال أن تكون علة 
واحدة توجب نقصان الحكم من المذكور والزيادة عليه لتضاد الموجبين. لأن أحدهما إسقاط 
حكم ونفيه» والآخر إيجاب حكم وإثباته . 

فإن قيل ما لا يمكن كيله غير مراد بالنص لأنه ب قال : لا تبيعُوا الْبرَ بابر إلا كيد 
كيل . فلما كان الاستثناء مكيلا وجب أن يكون المستثنى منه مكيلا لأن حكم المستثنى منه 

يجب أن يكون كحكم الاستثناء ء فصار تقدير ذلك» لا تبيعوا البر المكيل بالبر المكيل إلا كيلا 
بل > فعلم أن ما ليس بمكيل ولا يمكن كيله غير مراد بالنص . فالجواب عنه من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن الاستثناء يجب أن يكون بعض المستثنى منه ولا يكون كل المستثنى منه . 
ألا ترى أنه لو قال: جاءني الناس إلا بني تميم لم يقتض أن يكون كل الناس بني تميم فكذا 
إذا كان الاستثناء كيلا لم يجز أن يكون كل المستثنى منه مكيل . 

والجواب الثاني : أن قوله ككل لا يعوا الْبْرَ بار عام في الحظرء وقوله إلا كيل بكيل 
خاص في الإباحة» وعلة الربا مستنبطة من الحظر لا من الإباحة» فاقتضى أن يكون ما 
أوجبته من حكم الحظر عاما في القليل والكثير. 

والجواب الثالث: أن قليل التمر والبر موصوف بأنه مكيل ؛ لأن له حظاً في المكيال ألا 
ترى أنه لو احتاج وفاء المكيال إلى تمرة فتم بها تم الكيل وحل البيع . فلولا أن التمرة مكيلة 


)١(‏ سقط في أ. 


۸۹ 
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ماتم المكيال بها وهم أولى الناس بهذا القول. لأنهم يقولون إن القدح العاشر بانفراده هو 
المسكر. فكذلك التمرة الواحدة بانفرادها هي التي تم المكيال بها. 

فإن قيل فيختص عموم الظاهر بالقياس فنقول: لأنه مما لا يكال ولا يوزن فوجب ألا 
يثبت فيه الربا كالثياب . قلنا: 

نحن نعارضكم بقياس مثله فنقول. ما ثبت الربا في كثيره ثبت في قليله كالذهب 
والورق. ثم نقول: قياسكم لا يجوز أن يخص به الظاهر لأن أصله مستنبط منه والظاهر لا 
بکد أن کون خو ها بعل سط م 

فصل: فأما الجواب عن استدلالهم بقوله بلا ا يعوا الب بال إلا سوا بوا 
وَكَذَلِكَّ ما يُكَالُ وَيُورَن فهو أنها زيادة مجهولة لم ترد من طريق صحيح › وعلى أنها زيادة 
متأولة إذا كان ما يكال ويوزن مأكولاً أو مشروباً بدليل نهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا 
بمثل. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما أبيح من التساوي لا يعلم إلا بالكيل فوجب أن 
يكون الكيل علة الحكم . فهو أن الكيل علم الإباحة وعلة الربا مستنبطة من الحظر فلم يجز 
أن يكون الكيل علة الحكم . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعليلهم بكونه مكيلا جنساً يجمع حالتي البر صفة 
وقدراً فهو إن جاز أن يكون هذا دليلاً لأنه يجمع حالتي البر صفة وقدرا قابلناكم بمثله فقلنا: 
تعليلنا بكونه مطعوماً جنساً يجمع حالتي البر صفة وجنسا . ثم يكون هذا الاستدلال أولى لأن 
الطعم ألزم صفة من الكيل فاقتضى أن يكون بالحكم أخص . ولا يصح قولهم بأن الجنس 
صفة لأن الصفة ما اختصت بالموصوف. والجنس اسم مشترك يتناول كل ذي جنس فلم 
يصح أن يكون صفة. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الكيل متفق في المكيلات والأكل مختلف في 
00 التعليل بالمتفق أولى من التعليل بالمختلف . 

فهو أن الأكل متفق وإنما صفة الأكل تختلف» كما أن الكيل وإن كان متفقاً وصفته قد 

ا و رجف افق سمه لد رات يقال: 
الكيل يختلف باختلاف البلدان والأكل لا يختلف فكان الأكل لاتفاق البلدان أولى أن يكون 
علة من الكيل المختلف باختلاف البلدان . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الطعم صفة آجلة والكيل صفة عاجلة فهو أن هذا 
القول فاسد لأن البر موصوف بهذه الصفة وإن كان يوجد بعد علاج وصنعة كما يوصف بأنه 
مشبع وإن كان لا يوجد إلا بعد استهلاكه بالأكل» كما يوصف الماء بأنه مروي وإن كانت 
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صفته توجد بعد الشرب. ثم لو قيل إن الأكل أعجل صفة من الكيل لكان أولى» لأن الأكل 
ممكن مع فقد الآلة والكيل متعذر إلا بوجود الآلة. 

وأما الجواب بأن زيادة الطعم قد توجد مع تساوي الكيل ولا تحريم ولا توجد زيادة 
الكيل مع تساوي الطعم إلا مع وجود التحريم فهو أن يقال: إنما يلزم هذا إذا وقع التسليم 
بأن التساوي يعتبر بالوزن تاماء ونحن نقول إن التسلوي يعتبر بالكيل . 

فلا يلزم أن الطعم متساو فيهما وإن تفاضلا في الوزن. كما لو تساويا في الوزن 
وتفاضلا في الكيل كانا متفاضلين وإن تساويا في الوزن على أنه لا يستمر على مذهبهم أن 
علة الربا زيادة الكيل. لأنهما لو تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام كان باطلا للجهل بالتساوي 
وإن لم يعلم زيادة الكيل فلما كان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بطل أن يكون زيادة 
الكيل علة. 

قصل: فأما المذهب السابع وهو قول سعيد بن المسيب» والشافعي في القديم أن علة 
الربا مأكول مكيل أو موزون جنس احتجاجا بأن المنصوص عليه يختص بصفتين : الأكل 
والكيل» وليست إحدى الصفتين أولى فاقتضى أن يكونا معاً علة الحكم, ولأن الربا إنما 
جعل في الأشياء التي يمكن استباحة بيع بعضها ببعض بكيل أو وزن فكان الكيل والوزن علة 
الحكم . 

وهذا غير صحيح ؛ لأننا قد أبطلنا فيما مضى أن يكون الكيل علة وسنبطل أن يكون 
الوزن علة» وإذا لم يجز أن يكونا علة لم يجز أن يكونا وصفاً في العلة فثبت أن الأكل وحده 
علة. 

فصل: فإذا ثبت هذا فما عدا الذهب والفضة تنقسم ثلاثة أقسام : 


قسم فيه الربا على القولين معاء وهو ما أكل أو شرب مما كيل أو وزن. 

وقسم لا ربا فيه على القولين معاً وهو ما ليس بمأكول ولا مشروب كالثياب والحيوان 
والصفر والنحاس . 

وقسم اختلف قوله فيه وهو ما أكل أو شرب مما لا يكال ولا يوزن كالرمان»ء 
والسفرجل» والبقول والخضر» فعلى قوله في القديم لا ربا فيهء لأنه علل ما فيه الربا بأنه 
مأكول أو مشروب مكيل أو موزون. وعل قوله في الجديد فيه الربا لأنه مطعوم جنس . 
واختلف أصحابنا هل يثبت فيه الربا على قوله في الجديد بعلة الأصل أو بعلة الأشباه. 

فمن متقدمي أصحابنا من قال إنما جعل فيه الشافعي الربا على قوله في الجديد بعلة 
الآشباه لأنه قال: i‏ حرمنا غير ما سمى رسول الله كل من المأكول المكيل والموزون لأنه 
في معنى ما سمى . فجعل في المكيل و الموزون الربا بعلة الأصل ثم قال بعد هذا: وما 
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خرج من الكيل والوزن من المأكول والمشروب فقياسه على ما يؤكل ویکال أولى من قياسه 
على ما لا يكال ولا يؤكل » فجعل ملحقا بالأصل من حيث الشبه 


وقال آخرون من أصحابنا: بل فيه الربا على الجديد بعلة الأصل لا من حيث الشبه 
وإنما قال الشافعي ما احتج به الأولون ترجيحا للعلة . والله تعالى أعلم . 

فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا 
وقال بعض أصحابنا قيم المتلفات غالباً. ومن أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب. وقال 
أبو حنيفة : العلة فيهما أنه موزون جنس فجعل علة الذهب والفضة الوزن كما جعل علة البر 
والشعير الكيل» ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح 
علته وإفساد علتنا. واحتج لذلك بثلاثة أشياء: احدهما: أن ثبوت الربا في الذهب والفضة 
مستفاد بالنص ولا فائدة في استنباط علة يستفاد منها حكم أصلها حتى لا يتعدى إلى غيرها. 
والتعليل بالوزن متعدٍ وبالأثمان غير متعد. 

والشانى : أنه لو جاز تعليل الذهب والفضة بكونهما ثمناً وذلك غير متعد. لجاز 
تعليلهما بكونهما فضة وذهباًء فلما لم يجز أن يعلل الذهب بكونه ذهباً ولا فضة بكونهما فضة 
لعدم التعدي لم يجز أن يعللا بكونهما ثمناً لعدم التعدي . . 

والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض فى الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس» هي 
أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم . ونقضه عكسا بأواني الذهب والفضة ليست 
أثماناً وفيها الرباء والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس . . 

والدليل على صحة علتنا وفساد علته مع ما قدمنا من الدليل من قبله ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن التعليل بالوزن يثبت الربا فى الموزون من الصفر والنحاس والقطن 
والكتان» ولو ثبت فيه الربا بعلة الوزن كما ثبت في الذهب والفضة بهذه العلة لوجب أن 
يستوي حكم معموله ومكسوره في تحريم التفاضل فيه كما استوى حكم معمول الذهب 
والفضة ومكسوره في تحريم التفاضل فيه. فلما جوزوا التفاضل في معمول الصفر والنحاس 
دون مكسوره وتبره حتى أباحوا بيع طشت بطشتين وسيف بسيفين ولم يجوزوا التفاضل في 
. معمول الفضة والذهب» ومنعوا من بيع خاتم بخاتمين وسوار بسوارين دل على افتراقهما في 
العلة واختلافهما في الحكم ولو اتفقا في العلة لاستويا في الحكم فبطل أن يكون الوزن علة 
الحكم. . ٠‏ 

والثاني : أنه لو كان الوزن في الذهب والفضة علة يثبت بها الربا في موزون الصفر 
والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة في الصفر والنحاس لاتفاقهما في علة 
الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الربا. . 
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فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة في الذهب 
دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصفر والنحاس في علة الربا فبطل أن 
يكون الوزن علة الربا. 

وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي رحمه الله في إبطال الوزن أن يكون علة الربا. 

والثالث: أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما 
ولم يقس غيرهما عليهما. ألا ترى أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد إلى غيرهما من صفر أو 
نحاس أو شيء من الموزونات ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما 
دون سائر الأواني من غيرهما. كذلك وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصاً بهما وأن 
العلة فيهما غير متعدية إلى غيرهما. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا فائدة في استنباط علة ثبت حكمها بالنص من غير 
تعد فهو أن يقال: ليس يخلو هذا القول من أحد أمرين إما أن يكون إبطالا لغير المتعدية» أو 
يكون علة لعدم الفائدة وهو الظاهر من الاستدلالء أو يكون إثباتا لها علة وجعل غيرها إذا 
تعدت أولى منها. فإن كان هذا إبطالا لغير المتعدية أن تكون علة خالفناكم لأن غير المتعدية 
قد تكون عندنا علة فإن دعوا إلى الكلام فيها انتقلنا عن المسألة» ثم نقول: العلل أعلام 
نصبها الله تعالى للأحكام فربما أراد ببعضها التعدي فجعلها علماً عليه وربما أراد ببعضها 
الوقوف على حكم النص فجعلها علماً عليه. كما أنه جعل المتعدية تارة عامة وتارة خاصة. 
كذلك جعلها تارة واقفة وتارة متعدية . فإن قيل: فالواقفة TS‏ 
بالنص دون اا ا ا ا و ا و 
الفائدة . 

فالجواب أن الواقفة مفيدة والذي يستفاد بها أمران: أحدهما: العلم بأن حكمها 
مقصور عليها وأنها لا تتعدى إلى غيرها وهذه فائدة. 

والشاني : أنه ربما حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه إليه. فأما أعداد 
E CC TES‏ . فهذا الكلام عليهم إن 
أبطلوا العلة الواقفة . 

وإن أثبتوها وجعلوا المتعدية أولى منها كان هذا مسلماً ما لم تبطل المتعدية بنقض أو. 
معارضة وقد أبطلنا تعليلهم بالوزن من وجهين ذكرهما الشافعى ولولاهما لكان التعليل بالوزن 
أولى . 

وأما الجواب عن قولهم بأن الاسم لما لم يكن علة لعدم تعديه. فهو أن هذا رجوع 
إلى الكلام في إبطال العلة الواقفة وقد مضى على أن الاسم لم يجز أن يكون علة لأنه 
مستفاد قبل الاستنباط لا لما ذكره من عدم التعدي . 
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والعلة الواقفة مستفادة بعد الاستنباط فجاز أن يكون علية مع عدم التعدي . 


وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو 
أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا ء والفلوس وإن كانت 
ثمناً في بعض البلاد فنادر فسلم الطردء وأما العكس فلا يتتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا جنس 
-الأثمان والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن اانا فببلعت العلة من النققص في الطرد 
والعكس . وإذ قد انتهى الكلام بنا إلى هذا فسنذكر فصلا من العلل وما يتعلق عليها ويصح 
بها القياس الذي يتضمنها والله أعلم . 

فصل: اعلم أن القياس قياسان» قياس طرد وقياس عكس . فأما قياس الطرد: فهو 
إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم . وهذا أقوى القياسين حكماء 
وليس يختلف أهل القياس في القول به. 

وأما قياس العكس : فهو إثبات حكم نقيض حكم الأصل في الفرع باعتبار علته 

وهذا قد أثبته أكثر الفقهاء قياساً وإن خالفهم أكثر المتكلمين. 

وقياس الطرد» لا يخلومن أربعة أشياء: من أصل» وفرع » وعلة» وحكم . 


فأما الأصل فهو الذي يتعدى حكمه إلى غيره» وأما الفرع فهو الذي يتعدى إليه حكم 
غيره. وأما العلة فهي التي لأجلها ثبت الحكم . وقيل الصفة الحالية للحكم» وأما الحكم 
فهو المنقسم إلى : 

الإباحة. والحظرء والوجوب» والندب, والكراهة» والاستحباب فالبر في الربا أصل. 
والأرز فرع » والأكل علةء والربا حكم . 

ثم العلة والحكم لا بد من وجودهما في الأصل والفرع معاً غير أن العلم بوجودهما 
في الأصل أسبق من العلم بوجودهما في الفرع» والعلم بالحكم المعلق بالأصل أسبق من 
العلم بعلة الحكم في الأصلء لأن العلة تعلم بعد الاستنباط لها والحكم متقدم على 
الاستنباط . والعلم بالعلة في الفرع أسبق من العلم بحكم الفرع بخلاف الأصل . لأن بوجود 
العلة في الفرع يعلم حكم الفرع» وبوجود الحكم في الاصل يعرف علة الأصل 7 
حال الحكم في الأصل من أن يكون مستفادا من شلاثة أوجه: : من نص أو إجماع أ وقياس 
على أصل آخر. فإن كان الحكم مستفاداً من نص أ و إجماع» كان المنصوص عليه أصلا 
بذاته فيجب حينئذ استنباط علته وتعليق حكمه على فروعه. 

وإن كان الحكم مستفاداً من قياس على أصل آخر فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بمثل العلة التي يثبت بها الحكم في هذا 
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الفرع أو يكون الحكم قد ثبت فيها بعلة أخرى. فإن كان قد ثبت الحكم في الأصل بمثل 
العلة المستنبطة منه لم يثبت الحكم في هذا الفرع . 

مثاله : أن تقيس الذرة على الأرز بعلة الأكلء والأرز قد ثبت فيه الربا فهذه العلة قياساً 
على البر. فإن كان هكذا لم يجز جعل هذا أصلا وكان هذا الأصل مع ما ألحق به فرعين 
على الأصل الأول. 

فجعل الذرة والأرز فرعين على البر المنصوص عليه لوجود علة البر فيهما على سواء. 
وليس جعل الأرز المقيس على البر أصلا للذرة بأولى من جعل الذرة أصلا للأرز لاستوائهما 
فرعاللآخر. وإن كان الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بعلة ورد الفرع إليه بعلة أخرى 
مستنبطة منه غير تلك العلة فقد اختلف أصحابنا فى جواز ذلك . 

فقالت طائفة لا يجوز ومنعوا منه. لأن الفرع إنما يرد إلى الأصل إذا شاركه في علة 
حكمه» وعلة هذا الأصل التي ثبت بها حكمه هي علة أخرى لا توجد في الفرع الثاني وهذا 
مذهب من منع من القول بالعلتين.. 

وقالت طائفة أخرى بجواز ذلك لأن العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل هي كالنص 
في أنها طريق الحكم وليس يمتنيع أن يعلم بالدليل أن لعلة أخرى تأثيراً في ذلك الحكم 
فيرد بها بعض الفروع إليه» وهذا مذهب من أجاز القول بالعلتين . 

فصل: فإذا ثبت حكم الأصل من أحد هذه الوجوه الثلاثة وجب على القياس اعتبار 
علة الحكم في الأصل لتحريها في الفرع . وقد يعلم علة الأصل من أحد ثلاثة أوجه أيضاً. 

أحدها: النص الصريح 

والثاني : التنبيه . 

والثالث: الاستنباط. 


وأما النص الصريح فنحو قوله تعالى : ولا يَضْربنَ ِأَرْجلِهِنَ لعل مَا يُحَفِينَ مِنْ 
زینتهنٌ) [النور .]۳١‏ ونحو قوله ل : نما هينم لأجل الدّافة». فنص على العلة كما 
نعو ان لدم . وأما التنبيه فمثل ما روي عن النبي يك أن آَم من الول عَلَى قرم 
عِنْدَهُمْ كلْبٌ ودل عَلَى آخرين وَعِنْدَهُمْ هِرّة وَقَال: إنها ليست نجس إِنّْهَا مِنَ الطَوَافِينَ 
عَلْيْكُمْ وَالطوّافَاتِ . 

فنبه بذلك على نجاسة الكلب لآنه ليس من الطوافين والطوافات . وفي معنى التنبيه 
الجواب بالفاء نحو قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطَمُوا أَيُدِيَهُمَا4 [المائادة .]٨۸‏ فنبه 
بذلك على أن علة القطع السرقة. 
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وأما الاستنباط فهو ما ورد النص بإطلاق حكمه من غير إشارة إلى علته ووكل العلماء 
إلى اجتهادهم في استنباط علته كالستة الأشياء التي نص رسول الله 4يا على ثبوت الربا 
فيها. فاجتهد الفقهاء في استنباط معناها. 

وهذا النوع إنما يمكن استنباط علتة بعد العلم بالدليل على صحة العلة ليعلم به العلة 
الصحيحة التي يجوز تعليق الحكم بها من العلة الفاسدة التي لا يجوز تعليق الحكم بها. 

وقد اختلف أصحابنا في الشروط الدالة على صحة العلة. فقال بعضهم هي أربع : 
وجود الحكم بوجودهاء وارتفاعه بارتفاعهاء وسلامتها على الأصول» وعدم ما يعارضها مما 
هو أولى منها فجعل الطرد والعكس شرطين من شروط صحتها. وقال آخرون هى ثلاثة 
شروط: وجود الحكم بوجودهاء وسلامتها على الأصول وعدم ما يعارضها مما هو أولى 
منها . فجعل هذا القائل الطرد شرطاً ولم يجعل العكس شرطا . وقد اختار هذا القول ابن 
أبي هريرة وزعم أن العلل الشرعية لا يستمر في جميعها الطرد والعكس. وإنما يستمر في 
العلل العقليات . 

وقال الأولون: بل هذا الشرط مستمر في الشرعيات أيضا مالم يخلف تلك العلة علة 
أخرى توجب مثل حكمها. وهذا أصح المذهبين عندي لأن العلة إذا كانت موجبة بحكم 
واقتضت أن يكون الحكم بوجودها موجوداً لزم أن يكون الحكم بعدمها وما ليقع الفرق بين 
وجودها وعدمها. والله أعلم . 

فصل: فأما فساد العلة فقد يكون من أحد ثمانية أوجه. بعضها متفق عليه وبعضها 

فأحدها: التعليل بالاسم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون اسماًمشتقاً من فعل كعاقد وقاتل ووارث فيجوز أن يكون علة. 

والثاني : : أن يكون اسم لقب فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعلل تحريم الخمرء » لأن العرب سمته خمراً . فهذا تعليل فاسد. لأنه 
يبعد أن يكون لتسمية العرب مع تقدمه على الشرع تأثيرأً في تحريم الخمر. 

والثاني : أن يعلل تحريمه بجنسه ويعبر عن الجنس باسمه فيعلل تحريمه بكونه خمرا 
فهذا جائز. لأنه لما جاز التعليل بالصفة جاز التعليل بالجنس فيجوز أن تقول في نجاسة بول 
ما يؤكل لحمهء لآنه بول فوجب أن يكون نجساً قياساً على :يول الآدمي:: 

والوجه الثاني : اختلاف الموضوع . وهو أن يكون أحد الحكمين مبنياً على التخفيف» 
والحكم الآخر مبنياً على التغليظ فيجمع بينهما بعلة توجب حكماً آخر. فقد اختلف أصحابنا 
هل يكون اختلاف موضوعهما مانعا من صحة الجمع بينهما ؛ فقال بعضهم : يكون هذا 


15 كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


مفسداً للعلة مانعاً من صحة الجمع لأن الجمع بينهما يوجب تساوي حكمهماء واختلاف 
موضوعهما يوجب التفريق بينهما. 

وقال آخرون: لا يمنع ذلك من صحة الجمع ولا يوجب فساد العلة لأنه يجوز أن 
يكون الفرع مساوياً لأصله في حكم وإن خالفه في غيره لأن أحكامهما من كل وجه متعذر. 

والوجه الثالث من وجوه الفساد عدم التأثير. وهو أن يضم المعلل إلى أوصاف علته 
وصفاً لوعدمته العلة في الأصل لم يعدم الحكم . ففسد بذلك أن يكون مجموع تلك 
الأوصاف علة ووجب إسقاط .الوصف الذي لا يؤثر علته في الأصل . 

RED‏ يده أوصاف العلة ما لا يضر فقده ذ في الحكم إثبات ما لا نهاية له 
من الأوصاف . 

والوجه الرابع : الكسر. وهو أن يكون الوصف المزيد في علة الأصل احترازا من 
انتقاضها بفرع من الفروع فلا يجوز ضم هذا الوصف إليها وتصير العلة منتقضة على قول 

والوجه الخامس : القلب. وهو أن يعلق بعلة الأصل نقيض حكمها ماله : أن يعلل 
الحنفي وجوب الصيام في الاعتكاف بأنه لبث في مكان مخصوص فوجب أن يكون من 
شرطه اقتران معنى آخر إليه . 

أصله الوقوف بعرفة: فنقلب هذا القياس عليه ونقول لأنه لبث في مكان مخصوص 
فوجب ألا يكون من شرطه الصوم كالوقوف بعرفة فيكون هذا فسادا للعلة. ولك في هذا 
المثال أن تمنع العلة يوجه سادس وهو القول بموجب العلة وهو أن تقول أنا أضم إليه ا 
آخر وهو النية فيكون هذا قول بموجب العلة. وهذا إنما يختص بالحكم إذا كان مجملا 
ويصير النزاع في الحكم مانعاً من العلة أن تكون موجهة لما ادعاه من الحكم . 

والوجه السابع : النقض ويكون بحسب العلة . 

والعلل ضربان. علة نوع» وعلة جنس . فأما علة النوع فمثل تعليل البر لثبوت الربا 
فيه بأنه مطعوم . وأما علة الجنس فمثل تعليل جنس الربا بأنه مطعوم . 

فإن كان التعليل لنوع . . كان نقض العلة فيه بوجود العلة مع ارتفاع الحكم فإذا وجد 
مطعوم ليس فيه ربا كان نقضاً. 

ولا ينتقض بوجود الربا فيما ليس بمعلوم من الذهب والورق. وإن كان التعليل للجنس 
كتعليل جنس الربا بأنه مطعوم انتقضت هذه العلة من وجهين : 1 

أحدهما: وجود العلة مع ارتفاع الحكم حتى إن كان مطعوما لا ربا فيه كان نقضا. 
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والثاني: وجود الحكم مع ارتفاع العلة حتى إذا ثبت الربا فيما ليس بمطعوم من 
الذهب والورق كان نقضاء ومتى كان الحكم جملة لم ينتقض بالتفصيل ومتى كان مفصلا 
انتقض بالجملة والتفصيل . 
وقد يحترز من النقض إذا كان بوجود العلة وارتفاع الحكم بأحد وجهين : 
إما احتراز بحكم ثبت في الأصل» وإما احتراز بشرط مقيد بالحكم فإن كان الاحتراز 
بحكم ثبت في الأصل مثاله : تعليل الحنفي قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا 
الدم كالمسلمين . فإذا نوقض بقتل الخطأ وعدم القود فيه قال: 
قد احترزت من هذا النقض بالرد إلى المسلمين, فإن القود بينهما يجري فى العمد 
دون الخطأ فكذا في الفرع . 
به» والنقض يتوجه إلى المظهر دون المضمر. 
وإن كان الاحتراز بشرط فقيد بالحكم . 
فمثاله: إذا علل الحنفي قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا الدم» أن 
يقول: فوجب أن يثبت القصاص في العمد. 
فقد اختلف أصحابنا. هل يكون هذا الاحتراز مانعا من النقض؟ 
فقال بعضهم : لا يمنع هذا الاحتراز من النقض ويكون هذا اعترافاً ينقض العلة, لأن 
العلة ما استقلت بالذكر وكانت هي المؤثرة في الحكم وهذه العلة لا تؤثر إلا بشرط يقترن 
بالحكم . 
وقال آخرون بل هذا الاحتراز مانع من النقض والعلة صحيحة لأن الشرط المذكور في 
الحكم وإن كان متأخرا في اللفظ فهو متقدم في المعنى . 
والوجه الثامن : المعارضة . وقد تكون من وجهين : 
أحدهما: بالنص. 
والثانى : بعلة فأما معارضة العلة بالنص فينظر حال النص» فإن كان غير مجمل كانت 
العلة التي عارضته فاسدة. لأن النص أصل مقدم والقياس فرع مؤخر. 
وإن كان النص مجملا جاز تخصيصه بالقياس إن كان جلياً. وفي جواز تخصيصه 
بالقياس إن كان خفياً. 
وجهان. 
الحاوي في الفقه/ جه / Ve‏ 
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أحدهما: المعارضة في علة الأصل . 
الأصل نظر في المعلل فإن كان ممن لا يقول بالعلتين لم تسلم له العلة إلا أن يدل على 
صحتها أو على فسادها ما عارضها مثل تعليل الحنفي البر بأنه مكيل فيعارض الشافعي في 
علة البر بأنه مطعوم فلا نسلم التعليل بالكيل إلا أن يدل على صحته وفساد ما عارضه . 

وإن كان المعلل ممن يقول بالعلتين نظر في الحكمين فإن كانا متنافيين لم تسلم العلة 
بالمعارضة إلا بالدليل على صحتها أو فساد ما عارضها. وإن لم يتناف الحكمان فقد قيل لا 
تمنع المعارضة من صحة العلة وللمعلل أن يقول: أقول بالعلتين معا. 

وقيل. بل هذه المعارضة مانعة من صحة العلة حتى يدل على أن علته هي التي 
أوجبت الحكم الذي iS‏ 
0 لا ليس راع م ل إلى الأصل الآخر إلا 
أن يترجح أحد القياسين على الآخر بأحد ثلاثة أوجه. 

إما بما يرجع إلى أصله وإما بما يرجع إلى حكمه وإما بما يرجع إلى علته فيكون 
القياس المترجح بأحد هذه الوجوه أولى . 

فصل: وإذا ثبت أن صحة العلة وفسادها يعتبر بما وصفنا فينبغي للمعلل إذا أراد أن 
يستنبط علة الأصل المنصوص على حكمه أن يعتبر أوصاف الأصل وصفاً بعد وصف فإن 
كان الوصف الذي بدأ باعتباره مطرداً على الشروط المعتبرة علم أنه العلم الذي جعله الله 
تعالى علة الحكم . 

وإن لم يطرد واعترضه أحد وجوه الفساد انتقل إلى وصف ثان فإن وجده مطرداً علم أنه 
علة الأصلء وإن لم يطرد انتقل إلى وصف ثالث فاعتبره كذلك حتى يأتي على جميع 
الأوصاف فإذا سلم له أحدها جعله علة الحكم . 

فلو سلم له وصفان وصح تعليق الحكم على كل واحد منهما لاطراده على الأصول. 
لم يجز تعليق الحكم بهما لكن يقع الترجيح بينهما فإذا ترجح أحد الوصفين بعمومه وكثرة 
فروعه أو بأحد الوجوه التي يكون بها ترجيح العلل علم أن الوصف الذي ترجح هوعلة 
الحكم دون غيره» ولو كانت أوصاف الأصل حين اعتبر بها لا يطرد واحد منها على الأصول 
ضممت أحد الأوصاف إلى الآخر فإذا صلح لك اجتماع وصفين مطردين جعلتهما معاً علة 
الحكم . 

وإن لم يطرد الوصفان باجتماعهما ضممت إليهما وصفاً ثالثاً. فإذا وجدتها مطردة 
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جعلتها مجموعها علة الأصل, وإن لم تطرد باجتماعها ضممت إليها رابعاًء ثم خامساً ثم 
سادساً ولا ينحصر بعد ذلك إلى أن ينتهي إلى أن يجمع أوصاف الأصل كله ويقتصر بالعلة 
على نفس الأصل المنصوص على حكمه كما قلنا في علة الذهب والفضة أنه لما لم يكن 
يصح تعليق الحكم على أحد أوصافها انتهى بنا التعليل إلى الاقتصار على نفس المنصوص 
عليه وقلنا: إن علتهما كونهما أثماناً وقيماً. 


ومنع أبو حنيفة من هذا بمنعه من العلة الواقعة . ومنع بعض أصحابنا من الزيادة على 
خمسة أوصاف وهذا فاسد. لأنه ل جد قرفا يبن الخ وبيق هنا زا د عليها أو نقص منها. 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ولا جوز أن يُسَلَت شَيْنَا ما يكال أَوْيُورَن 
من الماكولر والمشروب فى شى مله وإن اَلَف الْجِنْسَانٍ جَارًا مُتَفَاضِلِينَ يدأ بيد قِيَاسَاً 
على الذَّهَْبٍ الَّذِي لآ جور أن يُسَلْف في الْفِضّة وَالْفِضّة الي لآ يور أن سلف في 
الذمَب». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن الرجلين إذا ت.ايعا لم يخل ما يضمنه عقد 
بيعهما عوضاً ومعوضاً من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون العوضان مما لا ربا فيه فلا بأس ببيعه نقداً ونساء متفاضلاً ومتماثلا 
سواء كانا من جنسين كبيع ثوب بعبد» أو كانا من جنس واحد كبيع ثوب بثوبين» وعبد 
بعبدين . ش 

والقسم الثاني : أن يكون في أحد العوضين الربا دون الآخر كبيع عبد بدراهم أو ثوب 
بطعام فهذا كالقسم الذي قبله يجوز العقد عليهما نقداً ونساع. ويجوز أن يسلم أحدهما في 
الآخر. 

ولعت للك لوطو جم ذه لكو ب و ا و 
0 

والقسم الرابع : أن يكون العوضان مما فيه الربا بعلة واحدة كالبر بالشعير أو بالبرء 
والذهب بالفضة أو بالذهب. فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لاشتراكهما في العلة. ثم 
ينظر في حال العوضين فإن كانا من جنس واحد كالبر بالبر أو الشعير بالشعير فلا يصح بيعهما 
إلا بشرطين : التساوي. والتقابض قبل الافتراق. 

وقال أبو حنيفة يصح وإن تفرقا قبل القبض وقد مضى الكلام معه 
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وهو التقابض قبل الافتراق» والتفاضل فيه يجوز وقد مضى في هذا المعنى ما يغني . والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله َعَالَى : وول مارج من الْمَأكُول, وَالْمَشْرُوتِ 
وَالذّهَبٍ وَالْفِضَةٍ فلا باس بيع بَعْضِهِ بِبَعْض مُتَفَاضِلا إلى أجل وإ كان مِنْ صِنْفٍ واجد». 

قال الماوردي : قد تقرر بما تمهد من علتي الربا أن ما عدا المأكول والمشروب 
والذهب والفضة لا ربا فيه كالصفر والنحاس والثياب والحيوان» فلا بأس أن يباع الجنس منه 
بغيره أو بمثله عاجلا وآجلاء ومتفاضلاء فيجوز أن يبيع ثوباً بشوبين وعبداً بعبدين وبعيراً 
دويق تند وا 

وقال أبو حنيفة: الجنس يمنع من النساء ء متفاضلا ومتماثلاء فلا يجوز بيع الثياب 
بالثياب نساء» ولا ر بيع الحيوان بالحيوان نساء . استدلالاً برواية قتادة عن الحسن عن سمرة 
أن الى قل مان ا 
00 

ولأنه بيع جنس فلم يجز دخول النساء فيه كالبر. ولأن الجنس أحد صفتي علة الربا 
لأن علة الربا على قول الشافعي مطعوم جنس وعلى قول أبي حنيفة مكيل.جنس. وإذا كان 
الجنس أحد صفتي علة الربا لم يجز دخول النساء فيه كالطعم أو الكيل. 

وتحريره قياساً أن ما كان وصفاً في علة الربا كان مانعاً من دخول النساء كالكيل . 

والدلالة على خطأ هذا القول ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لا مر أن 
جر جيْمَا قفرت الإبْل مره نيحد مِنْ قلاصِ الصَدَقَة لكان الخد اشير E‏ 0 
إبل الْصَدَقَة . رواه أبو داود9) في سننه . 

وروى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : جاه عبد بيع َسُولَ الل يق عَلَى 


عع م وم 


الْهجِرَة ولا يَسْعْر التي 6 أنه عبد فَجَاءَ سَيدَهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النبي يله بِعْنِيه فَاشْتَرَاه بعَبِدَيْنٍ 


)00( أخرجه أبو داود 7/ 70١‏ في البيوع حديث (7757) والترمذي ٥۳۸/۳‏ حديث (۱۲۳۷) وقال: حسن 
صحيح والنسائي ۲۹۲/۷ وابن ماجة ۷1۳/۲ حديث ( 0 وأحمد في المسند ه/. 

(۲) أخرجه الترمذي حديث )١1778(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/7‏ وانظر نصب الراية 
4 . 

:)( تقدم . 
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أَسْوَدَيْنِ ثم لَمْ ايع أَحَدَاً بَعْدُ حَنَى يسْأَلَُهُ أَعَبْدٌ هُوّ. رواه الشافعي في الام . وقد روي 
فروي عن علي رضي الله عنه أنه باع جَمَلا لَه يُقَالُ لَهُ الْعَُصَيْفِيِرٌ بِعِشْرِينَ جملا إِلَى 
٤‏ 1 5 5 5 
أجل . 
وروي عن ابن عمر أنه باع بعيرا بأربعة أبعرة مضمونة بالربذة. وليس لهما في 
الصحابة مخالف فكان إجماعا. 
وثياب . 
ولأن كل جنس جاز دخول التفاضل فيه جاز دخول الأجل فيه كالثياب المروية 
بالهروية . 
فإن قيل : «الهروي والمروي» جنسان فلذلك جاز دخول الأجل فيهما قيل: جنسهما 
واحد. ألا ترى أنه لو باعه ثوبا على أنه هروي فبان أنه مروي» كان البيع جائزاً وله الخيارء 
ولو كان من غير جنسه لبطل البیع » كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فبان أنه كتان» كان البيع 
باطلاً لأنهما جنسان . 
ولأن الربا قد يثبت فى الجنس من وجهين : التفاضل» والأجل . 
فلما كان التفاضل فى جنس ما لا ربا فيه جائزاً وجب أن يكون الأجل فى جنس ما لا 
ربا فيه جائزاً. 
وتحرير ذلك قياساً: أنه أحد نوعي الربا فوجب ألا يحرم فيما ليس فيه ربا كالتفاضل . 
وأما الجواب عن خبري سمرة» وجابر» فهو أن يحمل النهي على دخول الأجل في 
كلا العوضين» وذلك عندنا غير جائز. 
وأما قياسهم على البر بالبر فالمعنى تحريم التفاضل فيه » فذلك حرم الأجل. ولیس 
كذلك فى مسالتنا. 
وأما استدلالهم بأنه أحد صفتي الربا كالكيل» فالمعنى في الكيل أنه إذا علق به 
تحريم الأجل. اختص ذلك بما فيه الرباء وإذاعلق بالجنس عم ما فيه الربا وما لا ربا فيه» 
ولا يجوز أن يسوى بين ما فيه الرباء وبين ما لا ربا فيه في أحد نوعي الربا. والله أعلم . 
5 90 2 ور رو تور ا LT‏ 2 اه 21 
ماله قال الشَافضض رمه الله تَكَالَى :- فل بام أن يُسَلْف بعيرا فى بعيرين اريد 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم ۱۱۷/۳ ومسلم ١١70/7‏ في كتاب المساقاة حديث 7/111 )١11١‏ وأبو داود 
01/۳ حديث (77*58) والنسائي ۲۹۲/۷ . 


٠١‏ دغلل ب كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


5م م 5م 4م مله لم 


بهما الذبح اولم رد وَرَطل نخاس بِرَطَلَيْنِ وَعَرْض بِعَرْضَيْنِ إِذا دَفَعَ الْعَاجِلَ وَوَضَفَ 
الآجل». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في جواز بيع الحيوان بالحيوان نساء فعلى هذا يجور 
أن يسلم بعيراً في بعيرين وأكثر. وقوله أريد بهما الذبح أو لم يرد إنما عنى به مالكاً حيث منع 
من بيع بعير ببعيرين أو بعير إذا أريد بهما الذبح أو باحدهماء والمراد للذبح أن يكون كسيرا 
أو حطيماً. استدلالاً بأن ما لا يصلح إلا للذبح يجري في الحكم مجرى اللحم» وبيع اللحم 
بالحيوان لا يجوز. 

والدلالة على خطأ هذا القول وجواز هذا البيع مع ما تقدم من عموم الظواهر الدالة أن 
كل حيوان جاز بيع بعضه ببعض صحيحاً» جاز بعضه ببعض كسراً كالعبد الصحيح بالعبد 
الزمن. ولأنه حيوان فجاز بيع بعضه ببعض كالصحيح . ولأن كسير الحيوان في حكم 
الصحيح في تحريم أكله حتى يستباح بالزكاة فوجب أن يكون كالصحيح في جواز بيعه. 
ا ا 
فيه التفاضل والنساء معا 

وقوله : إذا دفع العاجل ووصف الآجل فلأن السلم لا يصح إلا بهذين الشرطين . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : : «ومًا أل اشرب مما لآ يكال ولا بور قلا 
يبا من ياس برَطب قياساً عنڍي على مايال ويون ما يؤل أو يُشْربُ وما ّى ودر أو 
ایی ولا مدَحَرُوَكَانَ اوی پتا ِن أن نَقيسَةُ ما َع عدا من عير المأكول. مِنَ الاب 
َالْحَمّبٍ وََيْرِهَا لا يضْلَحُ على قياس هَذَا الْقَوّلِ رمان اتن عَدَاَ ول ونا ولا سَفْرْجَلَة 
سَفرْجلبينِ ول طيخ يَطحتينِ ونځ ذلك وبع جنس من بجنسٍ مِنْ غَيْرِهِ مُتفَاضِلا وَجُرَافاً 
ڌا بد ولا باس رّمانَة بسفَرْجَلَتيْنِ كما لا باس بِمُدٌ جِنْطةٍ بمُديْنِ مِنْ تَمْرِوَنَحْوذَلِكَه . 

قال الماوردي : اعلم أن المأكولات كلها ضربان. ضرب استقر فو في العرف كيله أو 
وزنه فهذا فيه الربا على قوله في القديم والجديد معاً. 

وضرب استقر في العرف أنه غير مكيل ولا موزون كالرمان والسفرجل» 
والبطيخء والقثاء والبقول» اقاي قول في القديم: لا ربا فيه ويجوز بيع بعضه ببعض 
متفاضااٌ ومتمائلاء رطا ويانساء عاجلاٌ واجلا وعلى قوله في الجديد فيه الربا. فعلى 
هذا يمنع من التفاضل والنساء "ف في الجنسر الواحد منه. 


د ع رطا من ا 
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إما أن يكون أغلب منافعها في حال يبسها وادخارها كالرطب الذي يقتي تراه وال 
الذي يصير زبيباء » فلا يجوز أن يباع الجنس الواحد منه رطبه بيابسه» كما لا يجوز بيع التمر 
بالرطب حتى إذا صار يابساً مدخراً بیع بعضه ببعض يداً بيد . 

وإما أن يكون أغلب منافعه في حال رطوبته كالرمان والسفرجل والبطيخ والبقول فقد 
ان امتحابنا فى خراز زيم يعض بن طا 

فذهب أبو العباس إلى جواز بيع بعضه ببعض رطباً إذا اعتبر فيه التماثل بالكيل والوزن 
إلحاقاً باللبن الذي يجوز بيع بعضه ببعض قبل الادخار واليبس لأن أغلب منافعه في حال 
رطوبته . 

وذهب جمهور أصحابنا وهو الظاهر من منصوص الشافعي إلى أنه لا يجوز بيعه رطبا 
برطب ولا يابساً برطب حتى يصير يابساً مدخراً. لأن بعضه إذا يبس مختلف» والاعتبار فيه 
بالمنفعة وخالف الألبان والمائعات من الأدهان لأنها لا تيبس بأنفسها. 


وكان أبو علي بن أبي هريرة يجعل مذهب أبي العباس قولاً للشافعي ويخرج المسألة 
على قولين: 

أحدهما: جواز ذلك وهو المحكى عن أبي الغباين تغلقاً بأن الشافعي قال في موضع 
من كتاب البيوع . ولا يجوز بيع البقل المأكول من صنفه إلا مثلاً بمثل فعلى هذا القول يعتبر 
فيه المماثلة : فإن كان ما يتجافى في المكيال كالبطيخ والرمان اعتبرت فيه المماثلة بالوزن» 
وإن كان مما لا يتجافى في المكيال كالنبق والعناب ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه يعتبر فيه المماثلة بالوزن, لأنه أحصر من الكيل . 

والوجه الثاني: يعتبر فيه المماثلة بالكيل؛ لأنه المنصوص عليه في كتاب الأصل . 

والقول الثاني : وهو الصحيح من المذهب والمشهور من قول الشافعي : إن بيع ذلك 
رطباً لا يجوز بجنسه فعلى هذا لا يجوز أن تباع رمانة برمانتين لظهور التفاضل» ولا رمانة 
برمانة لعدم التماثل لكن يجوز بيع رمانة بسفرجلتين يدا بيد لاختلاف الجنسين . 

فصل: فأما ما يكون مأكوله في جوفه كالجوز واللوز فلا يجوز بيع بعضه ببعض عدداً. 
ولا كيلاء ولا وزنا لأن المقصود منه اللب» والقشر يختلف . 

فإذا خرج عن قشره حتى صار لبا فرداً جاز بيع بعضه ببعض كيلا إن كان مکیل ووزناً 
إن كان موزونأء فأما مع اختلاف الجنسين فلا بأس به وإن كان في قشره. وهذا نص 
الشافعي . 

مسألة : : قال الشافِعِي رَحِمَهُ اللّهَُعََى : وما كان مِنَ الآذويَة هُلَيِْجَاوبُيْلِجها إن 


ر 2 


کات لا قات فَقَذ تُعَدُ مَأكُولة وَمَشْرُوبَةٌ هي بان تاس عَلَى الْمَأكُول, وَالْمَشْرُوبٍ لِلْقَوتِ 
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أن جَِيعهَا في مَعْنى الأول وَالْمَْوُوبٍ لِمَْفعَةٍ البدَنِ وی من أن قاس عَلَى ما خَرَجَ من 


ەر مع 


المأكول. وَالْمَشْرُوبٍ مِنّ الْحَيوَانِ رالشاب وَالْحَشّبِ وغَيرهًا» . 

قال الماوردي : واعلم أن المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة : 

أحدها: ما يؤكل قوتاً كالبر والشعيرء ويتبع هذا النوع التمر والزبيب. 

والثاني : ما يؤكل إدماً كالزيتون والبصل وقد يلحق بهذا النوع الألبان والأدهان. 

والثالث : ما يؤكل إبزاراً كالكمون والفلفل» وقد يدخل في هذا النوع الملح . 

والرابع : ما يؤكل تفكهاً كالرمان والسفرجل . وقد يضاف إلى هذا النوع الخضر. 

ا ما يؤكل حلواً كالسكر والعسل . 

والسادس : ما يؤكل دواء كالإهليلج بوالبليلج فيجري الربا في جميعها حتى يجمع بين 

وإن كان البر يؤكل قوتاً عاماً والسقمونيا تؤكل دواء نادراً لوجود علة الربا فيهما على 
سواء. فما كان من هذه المأكولات مكيلا أو موزوناً ثبت فيه الربا على العلتين معاً وما كان 
منه غير مكيل ولا موزون ثبت فيه الرباعلى علته في الجديد دون القديم وعليه يقع التفريعء 
وأما ما كان مأكول البهائم كالحشيش والعلف فلا ربا فيه لأن التعليل بالأكل متوجه إلى أكل 
الآدميين دون البهائم 

فأما ما يشترك في أكله الآدميون والبهائم فالواجب أن يعتبر فيه أغلب حالتيه . فإن كان 
الأغلب منهما أكل الآدميين ففيه الربا اعتباراً بأغلب حالتيه كالشعير الذي قد يشترك في أكله 
الآدميون والبهائم وأكل الآدميين له أغلب فثبت فيه الربا وإن كان الأغلب من حالتيه أكل 
البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب الذي قد ربما أكله الآدميون عند تقديمه . 

وإن استوت حالتاه فكان أكل البهائم له كأكل الآدميين من غير أن تكون إحدى 
الحالتين أغلب. فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

والثاني : فيه الربا وهو الصحيح لوجود الصفة وحصول الزيادة. 

فصل: وإذا تقرر هذا الأصل فسنوضحه بالتفريع عليه وذكر ما اختلف أصحابنا فيه . 

اعلم أن الريحان. والنيلوفرء والنرجس» والورد» والبنفسج. لا ربا فيها. لأنها قد 
الربا لأنه صار مأكولاً . واختلف أصحابنا في ماء الورد. هل فيه الربا أم لا على وجهين : 

أحدهما: لا ربا فيه اعتباراً بأصله . 
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والثاني : فيه الربا لأنه قد يستعمل في الطعام مأكولاً . 

فأما العود. والصندل» والکافور» والمسك» والعنبر. فلا ربا في شيء منها لأنها طيب 
غير مأكول. 

وأما الزعفران ففيه وجهان : 

أحدهما: لا ربا فيه لأن المبتغى منه لونه كالعصفر. 

والثانى : فيه الربا لأنه مأكول وطعمه مقصود. 

فأما الأترج والليمون والنارنج ففيه الرباء لأنه وإن كان طيباً ذكياً فهو مأكول والأكل 
أغلب حالتيه . 

فأما العشار والأشج فلا ربا فيهما وكذلك الشيح لأنها تستعمل بخورا. وأما اللبان 
والعلك ففيهما الرباء لأن الأكل أغلب حالتيهماء وكذلك المصطكى . 

وأما اللوز المر والحبة الخضراء والبلوط ففيها الرباء لأنها مأكولة وإن كانت مباحة 
النبت». وكذلك ااتثاء وحب الحنظل. 
فأما القرطم وحب الكتان ففيهما وجهان : 
أحدهما: أن فيهما الربا لأنهما قد يؤكلان . 
والثاني : وهو أصح أنه لا ربا فيهما لأن الأغلب من أحوالهما عدم الأكل وإن أكلا 


تارا 

وأما الطين فإن كان أرمنياً ففيه الربا؛ لأنه يؤكل دواء وكذلك إن كان مختوماً. 

وإن كان من غير الأدوية كالطين الذي قد ربما أكله بعض الناس شهوة فلا ربا فيه لأن 
أكله ممنوع منه فصار أكله كأكل التراب . 

فأما الأدوية التي لا تؤكل وإنما تستعمل من خارج البدن طلاء أو ضماداًء فلا ربا فيها 
لفقد الصفة. 

واختلف أصحابنا في الصمغ فأثبت بعضهم فيه الربا ونفى عنه بعضهم الربالأنه 
طلاء. 

وأما البذور التي لا تؤكل إلا بعد نبتها كبذر الجزر والبصل والفجل والسلجم ففيها 
وجهان : 

أحدهما: فيها الربا لأنها فرع لمأكول وأصل لمأكول . 
ربا فيه . 


وإن كان فرعاً لمأكول وأصلاً لمأكول. 


۱۹ لسسع سب[ کاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


والوجه الأول أ اضح + بخلاف النوى» لأن النوى لا يؤكل بحال» وهذه البذور تؤكل » 
وإنما يؤخر أكلها طلباً لأكمال أحوالها كالطلع والبلح . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله على : «وَأضل الْحِنْطَةٍ والمر الكل قلا يجو أن 
1 الج لاجد له ونا ورن ولا وتا كل لأنّ الصّاعَ يكو وَرْنهُ رطالا وَصَاعَ دُونِهٍ 
وكرم َو كيلا كان صا بكر مِنْ صاع كيلا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

كل شي ء فيه الربا إذا بيع بجنسه فالاعتبار في تماثله بالكيل والوزن عادة أهل الحجاز 
في زمن رسول الله ية فإن كان بالحجاز في زمن رسول الله ية مكيلا. كان أصله الكيل». 
فلا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا كيلا. 

وما گان موزوناً كان أضله الوزن فلا جوز ا أن يباع بعضه ببعض إلا وزناًء ولا اعتبار 
بعادة غ غير أهل الحجاز ولا يما أحدثه أهل الحجاز بعد رسول الله لر . 

وقال مالك: يجور أن يباع ما كان مكيلاً على عهد رسول الله َة وزناً بوزن» كالتمر 
الذي قد جرت عادة أهل البصرة ببيعه وزناء ولا يجوز أن يباع ما كان موزوناً كيلا بكيل . 

وقال أبو حنيفة : أما الأربعة المنصوص عليها فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا 

ولا اعتبار بما أحدثه الناس من بعد« وأما ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس 

نا ملق تاعا على دك بها روي عن الى 8ا نه «نْهّى عَنْ بم الْبُرَ بابر إل 
ملا بمثل » . والتماثل معلوم بالوزن كما هو معلوم بالكيل . 

قال: ولأن الوزن أخص من الكيل» فلذلك جاز بيع المكيل وزناً ولم يجز بيع 
الموزون كيلا. 

وأما أبو حنيفة فاستدل بأن الأربعة منصوص على الكيل فيها فلم يجز مخالفة النص وما 
سوى الأربعة فالاعتبار فيه بالعادة. 

وعادة أهل الوقت أولى أن تكون معتبرة من أوقات سالفة وبلا مخالفة . لأن التفاضل 
موجود بمقادير الوقت . 

والدلالة على ذلك قوله يك : «لا تبيعُوا لبر بار إلا كيد كيل يَدَأْيَّذَه. فنص على 
التساوي بالكيل فاقتضى ألا يعتبر فيه التساوي بالروة لأنه كد يشالف ما أمر به من الكيل . 

ولأنه قد يتساوى البر بالبر كيلا ويتفاضلان وزناًء كما أنهما قد يتساويان وزناً 
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ويتفاضلان كيل والتفاضل فيه محرم› فلو اعتبر التساوي بالوزن لأنه أخص لاقتضى ألا 
يعتبر التساوي بالكيل لأنه ليس أخص . 

ولأنه ربما أدى إلى التفاضل في الوزن الذي هو أخص فلما جاز اعتبار التساوي فيه 
بالكيل وإن جاز التفاضل ذ فى الوزن» وجب ألا يجوز اعتبار التساوي بالوزن لجواز التفاضل 

aD‏ بين أن يجري 

۰ `. الال معان أغل الْمَديئّة ودوت أمل مک‎ a 

وليس هذا القول إغتبارا هته باتفراد المدينة بالمكيال ومكة بالميزان. لأن مكيال غير 
المدينة وميزان غير مكة يجوز التبايع به واعتبار التماثل قيه. فعلم أن مراده عادة أهل المدينة 
فيما يكيلونه وعادة أهل مكة فيما يزنونه . 

ولأنه لو أحدث الناس عادة في الدراهم والدنانير أن يتبايعوها عدداً لم يجز أن يكون 
العدد معتبراً في بعضها ببعض اعتباراً بما كانت عليه في الحجاز من قبل . 


وكذا الأربعة التي قد ورد فيها النص» لوخالف الناس فيها العادة لم يجز أن يكون 
الحادث رافعاً لسالف العادة فوجب أن يكون ما سوى ذلك معتبراً في تماثله سالف العادة . 


وتحرير ذلك علة أنه جنس يحرم فيه التفاضل فوجب أن يكون اعتبار التماثل فيه 
بالمقدار المعهود على زمن الرسول ا كالزهب والفضة والأشياء الأربعة. 

وهذه علة تعم مالكاً وأبا حنيفة وفيها انفصال عما استدلا به. 

فصل: فإذا ثبت أن اعتبار المكيل والموزون بما كان على عهد رسول الله يكل مكيلا 
أو موزونا لم يخل حال الجنس الذي فيه الربا من أحد أمرين : 

إما أن يكون معروف الحال على رسول الله ية أو مجهول الحال. 

فإن كان معروف الحال راعيت فيه ما عرف من حاله. فإن کان مكيلا جعلت الكيل فيه 
أا وت فن دوا :وان كان موزونا جعلت الوزن فيه أصلا ومتعف من بيه كيلا : 

فعلى هذا قد كانت الحبوب على عهذده مكيلة» والأدهان مكيلة, والألبان مكيلة, 
وكذلك التمر والزبيب وإن كان مجهول الحال أو كان من مأكل غير الحجاز راعيت فيه عرف 
أهل الوقت في أغلب البلاد فجعلته أصلا . 

فإن کان العرف وزناً جعلت أصله الوزن» وإن كان العرف كيلا جعلت أصله كيلا. 


.طددلل کتاب البيوع/ باب الريا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
وإن لم يكن للناس فيه عرف غالب فكانت عادتهم تستوي في كيله ووزنه فقد اختلف 
فيه أصحابنا على أربعة مذاهب: 
أحدها: تباع وزناً لآن الوزن أخص 
والثاني : تباع كيلا لأن الكيل في المأكولات نص . 


والثالث: أنه يعتبر بأشبه الأشياء به مما عرف حاله على عهد الرسول بي فيلحق به. 
لأن الأشباه متقاربة . 


والرابع : أنه مخير فيه بين الوزن والكيل لاستواء العرف فيه . 

فصل: إذا كانت ضيعة أو قرية يتساوى طعامها في الكيل والوزن» ولا يفضل بعضه 
على بعض بما قد عرف من حاله أن التماثل فيه بالكيل فقد اختلف أصحابنا. 

هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا. على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لما فيه من مخالفة النص وتغيير العرف . 

والثاني : يجوز ويكون الوزن فيه نائباً عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق 
اناعد مکال الحجاز لموافقته في المساواة ب بين المكيلين. 

فصل : إذا تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام جزافاً ثم كيلا من بعد فوجدتا سواء كان البيع 
باطلاً لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل» ولو تبايعا على المكايلة والممائلة صح البيع . 

فإن كانتا سواء لزم العقد ولا خيار لواحد منهما. ولو فضلت إحدى الصبرتين على 
الأخرى ففيه قولان : 

أحدهما: بطلان العقد لأن العقد يتناول جميع الصبرتين مع ظهور التفاضل . 

والقول الثاني : جواز العقد لاشتراط التماثل. فعلى هذا يأخذ صاحب الفضل زيادته 
ويكون لصاحب الصبرة الناقصة الخيار في فسخ البيع لتفريق الصفقة أو إمضاء البيع بمثل 
صبرته . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «ولا يَجَورٌ بيع الدَّقِيقٍ بالجنطة مثلاً بمثل مِنْ 
قبل أنه يَكُونُ مُتَفَاضِلاٌ في نحو ذَلِكَ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح والمشهور عن الشافعي في سائر كتبه الذي حكاه عنه 
جميع أصحابه أن بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز بحال» وبه قال أبو حنيفة» وحکی الحسير 
الكرابيسي عن الشافعي جواز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا وجعلهما كالجنسين وبه ˆ 3 
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وقال مالك وأحمد» وإسحاق يجوز بيع الدقيق بالحنطة متماثلاء ثم اختلفوا في كيفية 
تماثله . فقال مالك : يصح تماثله بالكيل. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يصح تماثله إلا بالوزن. 

فأما من ذهب إلى جنسان وجوز التفاضل بينهما وهو أبو ثور والكرابيسي هذه الرواية. 
فاستدل لذلك بشيئين : 

أحدهما: أن الدقيق لا يصير حنطة أبداً. ولا شيء أبلغ في تنافي التجانس من هذا . 


والثاني : أنه لو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو لا يأكل دقيقا فأكل حنطة لم يحنث. 
ولو كانا جنسا واحدا لحنث بأكل واحد منهما. 

فأما من ذهب إلى جنس واحد وإن المماثلة بينهما حاصلة إما بالكيل أو بالوزن على 
حسب اختلافهم فيه » فاستدل بأن الدقيق حنطة متفرقة الأجزاء وتفريق أجزائها يحدث فيها 
خفة في المكيال وذلك لا يمنع من التساوي كما لو باع الحنطة خفيفة الوزن بكيلها حنطة 
ثقيلة الوزن لم يمنع من جواز البيع» وإن علم اختلافهما في الوزن إذا تساويا في الكيل» 
كذلك الدقيق بالحنطة . 

والدلالة على أن الدقيق والحنطة جنس واحد هو أن الدقيق نفس الحنطة وإنما تفرقت 
أجزاؤهاء وليس تفرق أجزائها بمخرج لها من جنسها كصحاح الدراهم ومكمسورها فن قيل 
مكسور الدراهم يصير صحاحاً بالسببك» والدقيق لا يضجر خنطة أبسدا , قلنا: ليس اختلاف 
الشيء ء بتنقل أحواله التي لا يعود إليها يوجب اختلاف جنسه فإن التيس لا يعود جدياً» والتمر 
ار وار وة ثم لا يدل انتقاله إلى الحالة الثانية وتعذر عوده إلى 
و ا د هدر رطان كاك 
الدقيق من جنس الحنطة وإن لم يصر حنطة . 

فأما الأثمان فمجهولة على عرف الأسامي» والربا محمول على اعتبار المعاني» فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر. آلا تراه لو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرأ لم يحنث» ولا يدل 
ذلك على أن التمر والرطب جنسان . 

فإذا ثبت أن الدقيق والحنطة جنس واحد حرم التفاضل فيه ولم يصح اعتبار التماثل 


أما بالوزن فلأن أصله الكيل وما كان أصله الكيل فلا يجوز أن يعتبر تماثله بالوزن» 
وأما الكيل فلأن تفريق أجزاء الدقيق بالطحن واجتماع أجزاء الحنطة يحدث بينهما في 
المكيال اختلافاً يحيط العلم بالفضل بينهماء والتفاضل محظور بالنص . 

وليس هذا كالطعام الخفيف بالطعام الثقيل» لأن أجزاء الجميع مجتمعة» وإنما خفت 
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أجزاء أحدهما وثقلت أجزاء الآخرء وذلك غير معتبر فخالف الدقيق الذي قد تفرقت أجزاؤه 
فانبسطت بالحنطة التى قد انضمت أجزاؤها واجتمعت. 

فصل: فإذا ثبت أن بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز فكذا ما حدث عن الدقيق من العجين 

إحداهما: ما ذكرنا من علة الدقيق . 

والثانية : دخول الماء فيه . 

وأما الخبز فلثلاث علل منها هاتان العلتان. 


والثالثة : دخول النار فيه. فأما السويق بالحنطة فلا يجوز لعلة واحدة كالدقيق 
بالحنطة . 

فصل: فإذا بيع الدقيق بالدقيق فعند الشافعي أنه لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز. 

وقد رواه البويطي. وحكاه المزني في مسائله المنشورة عن الشافعي لتساويهما في 
تفرق د ا أجزائهماء ولم يجز بيع 
الدقيق بالحنطة لاجتماع أجزاء أحدهما وتفرق أجزاء الآخر. وهذا خطأ. لأن الدقيق وإن 
تفرقت أجزاء جميعه بالطحن فقد يكون طحن أحدهما أ نعم فيكون تفريق أجزائه أكثر وهو 
في المكيال أجمع فيؤدي ذلك إلى التفاضل فيهء لأن الناعم المنبسط أكثر في المكيال من 
ا ؛ أويكون مجهول التمائل وأيهما كان فبيعه باطل» لن الجهل بالتسائل 
ذكرنا من التعليل . 

فأما الخبز إذا يبس ودق فتوتاً ناعماًء وبيع بعضه ببعض كيلا ففيه وجهان: 

أحدهما : يجوز لأنه بعد اليبس والدق قد عاد أصله من قبل وقد حصل فيه التماثل 
بالكيل . 

والوجه الثاني وهو أصح : لا يجوزء لأن الدقيق أقرب إلى التماثل من الخبز المدقوق 
الذي قد دخلته النار وأحالته. فلما لم يجز بيع الدقيق بالدقيق فأولى ألا يجوز بيع الخبز 
المدقوق بالخبز المدقوق, ولولا أن الوجه الأول مشهور من قول أصحابنا لكان إغفاله أولى 
لمخالفته النص ومنافاته المذهب. 

قصل: فأما إذا اختلف الجنسان في بيع الدقيق بالدقيق أو الخبز بالدقيق جازه لجواز 
التفاضل : فيه فعلى هذا يجوز بيع الدقيق البر بدقيق الشعير» وخبز البر بخبز الشعير متفاضلا 
ذا ان لاختلاف الجنسين› ٠‏ لأن الشعير من غير جنس البر. 
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وقال مالك: البر والشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما. وبه قال حماد 
والليث بن سعد. 


استدلالاً بحديث معمر بن عبد الله أنه وجة بغللام. لمعه صاع مِنْ بر فقا : اشر به 
شعي قاری په صَاعاً ِن شیر ادا صاعاً آخر لما رَجَعَ ال لَه لِم فعَلْتَ هَذَا رة 
بي كنت انمع الي و قول الل د بل بل قال : وطعامنا بوم الشجين. 

ا 0 

٠‏ والدلالة على أنهما جنسان حديث عبادة بن الصامت إن النبي وك قال: وَلْكنْ بيغوا 
لبر بالسجير والشّعِير بالْبُرٌ والتمر بالْملُح_وَالْمِلْحَ بالتمْر كيف شتتم يدا بيك 

فجوز التفاضل بينهما نصاً مع قوله : فَإِذًا اَلَف الْجِنْسَانٍ يعوا كيف شم . . فدل 
على أنهما جنسان . 

ولأن الشعير مخالف للبر في صفته وخلقته ومنفعته » وإن قاربه من وجه فحل من البر 
محل الزبيب من التمر فاقتضى أن يكونا جنسين كما أن الزبيب من التمر جنسان . 

وأما الجواب عن حديث معمر بن عبدالله فهو أن الدليل من الخبر قول معمر دون 
روايته وليس مجرد قوله حجة مع مخالفة غيره. 

وأما الجواب عما استدل به من تقاربهما فى المنفعة وامتزاج أحدهما بالآخر فليس 
تقاربهما في المنفعة بموجب لاتفاقهما : فى الجنس كالتمر والزبيب. وليس امتزاج أحدهما 
بالآخر دلیلا على أنهما جنس کالتراب الممتزج بالبر والشعير والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وولا بس بحَلَ التب غاد بعثل, اا 
اليب فلا خير في يعضو يبفضر ملا مل من قبل أن الْمَاه يقل فيه وَيَكُْرُ قدا اختَلَقَت 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ومقدمات هذا الفصل أن التمر والرطب جنس واحد والزبيب والعنب جنس واحد وأن 
الماء هل فيه الربا أم لا؟ على وجهين لأصحابنا: 

أحدهما: فيه الربا لأنه مطعوم . 

والثاني : لا زبا فيه لأنه مباح الأصل في غالب الأحوال لا يتحول. ولذلك قلنا إن من 
غصب ماء فتوضاً به جاز. ولوغصب رقبة فأعتقها لم يجز. فإذا ثبت هذا فبيع خل العنب 
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بخل العنب جائز لحصول التماثل في غالب أحواله. وليس له غاية يخاف عليه التفاوت فيها 
فصار كالأدهان, وأما حل الزبيب بخل الزبيب فلا يجوز لأن فيهما ما يمنع من التمائل لجواز 
أن يكون الماء في أحدهما أكشر منه في الآخر فيفضي إلى التفاضل في الجنس الواحد. 
وكذلك بيع خل التمر بخل التمر لا يجوز لما فيه من الماء المانع من التماثل» وكذلك بيع 
ES‏ الماء 
اح ع اسبح كر لأن a‏ 
أحدهما ما يمنع من التماثل » وكذلك بيع خل الرطب بخل التمر لا يجوز لأن فيهما ما يمنع 
من التماثل ولكن بيع خل العنب بخل التمر والرطب جائزء لأنهما جنسان لا يحرم العام 
فأما بيع خل الزبيب بخل الرطب والتمر فعلى وجهين مبنيان على ثبوت الربا في 
الماء. ۰ 
أحدهما: يجوز على الوجه الذي يقول إن الماء لا ربا فيه لأن الزبيب والتمر جنسان . 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز ! إذا قيل إن في الماء الربا لجواز أن يكون الماء الذي في 
أحدهما أكثر منه في الآخر. 

وكان أبوعلي بن أبي هريرة يخرج قولاً ثانياً في الخل أن جميعه جنس واحد كاللبن» 
فيمنع على هذا القول من بيع خل التمر بخل الزبيب بكل حال. 

وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا القول وقالوا إن الخل أجناس كأصوله . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «ولا خيْرة في التَحَرّي فِيمَا في بَعْضِهِ بِبَعْضٍ 
ربأ». 
۰ قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بهذه المسألة . فذهب بعضهم إلى 
أنه أراد به مالكاً حيث جوز بيع خل التمر بخل التمر إذا تحرى فيه خلال بصير بصنعته فأخبر 
أن ما في أحدهما من الماء مثل ما في الآخر. 

فرد عليه جواز التحري فيه ومنع من بيعه بكل حال لأن التحري تخمين واليقين 
معدوم» وتجويز التفاضل محظور. 

وقال آخرون منهم ابن أبي هريرة أنه أراد به رداً على مالك في تجويزه لأهل البادية أن 
اي ا ير مكار و عر كين كتاكت كل مر رسعو بين 
التحري في الموزون. استدلالاً بأن أهل البادية تعوزهم المكاييل فاضطروا إلى التحري 
والاجتهاد فيه كما جاز التحري في بيع العرايا من غير كيل للضرورة فيه . 
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كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

وهذا خطأ لمخالفة النص ومفارقة القياس . 

روى أبو الزبير عن جابر أن النبي يه هى عَنْ بيع الْصَبْرَة مِنَ الطْعَام بِالصّبْرَةٍ مَالَمْ 
يَذْرِ کيل هَذِهِ وکيل هَذِوِا'». وهذا نص. 

ولأن كل ما حرم فيه التفاضل لم يجز أن يدخله التحري في التماثل كأهل الحضرء 
ولأن كل تحر في تمائل جنس يمنع منه آهل الحضرء يمنع منه أهل البادية كالموزون. وأما 
الجواب عن استدلالاهم بالضرورة عند فقد المكيال ففاسد بفقد الميزان الذي لا يستبيحون 
معه التحري في الموزون وخالف العرايا لأن كيل ما على رؤوس النخل غير ممكن . 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالّى : «ولا خَيْرَ في مذ عجوة وَدِرْهُم بمُد عَجوَة 

قال الماوردي : وجملته أن كل جنس ثبت فيه الربا فلا يجوز أن يباع بشيء من جنسه 
إذا ضم إليه عوض من غير جنسه . فعلى هذا لا يجوز أن يباع مد تمر ودرهم بمدي تمر ولا 
بدرهمين» ولا يجوز أن يباع دينار وثوب بدينارين ولا درهم وسيف بدرهمين . 

وقال أبو حنيفة ا بمدين وجعل مدا بمد ودرهماً بمد» 
وأجاز بيع سيف محلى بذهب بالذهب إذا كان الثمن أ كثر ذهباً من الحليةء ليكون الفاضل 
منه ثمناً للسيف ويجعل الذهب بالذهب مثلاً بمثل . 

فاستدل على ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله على 
الفساد. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إِذَا وَجَذْتُمْ لِمُسْلِمٍ محرا فار ښوه 90). 
فلما كان متبايعا المد والدرهم بالمدين لو شرطا في العقد أن يكون مد بمدء ودرهم بمد 
صح العقد» وجب أن يحمل عليه أيضا مع عدم الشرط ليكون العقد محمولا على وجه 
الصحة دون الفساد. 

قال: ولأن الممائلة فيما يدخله الربا معتبرة بالكيل إن كان مكيلا أو بالوزن إن كان 
وزو 

فأما القيمة فلا اعتبار بها في المماثلة لا في المكيل ولا في الموزون آلا تراه لو باع كراً 
من خنطة يساوي عشيرة دنار بكر بن جنطة يساوي عشرين دينارا صح العقد لوجود التمائل 

في الكيل وإن حصل التفاضل في القيمة وإذا بطل اعتبار القيمة في الممائلة صار العقد 

مقسطاً على الأجزاء دون القيم فيصير مد بإزاء مد ودرهم بإزاء مد. 


. ۲۱۹/۷ والنسائي‎ )157*0 /٤۲( في كتاب البيوع حديث‎ ١١77/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
. ۲۳۸/۸ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 
الحاوي في الفقه/ ج5/ م8‎ 


#د ل ل كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


والدلالة عليه حديث فضالة بن عبيد قال: 

اتی رسول اله يه عام حر بلا فيها خر وهب ابتاعها رَجُل عة دارأ سبع 
تانير فال الي كله : لآ حتى مير بَيْنهُمَا فَقَالَ الرّجُلُ : إِنْمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَة . فَقَالَ لا حتى 

ا . فإن قيل فيجوز أن يكون النبي ية رده لأن ذهب القلادة أكثر من ذهب الئمن 
قلنا: لا يصح ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن النبي ية أطلق الجواب من غير سؤال فدل عل استواء الحالين. 

والشاني : أن قول المشتري إنما أردت الخرز دليل على أن الذهب يسير دخل على 
وجه التبع . 

وروي أن معاوية ية ابتاع سيفاً محلى بالذهب بذهب فقال أبو الدرداء لا يصلح هذا فإن 
ا E e TE‏ 
E"‏ 

فدل هذان الحديثان على صحة ما ذكرنا. 

ثم الدليل عليه من طريق المعنى هو أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة 

كان الثمن مقسطأ على قيمتهما لا على أعدادهماء يوضح ذلك أصلان: 

أحدهما: أن من اشترى شقصاً من دار وعبداً بألف فاستحق الشقص بالشفعة كان 
مأخوذاً بحصته من الثمن اعتباراً بقيمته وقيمة العبد ولا يكون مأخوذاً بنصف الثمن . 

والثاني : أن من اشترى عبداً وثوباً بألف ثم استحق ى الشوب أو تلف كان العبد مأخوذاً 
تطبه من الألف ولا بكرن ماعتوذا ينضت الألف: 

وإذا كانت الأصول توجب تقسيط الثمن على القيمة اقتضى أن يكون العقد ها هنا 
فاسدا لأنه يتردد بين أمرين : 

أحدهما: العلم بالتفاضل . 

والثاني : الجهل بالتمائل. لأنه يجوز أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أقل من 
درهم أو أكثر من درهم. أويكون درهما لا أقل ولا أكثر. 

فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلوماً وإن كان درهماً كان التماثل مجهولاء 
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . فلم يخل العقد في كلا الأمرين من الفساد. 


. )77901( وأبوداود 779/5 حديث‎ )۱٥۹۱/۹۰( أخرجه مسلم ۲۱۳/۳ في المساقاة حديث‎ )١( 
.)١558( حديث (77) والشافعي في الرسالة فقرة‎ ٦٠٤/۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً د ١١9‏ 

فإن قيل: الثمن لا يتقسط على القيمة في حال العقد وإنها يقني E‏ 
بالاستحقاق فيما بعد لأن الثمن لا يصح أن يكون مجهولاً حال العقد وتقسيطه على القيمة 
به يفضئ إلى الجهالة . 

قلنا: هذا القول فاسد. لأن الثمن لا بد أن يكون مقسطاً إما على القيمة وإما على 
العدد. فلما بطل أن يكون مقسطاً على العدد لأنه لا يستحق به» ثبت أنه مقسط على 
القيمة» وليس الجهل بالتفصيل مع العلم بالجملة مانعاً من الصحة. 

فأما استدلالهم بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يجز حمله على الفساد. 
فينتقض بمن باع سلعة إلى أجل ثم اذ شتراها نقداً بأقل من الثمن الأول فإنه لا يجوز عندهم 
مع إمكان حمله على الصحة وهما عقدان يجوز كل واحد منهما على الانفراد. وجعلوا العقد 
الواحد ها هنا عقدين ليحملوه على الصحة فكان هذا إفساداً لقولهم ولو کان هذا اص 
معتبراً لكان بيع مد تمر بمدين جائزاً . ليكون تمر كل واحد منهما بنوى الآخبر. حملا للعقد 
على وجه يصح فيه ولا يفسد. 

أو يكون مد بمد والآخر محمولاً على الهبة دون البيع» فلما لم يجز اعتبار هذا في 
العقد وجب اعتبار إطلاقه فى العرف المقصود منه كذلك فى مسألتنا. 

وأما استدلالهم بأن المماثلة معتبرة بالقدر دون القيمة فالجواب عنه أن القيمة غير 
معتبرة وإنما تماثل القدر معتبر» غير أن بالقيمة في الأجناس المختلفة يعلم تمائل القدر أو 
تفاضله . والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا وباع الرجل مداً من تمر ودرهماً بمدين من تمر كان باطلا إلا 
yT 0‏ د ع ا TS‏ 
التفصيل . 

وكذا لو باعه مداً من بر ومداً من شعير بمدين من بر أو شعير كان باطلاً إلا مع التفصيل 
ولكن لو باعه مداً من بر ومداً من شعير بمدين من تمر كان جائزاً إذا تقابضا قبل التفرق لأنها 
أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيهاء وإنما يمنع من التفرق قبل تقابضهما لأن علة الربا في 


جميعها واحدة. 
ولو باعه ثوباً وديناراً بثوبين كان جائزاً وإن تفرقا قبل القبض لأن ما لا ربا فيه لا يمنع 
من التفرق فيه قبل قبضه . 


وكذا لو باعه ثوباً وديناراً بكر من بر صح وجاز التفرق فيه قبل قبضه لأن الدنانير والبر 
ون كان هما الربا فلعلتين محتلفتين. 


كال كتب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

فأما إذا باعه ديناراً وثوباً بمائة درهم كان في العقد قولان لأنه عقد جمع بيعاً وصرفاً. 
لأن ما قبل الدينار من الدراهم صرف . وما قابل الثوب بيع . 

وكذا لو باعه ثوبا وقفيزا من شعير بقفيزين من حنطة كان أيضا على قولين لأنه بيع 
وصرف لأن ما قابل الثوب من الحنطة بيع وما قابل الشعير كالصرف لاستحقاق القبض قبل 
التفرق. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وكل زَيْتِ وَدْهْنِ لوز وَجوزِ وَبُرُورٍ لا يَجورٌ 
رم © ه 0 رم م م م 0 ر هھ هر ده رر و 2 2 

قال الماوردي : اعلم أن الأدهان على أربعة أقسام : 

أحدها: ما كانت من أصول مأكولة وتكون بعد استخراجها دهنا مأكولة كالزيت 
والشيرج» ودهن الجوز واللوز. 

قال الشافعي : ودهن البطم والصنوبر والخردل والحب الأخضر فهذه كلها وما شاكلها 
مأكولة بعد استخراجها ومأكولة الأصل قبل استخراجهاء ففيها الربا لأنها إن كانت معتبرة 
بأصلهاء فأصلها مأكولة. وإن كانت معتبرة بأنفسها فهي مأكولة فلم تخل في كلا الحالين من 
ثبوت الربا فيها. 

والقسم الثاني : ما كانت من أصول غير مأكولة وتكون بعد استخراجها دهناً غير مأكولة 
كدهن المحلب والألبان والكافور فهذه وما شاكلها غير مأكولة الأصول والأدهان جميعاً فلا ربا 
فيها اعتباراً بالحالتين معاً. 

والقسم الثالث: ما كانت من أصول مأكولة لكنها لا تكون بعد استخراجها دهناً مأكولة 
كدهن الورد والبنفسج والخيري والياسمين فهذه في أنفسها غير مأكولة في العرف وإنما 
تستعمل طلاء لكنها مستخرجة من أصل مأكول وهو السمسم ففي ثبوت الربا فيها وجهان: 

أحدهما: لا ربا فيها اعتباراً بأنفسها. 


والثاني : فيها الربا اعتبارا بأصولها. وكذلك دهن السمك من أصل مأكول لكنه في 


نفسه غير مأكول . 
وأما دهن البزر والقرطم فقد اختلف أصحابنا في أصولها هل هي مأكولة يثبت فيها 
الربا على وجهين : 


أحدهما : لا ربا فيها فعلى هذا لا ربا في أدهانها. 
والثاني : فيها الربا لأنها قد تؤكل . 
فعلى هذا في ثبوت الربا في أدهانها وجهان. لأنها من أصل مأكول وفرع غير مأكول . 
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كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


والقسم الرابع : ما كانت من أصول غير مأكولة لكن بعد استخراجها دهناً مأكولة . 
كدهن الخروع وحب القرع وما شاكلها. ففي ثبوت الربا فيها وجهان: 

أحدهما: فيها الربا اعتباراً بأنفسها. 

والثاني: لا ربا فيها اعتباراً بأصولها. 

فصل: فإذا ثبت أن الأدهان المأكولة فيها الربا على ما وصفنا فلا فصل بين المأكول 
إدماً أو دواء أو غير ذلك من أنواع الأكل» كما لا فصل في غير الأدهان من المأكول قوتاً أو 
دواء. ثم الأدهان أجناس كأصولها وإن كان أبو علي بن أبي هريرة يخرجها على قولين 
كاللحمان. والألبان: 
ش أحدهما: أنها جنس . 

والثاني : : أنها أجناس . 

وذهب سائر أصحابنا إلى فساد هذا التخريج وأن الأدهان أجناس ممختلفة كما أن 
أصولها أجناس مختلفة بخلاف اللحمان والألبان في أحد القولين. والفرق بينهما أن لأصول 
اللحمان والألبان اسماً جامعاً وهو الحيوان فجاز أن يكون جنساً واحداً. وليس كذلك الأدهان 

إذ ليس لأصولها اسم جامع فوب أن كون ااا 

فإذا ثبت أن الأدهان أجناس. فالزيت جنس قال الشافعي رضي الله عنه: وزيت 
الفجل جنس آخر. لأن الزيت المطلق مستخرج من الزيتون» والزيتون جنس غير الفجل» 
ثم الشيرج جنس آخر. 

فأما دهن الورد ودهن البنفسج إذا قيل فيهما الربا فهما جنس واحد. وكذلك دهن 
الياسمين والخيري» فهذا كله مع الشيرج جنس واحد لا يختلف فيه المذهب, لأن جميعها 
من السمسم وإنما يختلف لاختلاف الترتيب . 

فإذا كان الجنس واحد حرم فيه التفاضل فإن كانا جنسين جاز فيهما التفاضل . 

فعلى هذا يجوز بيع الزيت بالشيرج متفاضلاء ولا يجوز بيع الشيرج بالشيرجِ إلا 
متمائلا . وكان بعض أصحابنا يمنع من بيع الشيرج بالشيرج بكل حال لأن فيه ماء وملحاً لا 
يمكن استخراجه إلا بهما وهذا يمنع من التماثل . 

وهذا خطأ. لأن الماء والملح وإن كان لا يستخرج الشيرج إلا بهماء فيختلفان في ثقل 
السمسم وهو الكسب. إذ لا يصح اختلاط الماء بالدهن ولا بقاء الماء بين أجزائه. والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا يَجُورُ مِنَ الجنس الْوَاحِدٍ مطبوخ بنتىء 
مله بال ذا كَانَإِنْمَا يَدّخِرٌ مَطبُوحاً وَل مَطبْوح مه بمَطبُوخ لان الناز لقص من بض انر 


وادطدغغلدغس سح كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


ما تنقص ين بَعضٍ ويس لَهُ عاي ّى إِليْهَاكَمَا كود لمر في اليبس غاية بى إا 
(قال العؤتي) ما أزى ا شَيرَاطه - يعني الشَافِعِيٌ ‏ إِذَا كَانَ E E RE‏ 
القاس أن ما اجر وَمَا لم يدر وَاجِدٌ والثار ق 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملته: أن كل ما دخلته النار لانعقاده واجتماع أجزائه ولم تدخله لإصلاحه 
وتصفيته» لم يجز المطبوخ منه بالنيء, لأن النار نقصت من أحدهما ولم تنقص من الآخر. 

وكذلك لا يجوز أن يباع المطبوخ منه بالمطبوخ لأن النار ربما نقصت من أحدهما أكثر 
من نقصان الآخر. 

ويجوز من الجنسين بكل حال. فعلى هذا لا يجوز بيع الزيت المطبوخ بالنيء ولا 
بالمطبوخ » ويجوز بيعه بالشيرج النيء والمطبوخ . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «ولا يُبَاعُ عسل نخلٍ عسل نخلٍ إلا مُصَفَيَيْنِ 
مِنَ لسع لأنّْهُمَا لَوْبيعا وَْنَأُوَفِي أُحَدِجِمَاشَمْعُ وَهُوعَير اَل باعل غَيْرَمَعْلُومٍ 
وَكَذَلِكَ لو بيعاً كيلا . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع العسل بالعسل إلا مصفيين من الشمع» 
فإن كان فيهما أو في أحدهما شمع لم يجز. لأن الشمع إن كان في أحدهما كان التفاضل في 
العسل لاء وإن كان فيهما كان التماثل فيه مجهولا . 

فإن قيل: فهلا جاز بيع العسل بالعسل وفيهما شمع كما جاز بيع التمر بالتمر وفيهما 
نوی . 

قيل : الفرق بين الشمع في العسل وبين النوى في التمر من وجهين : 

أحدهما: أن النوى في التمر بعض منه لا يتم صلاح التمر إلا به ولذلك منع من بيع 
التمر المنقى من النوى بمثله» وليس الشمع كذلك لأنه مباين للعسل وإن جاوره» وتركه فيه 
مؤد إلى فساده» والتمييز بينهما أبقى لهماء ولذلك جاز بيع العسل المصفى بمثله. 

والفرق الثاني : أن النوى في التمر غير مقصود فلم يكن لكونه فيه تأثير والشمع في 
العسل مقصود فكان اجتماعهما ها هنا يؤدي إلى الجهالة في المقضود منهما. 

ألا ترى أن العظم في اللحم لما كان غير مقصود لم يمنع من بيع اللحم باللحم وفيهما 
عظم . 

فإذا ثبت أن بيع العسل بالعسل لا يجوز إلا بعد تصفيتهما من الشمع › فلا يخلو حال 
التصفية من أحد أمرين : 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ا 


إما أن يكون بالشمس أو بالنار. فإذا كانت بالشمس لم يمنع من جواز بيعه. وإن كانت 
بالنار فقد كان بعض أصحابنا يجعل دخول النار في تصفيته مانعا من بيع بعضه ببعض 
كدخول النار في الزيت» لأنها تأخذ بعض أجزاء العسل كما تأخذ بعض أجزاء الزيت. 

وذهب سائر أصحابنا إلى أن دخول النار في تصفيته لا يمنع من جواز بيع بعضه ببعض 
وكذلك فى السمن بخلاف الزيت المغلى, لأن النار دخلت فيه لإصلاحه وتمييزه من شمعه 
فلم تأخذ من أجزائه شيئاًء وكذلك السمن وإنما تأخذ النار فيما تدخل فيه لانعقاده واجتماع 
أجزائه» حتى لو أن العسل المصفى أغلي بالنار لم يجز بيع بعضه ببعض. لأن النار إذا لم 
تميزه من غيره أذهبت بعض أجزائه . 

فصل: فأما السكر والفانيذ فإن ألقي فيهما ماء أو لبن أو جعل فيهما دقيقاً أوغيره لم 
يجز بيع بعضه ببعض» وإن لم يكن فيهما شيء من ذلك نظر في دخول النار فيهما . 

فإن كانت قد دخلت لتصفيتهما وتمييزهما من غيرهما جاز بعضهما ببعض . وإن 
دخلت لانعقادهما واجتماع أجزائهما لم يجزء وكذلك دبس التمر ورب الفواكه . 


مسألة : : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا خير في مد نة فيها قصل أو روان ُد 
نة ل َء فيه من َلك لها نط نة معَفاضِةوَمَجهُوٍوَكَدلِكَ ل ما الختلط به إلا 
أن يَكُونَ لآ يزيد في كَيْلِهِ مِنْ قييل التراب وما دق مِنْ َه أا الوزن فلا خير في مِثْل هَذَاء. 
قال الماوردي : وهذا كما قال أما القصل فهو عقد التبن التي تبقى في الطعام بعد 
فإذا باع طعاماً فيه قصل أو زوان أو يسلم بطعام ليس فيه شيء من ذلك» كان البيع 
باطلاً لحصول التفاضل في الطعام بالطعام » وكذلك لو باع طعاماً فيه قصل أو زوان بمثله مما 
الا ور Sh‏ لأن هذا 
ارا TT TS‏ فى الکیل . 
قال الشافعي : فأما الوزن فلا خير في مثل هذا. وليس يريد الطعام» لأن بيع الطعام 
بالطعام وزناً لا يجوز بحال» وإنما يريد به ما يوزن من الورق والذهب إذا بيع بعضه ببعض 


وفيهما أو في أحدهما يسير من التراب لم يجز» لأن لقليل التراب تأثيرا وإن لم يكن له تأثير 
في المكيال. 


فصل: وأما , بيع العلس بالعلس فلا يجوز إلا بعد إخراجه من قشرته لجواز أن تكون 


١ہ‏ کاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
قشرة أحدهما أكثر من قشرة الأخرى فيؤدي إلى التفاضل فيه. وكذلك بيعه بالحنطة قبل 
تقشيره لأنه صنف منهاء ولكن يجوز بيعه بالشعير لأنهما جنسان يجوز فيهما التفاضل . 

فأما بيع الأرز بالأرز قبل إخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس فأما بعد إخراجه 
من القشرة العليا وقبل إخراجه من القشرة الثانية الحمراء . 

فقد كان بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله ويجعل النصاب فيه عشرة أوسق 
كالعلس SPSL OR‏ 
ا او الح و 

وكذلك الأرز في بيعه بالأرز مع قشرته الحمراء ونصابه في الزكاة خمسة أوسق معها 
كالحنطة مع قشرتها الحمراء . 

مسألة: قال الشافعيٰ رَضِيَ الله نه : «وَلَبَنُ الْعَنَم مَاعِزِهِ وَضَأْنِهِ صِنْفٌ وَلَبَنُ الْبَثَر 
کی چ ا 25 8 نم ر a‏ اعد E E‏ ي و 3 0ے هده 2 
عرابها وَجَوَامِيسَها صِنْفٌ وَلَبّنُ الإّل مَهْريَها وعرابها صِنْفٌ فَأمًا إا اَلَف الصَّنْفَانٍ فلا باس 

قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في الألبان هل هي صنف واحد أو أصناف على 
قولين : 


أحدهما: : وهو قوله في القديم وبه قال مالك إنها صنف واحد. لأن الاسم الخاص 
يجمعها عند حدوث الربا فيهاء. ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أصنافها 
وأجناسهاء كما أن التمر كله جنس» وليس اختلاف أنواعه دليلاً على اختلاف أجناسه . 
والقول الثاني وهو المنصوص عليه في الجديد وأكثر كته وب قال بون إن إن 
الألبان أصناف وأجناس . لأنها فروع لأصول هي 2 فاقتضى أن يكون أجناساً كالأدقة 
والأجبان لما كانت فروعاً لأجناس كانت هي أجناساً 


اال لتر لازن ESE‏ 
ات 

وإذا قيل بالشاني إنها أجناس مختلفة كان لبن الإبل جنساً لكن لا فرق بين البخاتي 
والعراب . ولبن البقر جنس» ولا فرق بين العرابية والجواميس» ولبن الغنم جنس» ولا فرق 
بين الضأن والماعز. 

فإن كان الجنس واحد حرم فيه التفاضل» وإن كان الجنس مختلفاً جاز فيه التفاضل . 
فإن قيل: فهلا منع من بيع اللبن باللبن إذا كان فيهما زبد كما منع من بيع العسل بالعسل إذا 


۱۲۱ 


كتاب 6 باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا 


نول كلك اشع ف مل ال لمجت لامكل سوس :-فيستوئ 

. لألبان أجناس كانت هذه كلها أجناسا‎ i 

فيكون سمن الغنم جنساًء وسمن القر جا والفاضل هما دجون 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عن دولا رفي ب غنم بين غنم لان الرّمَدَ 
شي اين ِن ال ول حير في سين نم رنڊ غنم وَإِذَا شو ين اليد فلا اس أن بتاع بد 
وَسَمْنٍ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وأصل هذا الفصل أن كل شيء كان متخذا من اللبن لم يجز بيعه بمثل ذلك من 
اللبن. 

فلا يجوز بيع اللبن الحليب بالزيد» ولا بالسمن. ولا بالجبنء ولا بالمصل» ولا 
بالأقط. ولا بالمخيض لأن في البى الات زه زيا ونا فعضا وأقها ويخ ها 
والتماثل فيهما معدوم . 

قال الشافعي في تعليل المنع من بيع الزبد باللبن: لأن الزبد شيء من اللبن. 
واختلف أصحابنا في بيان هذا التعليل . 

فكان أبو إسحاق المَرّوزي يقول: معناه أن في الزبد شيئاً من اللبن يبقى فلا يخرجه 
إلا النار. فيؤدي ذلك إلى بيع اللبن باللبن متفاضلا . 

ES‏ إن معناه أن في اللبن زبداء فيؤدي إلى بيع الزبد بالزبد 

00001 SS 

وعلى قول الجمهور يجوز وهو نص الشافعي لأنه ليس في المخيض زبد. فأما بيع 
المخيض بالسمن فيجوز على كلا المذهبين» لأنه ليس في السمن لبن ولا في اللبن سمن . 

وأما بيع المخيض بالجبن أو المصل أو الأقط. فلا يجوز على كلا المذهبين. لأن في 
كل واحد منهما لبناً. 

ولا يجوز بيع الجبن بالمصل. ولا بيع الأقط بالجبن» لأن جميعه من لبن يعدم فيه 
التماثل . 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

وهكذاء لا يجوز بيع المخيض باللبن الحليب؛ لأن اللبن الحليب فيه زبد. 
والمخيض لبن فيه ماء فعدم التماثل بينهما. لكن يجوز بيع اللبن الحليب باللبن الرائب 
والحامض إذا لم يكن زبدهما ممخوضاًء لأنه بيع لبن فيه زبد بلبن فيه زبد فصار كبيع 
الحليب بالحليب. 

وأما بيع الزبد بالسمن فلا يجوزء لما في الزبد من بقية اللبن التي تمنع من تماثله 
بالسمن . فهذا الكلام في بيع كل نوع من اللبن بنوع غيره. 

فصل: فأما بيع النوع الواحد بمثله : 

أما بيع اللبن الحليب باللبن الحليب فيجوز وقد مضى الكلام فيه. 

وأما بيع اللبن المخيض باللبن المخيض فلا يجوز» لأن في المخيض ماء قد مخض 
ار ع انم دن الست ف لد سوم كرو له جلا إلا أن يكون 
طريق إخراج الزبد بغير ماء فيجوز بيع لبنه بمثله . 

فصل: وأما بيع الزبد بالزبد فقد اختلف أصحابنا في جوازه على وجهين : 

أحدهما : لا يجوز لأن في الزبد لبناً باقياً يمنع من التماثل . 

والوجه الثاني : وهو أصح عندي وبه قال ابن أبي هريرة أنه يجوزء لأن ما في الزبد 
من بقايا اللبن يسير غير مقصود فلم يمنع من بيع بعضه ببعض» كالنوى في التمر» وكما 
يجوز بيع الحليب بالحليب وإن كان فيهما زبدء لأن غير الزبد هو المقصود 

فصل: فأما بيع السمن بالسمن فيجوز وإن صفي بالنار» لأن دخول النار فيه لتمييزه 
وتصفيته . 

فإن كان ذائباً لم يبع إلا كيلاء وإن كان جامداً فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض. لأن أصله الكيل . 

والثاني : يجوز وزناً لأن الوزن أحصر والكيل فيه متعذر. والله أعلم . 

فصل: فأما بيع الجبن بالجبن فلا يجوز إن كان رطباً أو ندياًء فإن كان يابساً فعلى 
قولين : 

أحدهما: رواه حرملة . يجوز بيعه إذا تناهى بنفسه وزناً لقيمة المماثلة فيه وأنه غاية 
اللبن التي ينتهي إليها وهو قول أبي إسحاق المروزي . 

والقول الثاني : رواه الربيع وهو الصحيح , أن بيع بعضه ببعض لا يجوز واختلف 
أصحابنا فى العلة المانعة من جوازه. 

فقال أبو العباس بن سريج : لأن أصله الكيل وهو فيه متعذر. 

وقال غيره: لأن فيه أنفحة تعمل بها تمنع من التماثل فيه فعلى هذا الودق الجبن حتى 


يفن 


يفنل 


كتاب الببوح/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


عمل فو وسار تاهما انبويع ينمه بس على فول ل د 
على قول غيره لبقاء الانفحة فيه. 

فصل: وعلى ما ذكرناء لا يجوز بيع الزيت بالزيتون لأن فيه ما به والتماثل معدوم . 
وكذا لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم» ولا بيع دهن الجوز بالجوز, ولا دهن اللوز باللوز. 

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الزيت بالزيتون إذا كان الزيت أكثر مما في الزيتون من 
الزيت» وإن كان مثله أو أقل لم يجز. 

ليكون فاضل الزيت في مقابلة عصير الزيتون . 

وكذا يقول في بيع جميع الأدهان بأصولها. وفيما ذكرنا دليل عليه. وأصل هذه 
المسألة | إذا باع مد تمر ودرهماً بمدي تمر وقد مضى الكلام فيه . فإن قيل: لم جوزتم بيع 
السمسم بالسمسم وربما كان دهن أحدهما أكثر من الآخر. 

قلنا: دهن السمسم قبل استخراجه تبع لأصله فلا اعتبار بزيادته ونقصه. كما أن زبد 
اللبن قبل استخراجه تبع لأصبله» ولا يمنع من بيع بعضه ببعض مع جواز أن يكون زبد 
أحدهما أكثرء فأما إذا استخرج دهن السمسم وبقي كسبا وحده فقد حكي عن ابي علي بن 
أبي هريرة جواز بيع بعضه ببعض . فجوز بيع الكسب بالكسب وزنا» وهذا غير صحيح وجل 
بيع الكسب بالكسب لا يجوز لأمور: 

منها: أن أصله الكيل» والكيل فيه غير ممكن والوزن فيه غير جائز. 

ومنها: أن الكسب يختلف عصره» فربما كان ما بقي من دهن أحدهما أكثر من 
الآخرء فيؤدي إلى التفاضل:فيه. 

ومنها: أن في الكسب ماء وملحا لا يمكن استخراج الدهن إلا بهما وذلك يمنع من 
الممائلة. 

فأما بيع طحين السمسم بطحين السمسم قبل استخراج الدهن منهما فلا يجوز باتفاق 
أبي علي بن أبي هريرة» لأنه ربما كان طحن أحدهما أنعم من الآخر كما قيل في الدقيق. 
وهذا حجة عليه في بيع الكسب بالكسب إذ أصله الكيل وطحنه مختلف . 
پان مِنْ قبل أن في الا نألا أذري حم جه من أي لبي هري په فنا وإ انت 
ية هو فد ليم وذ جَعلَ الي بك ِن التضرية دل نما لن في الضزع. کالْجُوز 
وَالنُوز المبيع في قِشْرِهِ يَسْتَحْرجَهُ صاجِبة نی شَاء وَلَيِسَ كَالْولَدٍ لا يَقَدِرُ عَلّى اسْتِخْرَاجِوه . 

قال الماوردي : لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن. 


تفل 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


وقال أبو حنيفة بجوازه. لأن اللبن في الشاة تبع للشاة وغير مقصود في نفسه. ولذلك 
جازت الجهالة فيه فلما جاز بيع ذلك بالدراهم لكون اللبن في الضرع تبعاً وغير مقصود» جاز 

بيعه باللين. 

ولأن اللبن لو كان مقصوداً وكان الثمن عليه مقسطاً لجاز إفراده بالعقد فلما لم يجز أن 
يكون بالعقد مفرداً اقتضی أن يكون تبعاً. 

ولأن اللبن نماء كالحمل» فلما كان الحمل تبعاً. فاللبن أولى أن يكون تبعاً. لأن 
الحمل كأصله. واللبن فرع من فروع أصله. 

وهذا خطأ. 

والدليل على اذ الى في السرم تعره وساعد لنستفاً من النسن أن الي ل جل 
لِلَبِن التضريَةٍ بدلا قَقَالَ : إن رها السكها» وإن سَحطها رعا وضَاعاً من تمر . 

فلولا أن العقد يتناول الشاة ولبنها الذي فى الضرع كما يتناوله إذا كان اا ا 
لأسقط عليه السلام غرمه في استهلاكه مع قضائه أن الخراج بالضمان2" . 

وروي عن الني ول أنه قال: ؛: ,دلا يخلب دكم شَاةَ أخيه بير مرو ضَرُوحٌ مَوَاشِيكُمْ 
خَرَّائِْنَ طَعَايَكُمْ اف أَحَدُكُمْ ن ياتي خزانة ايه فياخذ ما فيا" . 

فجعل ما في الضرع من اللبن مثل ما في الخزانة من المتاع » فلما كان متاع الخزانة 
مقصوداً يتقسط عليه الثمن وجب أن يكون لبن الضرع مقصوداً يتقسط عليه الثمن. 

وإذا ثبت بهذين الخبرين أن لبن الضرع مقصود يتقسط عليه الثمن لم يجز بيع شاة في 
ضرعها لبن بلبن» كما لا يجوز بيع شاة ولبن محلوب بلبن» لأجل التفاضل› كما قلنا في مد 
تمر ودرهم بمدي تمر. فأما استدلاله على كونه تبعا لجهالة قدره وجواز بيعه بالدراهم 

فالجواب: أن جهالة قدره غرر. والغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة . وبيعه باللبن ربا» 

والربا اليسير فى EE‏ . وأما استدلاله بأنه لما لم يجز إفراد لبن 

الضرع بالعقد دل على أ نه ليس له في الثمن قسط . 

فالجواب عنه أن يقال: ليس كل ما جاز بيعه مفرداً اقتضم ألا يأخذ من الثمن قسطأً. 

)١(‏ أخرجه اروب / 50 اليصع OE‏ 110/7 في اسم حديث 
11/هطاهل). 

(۲) أخرجه الشافعي 7 في المسند )٤۸١(‏ وأحمد في المسند ٤4/٦‏ وأبو داود ۷۷۷/۳ حديث 
(008”") والترمذي ٥۸۱/۳‏ في البيوع (85؟5١)‏ وقال: حسن صحيح والنسائي ۲٠٤/۷‏ وابن ماجة 
۷۲ في التجارات حديث )۲۲٤۳(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري 88/0 في كتاب اللقطة حديث )۲٤٠٠(‏ ومسلم 1707/7 في كتاب اللقطة حديث 
15 ا). 
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ألا ترى أن الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز بيعها تبعاً لنخلهاء ولا يجوز بيعها مفرداً وقد 
أجمعوا أنها تأخذ من الثمن قسطا. 

وكذلك أساس الدار يجوز بيعه تبعاً للدار وإن لم يجز بيعه مفرداًء وقد اتفقوا أنه يأخذ 
من الثمن قسطا كذلك اللبن في الضرع . 

فأما إلحاقه بالحمل فللشافعي في الحمل قولان : 

أحدهما: أنه يأخذ قسطاً من الثمن فعلى هذا يسقط السؤال. 

والثاني : يكون تا 

والفرق بينهما: ما ذكره الشافعي : أن اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في 
قشوره يستخرجه صاحبه إذا شاء» وليس كالدر لا يقدر على استخراجه. يعني : أن اللبن في 
الضرع مقدور عليه والحمل غير مقدور عليه . 

فصل: فأما بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن فباطل أيضاً لما ذكرنا. 

وقال أبو الطيب بن سلمة: يجوز لأنه لما جاز بيع السمسم بالسمسم وإن كان فيهما 
دهن غير ظاهر» كذا يجور بيع شاة بشاة وإن كان فيهما لبن غير ظاهر. وهذا خطأ؛ لأن الشاة 
واللبن جميعا مقصودان بالعقد على ما بيناء وليس كالدهن في السمسم . لأن دهن السمسم 
لا يمتاز عن كسبه فيصيران مقصودين» وإنما الدهن تبع فلم يكن به معتبرا وجرى بيع الشاة 
لم يجز لأن كل واحد من النخل والرطب مقصود» لم يجز في مسألتنا؛ لأن كل واحد من 
الشاة واللبن مقصود. 

فصل: فأما بيع شاة في ضرعها لبن بشاة لبون ليس في ضرعها لبن فجائز لعدم الرباء 
كما يجوز بيع نخلة فيها رطب بنخلة ليس فيها رطب» ولكن لو باع شاة في ضرعها لبن بشاة 
مذبوحة ليس في ضرعها لبن لم يجزء لا من جهة الربا ولكن من حيث أن بيع اللحم 
بالحيوان لا يجوز. 

فأما إذا باع شاة في ضرعها لبن ببقرة في ضرعها لبن ففيه قولانٍ 

أحدهما: باطل إذا قيل إن الألبان جنس واحد. 

والثاني : يجوز إذا قيل إن الألبان أجناس . 

وإذا كان بيع الشاة التي في ضرعها لبن لا يجوز باللبن لم يجز أيضاً بالزبد ولا بالسمن 
ولا بالمصل ولا بالأقط كما لا يجوز بيع اللبن بشيء من ذلك . 

فصل: فأما إذا باع دجاجة فا يض ببيض فغلى قولين مخرجين من اخدلاف فرج في 
الحمل . هل يكون تبعا أو يأخذ قسطا من الثمن» لأن البيض كالحمل . 


لل - کاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


فإن قيل إن الحمل تبع جاز بيع الدجاجة التي فيها بيض بالبيض» لأن ما مع الدجاجة 
من البيض تبع . / 

وإن قيل إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن لم يجز» لأن بيع البيض بالبيض لا يجوز 
على قوله الجديد. 

فصل: إذا باعه داراً فيها ماء بدار فيها ماء. فإن قيل إن الماء لا ربا فيه على أحد 
الوجهين جاز هذا بكل حال» وإن قيل في الماء الربا لم يخل حال الماء الذي في الدار من 

إما أن يكون محرزا في الأجباب أو حاصلا في الآبار. 

فإن كان في الأجباب فهو مملوك لا يختلف» وهذا بيع غير جائز خوف التفاضل في 
الماع كما لا يجوز بيع شاة معها لبن بشاة معها لبن. 

وإن كان الماء في الآبار فقد كان بعض أصحابنا يزعم أن ماء البثر يكون ملكا لمالك 
البئر كما يملك بالإجارة في الأجباب . 

فعلى هذا يمنع من بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بثر فيها ماء إلا أن يكون الماء 
ملحاً فيجوز, لأن الماء الملح غير مشروب ولا ربا فيه. 

وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعى إلى أن ماء البئر لا يملك إلا بالأخحذ 
والإجارة. وكذلك ماء العين والنهر وإنما يكون لمالك البئر منع غيره من التصرف في بثره أو 
نهره. فإن تصرف غيره وأجاز المالك كان ما أجازه أملك به من صاحب البئر. 

وإنما لم يملك ماء البثر إلا بالإجارة لأمرين : 

أحدهما: أن من | شترى دارا ذات بثر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يلزمه للماء 
غرم » ولو كان مملوكاً لزمه غرمه كما یغرم لبن الضرع . 

والثاني : أن مستأجر الدار له أن يستعمل ماء البئر ولو كان على ملك صاحب الدار لم 
يكن له استعماله . فثبت بهذين أن الماء لا يملك إلا بالإجارة . 

فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بثر فيها ماء . 

مسألة : قال الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكُلٌ مَالَمْ بجر التَقَاضصْلٌُ فيه فَالقسمُ فيه 
كليم ». 

قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في القسمة على قولين : 


والثاني : أنها إفراز حق وتمييز نصيب . 


۲۷ 
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وإنما اختلف قوله فيها لاختلاف قوله في خرص رسول الله ية ثمار المدينة وأعناب 
الطائف فهل كان لمعرفة قدر الزكاة أو لإفراز حقوق أهل السهمان؟ فإذا قيل خرصها لمعرفة 
قدر الزكاة فيها وإنما كان إفراز الحق تبعاً لمعرفتها. 

قلق :هذا :القول ل تجوز فة الكمنان خرضا وتكوك القنيية ديعا 

وإذا قيل إنما خرصها لإفراز حق أهل السهمان منها جاز قسمة الثمار خرصاً وكانت 
القسمة إفراز حق وتمييز نصيب . 

فإذا قيل إن القسمة بيع وهو مذهب أبي حنيفة وأشهر القولين فوجهه : 

أن الشريكين فى الدار كل جزء منها بينهما نصفان. فإذا اقتسما فأخذ أحدهما مقدم 
الذانواة الآغر مرها ضار صاب الحقدم مانغا لتصعه من مزر الدان ,تحص شتريكه 
من مقدمهاء لأنه نقل ملك بملك وهذا هو البيع المحض . 

وإذا قيل إن القسمة إفراز حق وتمييز نصيب فوجهه أربعة أشياء: أحدها: أن القسمة 
لما خالفت البيع في الاسم وجب أن تخالف البيع في الحكم لأن اختلاف الأسامي دليل 
على اختلاف المعاني . 

والثاني : أن القسمة لما دخلها الجبر والإكراه» ولم يصح البيع مع الجبر والإكراه» دل 
على اختلافهما وعدم التسوية بين حكميهما. 

والثالث: أنه لما صح دخول القرعة في تعيين الملك بالقسمة ولم يصح دخول القرعة 
في تعيين الملك بالبيع حتى يكون معيناً بالعقد دل على أن القسمة مخالفة للبيع . 

والرابع : أنه لما كان من أحكام البيع استحقاق الشفعة وضمان الدرك,» وانتفى عن 
القسمة استحقاق الشفعة وضمان الدرك دل على تنافي حكميهما وعدم الجمع بينهما. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإذا قيل إن القسمة بيع فلا يخلو حال الجنس الذي 
ا 0 

ما أن يكون مما فيه الربا أم لا. 

فإن لم يكن فيه السربا كالثياب والحيوان والصفر والنحاس. جاز لهما أن يقتسماه. 
كيف شاءا» وزناً وعدداً وجزافاً ومتفاضللً» لأن التفاضل في بيع مالا ربا فيه جائز. ويجوز 

شتراط الخيار فيه . 

وإن كان مما فيه الربا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون جنساً يجوز بيع بعضه ببعض كالحنطة. فلا يجوز أن يقتسماه إلا 
كياد متساوياً ويتقابضا قبل التفرق» ولا يصح منهما اشتراط الخيار فيه ولا يثبت لهما خيار 
المجلس» فتكون صحة هذه القسمة معتبرة بخمسة شروط . 
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أحدها: أن يقتسماه ص دراك a E‏ 
أن يكون جتنا اصله الوزن فإن اقتسماه كيلاً لم يجز 

وإذا كانت الصبرة بينهما نصفين اح لل ل ا 

وإن كانت بينهما أثلاثاً أخذ صاحب الثلثين قفيزين وأخذ صاحب الثلث قفيزاً. 

ولا يجوز لأحدهما أن يستوفي جميع حصته من الصبرة ثم يكتال الآخر ما بقي لجواز 
أن يتلف الباقي قبل أن يكتاله الشريك الأخر. 

ولأنهما قد استويا في الملك فوجب أن يستويا في القبض . 

فإن اتفقاعلى المبتدىء منهما بأخذ القفيز الأول وإلا أقرع بينهما في أخذه. ويكون 
استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفاً على أن يأخذ الآخر مثله . 

فلو أخذ الأول قفيزاً فهلكت الصبرة قبل أن يأخذ الثاني مثله لم يستقر ملك الأول على 
ل ا ا ا 
فهذا أحد الشروط وفروعه. 

والشرط الثاني : أن يتساويا في قبض حقوقهما من غير تفاضل» وإذا كانت الصبرة 
ها تصفين لم بجر أن دا5 أحدهما على أحد الضف شيعا ول أن ت منه شين لذن 
إن ازداد أو نقص صر بائعاً للطعام بالطعام متفاضلاً وذلك حرام . 

وكذلك لا يجوز أن يأخذ أحدهما نصف الصبرة وثوباً أ ويأخذ الآخر نصفها ويعطي 
ثوباً لحصول التفاضل فيه . 

٠‏ فإن كانت الصبرة بينهما أثلاثاً اقتسماها كذلك» فأخذ صاحب الثلثين ثلثي الصبر من 

غير أن يزداد شيئاً أو ينقص . 

فإن قيل فهذا يوقع تفاضلا في بيع الطعام بالطعام . قيل: التساوي بينهما معتبر بقدر 
الحق لا بالتماثل في القدر. 

فإذا أخذ كل واحد منهما قدر حقه فقد تساويا وإن كانت الحقوق متفاضلة بخلاف 
البيع المبتداً. 

والشزط الثالث : أن يكون كل واحد منهما أو وكيله قابضا ومقبضاء لأن له حقا وعليه 
حقاً. فله قبض حقه وعليه إقباض حق شريكه» فإن قبض عن نفسه من غير إقباض الشريك 
حقه لم يجزء وإن أقبض شريكه حقه من غير قبض حق نفسه لم يجزء لأنها مناقلة بين 
متعاوضين فلزم فيها القبض والإقباض معاً. 

فلو أذن أحدهما لشريكه في القبض له والإقباض عنه لم يجزء أنه يوي E‏ نكا ره 
نفسه ومقبضا عنها . 
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وكذا لو أذن كل واحد لزيد في القبض له والإقباض عنه لم يجز حتى يتولى القبض 
والإقباض اثنان . 


والشرط الرابع : أن يتقابضا قبل التفرق وقبضهما بالكيل وحذه دون التحويل بخللاف 


البيع . 

والفرق بين البيع حيث كان التحويل في قبضه معتبراً وبين القسمة حيث لم يكن 
التحويل في قبضها معتبرا. أن المبيع مضمون على بائعه باليد فاعتبر في قبضه التحويل 
لترتفع اليد فيسقط الضمان, وليس في القسمة ضمان يسقط بالقبض وإنما هي موضوعة 
للإجازة وبالكيل دون التحويل تقع الإجازة. 

فلو تقابضا بعض الصبرة ولم يتقابضا باقيها حتى افترقا صحت القسمة فيما تقابضا قولاً 

واحدا إذا صار إلى كل واحد من حقه مثل ما صار إلى صاحبه» وكانت الشركة بينهما فيما 
بقى من الصبرة على ما كانت عليه من الإشاعة . 

والشرط الخامس: وقوع القسمة ناجزة من غير خيار يستحق فيها. لا خيار الشلاث 
بالشرط. ولا خيار المجلس المستحق في البيع . 

أما خيار المجلس فلأنه موضوع في البيع لاستدراك الغبن مع بقايا أحكام العقد قبل 
الافتراق» وليست هذه القسمة وإن كانت بيعاً مثله لأن المحاباة والغبن قد انتفيا عنها ولم يبق 
بعد الإجازة للقسمة حكم في الشركة فيثبت الخيار فيها. فبهذين سقط خيار المجلس . 

فأما خيار الثلاث فهو أسقط. لأن خيار المجلس أثبت فى العقود من خيار الشلاث» 
فإذا سقط خيار المجلس فأولى أن يسقط خيار الثلاث . 


فهذه خمسة شروط معتبرة في قسم هذا الضرب وهوما يجوز بيع بعضه ببعض . فأما 
الضرب الثاني وهو ما لا يجوز بيع بعضه ببعض کالرطب» والعنب» والبقول. والخضرء فلا 
ببعض . 
والوجه في ارتفاع الشركة بينهما فيه» صنف من البيوع . 
وهو أن يجعلا ذلك حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من إحدى الحصتين على 
شريكه بدینار» ويبتاع منه حقه من الحصة الأخرى بدينار. 
فتصير إحدى الحصتين بكمالها لأحد الشريكين وعليه دينار» والحصة الأخرى بكمالها 
للشريك الآخر وعليه دينار. 
ثم يتقابضان الدينار بالدينار» فيكون هذا بيعا يجري عليه جميع أحكام البيوع 
المشاعة. 
الحاوي في الفقه/ ج/ 0 
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فهذا جملة الكلام في القسمة إذا قيل إنها بيع . 

فصل: فأما إذا قيل إنها إفراز حق وتمييز نصيب . جاز لهما أن يتقاسما كل جنس بينهما 
مما فيه الربا أو لا ربا فيه كيف شاءا كيلاً ووزناً وجزافاً. 

فإن كان ذلك مما يختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان فلا بد من اجتماعهما على القسمة 
حتى يكون کل واحد منهما قابضاً ومقبضاً. 

فإذا انفرد أحدهما بأخذ حصته لم يجز وكان ما أخذه بينه وبين شريكه وعليه ضمان 


وإن كان ذلك مما يتمائل أجزاؤه ولا يختلف كالحبوب والأدهان جاز أن ينفرد أحدهما 
والفرق بينهما: أن ما يختلف أجزاؤه يحتاج إلى اجتهاد في استيفاء الحق ونظر في 
طلب الأحظ فلم يجز أن ينفرد أحدههما بالقسمة وإن أذن له الشريك . 


وليس كذلك ما كانت أجزاؤه متماثلة لأن الحق فيه مقدر لا يفتقر إلى اجتهاد في 
استيفائه ولا إلى نظر في طلب الأحظ فى أخذه. فجاز أن ينفرد أحدهما بأخذ حصته عن إذن 
شریکه» فإن استفضل أكثر من حقه وبان وظهر» رجع عليه بما استفضل . ولا يجوز على 
القول الأول فيما تماثلت أجزاؤه أن ينفرد أحدهما بالقسمة عن إذن شريكه وإن جاز على هذا 
القول. 

والفرق بينهما: أنه على القول الأول بيع › والبيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهما. وهو 
على هذا القول إفراز حق لا يمتنع أن ينفرد به أحدهما. 

فعلى هذا القول لو انفرد أحد الشريكين بأخذ حقه من غير إذن شريكه ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يجوزء لأن لشريكه حق الإشاعة فلم يسقط إلا بإذن. 

فعلى هذا يكون ما أجازه الشريك مشاعاً وهو ضامن لحصة شريكه منه. 

والوجه الثاني: يجوز. لأنه لو استأذنه لم يكن له أن يمنعه فجاز إذا استوفى قدر حقه 
ألا يستأذنه . والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَالى : ورل يجو بي تمر برْطبٍ بال قل 
رسو الله کل «أينقصٌ الرطبٌ ذا يس ؟) فَنْهَى عَنْهُ فنَظَرَ إلى الْمُتَعَقّب». 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 
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حنيفة يجوز. 

استد لال بأن التمر والرطب ليس يخلو حالهما من أن يكوا قينا ودا أو جنسين . 
فإن كانا جنساً واحداً جاز بيع بعضه ببعض متساوياً حال العقد. 

وإن كانا جنسين فبيع أحدهما بالآخر أجوز. 

قال: ولأن الرطب نوع من التمر ينقص باليبس وطول المكث فلم يجز أن يكون ذلك 
مانعاً من بيعه بتمر من جنسه هو أكثر من يبسه كما جاز بيع التمر الحديث بالتمر العتيق وإن 
كان الحديث ينقص إذا صار كالعتيق . 

قال: ولأن التماثل في الجنس معتبر بحال العقد ولا اعتبار بحدوث التفاضل فيما بعد 
كالسمسم يجوز بيعه بالسمسم إذا تماثلا وإن جاز بعد استخراجهما دهناً أن يتفاضلا . 

قال: ولأنه لما جاز عندكم بيع العرايا وهي تمر برطب على رؤوس النخل لا يقدر على 
تمائلهما كيلا إلا بالخرص كان بيع التمر بالرطب المقدور على تمائلهما بالكيل أجوز وهو من 
الربا أبعد. 

والدلالة على ما قلنا رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الني 35 هى 

بيع الرطب بالتمرٍ كيلا وَعَنْ بيع الْعِنب بالرَيتِ كثُلاء وَعَنْ بيع الزرع بالجنطة 

0_0 

فإن قيل: إنما خص بالنهي التمر بالرطب إذا كان على رؤوس النخل لأنه وارد في 
المزابنة . قيل: هذا تأويل يفسد من وجهين : 

أحدهما: أنه تخصيص عموم بدعوى. 

والثاني: أنه نهى عن ذلك بالكيل وكيل ما على رؤوس النخل غير ممكن» فعلم أن 
النهي وارد فيما الكيل فيه ممكن. 

O‏ د ات E‏ ا 
e‏ ا 

قيل : النهي إذا كان عاماً لا يجوز أن يصير مخصوصاً بالاستثناء إذا كان خاصاً . 


.)١19 47 /10/7( ومسلم ۱۱۷۱/۳ في كتاب البيوع حديث‎ )7١85( حديث‎ ٤٤4/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
في البيوع حديث‎ 1١7١/7 في كتاب البيوع حديث (۲۱۹۱) ومسلم‎ ۳۸۷/٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)016: ١/50 


۱۳۲ 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


E O 
َعَم . قَالَ: ذا‎ 

وهذا أظهر الأخبار الثلاثة دليل وتعليلا. 

اعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها: طعنهم في راويه فقالوا لم يرد إلا من جهة زيد بن عياش وهو ضعيف متروك 
الحديث. 

eS SERS EEE aS 
لبني مخزوم . وقد روى عنه عبد الله بن زيد. وعمران بن أبي أنس وغيرهما من وجوه‎ 
أصحاب الحديث. وقد ذكر هذا الحديث أبو داود في سننه وأثنى عليه او عون الترمذي‎ 
. في حديثه‎ 


الاعتراض الثاني : قدحهم في متنه. فقالوا: لا يجوز أن يخفى على النبي كل أن 
الرطب ينقص إذا صار تمراً حتى يسأل عنه . ومثل هذا لا يخفى على النساء والصبيان. 

ب أن هذا لوال وإن خرج مخرج کک في 0 به 000 
lL SL‏ 

كذلك هذا السؤال من رسول الله ية على وجه التقرير لينبه به على العلة» وأن كل ما 
ينقص إن يبس من سائر الأجناس فلا يجوز بيع بعضه ببعض . ولو أجاب من غير تقرير لكان 
الجواب مقصورا على السؤال. 

الاعتراض الثالث: أن الحديث محمول على الإرشاد والمشورة كأن كان مشتري 
الطب سالة متي اة في الشراء» فقال لا لأنه ينقص عليك إذا يبس . 

والجواب عنه: أن هذا تأويل يخالف العادة بغير دليل. لأن العرف في سؤال النبي ب 
أنه عن الأحكام التي يختص بعلمها دون المتاجر التي قد يشاركونه في العلم بها وأن جوابه 
عنها جواب شرعي ونهيه عنها نهي حكمي فلا جائز أن يعدل بالسؤال والجواب عن 
موضوعهما والعرف القائم فيهما. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ۳ في البيوع حديث (7594؟) والترمذي ٥۲۸/۳‏ في البيوع )١775(‏ 

وقال: : حسن صحيح والنسائي ۲٦۸/۷‏ في البيوع وابن ن ماجة ۷٦١/۲‏ حديث )۲۲٠١(‏ ومالك في 


الموطأ 1۲٤/۲‏ حديث (۲۲) والشافعي في المسند ١594/7‏ حديث (201) والحاكم في المستدرك 
۲ والبيهقي ۲۹٤/٥‏ . 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً يعد 


ودليلنا من طريق المعنى : أنه جنس فيه الربا فلم يجز بيع رطبه بيابسه متساويين 
كالحنطة بالعجين والخبز بالدقيق . 

فإن قيل: إنما لم يجز بيع الدقيق بالحنطة لأن طحن الدقيق صنعة يعاوض عليها فصار 
في خبز الدقيق عوض ليس في مقابلته شيء» وليس جفاف التمر بصنعة يعاوض عليها فجاز 
بيعه بالرطب . قيل : عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لو كان هذا صحيحاً لجاز على أصلكم التفاضل في بيع الدقيق بالحنطة 
حتى يجيزوا ر بيع صاع من دقيق بصاعين من حنطة ليكون صاع بصاع والصاع الفاضل من 
الحنطة بإزاء ما فى الدقيق من الصنعة» فلما لم تقولوا بهذا دل على أنكم لم تجعلوا للصنعة 


5 - 


والجواب الثاني : أن الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير لدخولها فيه. ألا ترى أنه 
لو ابتاع حلياً مصبوغاً بذهب مسبوك جاز إذا تماثلا ولا يكون وجود الصنعة في أحدهما دليلا 
على فساد العقد عليهماء كذلك الدقيق بالحنطة ليس المنع من العقد عليهما لأجل ما في 
الدقيق من الصنعة, وإذا لم يكن لهذا المعنى ثبت أنه لما ذكرنا من اختلافهما في حال 
الادخار. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا يخلو أن يكون جنساً أو جنسين وإن تقابلوا بمثله 
في بيع الدقيق بالحنطة ثم يقال هما وإن كانا جنسا واحدا فقد اختلفا في حال الادخار فهنا لم 
يجز بيع أحدهما بالآخر. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصان الرطب إذا صار تمراً كنقصان الحديث إذا 
صار عتيقاً ثم لم يمنع حدوث النقصان من بيع الحديث بالعتيق» » كذلك لا يمنع في بيع التمر 
بالرطب من وجهين : 

أحدهما: أن الحديث والعتيق قد بلغا حال الادخار فجاز بيع أحدهما بالآخر وإن 
نقصا فيما بعد. وليس كذلك الرطب لأنه لم يبلغ حال الادخار. 


والثاني : أن نقصان الحديث إذا صار عتيقاً يسير لا يضبط فكان معفواً عنه كالفضل بين 
الكيلين والوزنين لما كان يسيرا لا يضبط عفى عنه» ونقصان الرطب كثير فلم يعف عنه. 

ألا ترى أن بيع الطعام الحديث بالطعام العتيق جائز وإن كان الحديث أندى والعتيق 
E‏ 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن التماثل معتبر حال العقد وإن حدث التفاضل فيما بعد 


۳4 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
كالسمسم بالسمسم . قلنا: التماثل معتبر بحال الادخار» والسمسم مدخر فصح التماثل فيه 
والرطب غير مدخر فلم يصح التمائل فيه . 
وأما الجواب عن استدلالهم بالعرايا فهو أن العرايا وإن جوزناها لتخصيص الشرع لها 

فلأننا اعتبرنا المماثلة حال الادخار وأنتم أسقطتم اعتبار المماثلة حال الادخار. ثم المماثلة 
مأخوذة بالشرع فورد الشرع في مماثلة العرايا بالخرص وفي غيرها بالكيل . 

فصل: فإذا تقرر أن بيع التمر بالرطب لا يجوز فكذلك الزبيب بالعنب لا يجوزء 
والفواكه كلها لا يجوز بيع رطبها بيابسها. 

فإذا اختلف الجنسان جاز بيع يابس أحدهما برطب الآخرء. ورطب أحدهما برطب 
الآخر. 

وأما النوعان من الجنس الواحد كالرطب البرني والرطب المعقلي فحكمهما حكم 
الجنس الواحد. لا يجوز بيع تمر أحدهما برطب الآخر. 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «َكَدَلِكَ لا يَجُورُبَيْمُ رطب رطب لأنّْهُمَا 
في الْمُتَعَقَبِ مَجْهُول المثل. تقراف 

قال الماوردي : وهذا كما قال . 

بيع الرطب بالرطب لا يجوز. وقال مالك وأبو حنيفة وصاحباه والمزني يجوز. 


استدلالاً بأن الرطب أكثر منافعه فجاز بيع بعضنه ببعض رطباً وإن نقص بعد يسه 
کاللبن . ولآن نقصان الرطب إذا ب بيع بالرطب من طرفيه جميعاً فتساويا في حال كونهما رطباً 
وتساويا بعد جفافهما تمراً. 

فلما جاز بيعهما تمراً لتساويهما في الجفاف جاز بيع ا لتساويهما في الرطوبة. 

ودليلنا قوله کل : يفص الطب إِذَا يَيِسَ؟ . قَالُوا نعم . قال : قلا إذأ» . فجعل علة 
المنع حدوث النقصان فيما بعد. وهذه العلة موجودة في بيع 5 بالرطب كوجودهما في 
بيع التمر بالرطب . 

ولأنه لما كان النقص في بيع الرطب بالتمر من أحد الطرفين مانعاً من البيع كان النقص 
في بيع الرطب بالرطب من الطرفين معاً أولى أن يكون مانعاً من البيع . ولأن الجهل بالتماثل 
كالعلم بالتفاضل» فلما كان العلم بالتفاضل في بيع التمر بالرطب مانعاً من صحة البييع 
لنقصان الرطب إذا صار تمراًء وجب أن يكون الجهل بالتمائل في بيع الرطب بالرطب مانعا 
من صحة البيع لجواز أن يكون نقص أحد الطرفين أكثر من نقص الآخر إذا صار تمراً والكلام 
في هذه المسألة يختص بمالك والمزني ومن وافقنا في المنع من بيع التمر بالرطب. 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً م 


فأما أبو حنيفة فالكلام معه في هذه المسألة مبني على الكلام في التي قبلها. وأما 
الجواب عن استدلالهم باللبن فهو أن أكمل مناقع اللبن يوجد إذا كان لبناً. فجاز بيع بعضه 
ببعض لكمال منافعه. وليس كذلك الرطب لأن كمال منافعه يكون إذا يبس»› ا 
أمكن أ ن يعمل من الرطب أمكن أن يعمل من التمرء وليس كل شيء أمكن أ ن يعمل من 
اللبن أمكن أن يعمل من الجبن والمصل . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصهما قد استوى من الطرفين فهو ما ذكرناه دليلاً أن 
ذلك أبلغ في المنع . على أنهما لا يستويان في النقص إذا نقص الرطب يختلف باختلاف 
أنواعه ويتباين بتباين أزمانه 5 

فصل: فإذا ثبت أن بيع الرطب بالرطب لا يجوز وبيع التمر بالرطب لا يجوز فكذا كل 
ما يصير رطباً وتمراً لا يجوز بيعه بالرطب ولا بالتمر كالبلح و الخلالء والبسر لا يجوز بيعه 
برطب ولا بتمر» ا ل ا ل ا 
اختلف فيه عل اماف 

أحدها: جوازه لأنه لم ينعقد فشابه بيع القصيل بالحنطة . 

والثاني : : لا يجوز بخلاف القصيل بالحنطة لأن نفس الطلع يصير رطباً وتمراً ولیس 
يصير نفس القصيل حنطة وإنما تنعقد فيه الحنطة . 

والثالث: وهو أصح أنه إن كان من طلع الفحول جاز كالقصيل لأنه لا يصير رطبا. 

وإن كان من طلع الإناث لم يجز لأنه يصير رطباً . 

وكان أبو العباس بن سريج يجيز بيع الرطب الذي لا يصير تمر بمثله لأنها حال كمال 
منافعه كاللبن . وليس هذا صحيحاً لأن النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَكَذَلِكَ لا يجوز قم مَبلُوْلٌ بقَمْح جَافٌ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. لأن 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة لجواز أن يختلفا في النقصان إذا 
يبسا كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب. 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية لأن النار قد أخذت من أجزاء المقلوة 
وأحدثت فيها انتفاخاً يمنع من الممائلة» كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت النيء. 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة المقلوة لأن ما أحدثته النار فيهما قد 
يختلف. كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت المغلي . 


لل ككتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

وكذا لا يجوز بيع النشا بالحنطة ولا بالنشا لما ذكرنا من المعنى . 

مسألة: قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِذًا كَانَ الْمََُايمَانٍ الذَّمَبَ بِالْوَرِقِ 
o9 “o IT «o‏ 2 د مقا عه اع و واه و ا قري را ربو رر نه 
باعيانهما إذا تفرقا قبل الْقَبْضٍ كانا في مَعْنى مَنْ لَم يُبَايعْ دل عَلَى أن كل سِلْعَةٍ باعَها فَهَلَكَتْ 
o °‏ 2 ا 2ه عبد صد ها و د اميق رو وو اه کر 
قبل القبض, فمن مال بائِعِها لانه كان عليه تسليمها فلما لکت لم يكن له اخذ ثمنها». 

قال الماوردي : وهذا بيج . 

لسري ع بعال عو ان ا اكور 
ع0 وقال مالك: م مضمونة على المشتري بثمنها. 

فإن كان المشتري قد طلبها من البائع فامتنع عليه ضمنها البائع بالقيمة كالغاصب. 
وإن لم يكن المشتري طلبها فلا ضمان على البائع كالمودع . وبه قال أحمد وإسحاق. 


وقال النخعي إن كان البائع قد بذلها للمشتري فامتنع من قبضها لم يبطل البيع بتلفها 
وكانت مضمونة على المشتري بالثمن وإن لم يبذلها للمشتري حتى هلكت بطل البيع 
ب ل 

واستدل من مضى البيع مع تلفها بما روي عن النبي كلل أنه قال: الْخَرَاحُ بالضمان. 
فجعل الخرا- ذا كان مسر ار مج نه ار 
تكون مضمونة عليه وإن لم يقبض . 

وقد يتحرر دليل هذا الخبر قياساً فيقال: لأنه مبيع ملك المشتري خراجه فوجب أن 
يلزمه ضمان كالمقبوض . 

ولأن ضمان الثمن في مقابلة ملك الثمن فلما كان الثمن المبيع في ملك المشتري وإن 
لم يقبضه» وجب أن يكون ثمن المبيع مضموناً على المشتري وإن لم يقبضه. 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن الله تعالى جعل القبض موجباً لتمام العقد فقال 
سبحانه وتعالى : وَدْرٌوا ما بَقَىَ مِنَ الرَّبَا)4 [البقرة: ۲۷۸] فجعل المقبوض مما قد استقر 
غليهالفلك فل بيرجت امش اغ وما ليس برهن مما آم يمر عليه ملك ار خب ره 
ولذلك قلنا: إن عقود المشركين إذا تقابضوهاء ممضاةء وإن عقدت فاسدة. 

فلما كان القبض موجباً لاستقرار الملك. وعدم القبض مانعاً من استقرار الملك. 
اقتضى أن يكون ما تلف قبل استقرار ملك المشتري عليه لا يلزمه ضمانه ويبطل عقده. 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ۷ 


o. o + 26‏ لم و o‏ و ير 

وروي عن النبي ية انه نهى عَنْ بيع مالم يقبّض. وربح مالم يضمن“ فأخبر أن 
مالم يقبض غير مضمون فمنع من طلب الربح فيه. 

وروي عن النبي يلي أنه قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ من الله لمر قم يحل أَحَدُكُمْ مال أخيه”©. 

فمنع من المطالبة بالثمن لتلف الثمرة قبل القبض ونبه على حكم كل مبيع تلف قبل 
القبض . 

والدليل من طريق المعنى تعليل الشافعي وتحريره. 

أنه قبض مستحق بعقد فوجب أن يكون فواته مبطلا للعقد كالصرف . 
المبيع من الصبرة إذا تلف جميعها قبل القبض . 

فأما الجواب عن قوله كيا : الْخَرَاجٌّ ِالضّمَانِ فمن وجهين : 

أحدهما: أنه لا دليل فيه لأنه جعل الخراج لمن عليه الضمان وهم عكسوا الأمر 
فجعلوا الضمان على من له الخراج . 

والشاني : أنه يرجع عليهم لأنهم يقولون إنه مضمون على البائع بالقيمة والخراج 
للمشتري . فلما جاز أن يكون مضمونا على البائع بالقيمة وإن كان الخراج للمشتري فلم لا 
جاز أن يكون مضمونا على البائع بالشمن ويكون الخراج للمشتري . 

وأما قياسهم على المقبوض فالمعنى في المقبوض استقرار ملكه عليه بالقبض» وليس 
كذلك غير المقبوض. 

وأما الاستدلال بجمعهم بين الثمن والمثمن فمنتقض بالقفيز من الصبرة» ثم يقال: 
هما سواء في أن ملك كل واحد من البائع والمشتري على الثمن والمثمن غير مستقر قبل 
القبض وستأتي هذه المسألة من بعد إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الل نعَالَى : «وَإِذَا اشْتَرَى ٻالدّنانير دَرَاِمْ أَعيَاتِهًا فَلَيِسَ 
أحَدٍ أن يعي غَيْرَ مَا وَقَمَ عَلَيْهِ البيعُ». 


٠٤٤/٤ هذا الحديث ملفق من حديثين فالشطر الأول منه أخرجه من حديث عبدالله بن عمر البخاري‎ )١( 
1077/77 ومسلم ۱۱۹۰/۳ حديث‎ )7١177( حديث‎ 
في‎ ۷٦۹/۳ والثانى : أخرجه الطيالسى فى المسند ص ۲۹۸ حديث (/7701) وأحمد ۱۷۸/۲ وأبو داود‎ 
حديث (177*4) وقال: حسن صحيح والنسائي ۲۸۸/۷ وابن ماجة‎ ٥۳٣/۳ والترمذي‎ )80٠ 5( البيوع‎ 
. . . . حديث (۲۱۸۸) بلفظ لا يحل‎ ۲ 

)( أخرجه البخاري 948/5 حديث (۲۱۹۸) ومسلم )١1140/7‏ في المساقاة حديث .)٠١١١/٠١(‏ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. 

الدراهم والدنانير تتعين بالعقد. فإذا اشترى دنانير بدراهم معينة أو ثوباً بدنانير معينة 

وفائدة التعيين» أنه لا يجوز للمشتري أن يدفع غير الدراهم التي وقع عليها العقد . 
ومتى تلفت قبل القبض بطل العقد. ۰ 

وقال أبو حنيفة : الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد ويجوز للمشتري أن يدفع مثل 
ET‏ فإن تلفت قبل القبض لم يبطل العقد احتجاجا بقول الفراء 

إن للثمن شرطين : أن تصحبه الباء وأن يكون في الذمة مة كقوله: بعتك هذا الثوب بدينار فلما 

كان اقتران الباء شرطاً لازماً اقتضى أن يكون ثبوته في الذمة شرطاً لازماً فهذا من طريق اللغة 
ومقتضى اللسان . 

فأما من طريق الشرح فما روي عن ابن عمر أنه قال : يَا رَسُولَ الله ني أبيعُ الإبل 
بالدنانیر وآخدٌ الدَرَاهِم r‏ بالدراهم وأخد الدَّنانِيرَ فَقَالَ: ل أ اعا ا 
مالم تتفرقا وَبينَكُمَا شيء(٠.‏ 

فموضع الدليل من هذا الخبر أن الدراهم والدنانير لو تعينت بالعقد لما جاز أخذ بدلها 
قبل القبض فلما جاز أخذ به لها دل ذلك على أنها لا تتعين بالعقد 

ولأن الدراهم والدنانير لما جاز إطلاق ذكرها في 'العقد لم تتعين بالعقد. كما أن غير 
الدراهم والدنانير من السلع والعروض لما لم يجز إطلاق ذكرها في العقد تعينت بالعقدء 
ولأن تعيين الدراهم والدنانير غير مفيد لأن الدراهم المعينة كغيرها من ذلك الجنس وإن تكن 
معينة فلما سقطت فائدة التعيين وجب أن يسقط حكمه كما أن تعيين الميزان والوزان لما كان 
غير مفيد لم يت يتعينا وجاز أ ن يوفيه الثمن بغير ذلك الميزان والوزان. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله بيا في حديث عبادة: 


لا تييعُوا الذَهَبَّ بالذّهَْبٍ وَل الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ إلا سَوَاء يِسَوَاءِ عَيناً بعيْن . 
فوصف الذهب والورق بالتعيين فى العقد فدل على تعيينهما فيه . 
ولأن كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد كالثياب . 


ولأن كل ما تعين فيه من غير الأثمان وجب أن تتعين فيه الأثمان كالقبض . ولآن كل 
مني تعين انه غير الأكمان نعي به التاق كالوديعة والغصب . ولأن كل ما تعين مصنوعه 


بالعقد وجب أن يتعين به غير مصنوعه كالصفر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود حديث ٤(‏ ۳۳۰ و 77050) والنسائي ۲۸۱/۷ وأحمد في المسند 19/7 والدارقطني 
۳ والحاكم ٤۲/۲‏ وانظر التلخيص ”750/7 . 
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ولأن كل ما لم يتعين بالعقد وجب أن يكون اث شتراط التعيين فيه مبطلاً لذلك العقد 
كالسلم. فلما كان اشتراط التعيين في الأثمان لا يبطل العقد دل على أنها تتعين بالعقد. 
ولأن العقد يشتمل على ثمن ومثمن فلما كان الثمن يتنوع نوعين: معين وهو البيع » وغير 
معين وهو السلم» اقتضى أن يكون الثمن أيضا بتنوع نوعين: معين بالإشارة وغير معين 
بالإطلاق. 

وأما الجراب عن الجتجاجه بقول الفراء فهو أن لثمن عد يكون تارة ذهباً وورقا ويكنون 
تارة عروضاً وسلعاً. فلما لم يكن قوله في العروض والسلع مبطلا لتعيينها جاز ألا يكون قوله 
في الذهب والورق مبطلاً لتعيبنها. على أن التعيين حكم شرعي فلم يكن قول أهل اللغة فيه 
حجه . 

وأما الجواب عن استدلاله بحديث ابن عمر فهو محمول على الأثمان المطلقة اعتباراً 
بغالب أحوال التجار في بياعاتهم. وعرفهم الجاري في تجاراتهم . 

وأما الجواب عن استدلاله بأن ما جاز إطلاق ذكره لم يتعين فهو أن إطلاق ذكره إنما 
جاز لأن فيه نقداً غالباً وعرفاً معتبرا ولو كان في جنس من العروض نوع غالب وعرف معتبر 
جاز إطلاق ذكره كالنقود» ولو كانت النقود مختلفة لم يجز إطلاق ذكرها كالعروض . لأن ما 
تق الفقد لذ مد أن بكر ممل رسيو مها اجه تلاق ار إا بالا شار وإنا 
بالصفة» وإما بالعرف. سواء كان ذلك ثمناً أو مثمناً. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن تعيين النقود غير مفيد فجرى مجرى تعيين الميزان 
والوزان اللذين لما لم يفيدا لم يتعينا بالعقد. فهو أن في تعيين النقود للناس أغراضاً 
صحيحة» ولو جاز أن يكون عدم الفائدة فيها يمنع من تعيينها بالعقد لجاز أن يكون ذلك 
مانعاً من تعيينها بالقبض أو في الغصب. 

فأما الميزان والوزان فلما كان المقصود منه مقدار المعقود عليه ولم يكن يملك بالعقد 
لم يتعين بخلاف النقود المملوكة بالعقد. 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله على : «فَإِنْ وَجَدَ بِالدَّنَانِيرٍ أو الدَرَاهِم عيبا فهو 
لجار 0 شا حبس الاير بالدراهم سَواء قبل التَمَرقٍ أو بَعْدَهُ أو حن الدَرَاهِمَ بالدَّنَانِيرٍ 


قال 55 اعلم أن الصرف على ضربين: معين وفي الذمة. فأما ما كان في 
الذمة فيأتى من بعد. وأما المعين فصورته أن يقول قد بعتك هذه العشرة دنانير بعينها بهذه 
المائة درهم بعينها. فيلزم كل واحد منهما دفع ما تعين بالعقد. 

فلو قبض المشتري الدنانير بعينها فوجدها معيبة لم يخل حال غيبها من أحد أمرين : 
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إما أن يخرجها العيب من جنس الذهب أو لا يخرجها. 

فإن أخرجها من جنس الذهب كأن وجد الدنانير نحاساً أو وجدها فضة مطلية فالصرف 
في المعيب باطل لأنه اشترى غير ما وقع عليه العقد. كمن اشترى ثوباً على أنه قطن فكان 
كتاناً . وإذا كان الصرف في المعيب باطلاً لم يخل حال المعيب من أحد أمرين : 

إما أن يكون جميع الدنانير أو بعضها. فإن كان جميعها فالصرف باطل ويسترجع 
المشتري جميع الثمن. وإن كان بعضها معيباً كان الصرف في المعيب باطلا . وهل يبطل في 
الباقي أم لا؟ على قولين من تفريق الصفقة . 

أحدهما: باطل أيضاً إذا لم يجز تفريق الصفقة ويسترجع المشتري جميع الثمن. 

والثاني : جائز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة فعلى هذا يكون المشتري بالخيار لتفريق 
الصفقة عليه بين فسخ العقد فيه واسترجاع الثمن وبين إمضاء البيع فيه والإقامة على الجيد 
منه. وبماذا يقيم؟ على قولين: 

أحدهما: بحسابه من الثمن وقسطه. 

والثاني : بجميع الثمن وإلا فسخ . وكذا لو كان العيب في الدراهم دون الدنانير كان 
الجراب وانحن والخيار للبائع . 

ولو كان المبيع جنساً واحداً كدراهم بدراهم أو دنانير بدنانير ثم وجد بأحدهما عيباً 
يخرجها من الجنس وكان العيب في بعضها وقيل بصحة العقد في الجيد الباقي منها كان له 
إمساكه بحسابه من الثمن قولا واحداً لا يختلف . 


والفرق بينهما أن الجنس الواحد يحرم فيه التفاضل› فلو قيال بأخذه بجميع الثمن 
حصل التحريم بالتفاضل . وليس كذلك الجنسان في جواز التفاضل . 
فهذا الكلام في العيب إذا كان يخرجها من الجنس . 


فصل: فأما إذا كان العيب لا يخرجها من الجنس كأنه اشترى دنانير على أنها مغربية 
فكانت مشرقية أو على أنها ذهب أحمر فكانت ذهباً أصفر فالصرف لا يبطل بهذا العيب 
لوجود العين وحصول الجنس كمن اشترى ثوباً على أنه مروي فوجده هروي . 

ولا يجوز له إبدال المعيب لأن البدل لم يتناوله العقد. وإذا كان كذلك نظر إلى العيب 
اا انايكون في جديع انار أو بعضها. فإن كان في جميعها كان للمشتري الخيار في 

فسخ الصرف واسترجاع الثمن أو المقام عليه بجميع الثمن من غير أرش العيب. لأن الأرش 
لا يستحق مع القدرة على الرد. 

وإن كان العيب في بعضهاء فإن رضي بالعيب وأمسك الجميع بكل الثمن كان ذلك 
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له. فإن فسخ الصرف في الجميع واسترجع جميع يع الثمن كان له وإن أراد فسخ الصرف في 
ل E‏ 

أخدهنا :لا يحون ]ذا قل إن تفريق الصققة لا يجو ل ويكوت حيرا : بين أمرين : 

إما أن يمسك الجميع أو يفسخ الجميع . 

والقول الثاني : يجوز إذا قيل إن تفريق الصفقة يجوز. 

E ل‎ 

إما أن يفسخ في الكل, أو يقيم على الكل» أو يفسخ في المعيب ويقيم على السليم 

بماد القن قرولا وادا: 

فان قيل مالف رى ين هذا تيف اده يحسابه من القن قرلا واتخدا وتيك ن أن يكون 
عيب بعضها يخرجها من الجنس فيكون فيما يأخذها به قولان. 


قيل: الفرق .بينهما أن هاهنا قد كان له المقام على الكل بجميع الثمن وإنما فسخ 
ا ا واس ل 00 
الل E‏ عه بجميع 


مسألة : قَالَ الشَافعِي رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى : «وَإذًا تَبَايَعَا ذْلِكَ غير عَيِْ الّنانير وَالدرَاهِمٍ 
وََقَبِضَا نم جد ديأو يعض , الدّرَاهِم عي قبل أن يرقا دل كل وَاحِدِ مهما ضَاحِبَُ 
لمَعِيبَ إن كان بَعْدَ ارتي فيه اويل ادما نه كَالجوَابٍ في العيْنٍ وآلثاني E‏ 
المَعِيبُ لاه بيع صِفَةٍ أُجَازّمَا آلمسْلِمُونَ إذَا فضت قَبْلَ التَفَرْقٍ وَيُسْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجّيِهِ 
كما لو اشْتَرَى سُلَّمَاِصِفَةٍ تم قَبِضْهُ َأصَابَ به عيبا خد صَاجِبهُ بِمِْلِهِ(قَالَ) ونو الصّمَاتِ 
َير نوع الأغيآن وَمِنْ أجَارَ عض الصّفْفَةِ رَدّ المَعِيبَ مِنَ الدّرَاهِم بِحِضّتهًا مِنْ الدَّينَارِ (قَالَ 
آلمَرَنِيّ) إذا کان بیع آلعَيْن وَالصّفَاتِ مِنْ الدَّنانِيرٍ بالدَّرَاهِم فِيمَايَجورٌ بالقبض, قبل الافتِرَاقٍ 
سَوَاء وما يَفْسَدُ به ابي ِن لياق قبل اقيض سواء لزم أن یکو نا في كم المَعِيبٍ بَعْدَ 
البنض سَوَاءً وقد قال يرد الدَّرَاهِمَ ِقَدْرٍ حِصّتِهَا مِنَ الدّينار» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في الصرف المعين . 

فأما المضمون في الذمة فصورته: أن يشتري رجل من صيرفي مائة دينار قاسانية 
موصوفة بألف درهم حاضرة أو موصوفة ثم يقبض الدنانير فيجدها معيبة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجد بها العيب قىل التفرق فله إبدال المعيب لا يختلف. سواء كان 
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العيب يخرجها من جنس الذهب أم لاء وسواء كان العيب في جميعها أو في بعضها لأن 
القبض ما تضمنه العقد مستحق بالشرط . واجتماعهما قبل التفرق مانعاً من إبرام العقد. 

والضرب الثاني : أن يجد بها العيب بعد التفرق فلا يخلو حال العيب من أحد أمرين : 
إما أن يخرجها من جنس الذهب أو لا يخرجها . فإن كان العيب يخرجها من جنس الذهب 
بأن كانت تفرقا في الصرف من غير قبض فإن كان الكل معيبا استرجع المشتري جميع 
اشن زان کن لعن ورای ليما يطل المت في المع سم الصرف في 
السليم على الصحيح من المذهب. 

وكان أبو إسحاق المروزي يخرجه على قولين من تفريق الصفقة. وليس بصحيح . 
لأن الفساد طرأ على الصفقة بعد صحتها وإنما القولان فيما إذا كان الفساد مقترناً بها . 

فإن قبل بتخريج أبي إسحاق أن الصرف في الكل باطل . استرجع المشتري جميع 
3 
الصفقة عليه , T‏ و وا ا 
وين أذ تين الما تن ان على اليح من اللي وكان أبو إسحاق 
يخرج قولا ثانياً أنه يأخذه ب بجميع الثمن وإلا فسخ على معنى قوله في تفريق الصفقة فهذا إذا 
كان يلا ينار ها من کر اا 

فصل: فأما إذا كان عيبها لا يخرجها من جنس الذهب فهل له إبدال | لمعيب أم لا. 
على قولين . 

أحدهما: ليس له أن يبدل واختاره المزني . لأن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين 

ولأنه لو أبدل بعد التفرق لبطل القبض قبل التفرق وإذا لم يتم القبض قبل التفرق بطل 
الصرف فكان في إثبات البدل إبطال العقد. فمنع من البدل ليصح العقد. 


ولما ذكره المزني من أنه لما كان الصرف المعين وما في الذمة يستويان في الفساد 
بالتفرق قبل القبض ويستويان في الصحة بالقبض قبل التفرق وجب أن يستويا في حكم 
الي" 

فلما لم يجز أن يبدل معيب ما كان معيباً لم يجز أن يبدل معيب ما كان في الذمة . 

والقول الثاني : له أن يبدل. وهو قول أبي حنيفة . 

لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز إبداله مع صحة العقد بعد التفرق كالسلم وكما أن ما 


كناب البيدع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ٣ا‏ 
لم يجز إبداله قبل التفرق من المعين لم يجز | إبداله بعد التفرق. وبهذا ينتقض ما ذكره 
المزني . ولأنه مضمون في الذمة فجاز إبدال معيبه مع صحة عقده اعتباراً بما قبل التفرق . 
فإن قيل له البدل»ء أبدل المعيب ولا خيار له في الفسخ . 
وإذا ګيل ليس له البدل. كان حكمه كالمعين إذا كان عيبه من جنسه في اعتبار حال 
المعيب. 


فإن كان جميع الدنانير كان مخيراً بين إمضاء العقد في جميعها من غير أرش والفسخ . 


وإن كان المعيب بعض الدنانير فإن أمضى في الكل جاز. وإن فسخ في الكل جاز 
وإن أمضى في السليم وفسخ في المعيب فعلى قولين من ثفريق الصفقة, والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «ولو رَاطل مائة دينار عَتَقَ مروانية ةَ وَمَانَة دِينار 
ين صرب مَكْوُوء مَل يار ِن رپ وَسَط َير ِن لوو وُو المَرْوَاية لم جز لاني 
لم ابي أحَدٍ ممن لقِيتُ يِن امل العم آخيلافً في أ مَا جَمَعنَهُ الصَفَْهُ ِن عبد ودار أ 
امن مسوم على كل وَاحدِ نهم بذ قي َِ امن كان مه الج ِن اذهب اتر ِن 
الرّدِيْءِ وَالوَسَط آَل مِنَ الْجَيدِ وَنَهَى رَسُولُ الله ية عَنِ الذَهَّب بِالذّهَبٍ إلا مثا بمثل ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز بيع مائة دينار من جيد الدنانير ومائة دينار من 
رديء الدنانير بمائتى دينار من وسط الدنانير التى ھی دون الجيد وفوق الرديء . 

وكذا لا يجوز ذهب جيد وذهب رديء بذهب جيد ولا بذهب رديء وكذا الفضة 
مثلها. 

ولا يجوز بيع الدراهم الصحاح والدراهم الغلة بالدراهم الصحاح ولا بالغلة. 

وقال أبو حنيفة بجواز هذا كله . احتجاجاً بنهيه يكل عَنْ بيع الذَّهَبٍ بِالذُمَبٍ إلا ملا 
بعل . والمماثلة في هذا موجودة. 

قال : ولآنه لما جاز بيع الذهب الجيد بالذهب الرديء لتماثلها في الوزن مع تفاضلهما 
ف القيمة فأولى أن يجوز بيع الذهب الجيد والذهب الرديء بالذهب الوسط لتمائلهما في 
الوزن وإن جاز أن يتفاضلان في القيمة . 

قال: ولأن المماثلة معتبرة وليس يخلو أن تكون معتبرة من حيث القيمة أو من حيث 
الوزن فلما بطل أن تكون م من جهة :القيمة لأنه لوباعه دينارا قيمعه عشرون درخما 
بدينار قيمته عشرة دراهم جاز أن يتساوى الوزن مع تفاضل اة ولو بناعة ديرا ينه 
عشرون درهما بدينارين قيمتهما عشرون درهما لم يجز التفاضل الوزن مع تمائل القيمة. 


قل 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا . 
ثبت أن المعتبر التماثل من جهة الوزن دون القيمة وقد تماثل الوزنان في الذهب الجيد 
والرديء بالذهب الوسط فوجب أن يجور. 

والدلالة عليه ما قدمناه معه في بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لأن تلك أصل لهذه 
المسألة ثم نَهَيْهُ يه عَنْ بيع الذَّهَب الدب إلا مناد بهل . فاقتضى ذلك المماثلة في 
القدر والقيمة إلا ما خصه إجماع أو دليل . ولما ذكرناه من أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين 
مختلفين كان الثمن مقسطأ على قيمتها دون عددهما . 

فإذا باعه مائة دينار من ذهب جيد يساوي ألفي درهم . ومائة دينار من ذهب رديء 
يساوي ألف درهم بمائتي دینار من ذهب وسط تساوى ثلاثة آلاف درهم . كأن مائة دينار من 
الذهب الوسط في مقابلة أقل من مائة دينار من الذهب الجيد. والمائة الأخرى في مقابلة 
أكثر من مائة دينار من الذهب الرديء فأدى ذلك إلى التفاضل في بيع الذهب بالذهب وذلك 
حرام . وكان هذا بخلاف ما لو باعه مائة دينار من ذهب جيد بمائة دينار من ذهب رديء من 
وجهين : 

أحدهما: أن المقصود في بيع الجيد بالرديء مع تساوي القدر. المسامحة دون 
المغابئة» وليس كذلك إذا قابل نوعين . 

والشاني : أن الصفقة في بيع الجيد بالرديء قابلت نوعاً واحداً فقسط الثمن على 
الأجزاء لا على القيمة . 

ألا ترى أنه إذا باع ديناراً قيمته عشرة بدينار قيمته عشرون فنصف الدينار وإن كان قيمته 
خمسة في مقابلة نصف الدينار وإن كان قيمته عشرة. 

وليس كذلك إذا كان مقابلا بنوعين لأنه يؤدي إلى التفاضل على الوجه الذي بيناه فأما 
الجواب عن قوله : إن الاعتبار إما أن يكون بالمماثلة في القدر أو القيمة. فلما بطل اعتبار 
المماثلة في القيمة ثبت اعتبار الممائلة في القدر. 

فهو أن يقال: الاعتبار بالمماثلة في القدر ما لم يكن الثمن مقسطاً على القيمة. 

فأما إذا كان الثمن مقسطاً على القيمة لاختلاف الأنواع فلا اعتبار بالممائلة في القدر. 

فصل: فأما إذا باعه مائة درهم صحاحاً ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح ومائة غلة 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يختلف جوهر الصحاح من هذا العوض بالصحاح من هذا العوض» أو 
جوهر الغلة من هذا العوض» فيكون الصرف باطلاً لما ذكرنا. 

والثانى : ألا يختلف. فعلى وجهين : 
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أحدهما: جائز لتساوي العوضين . 

والثاني : لايجوز. للتعليل المتقدم . 

فصل: وعلى قياس ما ذكرنا. لا يجوز بيع ذهب مع آخر من جوهر أو لؤلؤ أو سيف أو 
غير ذلك بذهب» لحديث فضالة بن عبيد المقدم ذكره. 

وقال أبو حنيفة : إن كان الذهب الذي مع الجوهر أقل من الذهب الذي هو الثمن جاز 
ليكون الفاضل من الذهب الثمن فى مقابلة الجوهر. 

وإن كانا مثلين لم يجز. 

وقال مالك: إن كان الذهب الذي مع الجوهر أقل من ثلث الثمن جاز. وإن كان 
الثلث فصاعداً لم يجز. وفيما ذكرنا دليل كاف. 
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مسألة : قال الشافعي رَحِمَه الله تعالى : «ولا باس ان يشتريّ الدَرَاهِمَ مِنَ الصرافٍ 
ونه e‏ فول مار شق SE‏ ل قور ملو فم SRR‏ 
ويبيعها منه إذا قبضها.باقل من الثمن او اكثر عادة وغير عادةٍ سواءً» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا |* شترى من صيرفي ديناراً بعشرة دراهم صحاحاً 
وقبض الدينار وتم الصرف ثم باع ذلك الدينار بعشرين درهماً غلة كان ذلك جائزاً. سواء 
جرت له بذلك عادة أم لا. 


وقال مالك: إن جرت اه بذلك عادة لم يجز وكان حراماً لأن العرف والعادة كالشرط 
الملفوظ به ثم ثبت أنه لو شرط ذلك لفظاً كان ربا حراما . كذلك إذا كان معتادا . قال: ولأن 
هذا فعل يضارع الربا الحرام لأن قصده أن يبيع عشرة صحاحاً بعشرين غلة» وما ضارع 
الحرام ا 
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ولأنه لا يخلو حال الفعل من أن يكون ربا أوغير ربا. فإن كان ربا لم يجز أول مرة. 
وإن لم يكن ربا جاز وإن تكرر مائة مرة. فلما جاز أول مرة دل على أنه ليس بربا وأنه يجوز 
ولو مائة مرة. 

فأما الجواب عما ذكره من أن العادة تجري مجزى الشرط اعتباراً بغالب النقد فمن 
وجهين : 

أحدهما: أن عادة البلد تجرى مجرى الشرط وليس عادة المتعاقدين كالشرط . 

والثاني : أن العادة في يدك العقد مخالفة للشرط . ألا ترى لو أن رجلا عقد نكاحاً 

الحاوي في الفقه/ جه/ م١٠‏ 


5 بل كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
وشرط فيه الطلاق فسد. ولو عقد نكاحاً وكان معتاداً للطلاق لم يفسد. فقد وقع الفرق بين 
العادة والشرط . 

وأما الجواب عن قوله : أن هذا الفعل مضارع للربا فهو أن هذا قول معلول لما ذكرناه 

و ل -- كورا سيا انعفد مدي 

أنه إذا اث ری ت در شر دراهو قيض م لار و إليه الدراهم ثم e‏ 
يعود فيبيع عليه الدينار بعشرين درهماً أ وأقل أو أكثر. 

وهكذا لو تقابضا ثم تخايرا من غير تفرق ثم استأنفا العقد الثاني جاز. 

أن التخاير في العقد يقوم مقام الافتراق في لزوم العقد فأما إذا لم يتقابضا حتى عقدا 
العقد الثاني لم يجز وكان العقد الثاني باطلاء لأن بيع ما لم يقبض لا يجوز. ولو تقابضا ثم 
عقدا العقد الثاني قبل أن يتفرقا فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي العباس بن سريج يجوز. لأن اتفاقهما على العقد الثاني اختيار 
منهما لامضاء العقد الأول فجرى مجرى العقد بعد التخاير. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه لا يجوز ويكون العقد الثاني باطلا. لأن العقد 
الأول لم يستقر بالافتراق ولا بالتخاير. وما ذكره أبو العباس من أن الرضا بالعقد الثاني اختيار 
لامضاء العقد الأول فغلط. 


والفرق بين التخاير والبيع أنهما إذا اختارا الإمضاء فقد رضى كل واحد منهما بإقرار 
ملك صاحبه على ما انتقل إليه فاستقر بذلك الملك. وإذا اتفقا على البيع الثاني فكل واحد 
منهما لم يرض باستقرار ملك صاحبه على ما انتقل إليهء فلم يستقر بذلك الملكء » فصار 
حكم التخاير والبيع مختلفاً فلم يجز أن يكون في لزوم العقد متفقاً فهذا آخر الباب. 

قصل: وإذ قد مضى مسطور الباب مستوفياً فسنذكر ما استقر من أصوله فروعاً بعد عقد 
ما مضى منشوراً ليكون أمهد لأصوله وأصح لفروعه فنقول: 

أنما سمي الصرف صرفاً لصرف حكمه عن أكثر أحكام البيع . وقيل: بل سمي صرفاً 
لصرف المسامحة عنه في زيادة أو تأخير. وقيل بل سمي صرفا لأن الشرع قد أوجب على 
كل واحد منهما مصارفة صاحبه أي مضايقته . 

والصرف أنما يختص ببيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة والذهب بالذهب. وشروط 
الصرف التي لا يتم إلا بها ثلاثة لازمة ورابع يختلف باختلاف الصرف وأما الثلاثة اللازمة 

فأحدها: أطلاق العقد من غير أجل مشروط فيه. 

فلو شرطا فيه أجل كان باطلاً. فلو أسقطا الأجل بعد اشتراطه في العقد لم يصح 
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وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا اشترطا اسقاط الأجل قبل الافتراق صح استحساناً. 

والشرط الثاني : أن يعقد ناجزاً من غير خيار مشروط فيه فإن شرطاً فيه خيار الشلاث 
كان باطلاً» ولو أسقطا الخيار بعد اشتراطه في العقد لم يصح 

وقال أبو حنيفة : إذا أسقطاه قبل الافتراق صح استحساناً . 

والشرط الثالث: التقابض قبل الافتراق» فإن تفرقا قبل القبض كان باطلاً فهذه 
الشروط اللازمة . 

وأما الشرط الرابع : : وهو الممائلة فإن كان الجنس واحد كانت الممائلة شرطأً معتبراً 
وإن اختلف الجنسان لم يكن شرطاً معتبراً. 

ثم الصرف ينقسم أقساماً أربعة : 


فالقسم الأول: + بيع العين بالعين وهو ضربان: 
جنس بمثله كالفضة بالفضة والذهب بالذهب» وجنس بغيره كالفضة بالذهب. فهذا 


يصح بشروطه المعتبرة فيه. 

والقسم الثاني : بيع دين بدين. وهذا باطل للنهي عنه(١2‏ كرجل باع دراهم له على زيد 
ديناً بدنانير أو بدراهم للمشتري على عمرو ديناً. 
يأخذها منه عيناً . فإن كان ل ل ليه ل 
لأن المؤجل لا يملك المطالبة به فلم تجز المعاوضة عليه . 

وإذا صح في الحال كان موقوفاً على قبض الدنانير قبل الافتراق إلا أن يأخذ بدل 
الدراهم ثوبا أو عرضا ففي لزوم قبضه قبل الافتراق وجهان . 

أحدهما: وهو ظاهر المذهب: أنه يجوز الافتراق فيه قبل القبض لأن ماسوى الصرف 
لا يلزم فيه تعجيل القبض . 

والثاني : لا يجوز حتى يتقابضا قبل الافتراق وإلا صار بيع دين بدين . 

فلو أخذ بدل الألف درهم خمسين ديناراً وعبداً كان على قولين. لأنه عقد جمع بيعا 
وصرفا. 

أحدهما: باطل فيهما ويرجع بالألف. 
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لل كتب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

والثاني : جائز فيهما ويلزم قبض الدنانير قبل الافتراق . وفي قبض العبد قبله وجهان . 

فرع: فلو أحال بالدنانير التي قد استحق قبضها في الصرف قبل الافتراق على رجل 
حاضر. فإن لم يقبضها المستحق لها من المحال عليه في المجلس حتى افترقا بطل 
الصرف. 

وإن قبضها في المجلس قبل الافتراق كان على وجهين من اختلاف أصحابنا في 
الحوالة هل تجري مجرى البيع أو هي عقد معونة وإرفاق. 

فإن قيل إن الحوالة تجري مجرى البيع لم يجز. وإن قيل إنها عقد معونة وإرفاق جاز. 
كما لو أمر وكيله بالدفع قبل الافتراق. 

فرع: فلو لم يحله بها ولكن اقترضها له من غيره ودفعها إليه جاز لوجود القبض قبل. 
الافتراق» ولكن لو اقترضها الصيرفي من المشتري ثم ردها عليه ليكون قبضاً عما اشتراه من' 
الدنانير على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين افي القرض متى يملك . 1 

وأحد الوجهين: أن القرض يملك بالقبض فعلى هذا يجوز هاهنا ويصح هذا 
الصرف» لأنه قبض الدنانير من الصيرفي بعد أن ملكها بالقرض . 

والثاني: أن القرض يملك بالتصرف وهو قول أبي إسحاق المروزي . فعلى هذا لا 
يجوز ها هنا ويبطل هذا الصرف لأنه قبض الدنانير مشتريا لها قبل أن يستقر ملك الصيرفي 
عليها. 

فرع: فلو اشترى رجل من صيرفي ديناراً بعشرة دراهم وقبض منه الدينار وحصل 
للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم . قال: اجعل هذه العشرة بدلا من الثمن لم يجز سواء 
حصلت العشرة على الصيرفي قبل الصرف أو بعده وقال أبو حنيفة: إن حصلت قبل الصرف 
لم يجز وإن حصلت بعده جاز: وهذا غلط لأمرين: 

أحدهما: أنه يكون صرف قد عدم فيه القبض . 

والثاني : أنه يصير بيع دين دهن إلا أن ياخل دبنارا بالعشرة بعد حتصولها عليه فيجوة: 
وهو بيع الدين بالعين المذكور من قبل . 

فرع : فإذا اشترى رجل من صيرفي ديناراً بعشرة دراهم في ذمته ثم إن الصيرفي أبرأ 
المشتري من العشرة كانت البراءة باطلة وإن افترقا قبل قبضها بطل الصرف لأنه إبراء مما لم 
يستقر ملكه عليه . 

ولو كانت العشرة معينة فوهبها الصيرفي له فإن كانت الهبة قبل قبضها لم يجز لأن 
الملك لها لم يستقر وإن كانت الهبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع . 
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فرع : وإذا اشترى منه ديناراً فقبضه ثم وجده معيباً بعد تلفه فأراد الرجوع بأرش عيبه 
نظر: 2 

فإن کان قد اشترى الدينار بوزنه ذهبا لم يجز أن يرجع بأرش العيب لأن أخذ الأرش 
يؤدي إلى التفاضل في بيع الذهب بالذهب. 

وإن كان قد اشتراه بدراهم ففي جواز الرجوع بأرش عينه وجهان : 

أحدهما: يجوز. اعتباراً بعيوب سائر المبيعات السالفة وهذا أقيس الوجهين» فعلى 
هذا يرجع بأرش عيب الدينار دراهم» ولو كان المبيع المعيب فضة رجع بأرش عيبها ذهبا. 

والوجه 00 وهو قول بحن البصريين والجمهور من غيرهم لا يجوز 

yT 0 : والثاني‎ 

فعلى هذا لا يخلوعيب الدينار المستهلك إذا لم يخرجه من الجنس من أحد أمرين: 

E‏ بصع أن كرد مين E‏ يثبت في الذمة أو لا يصح . فإن كان العيب 
مما يصح أن يكون صفة في الذمة مثل أن ي ترق دارا فاا فعبين بدك اه مرا 
فإن كان كذلك فعلى المشتري أن يرد بدله ديناراً مثله مغربيا. 

وإن كان المعيب مبهرجاً مما لا يصح أن يكون صفة لما في الذمة مشل أن يشتري 
ديناراً قاسانياً فيتبين الدينار مبهرجاً فعليه إذا لم يرض بعيبه أن يرد قيمته دراهم . ولا يصح أن 

فإذا رد مثل الدينار المعيب فيما له مثل أو رد قيمته ورقاً فيما ليس له مثل نظر: فإن كان 
قد شترى الدينار الذي بان عيبه بعينه لم تكن له المطالبة ببدله وكان له استرجاع ما دفع من 


وإن كان اشتراه في الذمة من غير تعيين فهل له الرجوع ببدله سليماً من عيب أم لا 


على القولين الماضيين 
فرع: وإذا حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة وكانت نقداً يتعامل الناس به فحظر 
RO TE‏ و 


E RS‏ ال 
يستحق بدله لنقصان قيمته كالبر والشعير وغيره . 
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فإذا ثبت أن له أخذ تلك الدراهم بعينها بعد التحريم كما كان له أخذها قبل التحريم 
فعدمت تلك الدراهم ولم توجد. كان له حينئذ أخذ قيمتها ذهباء لتعذرها واعتبار زمان القيمة 
في آخر أوقات وجودها والقدرة عليها لأنه آخر وقت كانت عينها فيه مستحقة فلو ابتاع دينارا 
وثوباً بعشرة دراهم معينة من هذا النقد المذكور فحظر السلطان المعاملة بها قبل قبضها لم 
يكن ذلك عيبا يستحق به الفسخ > لآن العيوب ما اختصت بالصفات اللازمةء فأما تحريم 
السلطان فعارض يختص بالسعر ونقصه. ونقصان الأسعار لا يكون عيباً يستحق به الفسخ . 

فرع : وإذا تبايعا ذهبه بذهبه نظر: فإن تبايعاها جزافاً من غير أن يشترطا الموازنة كان 
البيع باطلا ويترادان. فلو وزنتا بجميعاً فكانتا سواء لم يصح الصرف. 

وقال أبو حنيفة : إن علما ذلك قبل التفرق صح الصرف»› وإن علماه بعده لم يصح . 

وقال زفر: يصح بكل حال. وكلا القولين خطأ ومذهبنا فيه أصح . 

لأن الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل» ثم كان العلم بالتفاضل معتبراً وقت العقد كذا 
الجهل بالتماثل معتبراً وقت العقد. 

فأما إن تبايعاها موازنة لم يفسد العقد وكان معتبراً بما يخرجه الوزن من تماثلهما أو 
تفاضلهما فإن كانتا سواء صح الصرف, وإن تفاضلتا فقولان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أن الصرف باطل لظهور الفضل فيه . 

والشاني : أن الصرف جائز بإسقاط الفضل لاشتراط التماثل» وللذي نقصت ذهبته 
الخيار دون الآخر لنقصان ما عقد عليه وكذا القول في بيع صبرة طعام بصبرة طعام . 

فرع : وإذا باع رجل ثوباً بمائة درهم على أنها من صرف عشرين درهماً بدينار كان 
البيع والصرف باطلين لأن السعر ليس بصفة يختص بالعين ولا يثبت في الذمة. 

فرع : ولو باعه ثوباً بمائة درهم على أن يأخذ بقيمتها دنانير من صرف عشرين درهماً 
بدينار كان البيع والصرف باطلين لأنهما بيعتان في بيعة إلا أن يكون هذا الشرط بعد تمام 
البيع فيصح البيع ولا يلزم الشرط ويكون المشتري بالخيار في دفع الدنانير» والبائع بالخيار 
في قبضها والمستحق دفع الدراهم التي كان بها العقد. 

فرع: : فإذا باعه ثوباً بألف درهم من نقد سوق وكذا نظر في نقد تلك فإن كان مختلفاً 
كان البيع باطلا وإن كان غير مختلف كان في صحة البيع وجهان : 


أحدهما: يجوز وهو أظهر . لأنها صفة يمتاز بها الموصوف عن غيره . والثاني : يجور 
لأنها صفة في غير الموصوف يجوز انتقالها عنه . 
فرع : فإذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم على أنه يساوي العشرة أو على ألا غبينة عليه 
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في ثمنه أو على أنه مستقصى به فالصرف باطل في ذلك كله لأنها شروط تنافي العقد ومثله 
واقع . 

فرع : وإذا باعه ثوباً بدينار إلا درهماأ فإن جهلا أو أحدهما قيمة الدينار في الحال كان 
البيع باطلا للجهل بالثمن. وإن علما قيمة الدينار ففي البيع وجهان: أحدهما: باطل لأن 
الاستثناء من غير جنس الثمن لا يجوز. 

والثاني : أن البيع جائز لأنهما إذا علما أن قيمة الدينار عشرة دراهم وقد باعه بدينار إلا 
دافا كان بمثابة قوله بعتك بدينار إلا عشر دینار في فيصير البيع بتسعة أعشار دينار والأول أصح 
على الوجهين لأنه استتنى سر E‏ 

فرع: فإذا تام ديناراً بعشرة دراهم فدفع إليه ا ديناراً ورجح الديار قباط جار 
للصيرفي أن يهب القيراط الزائد للمشتري وجاز أن يودعه إياه في فيصير الصيرفي شريكا 
للمشتري في الدينار بالقيراط الزائد. 

فإن دفع إليه المشتري قيراطاً من غير الدينار لم يلزمه قبوله إلا باختياره ويكون استثناف 
صرف آخر في قيراط بقيراط . 

فلو كان الصيرفي حين زاد الدينار قبراطاً أخذ من المشتري ثمن القيراط الزائد ورقاً 
جاز بأكثر من السعر الأول وبأقل لأنه استئناف صرف ثان . 

ولو أخذ منه الصيرفى بدل القيراط الزائد قيراطاً من ذهب جاز أيضاً لأنهما عقدان 
ولكن لو تبايعا في الابتداء عشرة دراهم وقيراطاً بدينار وقيراط كان باطلا لأنه عقد واحد كمد 
عجوة ودرهم بمدي عجوة. 

فرع: : وإذا اشترى و بدينار ووزن المشتري الدينار فرجح في الميزان فأعطاه بائ 
الوب حزاما EE A‏ ا ا 
مك1 نعي لا ل اوی کی ور التماثل وإن جهلا القدر. 

فرع: : وإذا أودع رجل رجا مائة دينار ثم إن صاحب الدنانير لقي اسي فباع عليه 
الدنانير الوديعة بألف درهم والدنانير غير حاضرة لم يجز وكان الصرف باطلاً لأنه لم يتناول 
عيناً حاضرة ترى ولا صفة في الذمة تعرف ولكن لو كان المودّع قد ضمنها بالاستهلاك ثم 
ابتاعها بألف درهم صح وكان هذا بيع عين بدين. 

فلو كان قد ضمنها بالتعدي مع بقاء عينها فابتاعها بألف درهم لم يجز لأن بقاء عينها 
يمنع من استقرارها في الذمة إلا أن تكون الدنانير وقت العقد حاضرة في فيصح الصرف . 
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فرع: وإذا كان على رجل دنانير يعطي صاحبها دراهم على ما يتفق عنده ويبحصل 
بيده من غير مصارفة وتقرير سعر بالدنانير لم يكن هذا صرفاً ولم يصر قصاصاً من الدنانير 
وكانت الدراهم المدفوعة في حكم القرض لصاحبها استرجاعها متى شاء وعليه دفع ما في 
ذمته من الدنانير. فلو أراد صاحب الدنانير أن يحبس ما قبض من الدراهم على قبض ماله من 
الدنانير لم يجز لأن المقبوض عن بيع فاسد لا يجوز حبسه على استرجاع ثمنه. 

ولو اتفقا بعد قبض الدراهم على أن يتبايعا الدر اهم بالدنانير فإن كانت الدراهم 
حاضرة لم يستهلكها القابض جاز بيعها لأنه بيع دراهم حاضرة بدنانير في الذمة. 


\o۲ 


وإن كانت الدراهم قد استهلكها القابض وصارت في ذمته لم يجز؛ لأنه يصير بيع دين 
بدين إلاأن يتطارحا ويتباريا من غير شرط فيقول قابض الدراهم لدافعها قد أبرأتك من كذا 
ديناراً ويقول صاحب الدراهم لقابضها قد أبرأته من كذا درهما فيصح الإبراء منهما جميعاً إلا 
أن يكون الإبراء مشروطاً فلا يصح مثل أن يقول صاحب الدنانير لصاحب الدراهم قد أبرأتك 
من كذا ديناراً على أن تبرئني من كذا درهما ويقول صاحب الدراهم لصاحب الدنانير قد أبرأته 
من كذا درهماً على أن تبرئني من كذا ديئاراً فيكون الإبراء منهما جميعاً باط لأن البراءة 
تبطل بالشرط وإنما تصح مع الإطلاق. 

فلو أن أحدهما أبرأه صاحبه براءة مطلقة من غير شرط ولم يبرئه الآخر من شيء جاز 
وكان له مطالبته بحقه وليس للمبرىء مطالبة الآخر بشيء. 


ن : وإذا ابتاع ثوباً بنصف دينار ثم ابناع ثوباً ثانیاً بنصف دينار كان على المشتري أن 
ع ار اي أن يبناعهما معاً بدينار فيلزمه أن 
دم دارا ححا ولا 8 البائع أن يأخذ دينارا بنصفين فلو ابتاع ثوباً بنصف دينار وابتاع 
ثوباً آخر بنصف دينار على أن يدفع | إليه د ثمن الثوبين ديناراً صحيحا كان هذا الشرط مع البيع 
الشاني باطلاً وصح بيع الثوب الأول بنصف دينار, لأن ما اقترن بالبيع الثاني من الشرط 
ينافيه . 

ولو ابتاع ثوباً بنصف دينار ثم ابتاع آخر بنصف دینار على أن له عليه ديناراً كان البيع 
الأول والثاني جائزين لأن الشرط المقترن بالثاني لا ينافيه.. 


كان فيها من زائف أو بهرجة أو درهم لا يجوزء فإن الضمان جائز إلحاقا بضمان الدرك وإن 
كان مترددا ؛ بين الوجوب والإسقاء وهذه من منصوصات ابن سريج . فإن وجد القابض زائفاً أو 
هرا فهو بالخيار في إبدالها على القاضي إن شاءه أو على الضامن [ إن شاء. 
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فلو أبدلها على القاضي برىء الضامن أيضاًء ولو أبدلها على الضامن رجع الضامن 
على القاضي بها إن ضمنها عنه بأمره. 

فإن قال الضامن : اعطوني المردود بعينه لأعطيكم بدله لم يعطه إياه وقيل له : الواجب 
أن يفسخ القضاء ا و ا وهذا المردود وغيره من مال 
المضمون عنه. ولك الرجوع بمثل ما أ ديت» فلو أحضر القابض دراهم رديئة ليبدلها وقال 
هي مما قبضته وأنكراه جميعاً فإن كان الرد دراهم معيبة فالقول قولهما مع إيمانهما وعلى 
القابض البينة . 

لأنه قد ملك ما قبض وبرئا منه بالقبض فلم يقبل قوله في رجوع الحق. 

وإن كان الرد نحاساً أو غير فضة فالقول قوله مع يمينه لأن أصل الدين ثابت وإنما يقر 
بقبض النحاس قضاءء والنحاس لا يكون قضاء عن الفضة . 

ألا ترى أنه نه لو اشترى دراهم فكانت نحاساً كان البيع باطلا . ولو كانت فضة معيبة كان 
البيع جائزاً ولو اشترى غلاما فكان جارية كان البيع باطلا. والله أعلم بالصواب . قال رحمه 
الله انتهى . 


داب بيع اللخم بلحم 


مسألة : : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «واللحم كله صِنفٌ وَحَْشِيْهُ وإِنْسِيْهُ وَطَائرُهُ ل 


جل فد ال حل يحون يدانيو كذ فی تاه خر فيا ولان فَحَرُجَهمَا نم قَالَ 
ف اجره وَمَنْ قال اللْحْمَانِ صِنفٌ وَاحِدٌ لَرِمَهُ إذا حك بجع الحم أن يله في جما 
لمر يَجعلَ اليب وار يرما ِن الثمار ضِنْفَاً وَاحِدَا وَهَذَا ًا لا جور لاح أن يفول 
(قال المُرني) إا كان ضير اللَحمَانِ صنفاً واجدا قیاساً لآ يَجُورُ حال ر ون ديك ليس عَلَى 
ا الْجَامِعَةِ ونا عَلّى الأضْنَافٍ و الاس الا فة 0 GES EEE‏ (قال 
لمرني) وقد فطع قبل هَذَا الاب 11 لْبَانَ لبر اعنم والإبل. اماف فا لخا الي 
هي صل الألْبَانٍ بالاختلافٍ او وَقَالَ في الإمّلاءِ عَلَى مَسَائِلَ مَالِكِ الْمجَمُوعَةٍ فإذَا اتَلَمَتَ 

0 الْجيَان فلا باس بَعْضُهًا ببَعْضٍ مُتَفَاضِلا وَكَذَلِك لْحومُ الطير إا اختَلَْتْ أَجْنَاسُهًا 
(قال المُزَنيُ) وني لِك كِمَايَةٌ لِمَا وَصَفْنَا: بالل التوفِيقٌ) . 

قال الماوردي : اختلف قول الشافعي رحمه الله في اللحمان» هل هي صنف واحد أو 
صنفان؟ على قولين منصوصين: 

أحدهما: وهوقوله في القديم: أن اللحم كله صنف واحد؛ لأن الاسم الخاص 
يجمعها عند حدوث الربا فيهاء ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أجناسهاء كما 
أن الثمر كله جنس» وليس اختلاف أنواعه دليلاً على اختلاف أجناسه . 

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في الجديد. وبه قال أبو حنيفة: إن اللحمان 
أصناف وأجناس؛ لأنها فروع لأصول هي أجناس فاقتضى أن تكون أجناسا كالأدقة 
والأدهان» لما كانت فروعاً لأجناس كانت هي أجناسها. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولينء فإن قلنا: إن اللحم كله جنس واحد فلحوم النعم 
ولحوم الوحش ولحوم الطير كلها جنس واحد» وهل تكون لحوم الحيتان صنفاً منها على 
5 : 

أحدهما: أنها واللحم كله صنف واحد؛ لأن اسم اللحم ينطلق عليه . قال الله تعالى : 


وهو الَّذِي سَخْرَ لَكُمْ الْبَخر اكوا مِنْهُ َحْمَا طريا وهذا قول أبي إسحاق المروزي . 
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والوجه الثاني : أن لحوم الحيتان صنف آخر وإن كانت ا لأنه 
لما لم يأكل الحيتان إذا حلف لا يأكل اللحم اقتضى أن لا يكون من ج جنس اللحمء > فعلى 
هذا الوجه تكون اللحمان كلها صنفين . 

فلحوم حيوان البر على اختلافها صنف واحد, ولحوم حيتان البحر على اختلافها 
صنف واحدء وإذا قلنا: إن اللحمان أصناف» فلحم الغنم صنف. ولا فرق بين الضأن منه 
والماعزء ولا بين المعلوف والراعي» ولا بين المهزول والسمين» ثم لحم البقر صنف آخرء 
ولا فرق بين الجواميس والعراب» ولحم الإبل صنف آخرء ولا فرق بين المهرية والبخات . 

ثم لحوم الصيد الوحشي أصناف. .فلحم الطير صنف» ولحم الثعالب صنف. ولحم 
الأرانب صنف ولحم بقر الوحش صنف, ولحم حمر الوحش صنف» ثم لحوم الطير 
أصناف» فلحم الحمام صنف» ولحم الدجاج صنف› وكذلك كل جنس من الطير لحوم 
جسها صنف » ثم هل تكون لحوم الحيتان على هذا القول:صئفاً واحدا أو تكون أصنافاً؟ 


على وجهين : 
أحدهما: أن جميعها صنف واحدء وهذا قول من يزعم أنه لا يؤكل من حيوان البحر 
إلا حيتانه . 


والثاني : أنها أصناف مختلفة وهذا قول من يزعم أن حيوان البحر كله مأكول حيتانه 
ودوابه وما فيه من كلب وغيره فعلى هذا يكون الشيء ء صنفاً والنتاج صنفاً وكل ما اختص باسم 
لفغ فا 

فصل: وأما الشحوم فصنف غير اللحم» وفيها قولان» كاللحم» ولكن هل تكون الإلية 
وما حمله الظهر صنفا من الشحم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها صنف من جملة الشحم وهذا قول مالك . 

ولتوجيه القولين موضع من كتاب الأيمان ثم الكبد صنف يخالف اللحم. والطحال 
صنف آخر» والفؤاد صنف آخر. وكذلك المخ والدماغ والكرش والمصران كل واحد منها 

فصل: فأما البيض فنوعان: بيض طير» وبيض سمك . فأما بيض الطير فلا يكون صنفاً 
aa‏ لان ابيمن ES‏ 00 
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السمك؟ فيه وجهان : 


كناب الببوع/: ياب بيع الل بباللجم 

أحدهما: أنه صنف غير السمك كما أن بيض الطير صنف غير لحم الطير. 

والثاني : أنه نوع من لحم السمك؛ لأنه يؤكل معه حياً وميتاً. وإذا وضح ما ذكرنا من 
تفصيل اللحوم وما اتصل بها من الشحوم فإن قلنا إنها أصناف جاز بيع الصنف منها بصنف 
آخر» متماثلا ومتفاضلاء رطبا ويابسء وزناً وجزافاً كلحم الغنم بلحم البقر لكن يدا بيد وإن 
قلنا هي صنف واحد أو كان ذلك من الصنف الواحد لم يجز أن يباع بعض ببعض إلا يابا 
بيابس متمائلا بالوزن . فأما بيع بعضه ببعض رطبا فغير جائز؛ وقال أبو العباس بن سريج : 
يجوز كما جاز ر بيع الفواكه الرطبة بعضها ب ببعض ؛ احتجاجاً بأن معظم منافعه موجود في حال 
رطوبته كاللبن» وهذا غير صحيح ؛ TT‏ اللحم في حال رطوبته موجودة فيه 
عند يبسه» ومنافع اللبن الرطب لا توجد فيه عند يبسه» فإذا ثبت أن بيع اللحم الرطب 
باللحم الرطب لا يجوز إذا كان من صنف واحد أو قيل إن اللحمان صنف واحدء فإذا انتهى 
إلى غاية يبسه وبلغ أقصى جفافه جاز حينئذ بيع بعضه ببعض بخلاف التمر الذي يجوز بيعه 
بالتمر إذا بلغ أول جفافه وإن لم ينته إلى غاية يبسه . والفرق بين اللحم والتمر من وجهين : 

أحدهما : - وهو قول الشافعي - أن اللحم باللحم يباع وزناً ويسير النداوة فيه تؤثر في 
وزنه» والتمر بالتمر يباع كيلاً ويسير النداوة فيه لا تؤ ؤثْر في كيله . 

والفرق الثاني : أن ادخار التمر في أول جفافه يمكن وادخار اللحم في أول جفافه غير 
ممكن فصار التمر في أول الجفاف مدخراً واللحم في أول الجفاف غير مدخر. 

قال الشافعي فإن حمل اللحم اليابس في بلد كثير الندى وكان ما أصابه من الندى يزيد 
في وزنه لم يجز بيع بعضه ببعض» فأما اللحم إذا كان في خلاله عظم فهل يمنع من بيعه 
باللحم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يمنع كما لا يمنع النوى إذا كان في التمر من بيعه بالتمر. 

والوجه الثاني : - وهو أصح - أن العظم في اللحم يمنع من بيعه باللحم» وفارق النوى 

فى التمر؛ لأن بقاء النوى في التمر من صلاحه وليس بقاء العظم في اللحم من صلاحه» فأما 

الجلد إذا كان على اللحم فإن كان غليظاً لا يؤكل معه منع من بيعه باللحم > وإن كان رقيقاً 
يؤكل معه كجلود الجداء والدجاج فهل يمنع إذا كان على اللحم من بيعه باللحم؟ على 
وجهين كالعظم, > فأما لحوم الحيتان فلا يجوز بيع الصنف الواحد منها بعضها ببعض طرياً ولا 
ندياً ولا مملوحاً؛ لأن الملح يمنع من الممائلة ولكن يباع بعضه ببعض إذا بلغ غاية يبسه غير 
مملوح إلا أن تقول إن الحيتان أصناف فإذا اختلف الصنفان منها كان بيع أحدهما بالآخر 
داوملا . والله أعلم بالصواب . 


ناب ممغ التجغ بالحيوان 


مسألة : قال الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «أَحْبَرَنَا مالك عَنْ ريد بن أَسْلَمَ عَنْ أبن 
الْمسَيْبٍ أن وَسُولَ اله كه ّى عَنْ بيع لخم بلْسَيْوَانٍوََنَ آبنَ مّاس أن جَوُورا جرت 
عَلَى عَهْدٍأبي بر رضي اله عة فجَء رج وتاي قال أغطوني جرا ِهذه الباق قال أو 
کو ا القاسم بن مُحَمَدٍ وابن المُسَيْبٍ وعروة : ن الرَّرٍوأبُو بكرن 
عبد الزخمن يحرمون ب يع الحم بالْحَموَادِ اچاد وَآجلا بمَطَمُو ذَلِكَ وَل يُرَحصُونَ فيه 
(قال) وَبهذا خد کان الم ملفا أو عير ميف ول نَم أحداً ء ِن أضحاب الي كه 
حاف في ذلك أَابَكُرِوإِْسَالٌ ابن المُسَي عِنْدَناحَسَنّ رقال المزني) ذا َم ب يكت الحديث 
عَنْ سول اللي فَالِياسُ عدي ا اولك أنه كان صل رور قاين جاو 
يوان مَبوحيْن لنم طَعَامَان لآ جل إلا مناد بهل هذا لحم وَهَذَا يوان وَهُمَا مُحَفَنٍ 
قا باس به في القياس إن کان فيه قول معدم من يكو بقلو انلف إل أن يود 
الحَدِيتُ عَنْ رَسُول. الله يكل تابنا فيكو مَا قَالَ رَسُولٌ اله كلا . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. بيع اللحم بالحيوان لا يجوز» وهو في الصحابة قول 
أبي بكر وابن عباس» 0 هريرة» وفي التابعين قول سعيد بن المسيب, والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن. وفي الفقهاء قول مالك. والليث بن 

سعيد والأوزاعي . 

. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: بيعه جائز بكل حال. وقال محمد بن الحسين: يجوز 
بيع اللحم بالحيوان إذا كان اللحم من لحم الحيوان؛ ليكون فاضل اللحم في مقابله الجلد 
والعظم» فإن كان بمثله أو أقل لم يجز. ٍ 

وقال المزني : يجوز بيعه بكل حال قياسا إلا أن يكون الخبر المروي فيه ثابتاء واستدل 
من أجازه بأن اللحم فيه الربا والحيوان ليس فيه رباء وبيع ما فيه الربا بما لا ربا فيه جائز كبيع 
اللحم بالجلدء ولأن ما فيه الربا بعلتين مختلفتين يجوز بيع أحدهما بالآخر, فبأن يجوز بيع 
ما فيه الربا بما لا ربا فيه أولى . . 


ولأصحابنا في الدليل على المسألة طريقان: 


| 


00 دلبب لح كتاب البيوع/ باب بيع اللحم بالحيوان 


أحدهما السنة والأثر دون اش والنظرء وهو ما رواه الشافعي بإسناده عن 
سعيد المسيب أل الي يك هى عَنْ بم اللحم بالْحيَوانِ›. 

فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة قيل 
أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة» ا 
فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة» وإنما خص 
سعيد بقبول مراسیله» لأمور منها أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره 
مسندا ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة 
أو عضده قول الصحابة رضي الله عنهم» أو رآه منتشراً عند الكافةء أو وافقه فعل أهل 
العصرء ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة 
وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد» ومنها أن مراسيل سعيد سيرت فكانت مأخوذة عن أبي 
هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأنس بينهما والوصلة» وإن سعيداً كان صهر أبي 
هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة» ومذهب الشافعي في الجديد: أنه 
مرسل سعيد وغيره ليس بحجة» وإنما قال مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التي وصفنا 
استئناساً بإرساله ثم اعتماداً على ما قاربه من الدليل. ة فيصير المرسل حينكذ مع ما قاربه 
حجة» والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة أشياء : إما قياس أو قول صحابي» وإما فعل 
صحابي» وإما أن يكون قول الأكثرين» وإما أن ينتشر في الناس من غير دافع له وإما أن 
يعمل به أهل العصرء وإما أن لا يوجد دلالة سواه وقد اتصل بمرسل سعيد هذا أكثر هذه 
الستبعة فمن ذلك إسناد خبرة» وخر يتاروي کن ا عن الزهري عن سدل بن بعد 
الساعدي 9 لنب كل تهى عَنْ بيعم الحم بِالْحَيوَانِ وروی اکن عن سيره عن 
النبي ٤‏ مثله» ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن عباس ان جَرُورا جرت عَلَى عَهْدٍ أبي بَكْرٍ 
رَضِيَ اله عنه فَجَاء رَجُلُ عاق فَقَالَ انغطوني جَرُورا ِء الاق َال أبو بكر ل يَضْلُمْ 
هذا فکان قول أبي بكر مع انتشاره في الناس عدم معارض له وحصول العمل به دليلاً وكيداً 
في لزوم الأخذ به فإن قيل فيجوز أن يكون الجزور من إبل الصدقة فمن أجل ذلك منع أبو 
بكر من بيعه بالعناق. قيل هذا تأويل لا يصح أن بكرن التعدية ولا عليه لأن ايل 
الصدقة إنما تتخذ لإطعام الفقراء فلا جائز أن ينسب أحد من الصحابة أو من عاصرهم إلى 
أنه التمس ابتياع شيء منه لعناق ولا غيره مع ظهور الحال بحضور أبي بكر ولما كان نقل 
الحال مفيدا فإنما يفيد نقلها فيما يجوز بيعه لا سيما مع إطلاق ابن عباس الحكم ونقل 
السبب. 


)1( أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 500 حديث (54 -55) عن سعيد بن المسيب مرسلاً وعن الحسن عن 
سمرة عن أحمد في المسند ٠۲/١‏ والدارمي في السنن ۲٠٤/۲‏ وأبو داود 5015/7 حديث (77805) 
والترمذي ۱۲۳۷) وقال: حسن صحيح والنسائي ۲۹۲/۷ وابن ماجة حديث (۲۲۷۰). 


احليال 


كتاب البيوع/ باب بيع اللحم بالحيوان 

والطريق الثانية لأصحابنا في المسألة من جهة القياس والنظر على ما قدمناه من السنة 
والأثر هو أن كل ما كان فيه الربا لم يجز أن يباع بأصله الذي فيه منه كالدبس بالتمرء 
والشيرج بالسمسم» ولأن كل جنس فيه الربا لا يجوز أن يباع ما زال عن حال البقاء بأصله 
الذي هو على حال البقاء كالدقيق بالحنطة وكذا اللحم بالحيوان. وأما الجواب عن قولهم 
بأنه يبيع ما فيه الربا بما لا ربا فيه كاللحم بالجلد فهو أن الجلد ليس فيه لحم فلذلك جاز 
بيعه باللحم وليس كذلك الحيوان لأن فيه لحما كما لا يجوز بيع لب الجوز بالجوز ويجوز 
بيعه بقشور الجوز وبمثله يجاب عن الاستدلال الآخر. 


فصل: فإن صح ما ذكرنا فلا يخلو حال الحيوان من أحد أمرين إما أن يكون مأكولاً أو 
غير مأكول فإن كان مأكولا فلا يجوز بيعه باللحم بحال سواء كان اللحم من جنسه كلحم 
الغنم بالغنم أومن غير جنسه كلحم الطير بالغنم وكذلك لا يجوز بيع لحم الجزور 
بالعصفور» وفي جواز بيعه بالسمك وجهان من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف 
من اللحم أم لا؟ وفي جواز بيع اللحم بالسمك الحي أيضاً وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لحم لحيوان. 


والشاني: يجوز؛ لأن حي السمك في حكم ميته بخلاف الحيوان. فأما إن كان 
الحيوان غير مأكول كالبغل والحمار ففي جواز بيعه باللحم قولان: 

أحدهما: لا يجوز لعموم النهي» وبه قال من أصحابنا من زعم أن دليل المسألة اتباع 
السنة. 

والقول الثاني : أنه يجوز لأنه حيوان ليس فيه لحم مأكول وبهذا قال من أصحابنا من 
زعم أن دليل المسألة اتباع القياس فأما بيع الشحم بالحيوان فعلى وجهين مخرجين من هذين 
القولين : 

أحدهما : يجوز إذا قيل إن طريق المسألة اتباع السنة لأن السنة حصت اللحم دون 
الشحم . 

والشاني: لا يجوز إذا قيل إن طريقها القياس؛ لأن في الحيوان شحماً. وكذا بيع 
الحيوان بالكبد والطحال على هذين الوجهين ولما بيع الحيوان بالجلد والعظم فيجوز على 
الوجهين؛ لأن الجلد والعظم ما لا ربا فيه بخلاف اللحم, و كذا بيع البيض بالدجاج يجوز 
على الوجهين معا بخلاف اللحم؛ لأن اللحم بعض الحيوان ولیس البيض بعض الدجاج. 
وكذا بيع اللبن بالحيوان يجوز فإن قيل: فاللبن عند العرب لحم روي أن نبيا شكا إلى الله 
عز وجل الضعف فأوحى إليه أن كل اللحم باللحم يعني اللبن باللحم وقال الشاعر: 


اا فا :الور جب لي لبن الوذ 


تيمها اللّحْمَ إا عَرْ الشّجَرٌ وَالْجَبْلُ في إطْعَابِهًا الحم ضَرَرْه 
يعني أن تطعمها اللبن عند عزة المرعى فلما كان اللبن عند العرب لحماًء ثم ثبت 
بالشرع أن , بيع اللحم بالحيوان لا يجوز فلذا بيع اللبن بالحيوان لا يجوز» قيل: إنما سمت 
الغزب اللين لحم على ظريق الاستعازة والميجاز؛ وليس بلحم على الحقيقة. لا في الشرع 
ولا في اللغة. ألا ترى إلى جواز بيع اللحم باللبن متفإضلاء وأنه لا يحنث إذا حلف لا يأكل 
لحماً فأكل لبنأ والأحكام إذا علقت بالأسماء تناولت الحقيقة دون المجاز»ء والله أعلم 
بالصواب . 5 


)١(‏ البيت في اللسان العرب م [لحم]. 


باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


فيا الك اه 0 و بخ ا ق هر رةه بوره * مم ol‏ مه # ده 

مسألة: قال الشافعيٌّ رَحِمنه الله تعالى : «اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ` 
7 ره 8# عم رو 5 ق ات رحو کے اھ رن انهه رون ر باص برهن لور 0 معه 
سالم عن ابيهِ ان رسول الله مَل قال : «من باع نخلا بعد ان يؤبر فشمرتها لل يع إلا ان 
يشترط المبتاع )20 (قال الشافعِي) فإِذَا جَعَلَ النبي ية الإبَارَ حَدًا لِمِلْكِ الْبَائِع فَقَدْ جَعَّل ما 
َبلَهُ حذًا للك المشتري». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ابتاع أرضاً ذات نخل مثمر أو ابتاع نخلا فالحكم 
فيهما سواء. 

وقد دخل في البيع ما اتصل بالنخل من سعف وليف . 

فأما الثمرة فلا يخلوا حالها في العقد من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يشترطا دخولها في البيع فدخل فيه اتفاقا مؤبرة كانت أو غير مؤبرة 

والحالة الثانية : أن يشترطا خروجها من البيع فتكون خخارجة منه اتفاقاًمؤبرة أوغير مؤبرة 
لكن إن كانت مؤبرة لم يلزم اشتراط قطعها لأنها خارجة بالعقد والشرط تأكيد» وإن كانت غير مؤبرة 
قال الشافعى في كتاب الصرف : لم يجز إخراجها من العقد إلا باشتراط القطع لأنهاتخرج من 
العقد بالشرط فاعتبر فيه حكم ما استوفي عليه العقد من اشتراط القطع . 

والحالة الثالثة : أنها وأن كانت مؤبرة فهي داخلة في البيع . 


واستدل أبو حنيفة على أن غير المؤبرة لا تدخل في البيع بأنها مما يصح إفراده بالعقد 
فلم يجز أن يكون تبعاً لأصله في البيع كالمؤبرة. قال: ولأنه عقد لا يتبعه الثمرة المؤبرة 
فوجب ألا يتبعه الثمرة غير المؤبرة كالرهن . 


قال : ولآن الثمرة نماء كالزرع فلما حال الزرع في كونه بذراً وظهوره بقلا في أنه لا 
يدخل في البيع تبعاً للأرض وجب أن يستوي حال الثمرة في كونها في الطلع وظهورها مؤبرة 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤4/٠‏ في المساقاة حديث (۲۳۷۹) ومسلم 1١77/7‏ في كتاب البيوع 
(16:7/80). 
الحاوي فی الفقه/ جه / م1١1‏ 


»لل ل كاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
من الطلع في ألا يدخل في البيع تبعاً للنخل وتحريره أنه نماء لو كان ظاهراً لم يتبع أصله في 

البيع فوجب إذا كان كامنا لم يتبعه في البيع كالزرع . 

بأحد الوصفين انتفى ذلك الحكم عن الوصف الآخر فلما جعل الآبار حداً لملك 
البائع فقد جعل ما قبله حداً لملك المشتري 

الثاني : أنه جعلها للبائع بشرط التأبير فلم يجز أن تجعل له مع عدم التأبير. 

ودليل ثالث من الخبر وهو أن نصه على التأبير لا يخلوا من أحد أمريين : 

إما أن يراد به التنبية على غيره. أو التميز من غيره فلم يجز أن يراد به التنبية لأن الحكم 
ما لم يؤبر أخفى من حكم ما قد أبر والتنبيه ما يقصد به بيان الأخفى ليدل على حكم الأظهر 
فثبت أن المراد به التميز عن غيره وأن الحكم مختص به. 

وروي أن اني لله اشد قول الانضَارِيٌ جين حرم عَلَيْهِ بَعْض ملوك الْجَاهِلِيَةِ مر 


قال التي ب : وَكَانَ 0 الْحَكُم . 

كما نشد قَوْلَ الأعشّى : وَهْنّ شر غالب لِمَنْ عَلَبَ. 

قال النبِيّ ية «وهُنٌ شر غالب لِمَنْ عَلَبَ»(٠.‏ 

تثبيتاً لهذا القول. 

وَرُوِي أن رَجَُيْنِ تاعا تخل ثم احتَصَمَا في اة ة فَقَضَى بها سول الله كه ِلذِي 


قح٠‏ فدل على أن التلقيح وهو التأبير علم يتعلق به الحكم في تمليك الثمرة فإن لقح البائع 
كانت الثمرة له وإن لقح المشتري اقتضى أن تكون الثمرة له 

ولأن ثمرة النخل إذا كانت طلعاً بمثابة الحمل إذا كان مستجناً فإذا أبرزت من طلعها 
كانت كالحمل إذا انفصل عن أمه فلما كان الحمل قبل انفصاله تبعاً لأمه في البيع اقتضى أن 
تكون الثمرة قبل بروزها من الطلع تبعاً للنخل في البيع . 

وتحريره قياساً أنه نماء مستجن في أصله فوجب إذا لم يظهر أن يكون في البيع تبعاً 
لأصله كالحمل في البطن واللبن في الضرع . 


. ۲٤۲١/۱۰ والبيهقي‎ ٠ ۲/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ۲۷/۳ أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي انظر التلخيص‎ (00 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


فإن قيل المعنى في الحمل أنه لا يجوز إفراده بالعقد فلذلك كان تبعاً وليس كذلك 
الثمرة لأنه يجوز إفرادها بالعقد فلم يكن تبعاً. 

قيل هذا فاسد بأبواب الدار. ثم يقال الحمل جار مجرى أبعاض الأم فلما لم يجز 
العقد على أبعاضها لم يجز على حملها والثمرة قبل التأبير تجري مجرى أغصان الشجرة 
فلما جاز العقد على أغصانها جاز على ثمرهاء ولأنها ثمرة تختلف أحوالها فجاز أن تكون 
تبعاً لأصلها في بعض أحوالها قياساً على نور الثمار قبل انعقادها. 

فأما الجواب عما ذكروه من قياسهم على المؤبرة» فالمعنى في المؤبرة أنها ظاهرة فلم 
تكن تبعاً كالولد» وغير المؤبرة كامنة فكانت تبعا كالحمل . 


بلدا ' 


وأما الجواب عن قياسهم على الرهن قلنا في الرهن مذهبان: 

أحدهما: يتبع الرهن ما كان غير مؤبر فعلى هذا سقط السؤال. 

والشاني: لا يتبع فعلى هذا المعنى في الرهن أنه لما ضعف عن أن تتبعه الثمرة 
الحادثة ضعف عن أن تتبعه الثمرة المتقدمة وليس كذلك في البيع . 

وأما الجواب عن قياسهم على الزرع فالمعنى في الزرع أنه مستودع في الأرض وليس 
بحادث منها فلهذا لم يكن تبعا لها وليس كذلك الثمرة. 

فصل: فأما طلع الفحول قبل تأبيره ففيه وجهان : 

أحدهما: كونه تابعاً للعقد داخلاً في البيع كطلع الإناث . 

والوجه الثاني : وهو أصح ألا يكون تابعاً ولا يدخل في البيع . والفرق بينه وبين طلع 


الإناث أن ن طلع الإناث لا يؤخذ إلا بعد إباره وتناهيه بسرا ورطباء وطلع الفحول يؤخذ قبل 
إباره ويكون حال تناهيه طلعاً وهذان الوجهان مخرجان من اختلااف أصحابنا في طلع الإناث 


هل يقاس على الحمل قياس تحقيق أو قياس تقريب. 
0 اس د وو اي 
اعتباراً بالعرف . 


فصل: فإذا تقرر هذا فالعقود التي يملك بها النخل المثمر على أربعة أضرب 

أحدها: عقد معاوضة على وجه المراضاة كالبيع والصلح والصداق فهذه العقود تتبعها 
الثمرة غير المؤبرة . 

والضرب الثاني : عقد معاوضة على غير وجه المراضاة كالمبيع إذا استرجع بحدوث 


4تا لل ل -كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
الفلس فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعاً له على وجهين يذكران في الفلس» وكالرهن إذا 
بيع جبراً على الرهن هل يباع معه ما لم يؤبر من الثمرة على وجهين : 

والضرب الثالث : مالم يكن من عقؤد المعاوضات لكنه على وجه المراضاة كالهبة 
والوصية» فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعاً له على وجهين يذكران في الهبة . 

والضرب الرابع : مالم يكن من عقود المعاوؤضات ولم يكن مأخوذاً على وجه 
المراضاة كالطلاق إذا استرجع به نصف المهر قبل الدخول فلا تكون الثمرة داخلة فيه لا 
يختلف فيه المذهب, وكالوالد إذا رجع فيما وهبه لولده لم يكن للوالد استرجاع الثمرة منه 

على الصحيح من المذهب. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله الى : أل الإبار أن يؤر َء ِن حَائطه إن قل 
وَإِنَ لم يُؤْبر الذي إِلَى جَنبهِ فيَكُونٌ في معتى ما أبر كله . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أبر الحائط أو نخلة منه كان تأبيراً لجميعهء وصار ما 
لايور من المحائط يبتع حم ها ف أبر منه في كونه للبائع وخروجه من البيع لقوله َة : « 
باع خاد بَعْدَ أن تؤَيرٌ مرها ائم » ولم فصل بين ا ميت ارب 
ولأن في اعتبار التأبير في كل نخلة مشقة مشقة وفي تبعيض الثمرة بين البائع والمشتري اختلاف 
وسواء مشاركة فجعل ما لم يؤبر تبعا لما قد أبر في خروجه من البيع . 

فإن قيل: فهلا جعلتم ما قدأ بر تبعاً لما لم يؤبر في دخوله في البيع . 

قل: لأن المؤبرة ظاهرة وغير ير المؤبرة باطنة وقد استقر في الشرع أن يكون البناطن عا 
للظاهر ولا يكون الظاهر تبعاً للباطن. ألا ترى أن ما بطن من أساس الحائط ورؤوس 
الأجذاع تبع لما ظهر في جواز البيع » ولا يكون ما ظهر تبع لما بطن في بطلان البيع . 


فصل: فإذا ثبت أن تأبير بعض النخل تأبير لجميع النخل فلا يخلو حال النخل من أحد 
أمرين : ار 

إما أن يكون نوعا واحدا أو أنواعا. 

أحدهما: ا aT‏ 
لا يكون تأبيراً لجميع الأنواع لأن تلاحق النوع الواحد متقارب وتلاحق الأنواع المختلفة 
متباعد . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن تأبير النوع الواحد من النخل تأبير 


56 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


لجميع أنواع النخل لما ذكرنا من خوف الاختلاف وسوء المشاركة وأنه ربما اتفق تأبير الأنواع 
المختلفة واختلف تأبير النوع الواحد. 

فصل: فإذا جرى على جميع الخائط حكم التأبير وجعل الثمرة للبائع خارجة من البيع 
فأطلعت النخلة بعد ذلك طلعاً مستحدثاً نظر فيه» فإن كان من طلع العام المستقبل كان 
للمشتري. ل ا ا ا ون 

والثاني : n‏ أنه يكون للبائع لانه لما کان مالم يؤير تبعا 
SS‏ يا لمر الع بويا ريمت 

والفرق بين ما ذكره أن ما لم يؤبر يصح عليه العقد ويلزم فيه الشرط فجاز أن يصير تبعا 
لما قد أبر في العقد. 


وما لم يطلع لا يصح عليه العقد ولا يلزم فيه الشرط» فلم يصر تبعاً لما قد استثناه 
العقد. ولو كان ما ذكره تعليلا صحيحاً لجاز بيع ما لم يخلق من الثمار تبعاً لما قد خلق كما 
يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه تبعاً لما بدا صلاحه» وفيما ذكرنا من ذلك دليل على وهاء قوله 
وفساد تعليله . 

فصل: فإذا كان له حائطان محرزان فباعهما وقد أبرت ثمرة أحدهما ولم تؤبر ثمرة 
الآخر فلكل واحد من الحائطين حكم نفسه لامتيازهما وتكون الثمرة المؤبرة للبائع وثمرة 
الحائط الذي لم يؤبر للمشتري . 

ولو كان حائطاً واحداً فأبرت ثمرة مقدمه ولم تؤبر ثمرة مؤخره فإن باع جميع الحائط 
كان كل الثمرة في حكم المؤبرة» وإن أفرد العقد على إحدى الحصتين نظر فإن كان العقد 
على مقدم الحائط الذي قد أبر فثمرته للبائع » وإن كان على مؤخر الحائط الذي لم يؤبر ففيه 
وجهان: 

أحدهما: للبائع أيضاً لأن الحائط واحد. وتأبير بعضه تأبير لجميعه فيصير المؤخر الذي 
لم يؤبر في حكم المقدم الذي قد أبر. 

والوجه الثاني : أنها تكون للمشتري لأن إفراد المؤخر بالعقد يجعله في حكم الحائط 
المحرز فلا يكون تبعاً لغيره في التأبير. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَلَوْ تَسَقَقَ طلم إِنَائِهِ وشي مِنه فهو في 
مُعنى ما ابر كله) . 


ككا 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كشب 


قال الماوردي : أما التأبير فهو التلقيح والتلقيح هو أن يشقق طلع الإناث ويوضع فيه 
ميسن طلع جو ا انيه وی قاد ا عي فنا جرت ينه ی 
رضحة نه aS‏ وقد روي 3 النبيّ ول لما حل المدية را الصا يبون النخل. 
سَألَ عَنْ ذَلِكَ انرو پو َال لو تركوها لَصَلْحَتَ فترَكُوهَا فتَغيَرَتْ فقيل ذلك لِلني كله 
فقال: «مَا کان مِنْ أمر دُنياكُمْ فيكم وما کان مِنْ مر الآخرة فلي » . 


فلو تشقَوّ تشقق طلع الإناث ولم يلقح بطلع الفحول صح التأبير وخرجت من العقد لأن 
الس ال اا لك ترك تلقيحة أصلح 
لثمرته . فلو لم يتشقق لطلع بنفسه لكن شققه أربابه فإن كان ذلك في وقت الإدراك وزمان 
الحاجة كان تأبيراً» وإن كان قبل الإدراك وفي غير زمان الحاجة لم يكن تأبيراً. 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وَإِنْ كان فيها فُحُولُ نحل بعد أن وبر 
الآبَاتُ فَتَمَرَهَا لاع وهي قبل الإبَار وَبَعْدَهُ ف في اليم في مَعْنَى مَا لَمْ يَحْتَلِفْ فيه مِنْ أن كل 
ذاتِ حَملٍ مِنْ بي آدَم ومن البَهَائِعٍ لا لوال روا اباي 
بيعت بَعْدَ ان وَلَدَثْ فَالْوَلدُ باع إل أن يستر يَشْتَرط الْمُبتَاعٌ) . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن طلع الفحول إذا تشقق كان مؤبراً وقبل تشققه على 
وجهين : 
أحدهما: لا يكون مؤبراً كطلع الإناث . 
والثاني : يصير في حكم المؤبر لأنه يوجد في الغالب طلعاً. 
فإذا تبايعا نخلاً فيها فحول وإناث فإن أبر طلع الإناث كان طلع الفحول تبعاً له سواء 
تشقق أو لم يتشقق . ء. 
ولو أبر طلع الفحول إما بالتشقق أو بظهور الطلع في أحد الوجهين ولم يؤبر شيء من 
طلع الإناث فهل يصير طلع الإناث تبعاً له في التأبير حتى يحكم بجميعه للبائع على 
وجهين : 

أحدهما: : يصير طلع الإناث تبعاً لطلع الفحول في التأبير كما صار طلع الفحول تبعاً 
لطلع الإناث في التأبير. 

والوجه الثاني وهو أصح : : أن طلع الإناث لا يتبع طلع الفحول وإن كان طلع الفحول 
تع طلع اإناث» والفرق بتهما: أن مقصود الثمار هو طلع الإناث لأنه يصير بسراً ورطباً 
وتمراً وطلع الفحول تبع له لأنه مراد لتلقيحه وليس يقصد في نفسه فلذلك صار طلع الفحول 
تبعاً لطلع الإناث» في التأبير ولم يصر طلع الإناث تبعاً له. 


ا 


. 177/7 وأحمد في المسند‎ )۲٤۷١ أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


۹۷ 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


فصل: فإذا أخذ طلع الفحول جاز بيعه في قشره ه لأن استيفاءه في القشر من صلاحه 

كالرمان . وكان أبو إسحاق المروزي يمنع من بيعه في قشره حتى يصير بارزاً وليس هذا 
بصحيح لما ذكرنا. 

ع يخ مر و و 3168م وى و 2 و لياه ر و 

مسألة: قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَالْكرْسُفُ إِذَا بِيعَ أضْلَهُ كالنخل إِذَا حرج 


o2 مقع‎ 


جَورْهُ ولم يد سفق فَهُوَ لِلْمْشْتَرِي وَإِذَا تَشَقَقَ فَهْوَلِلْبَائِم ». 


قال الماوردي : أما الكرسف فهو القطن بلغة الحجاز وهو بالبصرة ومصر وأطراف 
اليمن والحجاز شجر يلفظ عام بعد عام» ويكون في سائر البلاد زرعاً يحصد في كل عام 
فتكلم الشافعي رحمه الله على حكمه في بلاده فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرا كان 
منزلا في أحواله تنزيل النخل لأنه في كمام ينشق عنه» فإذا بيع شجر القطن مع الأرض أو 
مفرداً عن الأرض وكان حمله ساقطاً أو ورداً أو جوزاً منعقدا فهو للمشتري تبع لأصله كثمر 
النخل إذا كان طلعاً لم يؤبر» وإن كان جوزه قد تشقق وقطنه قد ظهر فهو للبائع لا يتبع أصله 
كثمر النخل إذا أبر. 

فأما إذا كان القطن في بلاد زرعاً فلا يجوز أن يباع مفرداً عن الأرض إلا أن يشتري 
القطع» وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر 
الزروع والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله َعََى : «وَيُحَالِفٌ نارين لتاب وَغْيْرِهَا انحل 


لس بير و بير 


نون كل تمر حرجت بَاِرة وى في اول ما تَخرُجُ كمَاترَى في آخره فهو في مَعْنَى تمر 
النخل. باززا ۾ ِنَ الطلع. إا بَاعَهُ شَجَرا مرا فهو باع إل أن ب يشْتَرطَهُ المُبْنَاعُ لان الشّمَرَ 
فَارَقٌ ن يَكُونَ مُسْتودعاً في الشْجَرِ كما کون الحَمْلُ مُسْتَوْدَعاً في الأمَة . 

قال الماوردي : وجملته أن النبات ضربان: شجر وزرع . 

فأما الشجر فهو ما كان على ساق فلا يخلو حال حمله من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون مقصوده الورق. 

والثانى : أن يكون مقصوده الورد. 

والثالث : أن يكون مقصوده الثمر. 

فأما ما كان المقصود منه الورق فكالحنا والتوت . 

فأما الحنا فإن ورقه يبدو بعد تفرع أغصانه من غ غير أن يكون في عقدة ينفتح عنهاء فإذا 
بدا ورقه بعد التفرع صار في حكم النخل المؤبر فيكون للبائع . 

وأما شجر الفرصاد فنوعان : 
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- نوع منه يعرف بالشامي يقصد منه ثمره دون ورقه فحكمه حكم ثمر الأشجار إذا طلع 
فلا اعتبار بظهور ورقه . 

- ونوع منه يقصد منه ورقه دون تمره» وورقه يبدو في عقدة ثم ينفتح عنها فان كان في 
عقدة فهو تبع لأصله» وإن كان عقدة قد انشقت وظهر ورقها لم يتبع أصله. وكان للبائع. 
وكذا القول في كل ما قصد منه الورق. 

وأما ما كان المقصود منه الورد فيتنوع نوعين : 

- نوع منه يبدو بارزا كالياسمين فهذا إذا وجد الورق فيه لم يتبع أصله . 

- ونوع منه يبدو مستجنا إما بعقد ينفتح عنها أو بغطاء يتكشف عنه كالورد المطلق. فإن 
كان في كمامه لم يبرز فهو تبع لأصله» وإن برز عما تحته لم يتبع أصله وكان للبائع . 

وأما ما كان المقصود منه الثمر فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يبدوا بارزاً منعقداً كالتين فهذا وجوده في شجره كال أبير لا يتبع أصله 
ويكون للبائع . 

والضرب الثاني : ما يبدو في كمام يتشقق عنه كالجوز عليه قشرتان : 

) إحداهما عليا تنشق عنه في شجره» والثانية سفلى يؤخذ معها ويدخر بها فهذا في 
حكم طلع النخل فإذا كان في قشرته العليا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري . 

وإن انشقت عنه القشرة العليا وبرزت القشرة السفلى لم يتبع أصله وكان للبائع . 

والضرب الثالث: ما يبدو وردا ونورا ثم ينعقد حبا كالتفاح والمشمش والرمان 
والسفرجل والكمثري وما في معناه فإذا كان ورداً ونوراً فهو تبع لأصله ويكون للمشتري» وإن 
انعقد وتساقط نوره لم يتبع أصله وكان للبائع» وكذلك اللوز في معناه. 

فأما الكرم فنوعان: منه ما يورد ثم ينعقد, ومنه ما يبدو حباً منعقداً فيتعين كل واحد 
من النوعين بحكم ما ذكرنا من نظائره فهذا حكم الشجر وما في معناه. 

فإن لم يكن شجر مثل بصل النرجس والزعفران إلا أنه يبقى سنين في موضعه فيكون 
كشجر الورد على ما ذكرنا. 

وأما الزرع فضربان: 

ضرب إذا حصد لم يبق له أصل يستخلف كالبر والشعير فهذا لا يتبع أصله إلا بالشرط 
ولا يجوز إفراده بالعقد إلا بشرط القطع . 

وضرب آخر يجز مراراً ويستخلف كالعلف وهو القت وأنواع من البقول فيكون ما طلع 
منه وظهر للبائع لا يتبع الأصل وهل ينتظر بما طلع تناهي جذاذه أم لا على وجهين: 

أحدهما: ينتظر به تناهي جذاذه فإذا بلغ الحد الذي جرت العادة بجذاذه عليه فقد 
انتهى ملك البائع ويكون ما بعد تلك الجذه بكمالها للمشتري . 
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وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل بعد العقد للبائع تبعاً لما أطلع منها 
وأبر. 

والوجه الثاني : أنه لا يننظر به كمال جذاذه بل يكون للبائع ما ظهر منه وإن لم 
یستکمل» ويؤمر بجذاذه وإن لم يستكمل. ويكون الأصل الباقي وما استخلف طلوعه من 
بعد العقد تبعا للأصل . وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل من بعد العقد يكون 
للمشتري ولا يكون تبعاً لما أطلع فيه وأبر. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رمه الله تَعَالَى وقول ذا كَانَتَ الكُمَرَةٌ للبَاْع ١‏ أن علي 
ای ان ی إلى انيل ی أو قات ر فی ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صارت ثمرة النخلة للبائع فلا يخلو حالها من أحد 
أمرين : 

- إما أن تصير له بالتأبير أو بالشرط قبل التأبير فإن صارت له بالشرط والاستثناء قبل 
التأبير فعلى البائع قطعها في الحال ولا يلزم المشتري تركها على نخله إلا باختياره وإنما كان 
كذلك لأن استثناء البائع لها إنما يصح على شرط القطع لما ذكرنا وهذا الشرط يوجب عليه 
التزام موجبه . 

وإن صارت الثمرة له بالتأبير من غير شرط فللبائع تركها على نخلها وشجرها إلى أوان 
جذاذها ولقاطها ولا يلزم قطعها ولا للمشتري أن يمتنع من تركها. 

وقال أبو حنيفة : على البائع قطعها ولا يلزم المشتري تركها احتجاجاً بأن المشتري 
يملك منفعة ما ابتاعه» فهو يملك منفعة النخل كما يملك منفعة الدارء فلما كان لو ابتاع دارا 
وجب على البائع نقل ما فيها من متاعه ليسلم المشتري منفعة داره لذلك لو ابتاع نخلا وجب 
على البائع جذاذماعليها من ثماره ليسلم المشتري منفعة نخله ثم أخذ الثمرة أولى لأن تركها 
ا ولأنه لو استحق البائع تر ترك الثمرة لكان قدا سيقي افع ها بإعه 
کمن باع دارا واشتر ط سكناها فلما كان هذا فاسداً كان ما أدى إليه فاسداً . 

ودليلنا : : هو أن المبيع إذا كان مشغولاً بملك البائع وجب عليه نقله على ما جرت به 
العادة واستقر العرف عليه ألا ترى لو باع داره ليلا لم يلزم الانتقال عنها في الحال حتى 
يصبح اعتبارا بالعادة والعرف» راركااك اذاو مما اناه لم زمه نمكي اي a‏ 
في يومه حتى ينقله في ايام اعتبارا بالعادة والعرف وجب إذا باعه : نخلا ألا يلزمه أخذ ثمرها 
في الحال حتى ينتهى ينتهي إلى وقت الجذاذ اعتباراً بالعادة والعرف . 

ولأن ما ثبت بالعادة والعرف في حكم ما ثبت بالشرط بدليل أن الأثمان المطلقة تحمل 
على غالب النقد كما لو ثبت ذلك بالشرط» والعرف في الثمار تركها إلى وقت الجذاذء فلما 


۷۰ ا البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع عله من نت 
كان لو شرط البائع تركها إلى وقت الجذاذ لزم وجب إذا كان العرف أن تترك إلى وقت 
الجذاذ أن تلتزم . 

فأما الجواب عما ذكره من الدار فهما سواء والعرف فيهما معتبر لكن العرف فى الدار 
أن ينقل البائع متاعه في أول أوقات الإمكان وفي الثمار في أول أوقات الجذاذكم يفول ية 
الدار تبطل بإقرار المتاع فيها ولا تبطل منفعة النخل باقرار الثمرة عليها. وأما الجواب عن 
Ss‏ فهو أن الأصول قد فرقت بين استثناء المنفعة بالعقد 
وبين استثنائها بالشرط . ألا ترى أ نه لوباع أمة واستثنى ثنى الاستمتاع بها لم يجز وكان العقد 
فاسدا ولو كانت مزوجه كان الاستمتاع بهامستثنىوالعقد صحيح ثم الفرق بين السكنى 
والنفقة ما ذكرناه من قبل . 

فإذا تقرر أن استيفاء الثمرة إلى أوان الجذاذ فإن كانت مما تؤخذ ثمراً إلى أول أوقات 
جذاذها تر وإن كانت مما تؤخذ رطباً فإلى أول أوقات لقاطها رطباًء وإن كانت مما تؤخذ 
بسراً فإلى أول قطعها بسراًء وكذا الكلام في الكرم والشجر فنقر الكرم إلى وقت القطاف 
والشجر إلى وقت اللقاط . 

مسألة: قَالَ الشََافعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «فإذًا كَانٍِ لإ يُصْلِحَهَا إلا السّفَيُ فَعَلَى 
اْمُشْتَرِي تَحلية البائِع, وما يَكُفِي م هن الى واا لا اا فيه صَلاح ثَمَرِه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا استحق البائع ترك الثمرة على نخل المشتري إلى وقت الجذاذ فقد تحتاج الثمرة 
إلى ما يصلحها من السقي فيجب على المشتري تمكينه من السقي لما قد استحقه من 
إصلاح ثمرته» وإذا كان كذلك فلا يخلو حال السقي من أحد أمرين : 

إنا أن يكون ممكا أو فتعدرا: 

فإن كان السقي ممكناً لم يخل حاله من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون نافعاً للنخل والثمرة فللبائع أن يسقي وعلى المشتري أن يمكنه 
ومؤنة السقي على البائع دون المشتري لما فيه من صلاح ثمرته وإن كان لنخل المشتري فيه 
صلاح لأن الأغلب من حال السقي صلاح الثمرة والنخل تبع 

والفرق بين هذا وبين أن يبيع صاحب النخل ثمرته فيجب سقيها على صاحب النخل 
دون مشترى الثمرة أن من باع ثمرة وجب عليه تسليمها بمنافعهاء ومن منافعها السقي فوجب 
على بائعها دون المشتري لهاء وليست هذه الثمرة الحاصلة لبائع النخل بالتأبير مضمونة 
على صاحب النخل بالتسليم فلم يجب عليه السقي فلو امتنع البائع في مسألتنا من سقي 
ثمرته لم يجبر عليه» وقيل لمشتري النخل إن أردت سقي نخلك فاسقه ولا نجبرك عليه. 


۱۷۱ 
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والحال الثانية: أن يكون السقى مضراً بالنخل والثمرة فإن أراد صاحب النخل أن 
يسقي كان لصاحب الثمرة أن يمنعه لأنه لا ينفعه ويضر غيره . 

وإن أراد صاحب الثمرة أن يسقى كان لصاحب النخل أن يمنعه لأنه لا ينفعه 
ويضرغيره . 

فلوقال صاحب الثمرة أريد أن آخذ الماء الذي كنت استحقه لسقي ثمرتي فأسقي به 
غيرها من الثمار أو الزرع لم يجزء وكذا لو أخذ ثمرته قبل وقت جذاذها لم يكن له أن يأخذ 
الماء الذى كان يستحقه لسقيها ! وقت الجذاذ لأنه إنما كان يستحق ٠‏ الماء ما فيه صلا 

ي 1 سس 6 

والحال الثالثة : أن يكون السقى نافعاً للنخل مضراً بالثمرةء فقد اختلف أصحابنا هل 
لصاحب النخل أن يسقي مع ما في السقي من مضرة الثمرة؟ . 

فحكى عن أبى إسحاق المروزي أنه قال: لصاحب الثمرة أن يمنعه من السقي لما فيه 
من مضرة الثمرة» فإذا منعه كان لصاحب النخل فسخ العقد لما يلحقه في منع السقي من 
المضرة . 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال لصاحب النخل أن يسقي ويجبر صاحب 
الثمرة على تمكينه لما فيه من حقوق ملكه ولا خيار, ثم مؤنه السقي ها هنا على صاحب 
النخل لاختصاصه بالمنفعة . 

والحال الرابعة : أن يكون السقي نافعاً للثمرة مضراً بالنخل فعلى قول أبي إسحاق 
المروزي لصاحب الثمرة أن يسقي لصلاح ثمرتهء ولصاحب النخل فسخ البيع لما يلحقه من 
الأضرار بنخله . 

وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة له أن يسقي ثمرته جبراً ولا خيار لصاحب النخل . 
فلو اختلفا في قدر السقي لم يرجع فيه إلى واحد منهما وسئل أهل الخبرة بالثمرة» فما ذكروا 
أنه قدر كفايتها كان على صاحب النخل تمكينه منه دون الزيادة عليه أو التقصير عنه . 

فصل: فأما أن كان الماء متعذراً فلا يخلو حال تعذره من أحد أمرين : 

أما أن يكون لوعواز الماء أو لفساد آلته . فإن كان تعذر الماء لإعوازه سقط حكم 
السقي ثم لا يخلو حال الثمرة في تركها على النخل من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون تركها بغير سقي يضر بالنخل وبها فقطعها واجب ولرب النخل أن 
يجبر صاحب الثمرة على قطعها لأن فيه مضرة بالنخل وليس فيه منفعة للثمرة . 

والحال الثانية : أن يكون تركها غير مضر بالنخل ولا بها فله ترك الثمرة إلى وقت 
جذاذها لأنه لا مضرة على صاحب النخل في تركها. 
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والحال الثالثة : أن يكون تركها مضراً بالشمرة دون النخل فصاحب الثمرة بالخيار في 
أخذ الثمرة أو تركها ولا يقال لصاحب النخل لأنه لا ضرر عليه فيها. 
والحال الرابعة : أن يكون تركها مضراً بالنخل دون الثمرة ففيه قولان : 


أحدهما: لرب الثمرة أن يقر الثمرة على النخل إلى وقت الجذاذ وإن ضر بنخل 
المشتري لما فيه من صلاح الثمرة ودخول المشتري معه على بصيرة. 

والقول الثاني: على رب الثمرة أخذ ثمرته وللمشتري إجباره على قطعها ليزيل عنه 
ضرر تركها. 

فأما إن تعذر الماء لفساد الآلة أو لفساد المجاري أو لطم الآبار فأيهما لحقه بتأخير 
السقي ضرر كان له إصلاح ما يوصله إلى الماء. 

فإن كان ذلك مضراً بالنخل وجب على مشتري النخل أن يزيل الضرر عن نخله بسوق 
الماء إلى نخله ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته. 

وإن كان مضرا بالثمرة لزمه ذلك أو يقطعها. 

وإن كان مضراً بهما جميعاً لزم ذلك صاحب النخل لما ذكرنا إلا أن يبادر إلى قطع 
ثمرته فيسقط عنه والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «فَإِذًا كانت الك لشْجَرَة مما کون فيه الْثَمْرَهٌ 
طَاجرة نم رج مها قبل أن تل حارج مره يرما فإف تير لائ الشمَرَ الْخَارجَةٌ 
ول م ري الْحَادِتَة وَأ کان لايتميز قفِيهَا قولانِ ا لاور اليح إ إلا أ الْمَائِ 
e‏ ك 
ال في يم لااو وال 

قال الماوردي : ذكر الشافعي رحمه الله في الأم مسألتين نقل المزني أحداهما وأغفل 
المقدمة منهما فكان الأولى البداية بما أغفله ليكون جواب الأخرى مبنياً عليها وصورتها في 
رجل باع ثمرة شجر أو بطيخ مزاح أو حمل بادنجان فلم يأخذه المشتري من شجره ولا لقط 
البطيخ من مزاحه حتى حدثت ثمرة أخرى فالحادثة ملك البائع لا يملكها المشتري . 

فإن كانت الحادثة تتميز عن الأولى بلون أوصغر أو نضج أخحذ المشتري الثمرة 
المتقدمة. وأخذ البائع الثمرة الحادثة وليس بينهما نزاع . 

وأن كانت الحادثة لا تتميز عن الأولى فقد صار المبيع مختلطأً بغيره ‏ ففي البيع قولان 
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أحدهما: أن البيع باطل لأن المبيع قد اختلط بما لم يتميز عنه قبل استقرار القبض»› 
فأوقع ذلك جهالة في البيع فأبطله. ولا يلزم المشتري أن يستحدث هبة ما لم يتناوله العقد 
ليصح له العقد. 

والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع اسمح للمشتري بالثمرة الحادثة» 
فإن سمح له بها لزم المشتري قبولهاء وإن شح البائع بها وأقاما على الاختلاف والتنازع فيها 
فسخ الحاكم البيع بينهما. 

ووجه هذا القول أن امتياز البائع عن غيره من حين العقد إلى وقت القبض يمنع من 
طرق الفساد عليه بعد القبض كالاستهلاك, وسماحه البائع بالحادثة لا تجري مجرى الهبة 
التي لا يلزم قبولهاء لأن المقصود بها'نفي الجهالة وتصحيح العقد. فشابهت الزيادة المتصلة 
كالكبر والسمن. ` | 

وأما المسألة الثانية وهي مسألة الكتاب فصورتها في رجل باع أرضاً ذات شجر 
مثمرء أو باع الشجر وحده وفيه ثمرء فحكم بالثمر للبائع لأجل التأبير» وبالشجر مع الأرض 
للمشتري فحدثت ثمرة أخرى قبل أن يتناول البائع ثمرته. فإن كانت الحادثة تتميز عن الأولى 
بصغر أو بلون» أو نضج كانت الأولى للبائع والحادثة للمشتري والبيع على حاله . 


وإن كانت الحادثة لا تتميز عن الأولى نقل المزني في البيع قولان كالمسألة الأولى 
فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن خيران يمنع من تخريجها على قولين وينسب المزني إلى 
الغلط في نقله. ويقول البيع صحيح قولاً واحداً . 


لأن اختلاط الحادثة بالمتقدمة اختلاط في غير المبيع لأن عقد البيع إنما يتناول الأرض 
والشجر وما كان عليه من الثمرة لم يدخل في العقد وما حدث من الثمرة ة لا يوجد وقت 
العقد. فلا يوقع ذلك فساداً في العقد. 

وكان أبو إسحاق المروزي وطائفة يخرجون هذه المسألة على قولين: 

أحدهما: أن العقد باطل لما ذكرنا. 

والثاني : جائز ويقال للمشتري اسمح بالحادثة فإن سمح لزم البيع » وإن شح بها قبل 
الحاكم البيع بينهما. 

وما ذكره ابن خيران أصح جواباً وتعليلاً» وإن كان نقل المزني صحيحاً والإذعان 
للحق أولى من نصر ما سواه وعلى ما يقتضيه مذهب ابن خيران إن تراضيا واتفقا على قدر 


V€ 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
ا Sk E‏ ؛ لأنه لا يجعل لماحدث 
تأثيراًة يا 
E‏ لل ل ل ا 
اْبِيعَ». 
قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع قرطاً جزه.يعني علفاً بشرط الجزاز أو ما جرى 
مجراه من البقول التي تباع جزاً فأخر المشتري جزه حتى طالت فقد حدثت زيادة غير متميزة 
فضمها المزني إلى مسألة الثمرة فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يقول: 
البيع جائز قولاً واحدّ لأن طول العلف زيادة لا ت تتميز مثل كبر الثمرة فلما كانت الثمرة 
إذا أ را ل ياي رد وا O‏ انوا امار وي 
في العلف إذا أخر جزه حتى طال ألا يفسد البيع وتكون الزيادة له لأنها لا تتميز 
وال ابو إمحاق و يكزا لدبي ا تولين ا ا 
إذا اختلطت رڈ بثمرة ة حادثة وهذا أصح . 
والفرق بين ما ذكره الفريق الأول من كبر الثمرة وطول العلف أن كبر الثمرة لا يمتاز 
ا TE‏ د وطول الغلف متميح وإن كان متضصلا ويحدت بذ 
فإذا ثبت أن المسألة على قولين : 
أحدهما: أن البيع باطل ويتراجعان. 
والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع أتسمح للمشتري بالزيادة فإن سمح 
بها لزم البيع › وإن شح بها وأقاما على التنازع ذ فسخ الحاكم بينهما وتراجعا. 
مسألة : قال الشَافِجِي َحِمَهُ اله على : «كُمًا لو بَاعَهُ جنطة فَانَثَالَت عَلَيْهَا جنطة فْلَهُ 
حيار في أن يسَلَم له الا فسح املاط ما باع بمَالَمْ ب رقا المُرَنِي) هَذَا يي 
بترو ناك ل لح ١ن‏ افر عا فكو بار الام في به كلف 


8 20006 


الختا هما يَرَاضَيَانٍ في ما شاءا كل واج مهما يول ل نري مالي ف إن قدا 


اقول قول الي کانت مره في ييه وَالآحَرُ مُنٍّ عَلَيْه) . 
قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع طعاماً مختلط بطعام للبائع فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون ذلك قبل القبض . 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


والثاني : بعده . 

فإن كان ذلك قبل القبض فلا يخلو حال الطعام من أحد أمرين : 

إما أن يكون معلوم القدر, أو غير معلوم القدرء فإن كان غير معلوم القدر كان كالثمرة 
المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة فيكون في البيع قولان: 

أحدهما: باطل . 

والثاني : جائز فإن تراضيا واتفقا وإلا فسخ البيع بينهما. 

وإن كان معلوم القدر وذلك يكون بأحد ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون المبيع معلوم الكيل فيعلم بعد استيفاء كيل المبيع قدر ما ليس بمبيع . 

وإما أن يكون المبيع غير معلوم الكيل وغير المبيع معلوم القدر فيعلم بقدر استيفاء كيل 
ما ليس بمبيع قدر المبيع . 

فإذا كان المبيع معلوم القدر بأحد هذه الأوجه الثلاثة فقد صار مختلط العين متميز 
القدر وكان تميز القدر يمنع من الجهالة وهو قوی المقصودين منه فصح البيع وكان اختلاط 
العين مغيراً للصفة مع تقارب الأجزاء فصار عيباً يوجب الخيار» فوجب أن يكون البيع جائزا 
وللمشة ي الخيار» فإن فسخ رجع بالثمن. » وإن أقام صار شريكاً للبائع فيه على قدر 
الحصتين » فإن كان الطعامان متماثلي القيمة تقاسماه كيلاء وإن كانا مختلفي القيمة بيع 
وكانا شريكين في ثمنه على قدر قيمة الطعامين إلا أن يتراضيا بقسمة ذلك كيلا على 
الحصص دون القيم فيجوز. 


فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون اختلاط الطعام بعد قبضه فالبيع ماض لا 
يفسد لانبرامه بالقبض . 

فإن قيل ما الفرق بين الطعام إذا اختلط بعد قبضه فلم يبطل البيع فيه وبين ع الثمرة إذا 
اختلطت بعد القبض في شجرها فبطل البيع فيها؟ على أحد القولين : 

قيل الفرق بينهما أن قبض الطعام قد استقر فانبرمت علة العقد. وقبض الثمرة على 
لخاهنا واي ليرفا N a‏ ألا ترى أنها لو عطشت على نخلها 
وشجرها بعد قبضها وأضر ذلك بهاء كان ذلك عيبا ؛ يستحق به المشتري خيار الفسخ . ولو 
كان القبض مستقراً والعقد منبرماً ما استحق تى به الفسخ كما لا يستحقه في الطعام بعد 
القبض . 

فإذا ثبت أن البيع صحيح نظر» اكاك ينو السام تعلوها باجد الأرجة الي مضنت 
تقاسماه على ما ذكرنا. 


۱۷٦ 
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وإن كان قدر الطعام مجهولاء فإن تراضيا بشيء اتفقا عليه جاز واقتسماه على ذلك 
وإن تنازعا واختلفا نظر فإن كانت صبرة المشتري قد انثالت على صبرة البائع فالقول قول 
الاك في نر وله عا المكارى قتع يديه لأن a‏ 

وإن كانت صبرة البائع قد انثالت على صبرة المشتري فالقول قول المشتري في قدر 
ماله مما للبائع مع يمينه لأن اليد له. 

وقال المزني : القول قول البائع لأن يده قد كانت على الطعامين معاً وكان أعرف 
بقدرهما من المشتري المستحدث إليهء وهذا خطأ لأن ما وجب اعتبار اليد فيه كانت اليد 
الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد المرتفعة كسائر الحقوق. والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله الى : وول أض يبت فَِلْمُشترِي جمِيعٌ ما فيهَا 
من با صل وَالأضْلُ ما له تمر بعد مرو ِن كَل شَجَرِمُِْرِ وََذع| مثمر» . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن من ابتاع أرضاً ذات بناء وشجر لم يخل حال ابتياعه 
من ثلاثة أحوال: 

.إما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظاً فيدخل . 

وإما أن يشترط خروجه لفظاً فيخرج . 


وإما أن يطلق العقد ويقول ابتعت منك هذه الأرض فنص الشافعي ف في البيع أن ما في 
الأرض من بناء وشجر يدخل في البيع » ونص في الرهن أن ما في الأرض من بناء وشجر لا 
يدخل في الرهن فاقتضى لاختلاف نصه في الموضعين أن اختلف أصحابنا في المسألتين 
على ثلاثة طرق: 

إحداها: وهي طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص الوكيل أن نقلوا جوابه في البيع 
إلى الرهن وجوابه في الرهن إلى البيع وخرجوا المسألتين على قولين لاختلاف نصه في 
الموضعين. أحدهما: أن البناء والشجر لا يدخل ذ في البيع ولا في الرهن جميعاً كما لا تدخل 
الثمرة المؤبرة في البيع ولا في الرهن . 

والقول الثاني : أن البناء والشجر يدخل في البيع والرهن جميعاً بخلاف الثمرة المؤبرة 
لأن الثمرة المؤبرة تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها فصارت كالشيء المتميز 
فلم تدخل إلا بالشرط» والبناء والشجر يراد للتأبير والبناء يجري مجرى أجزاء الأرض فصار 
داخلا في العقد. 

والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس وهو أنه جعل اختلافه اختلاف نصفه في 
الموضعين على اختلاف حالين. 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب ۱۷۷ 


فجعل ما نص عليه من دخول ذلك في البيع محمولاً على أنه لو قال بعتك الأرض 
بحقوقها يدخل في البيع البناء والشجر لأنه من حقوق الأرض ولو قال مثله في الرهن لدخل . 

وجعل ما نص عليه من خروج ذلك من الرهن محمولاً على أنه قال رهنتك الأرض ولم 
يقل بحقوقها فلم يدخل في الرهن البناء والشجر لأنه أطلق ولو فعل مثله في البيع لم يدخل 
ولا فرق بين البيع والرهن. 

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» 
وجمهور أصحابنا أن حملوا جوابه في كل واحد من الموضعين على ظاهره. وجعلوا البناء 
والشجر داخلاً في البيع بغير شرط ولم يجعلوه داخلاً في الرهن إلا بالشرط وفرقوا د بين البيع 
والرهن بفرقين : 

أحدهما: أن عقد البيع يزيل الملك فجاز أن يكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوتهء 
وعقد الرهن يضعف عن إزالة الملك فلم يتبعه ما لم يسمه لضعفه. 

والثاني : أنه لما كان ما حدث في البيع للمشتري جاز أن يكون ما اتصل به من قبل 
المشتري » ولما كان ما حدث في الرهن لا يدخل في الرهن اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن 
00000 
ما کان في ay‏ ا ا 0 وكذا تلال 
التراب التي تسمى بالبصرة جبالاً وجوخاتها وبيدرها وقدرها والحائط الذي يحظرها وسواقيها 
التي تشرب الأرض منها وأنهارها التي فيها وعين الماء إن كانت فيها فإنه يملكها . 

واختلف أصحاينا أ نه هل يملك الماء الذي فيها. 

تقال أن اماق لا يملكه ونما الاك ملكا بالاجارة ولور كان معلوكا اناز 
يستحقه من التصرف في ملكه. وأن له منع الغير من دخول ملكه. فلو دخل إنسان فأجار من 
مائه صار مالكا له وإن تعدى بالدخول . 


وقال أبوعلي بن أ بي هريرة : قد ملك الماء الذي ينبع من أرضه من عين أو بئر لأنه 
يحدث عن ملكه. وأنه يجوز تملكه فصار كالماء الذي أجازه في إناء ولو أجاز منه إنسان شيئاً 
لم يملكه واستحق ق انتزاعه من يده وإنما جاز الممستأجر استعماله لأنه كالماء دون له بالعرف 
ولم يجب على المشتري غرمه لأن حكمه موضوع على التوسعة والله أعلم . 

فق ي ا 


الحاوي في الفقه/ جه/ م۱۲۴ 
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أحدهما: أن يكون جامداً كالفضة والذهب والحرير والرصاص . 

والضرب الثانى : أن يكون ذائباً جارياً كالنقط والزفت والقار فإن كان جامداً كالفضة 
والحديد كان ملكاً لمالكهاء وإن كان ذائباً كالنفط والزفت والقار فعلى قول أبي إسحاق لا 
يملك إلا بالإجازة» ولو حرج عن أرضه لم يكن له منع الناس منه . 

وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يكون مملوكاً في الأرض لا يجوز لأحد أن يأخذ منه 
ولو خرج من الأرض لكان لمالكها منع الناس منه. 

فصل: فأما ما تولد من أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا يملك على المذهبين معاً 
إلا بالحيازة كما لا يملك ما فرخ من الصيد في أرضه إلا بأخذه. وإنما له منع الناس من ذلك 
ألما فيه من دخول أرضه والتصرف في ملكه فإن أخذوه فقد ملكوه دونه . 

فصل: فلو كان في الأرض دولاب للماء ففيه وجهان : 

أحدهما: يدخل في البيع لاتصاله بها وإن كان فيه كمال منافعها فجرى مجرى أبواب 
الدار التي تدخل معها في البيع وإن لم يكن من جنسها فإنما تدخل في البيع لاتصالها بها 
وإن فيها كمال منافعها . 

والوجه الثاني : لا يدخل في البيع كما لا يدخل فيه خشبة الزبوق وإن سقت ولا بقرة 
الدولاب وإن سقت. 

وكآن يفن أضخابنا يفضل فقول إن كان الدولات مير يمكن قله خخا على 
حاله بغير مشقة لم يدخل في البيع كالزربوق. وإن كان كبيرا لا يمكن نقله صحيحا إلا 
بالتفصيل أو بمشقة غالبة دحل فى البيع لأنه نصب للاستدامة والبقاء فجرى مجرى الشجر 
والبناء:. 

فصل: فأما إن كان في الأرض رحاً للماء دخل في البيع بيت الرحا وبناؤه. 

فأما حجارة الرحا ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها لا تدخل في البيع علواً وسفلاً لأنها من تمام المنافع . 

والثاني : لا تدخل فيه علواً ولا سفلاً لامتيازها. 

وأما دولاب الرحا الذي يديره الماء فيدير الرحا فهو تبع للرحا يدخل في البيع بدحوله 
-ويخرج منه بخروجه وإلحاقه بالسفلى أولى من إلحاقه بالعليا. 

فصل: فأما ما كان في الأرض من شجر مقطوع وبناء مقلوع وعلف مخزون وتمر 
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فصل: فأما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض فبياض الأرض الذي بين 
البناء والشجر لا يدخل في البيع لا يختلف, والفرق بين أن تباع الأرض فيتبعها البناء والشجر 
وبين أن يباع البناء والشجر فلا تتبعهما الأرض . 

إن الأرض أصل والبناء والشجر فرع فإذا بيعت الأرض جاز أن يتبعها فرعهاء وإذا بيع 
البناء والشجر لم تتبعه الأرض التي هي أصل . 

فأما ما كان من الأرض قرارا للبناء والشجر ففي دخوله في البيع تبعاً للبناء والشجر 
وجهان : 

أحدهما: لا يدخل لما ذكرنا. 


والثاني : يدخل في البيع لأنه لا قوام للبناء والشجر إلا به فخالف بياض الأرض الذي 

فصل: فأما إذا قال بعتك هذا البستان فالبيع متوجه إلى الأرض ويدخل في البيع 
الشجر والغراس والنخل وكل ماله من النبات أصل لا يختلف فيه المذهب» بخلاف قوله 
بعتك هذه الأرض لأن اسم البستان لا ينطلق على الأرض البيضاء-حتى تكون ذات نخل 
وشجرء فلو كان في البستان بناء كان كقوله بعتك هذه الدار على ما ذكرنا من اختلاف 
المذهب لأن البستان قد يخلومن البناء فينطلق عليه الاسم. ولا يخلومن الشجر والبناء 
فينطلق عليه الاسم . 

وإن قال بعتك هذه القرية دخل ف في البيع سود القرية كله من البناء والمساكن 
والدكاكين والحمامات وما في خلال المساكن من النخل والشجرء ولا يدخل في البيع 
مزارعها ولا أرضها ولا بساتينها وإنما يدخل في الأرض ما اختلط ببنيانها ومساكنها وما كان 
من أفنية المساكن وحقوقها دون غيره. 


فضل: وآما إذا باغه :دار وقال بعتك هذه الدار وأطلق فقد دخل في البيع ما اشتملت 
عليه الدار من بناء وسقوف وسفل وعلو وکل ما كان متصلا ببنيانها على التأبيد داخلاً أو 
خارجاً من الأبواب المنصوية والأجنحة والميازيب. 

وقال أبو حنيفة : يدخل في البيع مع ذلك ما كان داخخلاً ولا يدخل فيه ما كان خارجاً. 
ولأجله احترز الشرطيون في كتب الوثائق فقالوا وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها. 

وهذا مذهب ظهر فساده بإجماع الكافة على خلافه وأن التعليل بالاتصال يوجب 
التسوية في الأمرين. وأما ما كان منفصلا عنهما من آلة وقماش ودلو وبكرة فكله خارج عن 


البيع . 
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وقال زفر: كل ما كان في الدار من آلة وقماش» لا يستغنى عنه فجميعه داخل في 
البيع ولأجله احترز الشرطيون في كتبهم فقال: وكل حق هو لها. وهذا أظهر فسادا من 
مذهب أبي حنيفة » ولو جاز دخول هذا في البيع لجاز دخول ما في الدار من عبيد وإماء 
وماشية وطعام وما أحد قال بهذا تعليلا بالانفضال. 


وكذا كل ما کان منفصلاً وكذا كل ما فصل من أدلة البناء من آجر وخشب فلم تستعمل 
أو كانت أبواباً فلم تنصب فكل ذلك خارج من البيع لانفصاله . فأما السلم ودرج الخشب فإن 
كانت مثبتة الطرفين دخل جميع ذلك في ابيع لاتصاله بالبنيان» وإن كانت منفصلة ترفع 
وتوضع لم تدخل في البيع لانفصالها عن البنيان. . 

وكذا الرفوف فإن كانت مبينة أو مسمرة دخلت في ال وإن كانت م لم تدحل في 
البيع › وهكذا الإغلاق والإقفال ما كان منها منفصلاً لم يدخل في البيع وما كان منها متصلا 
دخل في البيع وفي دخوله مفتاحه وجهان وهكذا كل ما كان منفصلا لا يمكن الانتفاع به إلا 
مع متصل بالدار ففيه وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يدخل في البيع لأنه تبع لمتصل . 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يدخل في البيع لأنه في نفسه منفصل . 

وكذا إذا كان المبيع دكاناً عليه دربات تغلق بها يريد به ألواح الدكان فما كان متصلً 
لاك ب اجنين بتكل في ابيع قيال وفي دخول الألواح المنفصلة وجهان وكذا 
التثور المبني داخل في المبيع وفي دخول رأسه وجهان» وهكذا السفينة يدخل في البيع من 
آلتها ما كان متصلاً وفي دخول مالا يستغنى عنه من آلتها المنفصلة وجهان. فافانالخات 
المدفونة فإن كان دفنها للانتفاع بها على التأبيد كحباب الزياتين» والبرازين» والدهانين 
دخلت في البيع > وإن كان دفنها استيداعاً لها في الأرض لم تدخل في البيع كما يدخل في 
البيع من حجارة الأرض ما كان مبنياً ولا يدخل فيه ما كان مستودعاً. 

فأما إن اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة لم تدخل في البيع لخروج ذلك عن 
حدود الدار التي لا تمتاز الدار عن غيرها إلا بها ولا يصح العقد إلا بذكرها وهي أربعة حدود 
في الغالب فإن استوفى ذكرها صح البيع» وإن ذكر منها حداً أوحدين لم يصح البيع» وإن 
ذكر منها ثلاثة حدود وأغفل الرابع » فإن كانت الدار لا تتميز بذكر الحدود الثلاثة بطل البيع . 
وإن تميزت بذكر الحدود الثلاثة فالصحيح أن البيع صحيح لحصول الامتياز» وفيه لبعض 
أصحابنا وجه آخر أن البيع بإغفال ذكره باطل . 

فأما إن اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها فقد اختلف أصحابنا في دخوله في 
البيع مع الإطلاق على ثلاثة أوجه: 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كشب 141 


أحدها: أنه لا يدخل في البيع كما لا تدخل الحجرة المتصلة بالدار. 

والثاني : يدخل في البيع كما يدخل فيه الأجنحة والميازيب. 

والوجه الثالث: وهو تخريج أبي الغياض أن تعتبر حال الأجذاع من الطرفين فإن كان 
كل واحد من الطرفين مطروحاً على حائط لهذه الدار دخل الساباط في البيع لأن جميعه تبع» 
وإن كان أحد الطرفين مطروحا على حائط لغير هذه الدار لم يدخل في البيع لأن جميعه ليس 

فصل: فأما إذا باعه عبداً وعليه ثياب أو أمة وعليها جلبابها فقد حكي عن عبد الله بن 
عمر أن جميع ما على العبد أو الأمة من ثياب وحلي يدخل في البيع لأنه يد قد ملكت. 

وقال قوم بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة. 

وقال جمهور الفقهاء يكل ن في ال انع لوعن المي + 
ولقوله َل : : «من ابتاعَ بدا وَلَهُ الا للْبَائِمٍ إلا 9 يشتري الْمُبتَاع» ولووجب قدرما 

يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة. 

فصل: وإذا ابتاع دابة عليها سرج ولجام أو شيء من آلتها كالحبل والمقود لم يدخل 
شيء من ذلك في البيع . 

وقال قوم يدخل في البيع الحبل والمقود وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر 
ما يستر العورة وقد بينا وجه فساده. لكن يدخل في بيع الدابة النعال المسمرة في أرجلها 
لأنها كالمتصل وهي بخلاف القرط في الأذن حيث لم يدخل في البيع لأن نعال الدابة 
موضوعة للاستدامة والقرط لا يلبس للاستدامة . 

فصل: فإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أو جوهرة لم تدخل في البيع كما لا 
يدخل الكنز المدفون في الدار في البيع ثم ينظر في اللؤلؤة أو الجوهرة فإن كان فيها أثر ملك 
من ثقب أو صنعة فهي لقطة لا تملك للصياد البائع» وإن لم يكن فيها أثر ملك من ثقب فهي 
ملك للصياد البائع كما يملك من ذلك ما يأخذه من معدنه» لأن الحوت والسمك قد يمر 
بمعادن اللؤلؤ والجوهر فربما ابتلع شيئا منه. لكن لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة 
كانت داخلة في البيع وملكها المشتري. والفرق بين السمكة تكون في جوف السمكة وبين 
اللؤلؤة : 

أن السمكة قد تغتذي بالسمك فصار ما في جوفه من ذلك من أغذيته ومحكوم به من 
جملته وليس كذلك اللؤلؤ. 

وهكذا لو ابتاع طائ شرا فوجد في جوفه سمكاً أوجراداً كان داخلاً في البيع لأنه من 
أغذيته» ولو وجد في جوفه خاتما لم يدخل في البيع . 
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قال الشافعى رحمة الله : ويؤكل الحوت والجراد الموجود فى جوف الطائر وهذا 
صحيح لأنهما يؤكلان ميتين لكن بعد الغسل لنجاستهما بما في جوف الطائرء ولو كان 
مأخوذا من جوف الحوت لم يجب غسله لأن ما في جوف الحوت ليس بنجس» وما في 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُتَعَالَى : «وَإِنْ كان فيها رَرْعٌ هولاع نرك حى 
وال 2 د 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا باع أرضاً وفيها زرع يحصد مرة ويؤخحذ دفعة كالبر 
والشعير والباقلا والكتان فهو للبائع لا يدخل في البيع إلا بالشرط بخلاف الشجر والغرس 
الموضوع للاستدامة والبقاء لأن الزرع لا يوضع للاستدامة وإنما يزرع لتكامل المنفعة فحل 
محل المتاع المودع فلذلك لم يدخل في البيع . 

فإن قيل فالثمرة قبل التأبير تستبقى لتكامل المنفعة ثم تجتنا وهي داخلة في البيع فهلا 
كان الزرع مثلها؟ . 

قيل الفرق بينهما أن الثمرة ة حادثة من خلفة الأصل المبيع» والزرع مستودع في الأرض 
ا ا SG N‏ وبين ما يكون 
مستودعاً في الأصل فلا يكون تبعاً. ألا ترى أنه لو اث شترى أرضاً فوجد فيها ركازاً لم يدخل في 
البيع لأنه مستودع في الأرض ولو وجد فيها معدناً كان داخلاً في البيع لأنه خلقة في الأرض 
فإذا ثبت أن الزرع لا يدخل في البيع فلا يخلو حال المشتري من أن يكون عالماً بالزرع 
أوغير عالم : 

فإن كان عالماً بالزرع فلا خيار له في الفسخ . 

وإن لم يكن عالماً بالزرع لأنه ابتاعها عن رؤية متقدمة ولم يرها وقت العقد فله الخيار 
في فسخ العقد لأن الزرع عيب لمنعه منفعة الأرض . فإن فسخ رجع بالثمن» وإن أقام 
فللبائع ترك الزرع في الأرض إلى وقت حصاده كما يكون له ترك ما أبر من الثمر إلى وقت 
جداده» ولا أجرة للمشتري على البائع في تركه لأنها منفعة مستحقة قبل ملكه, ما احتاج 
الزرع إلى سقي فعلى المشتري التمكين منه وعلى البائع مؤنته» فإذا انتهى إلى أول أوقات 
استحصاده وجب على البائع أن يحصده ولم يكن له في تركه استزادة في صلاحه ثم ينظر في 
الأرض بعد الحصاد فإن لم يبق للزرع عروق مضرة فقد استوفى حقه ولا شيء عليه. وإن 
بقيت للزرع عروق مضرة كان على البائع قلعها وإزالة الضرر بها إن شاء المشتري . فلو جز 
البائع زرعه قبل وقت حصاده وجب عليه تسليم الأرض بعد قلع العروق المضرة وین 
استبقاء الوم شيم ونا الزن ا ا 
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الزرع» فلو كان الباقي من مدة الزرع بعد جزازه خمسة أشهر فزرعها ما يحصد في خمسة 
أشهر لم يجز وكانت الأجرة عليه واجبة» وإن رضي المشتري بتركه, ولو كان الزرع ممالو 
جز قبل حصاده قوي أصله واستخلف وفرخ كالدخن فجزه قبل حصاده كان له استبقاء ء الأصل 
الباقي إلى وقت الحصاد لأنه من جملة ذلك الزرع» وليس له استبقاء ما استخلف وفرخ بعد 
الحصاد لأنه غير ذلك الزرع» وعلى البائع قلعه ولا يملكه المشتري كما لا يملك أصل القت 
الذي يجز مراراء لأن القت أصل ثابت والزرع فرع زائل واستخلاف بعضه نادر. 

فصل: فأما إذا ابتاع أرضاً مزروعة وشرط دخول الزرع في البيع فلا يخلو حال الزرع 
من أحد أمرين : 

- إما أن يكون قد اشتد وبلغ الحصاد أو لا . 

فإن لم يبلغ حال الحصاد وكانت بقللا ات سس ليع ي اا ردن بل 
ززي اون اشتراط القع ادل في ا لرن فقد رر ام تراط 
القطع فيه وصار كالثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا بيعت مع نخلها صح العقد وإن لم يشترط 
فيها القطع . 

وإن كان الزرع قد اشتد واستحصد فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مشاهد الحب ليس دونه حائل يمنع من رؤيته كالشعير فالبيع فيه 
صحيح لأنه لما جاز بيع هذا الزرع منفردا فأولى أن يجوز بيعه تبعا. 

والضرب الثاني : أن يكون الزرع غير مشاهد الحب بكمام يمنع من رؤيته كالحنطة 
والعدس ففي بيعه لو كان مفردا قولان : 

أحدهما: يجوز فعلى هذا بيعه مع الأرض أولى أن يجوز. 

والثاني : بیعه لا يجوز فعلى هذا في جواز بيعه تبعاً للأرض وجهان: 

أحدهما : : يجوز لأن ما كان في البيع تبعاً لغيره جاز فقد رؤيته وجهاً له قدرة كأساس 
البناء ولبن الضرع . 

والوجه الثاني : أن البيع فيه باطل لأنه وإن كان تبعاً لغيره فهو مقصود في نفسه بخلاف 
الأساس واللبن. 

فإذا بطل البيع في الزرع ففي بطلانه في الأرض قولان في تفريق الصفقة . 

ومن أصحابنا من أبطله في الأرض قولاً واحداً للجهل بحصة ما قابل الزرع المجهول 
من الثمن» وهذا من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق الصفقة. 

مسألة: قال الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وإنّ كان زَرْعَا يُجَرٌمِرَارَاً فلِلْبَائِع 0 
وَاجِدَةٌ وَمَا بَقّيّ فَكَالاضْل ». 
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قال الماوردي : وهذا صحيح » وقد ذكرنا أن الزرع على ضربين : 

- ضرب يجز مرة فيذهب أصله كالبر والشعير فقد مضى الكلام فيه . 

- وضرب يجز مراراً وهو باقي الأصل كالقت والأشنان وأنواع من البقول. 

فإذا بيعت أرض فيها منه» كان ما ظهر من نباته غير داخل ذ في البيع. وكان الأصل 
الباقي تبعاً للأرض كالنخل والشجر وهل ينتظر بما ظهر من نباته تناهي جزازه على وجهين : 

أحدهما: ينتظر به تناهي الجزاز. 

والثاني : لا ينتظر به بل لا حق للبائع إلا فيما كان ظاهرا وقت العقد وبه قال أبو 

فمن انتظر فما ظهر منه تناهي الجزاز جعل ما ثبت من هذا البذر أول جزه للبائع ومن لم يتنظر 
ع ا ام ب ال نك 
للمشتري . 

فصل: فأما البطيخ والخيار والقثاء وما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى لكن في عام واحد 
فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا بيعت الأرض وهو فيها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البغداديين أنه يكون في حكم الشجر فيكون للبائع من ثمرته ما قد 
ظهر. وللمشتري الأصل الباقي وما يظهر لأن ثمرته لا توجد دفعة فصار بالشجر أشبه . 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يكون في جک التررج فيكون للبائع أصله 
وثمره» لأنه زرع عام واحد ولو تفرق لقاط ثمره. والشجر ما بقي أعواما فألحق به في الحكم 
ما بقي أعواماً كالعلف ولم يلحق به ما لم يبق إلا عاماً واحداً كالزرع . 

فصل: فأما الموز فأصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه 


فرخاً يحمل في العام المقبل. فإذا كان كذلك فالأصل الموجود وقت العقد لا يدخل في 
البيع كالزرع لأنه لا يبقى بعد سنته» والقرج الذي سحلت Sb‏ يتل في e‏ 
مسألة : قال الشافِعِي رَحِمَهُ الله الى : «وَإِنْ كان فيها حب قد بَذَرَهُ فالمشتري 
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بالْخْيَارِ إِنْ َحَبٌ تقض اليم اترك الْبذْر حى ييلع قبُخْصَدَه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا ابتاع أرضاً فيها بذر لزرع لا يبقى له بعد حصاده 
أصل كالبر والشعير» فالبذر للبائع خارج من العقد لأنه مستودع في الأرض لتكامل المنفعة لا 
للاستدامة. فإن كان المشتري عالما به فلا خيار له في فسخ البيع» > وإن كان غير عالم فهو 
بالخيار فإن أقام كان البذر مقراً في الأرض إلى وقت حصاده كما قلنا في الزرع فإن قيل فهلا 
كان بيع الأرض المبذورة أو المزروعة باطلا في أحد القولين كالأرض المستأجرة لأن منفعة 
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قيل الفرق بينهما أن الأرض المشغولة بزرع البائع مقدور على تسليمها لأنه ليس عليها 
لغيره يد مانعة فصح بيعها قولاً واحداً والأرض المستأجرة غير مقدور على تسليمها؛ ۽ لأن 
عليها للمستأجر يد مانعة فبطل بيعها على أحد قولين. فلو شرط في عقد البيع دخول البذر» 
فإن كان يجهل حال البذر في جنسه وصفته لم يجز. وإن علمه فعلى وجهين : 

أحدهما: يجوز لأنه تبع . 

والثاني : لا يجوز لأنه مقصود فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض 
قولان من تفريق الصفقة . 

ومن أصحابنا من أبطل البيع فيها قولاً واحدا واله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله تَعَلَى : وون كانت فيا حجار مُسْتَوْدَعَة فَعلَى 
الْبَائْم لها وَنسْويَةَ الأزض عَلَى حَالِهَا لا يَترُكهًا حُمْرَا ولو كَانَ عرس عَليْها شَجَوا فن كانت 
ضر عروتي الشّجرِفَِْمشْمرِي الْحَيَارُ إن كات لآ ضر بها وَيَضُُهَا ذا أراة مها قيل لائ 
نت بالحََارِ إن لَه قلي جار إن يت يل لري نت بالْخَمَارٍ في الد ويلع 
وَيَكُونَ عَلَيِْ ِيمَةُ ما أَفْسَدَ عَلَيِكَ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا ابتاع أرضاً فظهرت فيها حجارة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون مخلوقة في الأرض . 

والثاني : أن تكون مبنية فيها. 

والثالث: أن تكون مستودعة فيها . 

فإن كانت الحجارة مخلوقة في الأرض فهي داخلة في البيع كما يدخل في البيع قرار 
الأرض وطينهاء ثم لا يخلو حالها إذا كانت مخلوقة من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون الحجارة مضرة بالأرض في الغرس والزرع جميعاً فهذا عيب 
يستحق المشتري به خيار الفسخ إلا أن تكون الأرض مبيعة لغير الغراس والزرع . 

والحال الثانية : أن تكون الحجارة غير مضرة بالغراس ولا بالزرع لبعد ما بينهما وبين 
وجه الأرض بحيث لا يصل إليها عرق زرع ولا غرس فليس هذا بعيب ولا خيار للمشتري . 

والحال الثالثة : أن تكون الحجارة مضرة بالغراس لوصول عروقه إليها وغير مضرة 
بالزرع لبعد عروقه منها فقد اختلف أصحابنا هل يكون ذلك عيباً يوجب الخيار للمشتري 
على وجهين : 

أحدهما: هو عيب لأنه قد منع بعض منافعها . 


۱۸٦ 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أنه ليس بعيب ولا خيار فيه لأن 
الأرض إذا كانت تصلح للغرس دون الزرع أو تصلح للزرع دون الغرس لم يكن ذلك عيبا 
لكمال المنفعة بأحدهماء كذلك ما وجد فيها مانعاً من الغرس دون الزرع لم يكن غيبا ولا 
خيار. 


والأصح عندي أن ينظر في أرض تلك الناحية فإن كانت مرصدة للزرع أو بعضها 
للغرس وبعضها للزرع فليس هذا عيباً ولا خيار فيه . 

وإن كانت مرصدة للغرس فهذا عيب وفيه الخيار لأن العرف المعتاد يجري فى العقود 
مجترى الط ولحل حاوف الوجوين مرل عل هذ امل فا رة في الجرات 
احتلاف» لكن ذكرت ما حكى وبينت ما اقتضته الدلالة عندي . 


فصل: فإن كانت الحجارة مبنية في الأرض فهي داخلة في البيع لأنها موضوعة 
للاستدامة كالبناء الظاهر» وغالب الحال فيما بنى فى الأرض من حجر أنه غير مضر بغرس 
ولا زرع لأن العرف جار ببنيانه في مسنات الأرض ومشاربها ومجاري مياههاء فإن كانت 
كذلك فلا خيار للمشتري فيها لأنها زياده غير مضرة» فإن كانت الحجارة مبنية بخلاف العرف 
في موضع مضر بالغنرس والزرع فللمشتري خيار الفسخ على ما مضى إلا أن يسهل قلعها 
لقصر المدة وقلة المؤنة فلا خيار. 


فصل: وإن كانت الجحارة مستودعة في الأرض وهي مسألة الكتاب فهي غير داخلة 
في البيع لأن ما أودع في الأرض للحرز ولم يوضع للاستدامة والتأبيد فهو كالكنز المدفون 
يكون للبائع ولا يدخل في البيع » وإذا كان كذلك لم يخل حال الحجارة من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون تركها غير مضر وقلعها غير مضر. 

والثاني : أن يكو تركها مضرا وقلعها عضيرا : 

والثالث: أن يكون تركها غير مضر وقلعها مضرا. 

والرابع : أن يكون قلعها غير مضر وتركها مضراً. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون تركها غير مضر لبعدها من عروق الغراس والزرع» 
وقلعها غير مضر به لأنه لم يحصل في الأرض غراس ولا زرع فالبيع لازم ولا خيار للمشتري 
لارتفاع الضرر» وعلى البائع قلع حجارته فإن سمح بها للمشتري لم يلزمه قبولها لأنها هبة 
محضة ويؤخذ البائع بقلعهاء فإذا قلعهاء فإن كان المشتري عالما بالحجارة فلا أجرة له على 
البائع في مدة القلع لأن علمه بها يجعل زمان قلعها مستثنى كما نقر ثمرة البائع على نخل 
المشتري بغير أجرة لأن العلم بها يجعل زمان بقائها مستثنى . 


۱A۷ 
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وإن كان المشتري غير عالم بالحجارة اعتبر زمان القلع فإن كان يسيراً لا يكون لمثله 
أجرة كيوم أو بعضه فلا أجرة على البائع وإن كان كثيراً يكون لمثله أجرة نظر فيه . 

فإن كان بعد قبض المشتري وجب على البائع أجرة المثل لتفويته على المشتري منفعة 
تلك المدة ووجب عليه أيضاً تسوية الأرض وإصلاح حفرها بقلع الحجارة» وإن كان ذلك 
قبل قبض المشتري فهل يجب على البائع الأجرة أم لا على وجهين . 

أحدها: تجب عليه الأجرة لتفويته على. المشتري ما ملكه من المنفعة كما لو كان بعد 
القبض . 

والشاني: وهو مذهب جمهور أصحابنا لا أجرة عليه لأن منفعة الأرض قبل القبض 
مفوته على المشتري بيد البائع على الأرض . 

فأما تسوية الأرض وإصلاح حفرها فلا تجب على البائع وجها واحداًء لكن يجب 
بذلك للمشتري خيار الفسخ لأنه عيب ونقص كما لو اث شترى عبدا فقطع البائع يده قبل 
القبض لم يجب للمشتري أرش لكن يستحق به خيار الفسخ لأنه عيب ونقص وإن كان بعض 
القبض لزمته تسوية الحفر وجهاً واحداً ولا خيار للمشتري كما لو اث شترى عبداً وقبضه فقطع 
البائع يده فليس الأرش اء ادا ولا خيار للمشتري لحدوث النقص فهذا القسم الأول. 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون تركها مضراً لقربها من عروق الغراس والزرع 
وقلعها مضرا لما في الأرض من غراس وزرع فلا يخلو حال المشتري من ثلاثة أحوال: 
1 إما أن يكون عالماً بالحجارة وبضررهاء أو غير عالم بالحجارة ولا بضررها أو يكون 
عالما بالحجارة غير عالم بضررها. 
فإن كان عالماً بالحجارة وبضررها فلا خيار له في الفسخ ولا أجرة له في القلع» لأن 
العلم بالمعيب يمنع من الخيار والعلم بالحجارة يمنع من استحقاق الأجرة. 


وإن كان غير عالم بالحجارة وبضررها فله الخيار في الفسخ لأجل ما يلحقه من الضرر 

والنقص » فإن فسخ رجع بالثمن. ؛ وإن أقام كانت الأجرة مستحقة على ما مضى وهو أن ينظر 

فى الزمان فإن كان يسيراً فلا أجرة فيه. وإن كان كثيراً نظرء فإن كان بعد القبض استحق 
الأجرة وتسوية الأرض . 


رك اميل لفن ىن استحقاق لاجرة رجهاذ ولا يلزمه تسویه 0 
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م ههيب كاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


وعلى جميع الأحوال ليس للبائع إقرار الحجارة في الأرض إن أقام المشتري على 
البيع فهذا القسم الثاني . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون تركهعا غير مضر لبعدها من عروق الغرس 
والزرع. وقلعها مضر لما في الأرض من غراس وزرع وهي مسألة الكتاب فلا يخلو حال 
المشتري من أن يكون عالما بالحال أو غير عالم . 

فإن كان عالماً بالحال فللبائع قلع حجارته ولا خيار للمشتري ولا أجرة لأجل علمه. 
فلو كان المشتري قد غرس عليهاء أو زرع كان للبائع قطع غرسه وزرعه ليصل إلى قلع 
حجارته . 

وإن كان المشتري غير عالم بالحال قيل للبائع تسمح بترك الحجارة فإن سمح بها لزم 
البيع وسقط خيار المشتري ولم يكن له أن يمتنع من قبولهما ليثبت له الفسخ . 

فإن قيل فهذه هبة والهبة لا يلزم قبولها. 

قيل ليس المقصود بتركها الهبة حتى لا يلزم قبولها وإنما المقصود بتركها إسقاط الضرر 
على المشتري فيما يلحقه بالقلع فخرج عن معنى الهبة وسقطت فيه المكافأة والمنة ثم ليس 
للبائع إذا سمح بها أن يرجع فيها سواء وجد من المشتري القبول أم لاء لأنه يجري مجرى 
الوبراء الذي لا يجوز فيه الرجوع ولا يعتبر فيه القبول. 

وإن قال البائع أريد قلعها ولست أسمح بها. قيل للمشتري هذا عيب تستحق به 
الخيار فإن فسخ رجع بالئمن» وإن أقام لم يخل حال الأرض التي يضر بها قلع الحجارة من 
ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون فيها غرس متقدم قد دحل في البيع , أو يكون فيها غرس قد استحدثه 

فإن كان فيها غرس متقدم قبل البيع يضر به قلع الحجارة. فللبائع قلع حجارته وينظر 
فإن قلعها بعد القبض فعليه. أجرة مثل المدة وإن طالت» وأرش ما نقص الغرس بالقلع 
الأجرة أم لا على وجهين . 

وإن كان الغرس قد استحدثه المشتري بعد البيع فهذا لا يكون إلا بعد القبض فنلزمه 
الأجرة ونقص الغرس وتسوية الأرض ولا يلزم البائع ترك حجارته إلى مضي مدة الغراس. 

وإن كان فيها زرع فزرع المشتري يكون بعد قبض الأرض وعلى البائع ترك حجارته 


۱۸4 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


والفرق بينه وبين الغرس أن الغرس موضوع للاستدامة وليس لمدته حد وغاية» 
والزرع موضوع للأخذ ولمدته غاية وحد. فإذا حصد المشتري زرعه قلع البائع حينئذ 
حجارته ولزمته الأجرة وتسوية الأرض فهذا القسم الثالث. 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يكون تركها مضراً لقربها من عروق الغراس والزرع 
وقلعها غير مضر؛ لأنه ليس عليها غراس ولا زرع فالبائع في هذا مجبور على قلع الحجارة 
لدفع الضرر عن المشتري ولا خيار للمشتري لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه» ثم القول 
في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى إن كان بعد القبض لزمته الأجرة وتسوية الأرض وفي 
الأجرة وجهان: 
وإن كان ترك الحجارة مضراً بالغراس دون الزرع لزم البائع قلعها وجهاً واحداً بخلاف 
الحجارة المخلوقة لأن الحجارة المستودعة تدليس من البائع يمكنه دفعه» والمخلوقة 
بخلافه . والله أعلم . 


بَابٌ لا يَجُورٌ بَيْعُ النّمَرحَتَّى يَيْدُو صَلَاحُهُ 


عه اكيت ريكب و و رر را رھ وله a‏ أن ا ادم 

مسألة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «اخبرنا مالك عن حميدٍ عن انس ان رسول 

اله له هى عَنْ بيع الَمَار حى نمي قبل يا رَسُولَ الله وما َرْي؟ قلحت خم0٠‏ 
وروی عَنْهُ ل ابن غمر«حختی يبدو صلاحها» وَرَوَى غیره «حتی تنجو من الْعَاهَةَ» (قال) بهذا 


ووم 


ناخذ وفي وله و إا مح اله جل وَعَر المرة َم أذ حَدَكُمْ مال أخيد؟ » لاله عَلَى انه 
نما هى يكل عَنْ بيع لمر ة الي تر ر حََى بلع َي انها لا آنه ّى عَم بطع منها لِك 
نما فطع مِنهَا لآ اف تأي عليه مهما ين ما برك مُه َون في مفلا الاه كالح 


مهعمو 


وَكُلَّ مَادُونَ البْسْرِ جل بَيِعْهُ عَلَى أن يُقْطِمَ مَكَانةه . 

قال الماوردي : قد ذكرنا في الباب الماضي الحكم في بيع النخل دون الثمرة» وفي 
بيع. الثمرة مع النخل وهذا الباب مقصور على بيع الثمرة دون النخل ولا يخلو حال الثمرة 

إما أن تكون بادية الصلاح» أو غير بادية الصلاح . 

فإن كانت غير بادية الصلاح فلا يخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تباع بشرط التبقية . 

والثاني : أن تباع بشرط القطع . 

الثالث : أن تباع بيعاً مطلقاً. 

فأما القن الأزل ومر أن تناع رق ال وار فا بتاطل لما روي أن الي 26 
«نْهَى عَنْ بيع الثمار حَتى تهي ٠‏ قِيل وما تزهي قال حتى تحمر» 

ال ا الا لي > قيل وَمَا 
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. )٠٥٥۵/۱۰( حديث‎ ١١40/7 أخرجه البخاري حديث (۲۱۹۸) ومسلم‎ )١( 
. )۳۳۷۰( أخرجه البخاري في البيوع وأبو داود ۲۷۳/۲ حديث‎ )۲( 


كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحة ست اا 


مه لے 


وَرَوَى نَافِعٌ عن ابن عُمَرٌ أن رول الله و : : انهَى عَنْ بيع اللمارحى ميدق 
صلاځها» . 

ار او ا يو ا ق و ی ا اه ق 9 وأ ری و ا 

وَرَوَى ابو هريرة ان رسول الله بي «نهى عن بيع النخل حتى يحرز من كل 
عارض 7٩»‏ . 

0 م ص لاه طب عت لم > ل ر 2س اسه سه ۶ رمه ساس 

وروی حَمِيدٌ عن انس ان رسول الله ب «نهى عن بيع الثمارٍ حتى تنجو من 
الْعَامَقَ © 

وال رَسُولُ الله كل «أرأيْتَ إن مَنَعَ الله الدّمَرَة فم ياد أحَدُكُم مَالَ أحيه» فهذه 
متفقة فيحتمل أن يكون النبي ية قال هذه الألفاظ المختلفة في أزمان مختلفة فنقل كل واحد 

من الرواة ما سمعه من لفظه ويحتمل أن يكون النبي ية قال أحد هذه الألفاظ فنقل كل واحد 
من الرواة المعنى وعبر عنه بغير ذلك اللفظ فكان اختلاف الألفاظ من - جهة الرواةء ويجوز 

دال هذا ان ن الراوى فن المي ابغير اللقظ المسوع إا كان الى جليا: 

واا الاي e‏ 
a yy‏ 
الثمرة إلى بدو الصلاح جاز لصحة العقد ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك . 

وأما القسم الثالث: وهو أن تباع بيعاً مطلقاً لا يشترط فيه التبقية والترك» ولا يشترط في 
القطع . 

فمذهب الشافعي رحمه الله : أن البيع باطل . 

وقال أبو حنيفة البيع جائز ويؤخذ المشتري بقطعها في الحال بناء على أصله في أن 
إطلاق العقد يقتضى ت تعجيل القطع لأن من حقوق العقد تسليم المبيع من غير تأخير والتسليم 
لا يتم بالقطع. وإذا كاف إطلاق الت فيها نشي تغجيل قطعهها ثم ثبت أنهما لو شرط 
تعجيل القطع صح العقد. وكذا مع إطلاق العقد المقتضى تعجيل القطع . 


() أخرجه البخاري ۳۹٤/٤‏ في البيوع حديث )5١44(‏ ومسلم ١١70/7‏ في البيوع حديث 
.)١16*”5/:59(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ۲۷۳/۲ في كتاب البيوع (71759) . 

)"( أخرجه مسلم ۱۱٦١/۳‏ والشافعي في المسند ۱٤۹/۲‏ وأبو داود حديث (7*74) والترمذي ٠٥۲٠/۳‏ 
في البيوع وقال: حسن صحيح والنسائي ۲۷۱/۷ وأحمد ٥/۲‏ . 


۳ سب سس كتاب البیوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


فوجب أن يحمل إطلاق العقد على القطع ليصح ولا يحمل على التبقية ليفسد. 

ولأنها ثمرة لم يشترط تركها فجاز بيعها كالمشروط قطعها؛ ولأن كل ثمرة جاز بيعها 
بشرط القطع جاز بيعها على الإطلاق كالبادية الصلاح . 

ودليلنا : ا الخمسة باختلااف واتفاق ا 93 نبي کل 

أحدهما: أن ا توجه إلى المعهود من البيعات» والمعهود من البيع إطلاق العقد 
دون تقيده بالشرط فصار النهي بالعرف متوجهاً إلى البيع المطلق دون المقيد. 

والاستدلال الثاني أن النهي لا يخلو من أن يتوجه إلى بيعها بشرط القطع أو على شرط 
الترك أو على الإطلاق» فلم يجز أن يحمل على شرط القطع لجوازه إجماعاء ولا على شرط 
الترك لأن النهي ورد مطلقاً. فثبت أنه محمول على البيع المطلق . 

ولأن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك لأن العرف في القبض يجري مجرى 
الشرط. والعرف في الثمار أن تؤخذ وقت الجداد فصار المطلق كالمشروط تركه ثم ثبت أن 
يجب أن يكون مبطلا للبيع . 

ولأنها ثمرة لم يبد صلاحها فوجب أن يصح إفراد بيعها من غير اشتراط قطعها قياسا 
على بيعها بشرط الترك . 

فأما الجواب عما ذكروه في أن إطلاق عقدها يقتضي تعجيل قطعها فهو أنها دعوى 
تخالف فيها وليس التسليم بالقطع والتحويل وإنما هو برفع اليد والتمكين. 
حكمه في الصحة والفساد. 

وأما قياسه على المشروط قطعه فلا يصح لأن المطلق يقة يقتضي الترك فبطل» والمشترط 
قطعه لا يقتضي الترك فصح 

وأما قياسه على ما بدا صلاحه فلا يصح من وجهين: 

أحدهما: أنه يرفع النص فكان مطروحاً. 

والثانى : أن ما بدا صلاحه قد نجا من العاهة وجاز بيعه بشرط الترك فلذلك جاز مطلقا 
ولیس كذلك مالم يبد صلاحه . 
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فصل: فأما إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها وهو يملك نخلها التي هي عليه بيع متقدم أو 
هبة أو وصية فهل يلزم اشتراط عب ابتياعها؟ على وجهين : 

أحدهما 0 ترط فيها القطع فسد البيع لأنها ثمرة قد أفردت بعقد البيع . 

والوجه الثاني: أن اشتراط قطعها لا يلزم لأنها تصير تبعا للنخل في الملك كما لو 
اشتراها مع النخل فهذا الكلام فيما لم يبد صلاحه . 

فصل: فأما ما بدا صلاحه من الثمار فلا يخلو بيعه من ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يباع بشرط القطع فيجوز بيعها إجماعا. 

والقسم الثاني : أن يباع بشرط الترك إلى وقت الجداد فيجوز بيعها ويلزم تركها . 

وقال أبو حنيفة : بيعها باطل احتجاجاً بأنها عين بيعت بشرط تأخير القبض فوجب أن 
يكون بيعها باطل كالعروض والأمتعة. 

ولاتهنا ثمرة يعت برط الا فوخت أن ون ا ال ار التي لم يبد 
صلاحها ودليلنا : نهيه اة عن ب بشع امار قبل أنْ يبدو صَلاحُهَا فجعل غاية النهي بدو 
ا و لماقبلهاء فلمالم يجز اشتراط الترك قبل 
بدو الصلاح أقتضى أن يكون اشتراطه بعد بدو الصلاح . 

ولأن الشرط إذا كان موافقاً للعرف لم يقدح في صحة العقد وقد ذكرنا أن العرف في 
الثمار تركها إلى وقت الجداد وهذا لا يفسد العقد وكذا ما وافقه من الشرط . 

وأما الجواب عما ذكروه من أنه مبيع شرط فيه تأخير القبض فمن وجهين : 

أحدهما: أن القبض يتأخر, لأن القبض في الثمار بالتمكين منها كالعقار. 

والثاني : أنه لما كان العرف في الثمار تأخير قبضها جاز اشتراطه فيهاء ولما لم يجز 
العرف في العروض بتأخير قبضها لم يجز اشتراطه فيها. 

وأما قياسه على ما لم يبد صلاحه فلا يصح لأن السنة قد فرقت بينهما في الجواز 
والمنع فهذا حكم القسم الثاني . 

وأما القسم الثالث: فهو أن يبيعها مطلقاً فالبيع جائز و شري تركها إلى توفت 
الجداد. 

وقال أبو حنيفة بيعها جائز وعلى المندري قطعها في الحال بناء على أصله في أن 
إطلاق العقد يقتضي القطع. وإطلاقه عندنا يقتضي الترك» وقد تقدم القول فيه اعتبارا 
بالعرف . والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ جم الله تعَالَى : «وَإذًا أذ هة في بيه إِذَا ضَارَ مر أو 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م7١‏ 
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ص 


2 َذْنَ فيه ِذَا بدا فيه النضج واستطيع اک ارا من ن RE‏ العا وفنا ا 
في َلك الال يَمْمَُِ في الظَّاهِرٍ مِنَ العَاهَة لِعَلَظِ نَوَاتِِ في عَامتِهِ وَبْسْرِ» . 


قال 00 قد ذكرنا أن الح E‏ القطع 

ل د E‏ مقف ا 

وحكي عن عطاء أن بدو الصلاح بأن يوجد في الثمر ما يؤكل . 

وحكي عن النخعي أن بدو الصلاح بقوة الثمرة واشتدادها. 

ومذهب الشافعي أن بدو الصلاح يختلف باختلاف الأجناس» بدو الصلوجح في. النخل 
بالاحمرار والاصفرارء وفي الكرم اوه ه إلى ا أو السواد استدلالا بما روي عن 
النبي 4 أنه نهَى عَنْ بم امار حى برهي » قبل وما تڙهِي» pT‏ 

فأما اعتباره بطلوع الشريا فلا يصح لأن من البلاد ما يتعجل طلوع الثريا فيه ويتأخر 
صلاح ثمره» ومنها ما يتأخر طلوع الثريا فيه ويتعجل صلاح ثماره. 

ولأن البلد الواحد قد يتعجل صلاح ثماره في عام لاشتداد الحر ودوامه ويتأخر في عام 
آخر لاشتداد البرد ودوامهء وطلوع الثريا لا يختلف بالحر والبرد. 

وأما من اعتبره بوجود ما يؤكل منه فلا يصح لأن ثمار النخل قد تؤكل طلعاً ثم تؤ 

بلحا وحالاً. والكرم قد يؤكل حصرماً ولا يكون ذلك صلاحا. 

وأما من اعتبره بالقوة والاشتداد فغالط لأن قوة الثمار قبل صلاحها فإذا صلحت لانت 
واش 

فصق : فإذا ثبت أن بدو الصلاح بماذكرنا فبدأ صلاح نخلة من حائط كان بد وّالصلاح جارياً 
على جميع نخل الحائط. ولا يجوز بيع غيره من ثمار البلد الذي لم يبد صلاحهاولا بيع ما في 
الحائط من غير ثمار النخل التي لم يبد صلاحها . 

وقال مالك : إذا بدا صلاح نخلة من حائط جاز بيع ثمار البلد كله . 

وقال الليث بن سعد : إذا بدا صلاح جنس في ثمار الحائط جاز بيع جميع أجناس الثمار التي 

واستدل مالك بأنه لماكان صلاح نخلة من حائط كصلاح جميع الحائط لتقارب بعضه من 
بعض وجب أن يكون صلاح نخل حائط من بلد كصلاح جميع نخل البلد لتقارب بعضه من بعض ؛ 
رن عوك سا ات ري و ع 
عرفا من سو المشاركة اغا ا دی 
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والدلالة عليهما ما روي عن النبي يكل أنه نَهَى عَنْ بيع الثْمَارٍ حتى تنجو مِنَ الْعَاهَةٍ 
والثمرة لا تنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى تصلح هي في نفسها. 

ثم يقال لمالك: إنما جاز في الحائط الواحد إذا بدا صلاح بعضه لأنه يتساوى في 
الغالب في السقي والعمارة التي يتعجل الصلاح بها ويتأخر أخر بعدمها وثمار البلد كله لا 
تتساوى في السقي والعمارة بل تختلف فاختلف لذلك زمان صلاحها. 

ويقال لليث بن سعد: إنما جاز في الجنس الواحد إذا بدا صلاح بعضه لما يلحق من 
المشقة في تميزه ولم يجز في الأجناس المختلفة لارتفاع المشقة في تميزها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا اعتبرت بدو الصلاح في ضم بعض الثمار إلى بعض بما 
اعتبرت به التأبير في ضم بعضها إلى بعض . 

فإذا بدا صلاح نوع من أنواع النخل هل يكون صلاحاً لجميع ما في الحائط من أنواع 
النخل على وجهين . 

وإذا بدا صلاح ب بعض الحائط فأفرد بالعقد ما لم يبد صلاحه كان على وجهين . 

ولو كان له حائطان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر فباعهما معا في عقد واحد لزم 

شتراط القطع فيما لم يبدو صلاحه دون الآخر. وإن باعهما على الإطلاق بطل البيع فيما لم 

يبدو صلاحه» 7 بطلان البيع فيما بدا صلاحه قولان من تفريق الصفة والله أعلم . 
النضج_ ا کے ارب إا تي َلك في حل ب خريزه وا 
يول صِغَارَا طا قدو صَلاحِهِ أن يَتَنَاهَى عِظَمُهُ أو عِظَمُ بَعْضِهٍ نم برك حتى يَتَلاحَق صِغَارَه 
بكباره» . 

قال الماوردي : واعلم أن بدو الصلاح قد يختلف بحسب اختلاف الثمار وحملتها أنها 
على ثمانية أقسام : 

أحدها: ما يكون بدو الصلاح فيه باللون وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرارء وفي 
الكرم بالحمرة والسواد والصفاء والبياض» فأما الفواكه المتلونة فمنها ما يكون صلاحه 
بالصفرة كالمشمش منها ما يكون بالحمرة كالعناب ومنها ما يكون بالسواد كاللإجاص ومنها ما 
يكون بالبياض كالتفاح . 

القسم الثاني : ما يكون بدو صلاحه بالطعم فمنه ما يكون بالحلوة كقصب السكرء 
ومنه ما يكون بالحموضة كالرمان فإذا زالت عنه المرارة بالحلاوة أو الحموضة فقد بدا 
صلاحه . 

والقسم الثالث: ما يكون بدو صلاحه بالنضج واللين كالتين والبطيخ فإذا لانت صلابته 


فقد بدا صلاحه . 


٦ہ‏ كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


والقسم الرابع : ما يكون بدو صلاحه بالقوة والاشتداد كالبر والشعير فإذا بدت قوته 
واشتد فقد بدا صلاحه . 

والقسم الخامس: ما يكون بدو صلاحه بالطول والامتلاء كالعلف» والبقول والقصب 
فإذا تناهى طوله وامتلاؤه إلى الحد الذي يجز عليه فقد بدا صلاحه. 

والقسم السادس : ما يكون بدو صلاحه بالعظم والكبر كالقثاء والخيار والباذنجان . 

قال الشافعي رحمه الله والقثاء يؤكل صغاراً طيباً يريد أنه يخالف الثمار كلها التي لا 

َ يطيب أكلها إلا بعد بدو صلاحهاء والقشاء يطيب أكله صغاراً قبل بدو صلاحه ولا يكون 
امتطان كلذ ماكجا E E‏ ون الا ا 
لإنكار محمد بن داود على الشافعي قوله إن القثاء يؤكل صغاراً طيباً وإن ذلك إخبار عن 
اراتا بها عن قصند لشاف به 

والقسم السابع : ما يكون بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز فإذا انشق جوز 
القطن. وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل فقد بدا صلاحه. 

والقسم الثامن : ما يكون بدو صلاحه بانفتاحه وانقشاره كالوردء والنيلوفر فإذا انفتح 
القسم المنضم منه وانقشر فقد بدا صلاحه» وورق التوت فبدو صلاحه بأن يصير كأرجل البط 
هكذا قال عطاء والنخعي . 

وجملة القول في بدو الصلاح أن تنتهي الثمرة أو بعضها إلى أدنى أحوال كمالها فتنجو 
من العاهة . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٰ رَحِمَهُ الله ای : وول وة لِمَنْ قال بجو إا بدا ضَلاحُهُمَا 
يود لِمُْتِيهِمَا ما بت ألما أن يح كَل ما حرج مهما وعدا مُحَرموكَيِف لم بزب 
لاء ارہز تی بدو لها كما لا جل بیع ار نی بنذو صَاسحَه وجل مالم بر 
ولم خلق متها ولو جار لبدو صَلاهمًا راء ما م يلق ونهُما لجاز بثو لاح ثمرِ 
النخل شِرَاءُ مالم يبحمل النْخل سِنِينَ وَقَدَ د تھی الي يله عَنْ بيع السنين»: 

قال الماوردي : إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ لم يجز بيع ما لم يخلق منه 
هنا لماعل ريحت | إفراد العقد بالموجود. 

وقال مالك : يجوزبيع ما لم يخلق منه تبعاً لما خلق استدلالاً بأن شروط العقد معتبرة 
بالضرورة فبيوع العروض لا يجوز قبل وجودها لارتفاع الضرورة وإمكان بيعها بعد وجودهاء 
والإجارة هي بيوع للمنافع قبل وجودها لوجود الضرورة وتعذر بيعها بعد وجودهاء فلما كان ما 
لع لى فين القثاء والبطيخ يتعذر بيعه إذا خلق لاختلاطه بالأول دعت الضرورة إلى بيعه قبل 
أن يخلق تبعاً لما خلق . 
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قال ولأنه لما كان ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه في البيع جاز أن يكون مالم 
يخلق تبعاً لما خلق في البيع . 

قال ولأنه لما جاز أن يدخل ذ في البيع ما يحدث من الزيادة التي لا تت تتميز كالطول والكبر 

جاز أن يدخل ذ ف البيع ما يتحداث من الديادة الى كمي لانهجا جما بع ما لم يخ 

ودليلنا نهيه ية عن بيع لْغَرَرِ. 

وهذا البيع من أعظم الغرر لأنه يتردد بين الوجود والعدم وبين القلة والكشرة» 
الرداءة والجودة. 

ولأن النخل أثبت من البطيخ أصلاً وحمله أقل من البطيخ خطراً فلما لم يجز بيع ما لم 
يخلق من غير النخل تبعا لما خلق» فأولى أن لا يجوز بيع مالم يخلق من البطيخ تبعا لما 
خلق وتحريره قياساً أنها ثمرة لا يجوز إفرادها بالعقد فوجوب إذا لم تدخل في البيع بغير 
ترط 1ن انسل به بالحرط كالتخل أنه نا لع بجر يع اتاللم يناوا صلات مع جود وجل 
غرره ف فبيع ما لم يخلق أولى أن لا يجوز مع عدمه وكثرة غرره . 

وأما الجواب عن استدلاله بالضرورة الداعية إليه فدعوى يرفعها العياب لأنه يقدر على 
أخذ ما خلق وبيعه حالاً بعد حال ولا يقدر على مثل هذا في الإجازة ويمكنه بيع ما خلق 
والسماحة بما لم يخلق. 

وأما استدلاله بأنه لما كان ما لم يبدو صلاحه تبعاً لما بدا صلاحه كذلك مالم يخلق 
يكون تبعاً لما خلق فالجواب عنه أن ما لم يبدو صلاحه لما جاز إفراده بالعقد جاز أن ينضم 
في العقد إلى غيره» وما لم يخلق لما لم يجز إفراده في العقد لم يجز أن يضم في العقد إلى 
0 وأما استدلاله بالزيادة المتصلة فغير صحيح لأن الزيادة المتصلة تحدث على ملك 
المشتري فلذلك دخلت في البيع بغير شرط ولو شرط خروجها من البيع فسد العقد والزيادة 
المنفصلة تحدث على ملك البائع ولذلك لم تدخل في البيع بغير شرط فوجب أن يكون 
شتراط دخولها في البيع مفسد للعقد. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعََى : كل َرَو ودنع ونا حَائِلٌ مِنْ قِشْرِ أو 
مام وَکاتت إذا ارت إلى مَا يها أَحْرَجُوهَا من ضرا وَكَمَابهَا بلا فساو ليها إذا 
اروها فَالَّنِي اختار فيها أن لآ يجوز بيْعُها في شجَرِهًا ولا مَوْضوعَة بارش لِلْحَائِل 
قياس ذَلِكَ عَلَى شِرَاءِ لَحُم شاو مَذْبُوحَةٍ عَلَيْهَا جِلْدُهًا لِلْحَائِل دُونَ لَحَمِهَا. 

قال الماوردي : اعلم أن الثمار كلها ضربان: 

ضرب يكون بارزاً في شجرة من غير حائل يمنع من مشاهدته كالتفاح والمشمش 
والخوخ والكمثري فبيعه إذا بدا صلاحه جائز قائما في شجره وبعد اجتنابه . 


۱۹۸ 
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وضرب يكون مستوراً بقشر وكمام يمنع من مشاهدته وهو على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون مستوراً بقشرة واحدة. 

والثاني : أن يكون مسعورا بقشرتين: 

فأما ما كان مستوراً بقشرة واحدة فيتنوع نوعين : 

أحدهما: نوع لا ينحفظ إلا بقشرة فإذا خرج منه ذهبت رطوبته وتغير طعمه وأسرع 
فساده كالرمان والباذنجان فبيع هذا في قشوره جائز لما فيه من كمال منفعته ودوام مصلحته . 

ونوع ينحفظ بغير قشره كالقطن والسمسم والعدس فلا يجوز بيعه في قشره لأنه حائل 
ليس من مصلحته كما لو كان مستوراً بثوب فإذا أخرجوه من قشره جاز ببعه 

وأما ما كان عليه قشرتان فيتنوع أيضاً ! إلى نوعين : 

- نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع ولا يؤكل معهما كالفستق والبندق والجوز فلا 
يجوز بيعه في قشرتيه يابسأ ولا رطبا فإذا زالت عنه القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة السفلى 
التي يدخر بها لأنه ينحفظ بها. 

- ونوع يبقى في رطبه بقشرتيه ويؤكل معهما عرفاً كالباقلى واللوز الرطب فإذا يبس لم 
يجز بيعه في قشرتيه فقد اختلف أصحابنا في جواز بيعه فيهما فذهب البصريون من أصحابنا 
إلى جواز بيعه في قشرتيه رطباً اعتباراً بكمال نفعه واستطابة أكله وهو أيضاً قول أبي سعيد 
الاصطخري . ش 

وذهب البغداديون إلى إلى المنع من بيعه في قشرتيه رطباً كما يمنع منه إذا كان يابساً فهذا 
شرح مذهبنا فيما كان من الثمار مستوراً بقشرة أو كمام . 

وقال أبو حنيفة : كل قشر أو كمام كان ساتراً للثمرة جاز بيعها معه بكل حال سواء كان 
فيه مصلحة أم لا تعويلا على أنه من أصله الخلقة فجرى مجرى أجل الثمرة. وتعليقاً بأنه لما 
جاز بيعه بإحدى قشرتيه وهي مانعة من مشاهدته جاز بيعه في قشرتيه إذ ليس فيهما أكثر من 
المنع من مشاهدته لأن ما كانت رؤيته شرطاً لم يقع الفرق فيه بين أن يكون مستوراً بحائل أو 
حائلين في بطلان العقد عليه كالعروض المبيعة» وما لم تكن رؤيته شرطاً لم ب يقع الفرق فيه 

بين أن يكون مستوراً بحائل أو حائلين في صحة العقد عليه كالمنكوحة . 

ودليلنا: نهيه ل عَنْ بيع الْعَرَرٍ وفي بيعه مستوراً بقشرة ليست من مصلحته غررء لأنه 
يمنع من معرفة جيده ورديئه» ولأن ما منع من مشاهدته ولیس من مصلحته فلا فرق فيه بين 
أن يكون من أصل خلقته أو من غير خلقته في بطلان البيع به به كلحم الشاة المذبوحة في 
جلدها والحنطة في تبنها والفضة والذهب في تراب معدنها فلما كانت هذه كلها بيوعاً فاسدة 
لأنها مستورة بما يمنع من مشاهدتها وإن كانت من خلقة أصلها وجب أن يكون حكم الثمار 
مثلها. 
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وقد يتحرز من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : 
بثوب . 

والثاني : أنه مبيع يبطل بما يستره من غير الخلقة فوجب أن يبطل بستر ما لا مصلحة 
وإن كان من أصل الخلقة كاللحم . 
ا لان ال الأجزاء لمعمو كوو مالي ات 

وأماالحوات عن لةه انه مكو بإ ره فار أن بكرن مورا بالق 
الأخرى وهو أن إحدى القشرتين من مصلحته وفي رؤيتهما تنبيه على جودته ورداءته ولا 
EES CS‏ الحكم . 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ فعي رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وْلّمْ أجذ أَحَدَاً مِنْ أمل, للم اخ عضر 
الوب في أَهمَابهَا ولا يجرب الجنطة بالجنطة في سيا إن قال َال أن أجيز تع 
الْجنْطة في سَنبلَِا لَزِمَهُ أن يُحِيرُهُ في ينها أو فِضّةٍ في تراب بالثرّاب ». 

قال الماوردي : أما بيع الزرع بقلاً أو فصيلاٌ قبل اشتداده ويبسه فلا يجوز مطلقاً ولا 
بشرط التبقية لما يخاف عليه من الجائح ويجوز بشرط القطع كالثمر قبل بدو الصلاح . 

فأما إذا اشتد واستحصد فإن كان الزرع مما يبرز الحب منه بغير كمام يستره كالشعير 
جاز بيعه في سنبله قبل دياسته وتصفيته لظهوره ومشاهدته. وإن كان الحب في كمام يستره 
في موضع من المبسوط على صحة الحديث. 

ودليل من قال بجواز ببعه ارا ا 
«نھی عن بيع الْعِنْب حتى يسود وعَن بيع ال شد( . 

فجعل غاية النهي أن يشتد فاقتضى جراذ u‏ اتاد المت إذا اسود. 
وا انوت عن نافع غ ابن عمر ا رمونوك ا : «نهى عَنْ بیع النخل س هن 
وَعَنْ الل e‏ الْعَاهَة»). 

وفي الحديث دليل كالأول وزيادة تعليل. ولأن بقايا الحنطة في سنبلها إبقاء لها وأمنع 


)۱۲۲۸( في الببوع حديث‎ 070/٠ أخرجه أبو داود 707/8 في البيوع حديث (709/1 والترمذي‎ )١( 
. ۲۲۱/۳ حديث (۲۲۱۷) وأحمد في المسند‎ ٤۷/۲ وقال: حسن غریب وابن ماجة‎ 
. ۲۷۱/۷ والنسائي‎ ٥/۲ وأحمد‎ ٥۲۰/۳ وأبوداود حديث (777/8) والترمذي‎ ١١70/1 أخرجه مسلم‎ )۲( 
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من فسادها ولأجل ذلك قال الله تعالى في قصة يوسف: : فما حَصَدْكمْ فَذَرُوهُ في سُْيْلِ إلا 
ليلا ما أكون وإذا كان بقاء الحنطة في سنبلها أمنع من فسادها جرى مجرى الجوز 
واللوز في قشره الذي قد اتفقوا على جواز بيعه إجماعاً فكذا الحنطة في سنبلها حجاجا. 
وتحرير ذلك أنه مجهول بما يصلحه من أصله فجاز بيعه فيه كالجوز واللوز في قشره. 
٠ 5‏ 5 فوت عو ا or o‏ ا 

ودليل قوله في الجديد أن بيعه باطل ما روي عن النبي ية انه نهى عن بيع الغررِ» 
وبيع الحنطة في سنبلها غرر لأنه تردد ب بين الجودة والرداءة والصحة والفساد. 

وروي عن الني ككل «أنّهُ نَهَى عَنْ بيعم الطَعام حى يمرك يعني بفتح الراء ومعنى 
الفرك التصفية . 

وروي عن النبي كله «نْهُ هى عَنْ بم الطّعَام حى يَجَرِيّ فيه الضّاعان»9" ولا يمكن 
أن يجري فيه الصاع إلا بعد التصفية. 

ولت الملاضوة بالحقك رر ها لا يدجو غال) فيه جت أن یکرت كيه باط کرات 
الفضة والشاة المذبوحة. 

ولأن الحنطة بعد الدرس في تبنها أقرب إلى تصفيتها من أن تكون في سنبلها. فلما لم 
يجز بيعها في أقرب الحالين إلى التصفية فأولى أن لا يجوز في أبعدهما من التصفية. 

ولأنه لما لم يجز أخذ القشر منها إذا كانت في سنبلها للجهل بها والقشر مساواة فالبيع 
أولى أن لا يجوز. لأن المعاوضة أفسد بالجهالة من المساواة. 

فأما الجواب عن نهيه عن بيع الحب حتى يشتد مع تفرد حماد بن سلمة بروايته فهو أن 
هذه غاية قد جعل النبي وَل بعدها غاية أخرى وهي قوله يفرك والحكم إذا علق بغايتين لم 
يتعلق بوجود إحداهما حتى يوجدا معا كما قال تعالى : إن طلَّمَهَا فلآ نجل لَه مِنْ بَعْدُ حَتَى 
تنكح رَوْجَاً يره [البقرة: .]57١‏ 

فكان النكاح غاية التحريم فاقتضى أن يحل بعده فلما قال النبي لا : ولا حى تذوقي 
عَسِيلَتَهُ وَيَذُوقٌ عَسِيلَتَكِه صارت هذه غاية ثانية فلا يحل إلا بعد وجودهما وصار كأنه قال فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته . 

فإن قيل: فإذا لم يحل بيعه بعد أن يشتد إلى أن يفرك فلم جعل غاية النهي الأول حتى 


يشتد . 


.707/0 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
۱۹۷/۷ والبيهقي في السنن الكبرى ۳11/0 وابن أبي شيبة‎ )۲۲۲٢( أخرجه ابن ماجة حديث‎ 6 
.A/Y والدارقطني‎ 


۲۰١ 
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قيل إن النهي في كل واحد من الغايتين لمعنى غير الغاية الأخرى فنهيه عن بيعه حتى 
يشتد لأن ينجو من العاهة. وعن بيعه حتى يفرك لما فيه من الغرر بفقد الرؤية فصار كقوله ألا 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وهي بعد الحمل ووجود الحيض لا تحل 
حتى تغتسل بعد مضي النفاس والحيض إلا أن النهي الأول لحفظ النسب. والنهي بعده 
لأجل الأذى وهذا أصل فلهذا بسطنا الكلام فيه وبمثله يكون الجواب عن حديث ابن عمر مع 
تفرد أيوب بروايته . 

أما الاستدلال بأن تركه السنبل إبقاء كترك الجوز واللوز في قشره فجمع لا يسلم لوجود 
الفرق بترك الجوز واللوز في قشره» وتصفية البر من سنبله فلما اختلف انعرفا فيها اختلف 
حكم ما منع من رؤيتهما. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَعَلَى الْجَوْزِ قِشْرَنَانٍ وَاجِدَة فَوْقَ الْقِسْرَةٍ 
التي يَرْفَعُهَا النّاسٌ عَنْهَا فلا يَجُورُ بَيِعُهُ وََلَيْهِ القشرة م العلا لاه يَصْلحُ أذ يُرْقَعَْ بدُونٍ الْعُلْيَا 
وَكَذَلِك الرَائج وَمَا كانت عَلَيْهِ قِسْرَنَانِ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز بيع الجوز في قشرتيه معاً يابساً كان أو رطباًء 
فإذا زالت القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة الباقية لأنه يدخر فيها رطباً كان أو يابساء وكذلك 


الرانج وهو النارجيل يكون عليه قشرتان فلا يجوز بيعه في القشرة العليا وإذا أزيلت عنه جاز 
جه في الثانية لأنه يدخر فيها. 


وإن کان TT‏ 
الرطب لأن قشرة اللوز العليا يستطاب أكلها مع اللوز قبل اشتداده لمزازة فيها 


a هھ‎ 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : : وولا يجو أن تفي م مِنَ التَمْرِ مدا لا ر 
0 مد من الْحَائِط أسَهُمْ ن ألفٍ سهم اومن مَانَةِ أو اقل أ كر فَهَذَا مَجْهُولُ وَل 


ههورو2ى -ه 


۱ سئي رغه أو نخلات بِعَيْنِهًا فَجَائِز . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملة الاستثناء أنه لا يخلو حاله وحال ما بقي من البيع 
بعده من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكنون الاستثناء معلوماً والمبيع بعده معلوماً وهذا على ضربين: مشاع 


ومجوز. 
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فالمجوز: أن يقول بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشربعينها فهذا 
بيع جائز باتفاق العلماء . 

والمشاع : أن يقول بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ربعها فهذا بيع صحيح ويكون المبيع 
ثلاثة أرباعها مشاعاً. 

وقال الأوزاعي » هذا بيع باطل لأنه بيع على شرط الشركة وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لو قال بعتك ثلاثة أرباعها صح » وكذا فلو قال بعتكها إلا ربعها لأن 
المعقود عليه في الحالتين ثلاثة أرباعها. 

والثاني : أنه لو كان الاستثناء ء عشر المساكين جاز» وإن كان مستحق مجهول العين › 
فأولى أن يجوز الاستشناء ء لنفسه لأن مستحقه معين . 


والقسم الثاني: أن يكون الاستثناء مجهولاً والمبيسع بعده مجهولاً وهو ضربان مشاع 
ومجور. 

فالمشاع : أن يقول بعتك هذه الثمرة ة إلا قوت نفسي أو إلا ما يأكله عبيدي فهذا باطل 
باتفاق لأن قدر قوته مجهول وما يأكله عبيده مجهول فصار المبيع الثاني مجهول. 

فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر أنه باع حائطاً واستثنى منه قوت غلمانه. 

قيل: يحتمل أن يكون استثنى منه قدراً معلوماً جعله قوت غلمانه. 

وكذا لو قال بعتك هذه الثمرة إلا عشر قواصر منهاء أو في كل يوم سلة من رطبها كان 
المبيع باطلا للجهل بالمبيع الثاني . 

وأما المجوز فهو أن ن تقول بعتك هذه الثمرة إلا عشر نخلات منها لا بعينها وهذا بيع 
باطل . 

وقال مالك : إن كان قدر ثلث الثمرة فما دون جاز البيع» وكان له عشر نخلات 
وسطاء. وهذا غلط لأن الاستثناء يوقع جهالة في المبيع من وجهين : 

أحدهما: أن ثمر النخل يختلف في القلة والكثرة. 

والثاني: أن المستثتى غير مجوز ولا مشاع في الجملة. وقد يجوز أن يهلك النخل إلا 
عدد ما استثنى فيختلفان في الباقي هل هو المبيع أو المستثنى وهذا من أكبر الجهالات غرراً 
فكان ببطلان البيع أولى . 

والقسم الثالث : أن يكون الاستث: ناء معلوماً والمبيع بعده مجهولاً وهو أن يقول بعتك 
هذه الثمرة إلا صاعاً منها فهذا باطل . 
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وقال مالك : هو بيع جائز. لأنه لما جاز ا ستثناء ربعها والربع مجهول الكيل كان 

استثناء ما هو معلوم الكيل أولى بالجواز. 
تام مس 02 

ودليلنا عل فساده ما روي عن النبي ية «انه نهى عَنٍِ الثنيافي البيع »200 وهو ما ذكرنا. 

ولأن هذا الاستثناء يوقع جهالة في البيع لأنه لا يعلم قدر ما خرج بالاستثناء هل هو 
عشر أو ربع» ولا ما بقي بعد الاستثناء هل هو تسعة أعشار أو أقل» والمبيع إذا كان مجهولا 
بطل البيع . ولأنه يجوز أن تهلك الثمرة إلا قدر ما استثنا فيختلفان هل هو المبيع أو 
المستثنى , وإذا لم يتعين المبيع من المستثنى كان باطلا وهذا مأمون في استثناء جزء شائع 
منهاء لأن التالف منها والباقى فيها . 

والقسم الرايع : أن يكون الاستثناء مجهولا والمبيع فك مارا وهو أن يقول بعتك 
من هذه الثمرة مائة صاع والباقي لي , فإن علما أن ما فيها مائة صاع فصاعدا صح البيع إن 
أمكن كيل الثمرة وبطل إن لم يمكن كيلهاء ولا يصح الخرص فيهاء ولأن المبيع بالخرص لا 
يجوز لأنه تخمين وحدس» وإنما يجوز في حق المساكين لأنه مواساة. 

وإن لم يعلما أن ما في الثمرة مائة صاع كان البيع باطلا للجهل بوجود المبيع» فلو 
0 كيلت من بعد فكانت مائة صاع فصاعدا لم يصح البيع بعد فساده. والله أعلم . 

فصل: فإذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم» واستثنا منها بألف درهم . فإن كان 
الااستثناء بسعر ما باع صح البيع . وكان كاستثناء ربعها» وإن کان الاستثناء بسعر يومه لم يجز 
وكان البيع ناطلا لوار أن :يكون سعرزائدا أو ناقصاً فيصير الاستثناء يرل والمبيع الباقي 
مجهولاً. فلو قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي فإن شاهدا المعقلي المستثنى 
وعلما قدره صح البيع » بوإن جهلاه فسد. والله أعلم . 

فصل: ولو باع قطناً واستثنا حبه» أو سمسماً واستثنى كسبه» أو شاة واستثنا جلدهاء 
كان البيع في هذا كله باطلا لأن البيع بعدما استثني منه يصير غير معلوم بالمشاهدة ولا مقيد 
بالصفة . والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِنْ باع مر حَائِطٍ وفِيه الرَّكَاةٌ فَفِيهًا قَوْلَآنِ 
کر ورور گر باقع هه ر 0 گە رھ ير ر اسمس ےر 8 ر ت ت 
أحَدُهُمَا أن يكُونَ للْمُشْتريَ الْحََارُ في أن يڌ ما جاوز الصَّدَقَةٌ بِحِصّيِهِ مِنَ امن أو الد 
E‏ 2 & ها ماس ر 5 3 2-7 و of‏ # ووه 
الثَمَرَةِ (قال المزني) ماف قزل قير ری ماف اا ا ل ادا ان 
الْبَيَعَ فيه باطل وَلَمْ مَل مَهُناه . 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٤١/١‏ والدارقطني 54/7 وهوعن مسلم ١٠۷١/۳‏ في البيوع 


.)۱۱۳١/۸٥( 


١ 
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قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في كتاب الزكاة مستوفاة وسنذكر ها هنا ما 
يقتضيه الموضع ويسعدنا به الخاطر فنقول: إذا باع ثمرة حائطه بعد وجوب الزكاة فيها فيها وقبل 
أداء الزكاة منها فهذا على ضربين : 

أحدهما e‏ اه 

دك e N aS‏ 
وذلك تسعة أعشارها إن كانت شيخا فقدر زكاتها العشرء أو تسعة أعشار ونصف إن كانت 
تفتحا فقدر زكاتها ضف العف ولا بد من ذكر قدر الزكاة ذ في البيع أعشر هو أو نصف 

وقال مالك رحمه الله : ليس يلزم ذكر القدرء لآن العلم به شرعاً يغني عن ذكره شرطاً 
وهذا ليس بصحيح لأنه لو كان علمه بالشرع يغني عن استثنائه بالشرط لكان العلم بوجوب 
الزكاة يغني عن اشتراط الزكاة؛ فلما لم يغن ذلك في الأصل لم يغن في القدر. 

فإذا استثنا البائع قدر الزكاة على المشتري فعليه أن يدفعها من الثمرة بعد الجداد فإن 
أراد أن يدفع قدر الزكاة من غير تلك الثمرة ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه يحل محل البائع وقد كان للبائع دفع الزكاة من غيرها. 

والوجه الشاني: لا يجوز لأن المشتري لم يملك قدر الزكاة بعقد ولا غيره وإنما هو 
كالوكيل فيها بخلاف البائع الذي كان مالكاً لها فلم بج يجز أن يتصرف فيما لم يجز له عليه 


ملك. 

فلو كان المشتري قد استهلك جميع الثمرة رطباً كان فيما يطالب به المشتري من حق 
الزكاة وجهان : 

أحدهما : : يطالب بعشر الثمرة تمراً وهذا على الوجه الذي يجيز له دفع الزكاة من غيرها 
فيجعل ذلك منه ضماناً لعشرها تمراً. 


والوجه الثاني : يطالب بقيمة عشرها رظيا وهذا على الوجه الذي يمنعه من أن يدفع 
الزكاة من غيره لأنه استهلك حق المساكين رطباً فيلزمه قيمته. فعلى هذا إن كان قيمة عشرها 
رطباً أقل من قيمة عشرها تمراً فهل يرجع على البائع بفضل ما بينهما من النقص على وجهين 
مخرجين من اختلاف قوليه في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين. 

فإن قيل بوجوبها في الذمة رجع عليه بقدر النقص لاشتغال الذمة بها. وإن قيل 
بوجوبها في العين لم يرجع عليه بقدر النقص لزوال يده عن العين. والله أعلم . 


كناب البیوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتی پبدو صلاحه ٣‏ 


فصل: وأما الضرب الثاني وهو أن يبيعها جملة من غير اشتراط الزكاة فيها فهي مسألة 
الكتاب والبيع في قدر الزكاة على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الزكاة هل وجهت في 
الذمة أو في العين: 

أحدهما: أنه باطل إذا قيل بوجوب الزكاة فى العين وجوب استحقاق . 

والقول الثاني : أنه جائز إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة من غير أن تكون مرتهنة 
بالعين . 

فإذا قيل إن البيع في قدر الزكاة جائز فهو في الباقي أجوز 

وإذا قيل إنه في قدر الزكاة باطل ففي بطلانه في الباقي قولان من تفريق الصفقة. 
فعلى هذا يكون للمشتري فيه الخيار لتفريق الصفة عليه فإن أحب الفسخ رجع بالثمن وإن 
أقام على البيع فيما بقي بعد قدر الزكاة فعلى قولين : 

أحدهما: يقيم عليه بجميع الثمن. 

والثاني : بحسابه من الثمن وقسطه . 

فأما المزني رحمه الله فإنه لما رأى الشافعي رضي الله عنه جوز البيع ها هنا فيما سوى 
الزكاة وأبطله على أحد القولين في كتاب الزكاة اعتراض عليه في إغفال القول الآخر. وهذا 
اعتراض في غير موضعه. لأن الشافعي رضي الله عنه إذا كان له قولان في مسألة. فليس 
يلزمه إعادتهما في كل موضع › فإذا فرع على أحدهما لم يكن يكن وجوعا ڪن لاجو والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله عى : وو بجع من اْمَرَى اللمَرةوَسْلَمَتْ إل 
ِالْجَائْحَةٍ عَلَى باع ولو لم يكُنْ سيان وَهَنَ ِي في الْجَائِحَةٍ صرت به في سَمِعْتَهُ من 
ولا يَذكرٌ لْجَائحَة ئم رمَا وَقَالَ كان كلام قبل وضع الْجَوَائِح. لم حفط ولو صرت إلى 
ا ویر صب ن لاء قير جنال د فما أن يوضع الل فَصَاعِدَ 


مو مرا م دام امس 


قال الماوردي : e‏ 000 المشتري 
وتلفت بالجائحة قبل جدادها فقد كان الشافعي في القديم يذهب إلى أنها من ضمان بائعها 
وأن الْبيَعَ باطل» وبه قال أبو عبيد» وأحمد وإسحاق. 

ورجع عن هذا في الجديد وقال تكون من ضمان المشتري فلا يبطل البيع بتلفها وبه 


وقال مالك رضي الله عنه: إن كان تلفها بجناية آدمي» فهي من ضمان المشتري وإن 
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كانت بجائحة من السماء. فإن كانت قدر الثلث فصاعداً فهي من ضمان البائع» وإن كانت 
دون الثلث فهي من ضمان المشتري . 

واستدل من جعل الجوائح مضمونة على البائع بحديث سفيان بن عيينة عن حميد بن 
قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله أن رسول الله وك «نهَى عَنْ بَيْع, ال 
بوضعٍ الجوائح ٠»‏ . 

وبحدیث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله كلا قال إن بعْتَ مِنْ جيك 
مرا ابت جَائِحةٌ لا جل لَك أن تخد مه َي بم ناخد مَالَ ايك بغي حي وهذا نص . 


قالوا: ولأن الثمرة لا يتم قبضها إلا بحدها من نخلها بدليل أنها لو عطشت وأضر ذلك 
بها كان للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث.هذا العيب» وما حدث من العيب بعد القبض لا 
يستحق به المشتري الخيار. وإذا دل ذلك على أنها غير مقبوضة وجب أن تكون بالغة من 
مال بائعها لأن ما لم يقبض مضمون على البائع دون المشتري . 

قالوا: ولأن قبض الثمرة ملحق بمنافع الدار.المستأجرة, لأن العرف في الثمار أن تأخذ 
لقطة بعد لقطة. > كما تستوفى منافع الدار مدة بعد مدة, فلما كان تلف الدار المستأجر ة قبل 
مضي المدة مبطلا للإجارة وإن حصل التمكينء وجب أن يكون تلف الثمرة المبيعة قبل 
الجداد مبطلاً للبيع وإن حصل التمكين. 

ودليل قوله في الجديد أن الجوائح لا يضمنها البائ ع ولا يسطل بها البيعء مارواه 
1 سي أنس أن الني كل «نَهَى عَنْ بع امار حَنَى تزهى. قِيلَ 
وما تی : قال حتى تَحَمَرٌ 

وقال النبي ليد «أرَايْتَ إن منغ أل العْمَرَة ة فيم اج أَحَدُكُمْ مال ا فموضع الدلالة 
منه هو أنه لوكانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل بدو 
الصلاح» لكان ليه اده جف مسال یی ا لف في اللا 
بالرجوع على البائع فلما نهى عن البيع في الحال التي يخاف من الجائحة فيها لأن لا يأخذ 
مال المشتري بغير حق» علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع» وأنها مضمونة فيما 
صح بيعه على المشتري . 

وروت عمرة بنت عبدالرحمن تارة مرسلاً وتارة مسنداً عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن 
رجلا من الأنْصَارٍ ابتَاع مِنْ جل مره قََصِيبَ فيها فسَألَ الاب أن يَحُْطَهُ شَيا فحَلَف باللهِ أن 


.)1985/1١1( أخرجه الشافعي في المسند 7 حديث (۹۲۲) ومسلم ۱۱۷۸/۳ حديث‎ )١( 


كتاب البيوع/ ل سي بي 


بعل فان امه إلى رَسُولٍ الله هة فَأخبرتة ذلك فَقَالَ رَسُولُ الله كل «تألى فل 
عل خير أن( . 

فموضع الدلالة من وجهين : 
الوجوب والحتم . 

والشاني : أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع ذلك فتطوع 
بحطه عنه» SS‏ 
له OTS‏ يل كك وف يه ذل ار که م 2 
َكُمْ إلا ذلك . 

فلو أن الجوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة وجعل لغرمائه ما 
وجدوه ولكان يجعلها مضمونة على بائعها ويضعها على المشتري 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن الثمرة تصير مقبوضة على رؤوس نخلها بالتمكين 
I 1 o‏ 
بعد القبض كان من ضمان المشتري.دون البائع . 

ثم من الدليل على ذلك : أن كل ما كان مضموناً على المشتري فيما دون الثلث» كان 
مضموناً عليه فيما زاد على الثلث قياساً على غير الثمار. 

فإ قال مالك: إن ما دون الثلث يلقطه الطيز» وتنشره النحلة غالبا فضمه المشتري 
للعرف فيه + وليس كذلك ما زاد على الثلث وبالجائحة . 

قيل : هذا غلطهلأن ما يكون من ضمان أحد المتبايعين لا يقع الفرق فيه بين تلف قليله 
أو كثيره بعرف معتاد أو غيره . 

ثم يقال لما جعلته محدداً بالثلث وهلا خددته بأقل منه أو وأكثر. 


)١١۸۷( والشافعي كما في البدائع‎ )٠۲١( أخرجه أحمد في المسند 5 (مالك في الموطأ‎ )١( 
."*0/0 والبيهقي‎ 

(775 :أخرجه مسلم 1۹۹1/۳ وأبوداود ۲۷٨/۳‏ والترمذي ۳٠٣/۲‏ وقال: حسن صحيح والنسائي 1/ 7760 
وابن ماجة ۷۸٩۹/۲‏ وأحمد 7”5/17. 


۰۸ 
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فإن قال: لأن النبي ية جعل الثلث في حد الكثرة, وما دونه فى حد القلة فقال 
عع و موي وي 0 5 8 

«الثلث والثلث كير( . 

قبل : فالثلث جعله النبي بي في حكم ما دونه في جواز الوصية به وأنت جعلته في 
حكم ما زاد عليه فقد خالفت فيما تعلقت به. ومعنى قوله والثلث كثير» أي كثير القليل لأجل 
أنه ملحق بما هو أقل منه . 

فأما الجواب عن حديث سفيان أنه أمر بوضع الجوائح فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها : ما قاله الشافعي من أنه حديث معلول لا يصح الاحتجاج به لأن سفيان وهنه» 
لأنه قال قد كان بعد نهيه عن بيع السنين» وقبل أمره بوضع الجوائح كلاماً لم أحفظه فيجوز 
أن يكون فيما لم يحفظه ما يدل على مراده بوضع الجوائح وبصرف حكمه عن ظاهره والله 


أعلم . 


والجواب الثاني : وهو قول أبي إسحاق أنه محمول على وضع الجوائح في بيع السنين 
المقترن يه » وما في معناه من بيوع الثمار الفاسدة . 

والجواب الثالث: لبعض المتأخرين من أصحابنا: أن أمره بوضع الجوائح محمول 
على وضعها عن البائع دون المشتري ؛ لأنه يحتمل الأمرين. وليس أحدهما أولى من الآخر 
والله أعلم . 

وأما الجواب عن الخبر الثاني قوله فلا يأخذ منه شيئاً فمن وجهين : 

أحدهما: وهو جواب الطحاوي أنه محمول على ما قبل التسليم . 

والثاني : أنه محمول على الندب والإرشاد كما قال تألا فلان أن لا يفعل خيراً. 

وأما الجواب عن قولهم أنها على رؤوس نخلها غير مقبوضة لأجل ما ثبت من الخيار 
بحدوث العطش فمن وجهين : 

أحدهما: وهو جواب ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثبوت الخيار لا يمنع من ثبوت 
القبض» قال لأن المقبوض في خيار الثلاث يستحق رده بما حدث من العيوب في زمان 
الخيار وإن كان القبض تاماً فكذا الثمرة ولا يكون الخيار دليلاً على عدم القبض . 

والجواب الثانى: أن خيار العطش إنما استحقه المشتري لوجوب السقي على البائع» 
ولم يكن له بالتلف رجوع لأن الحط لا يجب على البائع . 

وقول ابن أبي هريرة رحمه الله إن ما حدث بيد المشتري من العيب من زمان الخيار 


.1578/0( حديث‎ ١16١/7 ومسلم‎ )۲۷٤۲( في الوصايا حديث‎ ٥ أخرجه البخاري‎ )١( 
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يستحق به الرد فليس بصحيح عندي بل لا خيار له فيه لأنه بالقبض قد صار مضموناً على 
المشتري فما حدث في النقص كان من ماله لأنه من ضمانه . 

وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤجرة فلا يصح الجمع بينهماء لأن ما يحدث 
من منافع الدار غير موجود في الحال ولا يقدر المستأجر على قبضه فبطلت الإجارة بتلف 
الدار قبل المدة وليست الثمرة كذلك لأنها موجودة يمكن المشتري أن يتصرف فيها ويحدث 
في الحال جميعهاء فلم يبطل البيع بتلفها بعد التمكين منها والله أعلم . 


فصل: وإذا قد تقرر ما ذكرنا فنستوفي حكم تلفها في جميع أحوالها فنقول إنه لا يخلو 
حال تلفها بعد العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تتلف قبل التسليم . 

والثاني : بعد التسليم وقبل الجداد. 

فإن تلفت قبل التسليم لم يخل تلفها من ثلاثة أحوال: 

- إما أن يكون بجائحة من السماءء أو بجناية آدمي » أو بجناية البائع . 

- فإن تلفت بجائحة من السماء كانت من ضمان البائع فبطل البيع لا يختلف. لأن 

- وإن تلفت بجناية آدمي غير البائع ففي بطلان البيع قولان: 

أحدهما: قد يبطل كما لو تلفت بجائحة سماء . 

والثاني : لا يبطل البيع ون بدلها مستحق على الجاني لكن يكون المشتري بالخيار 
بحدوث الجناية بين الفسخ والرجوع بالثمن» وبين إمضاء البيع بالثمن ومطالبة الجاني بمثل 
الثمرة أو قيمتها إن لم يكن لها مثل . 


وإن تلفت بجناية البائع ففيه وجهان حكاهما ابن سريج : 0 

أحدهما: أن جناية البائع كجائحة من السماء فعلى هذا يكون البيع باطل قولا واحدا. 

والثاني : أنها كجناية الأجنبي فعلى هذا في بطلان البيع بها قولان: 

فهذا الحكم في تلفها قبل التسليم . 

- وأما القسم الثاني : وهو أن يكون تلفها بعد التسليم وقبل الجداد فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المشتري قد تمكن من جدادها بعد التسليم فأخره حتى تلفت 
فتكون من ضمان المشتري ولا يبطل به البيع في الأحوال كلها سواء كان تلفها بحائجة أو 
جناية لأن تأخير الجداد مع الإمكان تفريط منه والله أعلم . 

الحاوي في الفقه/ جه/ م4١‏ 


1۰ كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


والضرب الثاني : أن لا يتمكن المشتري من جدادها حتى تلفت فننظر في سبب تلفها 
فإنه لا يخلو من الأحوال الثلاثة . 

فإن كان تلفها بجائحة سماء ففي بطلان البيع به قولان مضيا. 

وإن كان تلفها بجائحة أجنبي فإن قيل إن البيع لا يبطل بجائحة السماء فيكون أن يبطل 
بجناية أجنبي وإن قيل إنه يبطل بجائحة السماء ففي بطلانه بجناية الآدمي قولان: 

وإن كان تلفها بجناية البائع فأحد الوجهين أنها تكون كجائحة السماء فيكون في 
بطلان البيع قولان. 

والوجه الثاني : أنها كجناية الأجنبى على ما مضى . فهذا الحكم في تلفها بعد التسليم 
وقبل الجداد والله أعلم . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون تلفها بعد الجداد فالبيع ماض لا يبطل بتلفها على 
الأحوال كلها لاستقرار القبض وانقضاء علق العقد وتكون مضمونة على الآدمي بالمثل أو 
بالقيمة إن يكن لها مثل والله أعلم . 


باب المُحاقلة وَالمرابََة 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله الى : «أحبرَنَا سيان عن ابن جرج عن طاو عن 
جَابِرٍ بِنْ عَبْدٍ الله قال نھی سول الله يه عَنٍ الْمُحَاقَلَةِ ة وَالمُرَابنقٍ وَالمُحَاقَلَةُ أن بيع الرخل 
الزْرْعَ بمائةٍ و فرق حنْطة امراب أن يبي لمر في مُؤُوس, انحل بمائةٍ فَرْقَ تمْرٍرقال) وعنِ 
ابن جريج. قُلْتٌ لِعَطَاءٍ ما المُحَاقَلَة؟ قال : E‏ 
سواءً بیع بيع لزع بالقمحٍ قال ابن جريج. بُ لِعطاءٍ َر َك جابرٌالمُحَافَة كما يري ؟ 
قال نعَمْ(قال الشافعي) وَبِهَذَا ل إلا في الْعَرَايَا وماع المزابنة اه 
جنا التضل ف تنص لی ا ويا اک وا فرك يقن ا 
جُرَافاً بجُرَّافٍ مِنْ صِنفِو(0) . ٠‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال ثبت بهذا الحديث المروى عن عطاء بن جابر: نهى 
رَسُولٌ الله كي عَنِ الْمُحَاقلةِ وَالْمَُبةٍ وروى حماد عن أيوب عن أ بي الزبير عن جابر قال: 
تھی رَسُولٌ الله كل عن الْمُحَاَلَِوَالْمَُابَةِ وَلْمُحَابَرَةِ وَالْمُعَاومَة"©. 

وعن الثنيا ورخص في العرايا فأما المحاقلة فهو بيع الطعام في سنبله بطعام مصفى » 
والمحقل هو المسنبل وهو في لسان العرب المموضع الذي يكود الشيء فيه كالمعدنروقد 
جاء عن النبي بل أنه هى عَنْ بم الطعّام في مُحْفَلِهِ يعني في سَئبْلهِ . 

القول في حكم بيع المحاقلة 

فإذا ثبت هذا فبيع الطعام في محقله يعني : في سنبله بالطعام المصفى لا-يجوز لعلتين 
إحداهما خوف الربا للجهل» والثانية فقد مشاهدة ما في.سنبله وهكذا سائر الزروع لا يجوز 
أن يباع الجنس منها قائماً من زرعه بما قد صفي من جنسمهء:فإن كان مستوراً في كمام کالأرز 
والعدس لم يجز لعلتين كالحنطة» وإن كان بارز الأكمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة وهو 
خوف الرباء فعلى هذا يجوز بيعه بالدراهم لزوال هذه العلة وما حرم بيعه لعلتين لم يجز بيعه 
بالدراهم لبقاء إحدى العلتين والله أعلم . 


.)1575/41( حديث (0160) ومسلم مجزأ 1194/7 حديث‎ ١١17/7 أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
. ۳٠٤/۳ والنسائي ۷ وأحمد في المسند‎ )١19515/86( حديث‎ ١1١1/5/7 أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب البيوع/ باب المحاقلة والمزابنة 


فصل: [القول في بيع المزابنة] 

وأما المزابنة فهي بيع الرطب على نخله بتمر في الأرض والمزابنة في كلامهم 
المدافعة ولهذا سموا زبانية لأنهم يدفعون أهل النار إلى النار وقالوا زبنت الناقة برجلها إذا 
دفعت قال الشاعر: 
ومتحتصه يننا ترىئ ف EEE‏ فَلَوَرْبنَتهُ الْحَرْبُ لَمْيَتَرَمْرَّم0») 

فسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة لأنه قد دفع التمر بالرطب وبيعه لا يجوز لعلة واحدة 
وهي حدوث الربا بعدم تماثله ويجوز بالدراهم لعدم هذه العلةء ثم هكذا بيع العنب في 
كرمه بالزبيب لا يجوز وكذا بيع سائر الثمار في شجرها بجنسها يابسة» لا يجوز واختلف 
أصحابنا هل كان بيعها غير جائز لدخولها في اسم المزابنة أو قياساً عليها وهكذا اختلفوا في 
سائر الزروع هل منع من بيعها بجنسها لدخولها في المحاقلة أو قياساً عليها فأحد الوجهين 
وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن بيع ذلك لم يجز لدخول سائر الثمار في اسم المزابنة 
ودخول سائر الزروع في اسم و 

والوجه الثاني : وهو م ذهب أبي علي بن أبي هريرة أن النص في المحاقلة والمزابنة 
مختص بالحنطة والنخل وسائر الزروع مقيسة على الحنطة في المحاقلة وسائر الثمار مقيسة 
على النخل في المزابنة فكان تحريمه قياساً لا نصاً. وأما المخابرة فهو استكراء الأرض 
ببعض ما يخرج منها وله باب فأما المعاومة فهو في معنى بيع السنين فسنذكره وأما بيع الثنيا 
فقد مضى وأما العرايا فتأتي والله أعلم». 

مسألة : الضمان في المحاقلة والمزابنة 

قال الشافعي رحمه اللّهَعَالَى : «دَأمَا أنيَقُولَ أَصمَنُ لَكَ صبرتك هَذِهِ بعِشْرِينَ ضَاعاًفَمَارَاد 
فلي وما نقص فَعَلَيّ تَمَامُهَا فَهَذَا مِنَ القَمَارِوَالمُحَاطْرَةٍ ولس من المُرَابئَة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أتى صبرة طعام لغيره فقال لربها أنا أضمنها لك بعشرين 
صاعاًفإن نقص فعلي نقصانها وإن زادت فلي زيادتها أوأتى قراحاًفيه بطيخ فقال لر به آنا أضمنه لك 
بألف بطيخة فإن زادت فلي وإن نقصت فعلي أوأخذ ثوباً لرجل فقال : أنا أقطعه لك قميصاً فإن نقص 
أتممته وإن زاد أخذت الزيادة فهذا فاسد وحرام باتفاق وإنما اختلفوافي جهة فساده فقال مالك : لأنه 
في معنى المزابنة وقال الشافعي رضي الله عنه : إنما يفسد لأنه مخاطرة وقمار وليس بمزابنة ؛ لأن 
المزابنة مبايعة وهذا موضوع على أن يدفع عنه النقصان مالا يأخذ عوضه ويأخذعنه الزيادة مالا يعطي 
بدله فصار بالقماروالمخاطرة أشبه منه بالبيع والمزابنة والله أعلم . 


)0( البيت لأوس بن حجر انظر اللسان م [رمم]. 


بَا الْعَرَايَا 


حبرا المَُنِيُ قال ساف ابرا مََلِكُ عَنْ داو , بن الحْصَيْنِ عَنْ أبي سيان موْلَى 


٤ 


ابن ابي أحمد عن أبي هُرَيْرَة أن رسو الله كه أزخص في يع العَرَايَا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 


ال ها امه 


وسقي أو في خمسة ا الشك مِنْ دَاود وقال ابن عمبر نهق سول الله يغ عَنْ بيع 


وه بير 


لْثمْربالتَمْر إلا آنه رخص في بيع العرايًا "2 (قال المزني) وروی الشافعي حديثا فيه قلت 
لِمَحْمُودٍ بن لبيدٍ: أو قال مَحْمُود بُْ يد لِرَجُلٍ مِنْ أْحَابٍ اللي 5 إا رَد بن نَابتٍ 
وَإِمَاغَيِِ ما عرَاياكم هَذِِ؟ فَقَالَ لن وفاانة وى رجالا مُحْتَاجِينَ من الأنْضَارِ شَكَوا إلى 
التي يق أن الطب بتي ولا نڌ يديهم اعون به رطب ياوه م مَعّ الناس وَعِندَهُمْ فُضولُ 
من قوتِهمْ مِنَ التَمْرِفَرَحْصٌ لَهُمْ أن يبتاعُوا العَرَايَا ِحَرْصِهَا مِنَ التمْرٍ الّذِي في أنديهِم 
اکونا رُطبارقال الشافعي) وَحدِيت سُفيَانَ يدل على مل هذا ار ابن عيبن عَنْ یحی بن 


o‏ مه 


معد عن بير ين يار عن سول ن أبي حَثَمَةَ أن وَسُولَ الله ل تھی عن بيع التمْرِبالتمر 
إل أن حص في العَرَاا أن باع حَرْصِهَا من لمر يلها لها وُطبقال المزني) تلت ما 
وَصَف الشافعي ذ في الْعََايَا وكرت الإكثار اصح َلك عِنْدِي ما جَاء فيه الْحْبرَ وما قال في 
کتاب «اختلاف الْحَدِيثِ» وفي الإمُلاءٍ ا قوما کا إِلَى النبى ا أنه لآ نهد عِنْدَهُمْ وهم 
ثَمْر مِنْ فصل وهم فََرْحَصٌ لَهُمْ فيهًا» . 
قال الماوردي : أما العرايا فجمع عرية» والعرية في اة ااا د باه وت عن 
غيره» يقال عرى الرجل إذا تجرد عن ثيابه» وسمي ساحل البحر بالعراء لأنه قد خلي من 
النبات وتميز عن غيره من الأرض قال الله تعالى : «قَتَبَذْناهُ بالْعَرَاء» [الصافات : ]١55‏ وقال 
الشاعر: 
فَكَانَ الْعَرَيَافِيالنُخَل أن يفره بَعْض مَحَل الْحَائِطٍ 
عما سواه حتى يصير متميزاً من الجملة, والعرايا على ثلاثة أقسام : 


6 ار البخاري ۳۸۷/٤‏ حديث (۲۱۹۰) ومسلم ۱۱۷۱/۳ حديث )١1051/1/1(‏ وداود هو ابن 
0( ل ا رود جني عار لسر اا OMOEA‏ 
ومسلم ۱٠٦۷/۳‏ في البيوع حديث )١1085/07(‏ والشافعي ١7١/7‏ في المسند . 
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كتاب البيوع/ باب العرايا 


القول في أقسام العرايا 

مواساة» ومحاباة» ومراضاة» فأما المواساة فهى أن يتصدق الرجل ببعض نخله على 
الفقراء » أو يمنح به قوماً بأعيانهم من المساكين ويفرده عن باقي ملكه فيصير عرية متميزة 
وهذا مستحب» وقد روي عن النبي كله أَنّهُ كان يمول لِخراصِه E‏ إن في 
لمال العرية وَالْوْصِيّة ما ذكرنا من المواساة: وأا المحاباة: وعوآن الخراصضن كانوا إذا 
خرصوا نخل رجل تركوا بعض نخله عرية لا تخرص عليه ليأكلها علماً بأنه سيتصدق منها 
بأكثر من ثلثها وهذا جائز قد روى سهل بن أبي حثمة : أن النبي بي قال: «إذّا خَرَصْتَمْ فَدَعُوا 
َم الت فَدَعُوا لَهُمْ الربُع» وأما المراضاة فقد اختلف الفقهاء ء فيها وفي المزاد منهاء فذهب 
ل ل ع روس كربا تمراً على الأرض في خمسة 
أوسق أ و أقل مع تعجيل القبض وقال مالك : «العرية أن تهب رجلا ثمر تخلات من خائط 

فتتم الهبة عنده بالقبول وحده ثم يكره مشاركة غيره ولا يقدر على الرجوع في هبته فله أن 
يبتاع ذلك جبراً بخرصه تمراً ويجريه مجرى الشفعة خوفاً من سوء المشاركة . 

وقال أبو حنيفة : بل هذه العرية أن تهب الرجل ثمر نخلات لا يقبضها ثم يبدو له فكرة 
الرجوع فيها فيتراضيا على تركها ودفغ خرصها تمراً مكانها فيجوز فأما بيع الرطب على النخل 
خرصاً بمثله من التمر كيلا فلا يجوز استدلالاً بحديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله 6 
«نهى عن عن المرَابنة» والمزابنة ر بيع التمر بالتمر كيلا وب بيع الكرم بالزبيب كيلا وهذا 0 والله 
'أأعلم . وقدروى جابررضي ا E‏ كنل نة تَحرْصٌ» وهذا 
أحق قال : ولأنه لما لم يجز بيع الرطب بالتمر خرصأ فأولى أن لا يجوز على النخل وتجويزه 
قياساً أنه بيع رطب بتمر خرصاً فأشبه إذا كان على الأرض ولأن كل ما لم يجز بيع كثيره 
بالخرص لم يجز بيع قليله كالبر بالبر والله أعلم قال ولأن كل جنس وجب اعتبار التمائل فيه 
لم يختلف حاله باختلاف أماكنه كالذهب والفضة . 


ودليلنا بثبوت السنة الواردة من خمس طرق منها: ما رواه الشافعي عن سفيان عن ابن 
TS‏ أن رسول الله هة نهى عن المزابنة والمزابنة ب بيع التمر بالتمر 

والثاني Oa e‏ 
عنهم أن رسول الله ل : : ازخص لِصَاحِب الْعَرِيَةٍ أن يبيعَها بخرصها. 

والشالث ما رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن 


‹ ۲٠٣۳/۳ والدر المنثور‎ ٠٥/۳ وانظر التلخيص‎ ٤۷۲/١ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 


0 


کاب الین / ريات ااا مس م تس 18 


o^ @ م‎ 


سهل بن أبي حثمة قال: «نّهّى رَسُولَ الله كله عَنْ بيع الثمرِ بِالَمرِ إلا أنه رخص في الْعَريةٍ 


كلها وُطباً. 
والرابع ما رواه المزني في المختصر عن الشافعي : أنه روى حديثا فيه قلت لمحمود 


ابن ا أصحاب رسول الله يك ما يد بن ابت وَإِما ير 
ما عَرَيَاكُمْ هَذِه؟ فقال: وشن رجالا مُحْتَاجِينَ مِنَ ألأنْصّار كوا إلى رَسول الله يله أن 
لوطب تي وَل تد بيهم يعون په وُطَبَا يكوه مع الاس وَِندَهُم م فُضولٌ مُنْ فوته 
من التمر فرخص لهم النبي يكل أن يبنَاعُوا رايا حَرْصِهًا مِنَّ التمر الذي في يديهم اونا 
رطب . 
الخامس ما رواه الشافعي في صدر الباب عن أبي هريرة أن رسول الله 6 رخص في 


بيع الْعَرَاِيا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ وسقي لوا يو الأحاديث الخمسة على ما ذهبنا 
ا : أحدها أنه اس ستثنى العرية من المزابنة فلما كانت المزابنة المنهي 
ا ا 6 اي بيخ ار 
بالرطب فى نخلة. والثانى أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة والرخصة ما كانت بعد حظر سابق 
ولأ كرد المرب رخص بعد ا إلا على معنا دون ما من القناء الات ننه ارهن 
في بيع العرايا والبيع ما يتناول عوضاً ومعوضاً وذلك لا يكون إلا على قولنا. 

والرابع أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص ولا يجوز ذلك إلا في بيعها بالجنس والخامس 
أنه أباحها في قدر مخصوص والمخالف لا يعتبر فيها على مذهبه قدراً مخصوصاً. ثم حديث 
محمود بن لبيد مفسرا لا احتمال فيه ولم يسنده الشافعي لأنه رواه من السير وجعله مع ما 
أسنده شاهداً لصحة مذهبه, فإن قيل فهذه أحاديث واردة قبل تحريم الربا ومنها أنه اعتبر فيها 
التساوي بالخرص وهذا قبل تحريم الربا غير معتبر» ومنها أنه أباحها في قدر مخصوص وهذا 
قبل تحريم الربا غير مقدر. 

فأما الجواب عن أدلتهم فهو أن الظاهر منها مخصوص بظواهرنا والأقيسة مدفوعة 
بنصوصناء ثم نقول إنما جازت العرية فيما كان على رؤوس النخل ولم يجز فيما هو على 
الأرض لأن ما على النخل مستدام المنفعة وما على الأرض مسلوب المنفعة» وجازت في 
القليل للحاجة إليها ولم تجز في الكثير للاستغناء عنها وجازت بالخرص وإن لم يجز 
الخرص في البر لأن كيل ما على النخل متعذر وكيل البر غير متعذر واختلاف حكم حالها 
كاختلاف أماكنها ولكن لاختلاف الحاجة إليها. 


)1( أخرجه الشافعي في اختللاف الحديث ۳۲۷/۷ وذكره الحافظ في الفتح 04/٤‏ وقال : نقلا عن ابن 
المنذر هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي . . وانظر التلخيص ۲۳/۳ . 


5 ل للللللللل ل لح كتاب البيوع/ باب العرايا 
فصل: جواز العرايا مع اختلاف أنواع التمر 

فإذا ثبت أن بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بكيلها تمراً على وجه 
الأرض فلا فرق بين أن يتساويا في النوع كالتمر البرني بالرطب البرني أو يختلفا في النوع 
كالتمر البرني بالرطب المعقلي في جواز ذلك كلهء فأما بيع الرطب على رؤوس النخل 
برطب في الأرض أو برطب على رؤوس النخل فذهب الشافعي أنه لا يجوز بحال لأن وجود 
الرطب مغني عن بيعه برطب على رؤوس النخل وقال أبوعلي بن خيران يجوز بيع الرطب 
على الأرض برطب على رؤوس النخل لأنه أدوم نفعاً. ويجوز بیع الرطب على رؤوس 
النخل برطب على رؤوس النخل سواء كان نوعاً أو أنواعاً. ۰ 

وقال أبو إسحق المروزي لا يجوز بيع رطب على الأرض برطب على رؤوس النخل» 
فأما بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل فإن كانا من نوع واحد 
كالمعقلى بالمعقلي لم يجزء وإن كانا نوعين كالمعقلي بالابراهيمي جاز. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة يجوز بيع الرطب على الأرض برطب على رؤوس النخل لأنه 
دوم نفعاً ويجوز بيع ما على الأرض من النخل بما على النخل إذا كانا من نوعين لاختلاف 
الشهوة . 

ولا يجوز إذا كانا من نوع واحد لفقد الغاية» وكل واجدامن ا ا 
كلمي عور ا أصح لأن الي ل أَرحصٌ في ر 9 
النخل لأن عدم اساد او ر 
والله أعلم . 

مسألة : [القول في مقدار العرية] 

قال الشَافعِيرَحِمَهُ الله تعََى : «وَأحَبٌ إلى أن تون العريةُ قل مِنْ حَمْسَّة سي ولا 
حه في الحَمْسةٍ وأفْسَحهُ في اکر (قال المزني) يلرم في ا أن يُفْسَحْ ال في حَمْسَةٍ 
وس لأنهُ شك وأصْلُ بيع لتر في رووس التخل بِالثَمْر حَرَامٌ بيقن وَل جل ِنْهُ إل ما 
ارحص فيه رَسُولُ الل كل بيقن فال مِنْ حَمْسَة أَوْسْقٍ يقبن عَلَى مَا جَاءٍ په الْخَبَُولَْسَتِ 
الْحَمْسَة بين قلا يَبْطلُ الْمقِينٌ السك . 

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة مقصور على قدر ما أبيح من العرية فلا 
يختلف المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة 
وتجوز فيما دون خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية وفي جوازها في خمسة أوسق قولان: 


1¥ 


' كتاب البيوع/ باب العرايا 

أحدهما: : نص عليه في كتاب الصرف أنه لا يجوز واختاره المزني لأن تحريم المزابنة عام 
وإباحة العرية خاص والخمسة شك والعموم لا يختص بالشك . وروى أبوسعيد الخدري أن 
النبي ية قال : اق الح را يدها اكاك ا تجز أن يكون من 
جملة العرية ولأن العرية : I SE OS‏ 
وإباحتها فيما دون ا م الزكاة فيها وما دونها في حد 
القلة لانتفاء الزكاة عنها ۰ 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب «الأم» جواز العرية في خمسة أوسق لان تحريم ما 
زاد على الخمسة إنما كان لدخوله في المزابنة قطعاً وتحليل ما دون الخمسة لدخوله في 
العرية يقيناً والخمسة وإن كانت شكاً فلا يجوز إلحاقها بالمزابنة دون العرية لأمرين: 


أحدهما: لما فيه من نفي الشك عنها بعد ثبوته فيها . 

والثاني : أن عموم المزابنة قد صار مجهولاً باستثناء العرية المجهولة منها وإذا لم يجز 
إلحاقها بالمزابنة وجب إلحاقها بالعرية لأمرين: 

أحدهما: أن الأصل في البيوع الإباحة لعموم قوله عز وجل : : لوَأحَلٌ الله الي وَحَرُمّ 
الرّبَا4 [البقرة : .]۲۷١‏ والثاني : رواية عطاء عن جابر أن النبي ية أزخص في بيع الْعَرَايَا 
َعَم وَلَمْ يَخْصٌ وَاحْتَمَلَ أن تكون رواية من روى في خمسة أوسق أو ودون خمسة أوسق على 
وجه التخيير لأنها قد تستعمل في التخيير كما تستعمل في الشك . 

فصل: [القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق] 

فإذا تقرر توجيه القولين» OAL‏ 
أوسق تمراً تباع بها رطباً تعود إلى خمسة أوسق تمر على ما نصفه فلو زاد على خمسة أ وسق 
تمراً لم يجز وكان عقداً فاسداً» فإن قيل فهلا أبطلتموه ه فيما زاد على الخمسة وجوزتموه في 
الخمسة قيل لأنه بالزيادة على الخمسة قد صار مزابنة والمزابنة كلها فاسدة» وإن قلنا إن 
العرية لا تجوز إلا فيما دون خمسة أوسق فلو نقص من الخمسة مد جاز وكان العقد 
ا فلو ابتاع رجلان من رجل عشرة أوسق إلا مداً جاز لأن ابتياع الرجلين إنما يكون 
بعقدين فصار كل واحد منهما كأنه قد اشترى خمسة أوسق إلا نصف مدء وكذا لو ابتاع رجل 
من رجلين عشرة أوسق إلا مداً جاز وكأنه قد اشترى من كل واحد منهما خمسة أوسق إلا 
نصف مد فلو ابتاع رجلان من رجلين عشرين وسقاً إلا مدا جاز لأن ابتياع الرجلين من رجلين 
إنما يكون بأربعة عقود فصار كل واحد من الرجلين قد ابتاع من كل واحد من الرجلين خمسة 
أوسق إلا ربع مد فصح ولو ابتاعا عشرين وسقاً لم يجز. 


6 أخرجه مسلم 1۷٤/۲‏ والنسائي ۳4/0. 
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مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلا يَبْنَامُ الّذِي يَشْتَرِيَ العَرِيّة لمر إلا بن 
يخرص اريه كما يَِصٌ الْمُهْرَ َال ها الآن رطا ذا وا يس كَانَكَذَ دف مِنَ التَمْرِ 
مَكِيلَةَ خرصِها تمرا ويَقبض النْحُلة بتَمرِهَا قبل أن يمرا فَإِن تَفرَا قبل ديه فسَدَ اليه . 

قال الماوردي : اعلم أن جواز البيع في العرية معتبر بثلاثة شروط : 

أحدها: القدر الذي لا تجوز الزيادة عليه 

والثاني : التساوي الذي لا يجوز الإخلال به. 

والثالث : التقابض الذي لا يجوز الافتراق دونه . 

فأما الشرط الأول وهو القدر فقد مضى الكلام فيه. 

وأما الشرط الثاني وهو التساوي فلتحريم التفاضل فيما يدخله الربا والتساوي معتبر في 
التمر بالكيل؛ لأن الكيل فيه ممكن وفي الرطب الذي على رؤوس النخل بالخرص لأن كيله 
متعذر. ويجوز فيه خارص واحد بخلاف الزكاة لأن الخرص ها هنا بدل من الكيل عند تعذره 
فلما جاز كيال واحد جاز خارص واحد 3 الخارص النخلة فيخرصها بعد الاحاطة بهاء 
فإذا بلغت قدراً يكون ثمرها خمسة أ وسق أو أو أقل من خمسة أوسق على ما مضى 8 
دفع مثله تمراً كأن يقول: خرصها رطباً ستة أوسق وإذا يبس تمراً أربعة أوسق فيدفع إليه 
بالكيل أربعة ريق هرا فإن زاد على الأربعة مداً أو تساف هو لم مجر یرن ا ديه 

وأما الشرط الثالث وهو التقابض قبل الافتراق فلأن ما فيه الربا لا يجوز تأخير القبض 

فيقبض المشتري الرطب على رؤوس نخله ويدفع التمر إلى بايعه. وقد تمت العرية 
فيهما ولكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإذا افترقا لزمت العرية ولا خيار ثم 
للمشتري بعد ذلك إن يجتني ثمرة نخله حالا بعد حال عند إدراكها وقت إبانها ولا تجوز 
العرية إلا فيما بدا صلاحه بسراً كان أو رطباً. والله أعلم . 

مسألة : : قال الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَيَيْعُ صَاحِبُ الْحَائِطٍ لِكُلَّ م اكه 
وَإِنْ ا حائطه) . 

قال الماوردي : أما مذهب الشافعي رضي الله عنه وما صرح به في كتاب الأم وغيره 
جوازها للمضطر المعسر وللغني الموسر وهما في إباحتهما سواء» وقال المزني لا تجوز 
العرية إلا للمضطر المعسر وقد أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في الإملاء ومن اخحتلاف 
الحديت لآن النبب في إباحة الغرية خاجة ذوي الضزوزات وكان محمولاً على ب 
فاختلف أصحابناء وكان بعضهم يخرج ذلك على قولين» وامتنع جمهورهم من تخريج 
القولين وصرحوا بجوازه للكافة قولاً واحداً تعويلاً على غالب نصه وتتأولوا ما أشار إليه في 
الإملاء واختلاف الحديث على الأخبار عن سببه استدلال بإرخاصه ية في العرية من غير 


كتاب البيوع/ باب العرايا ۲۱۹ 


تقييد بالضرورة» ولأن لوو لام الو EE‏ الرطب فإنما 
يريده شهوة ولو كان إليه مضطر لزالت ضرورته بصاع منه وقد أبيح له أكثر منه فعلم أن اعتبار 
الضرورة فيه غير صحيح فإذا ثبت جوازه للمضطر وغيره E‏ أن يبيع جميع حائطه 
عرايا في عقود شتی ولو كان فيه ألف وسق إذا وفى كل عقد شرطه وكذا يجوز للرجل أن 
يشتري بألف وسق من تمر عرايا في عقود شتى إذا أوفى كل حق شرطه لأن حكم كل عقد 
معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره. والله أعلم . 

مسألة: قا الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله الى : «وَالْعَرَايَا مِنَ الْعِنْبِ كَهِيّ مِنَ التمْرٍ لا 
ا E‏ اي عله 00 2 e E‏ مما ع ا 2 ر 3 
يَخْتلِفَانِ لان رَسول الله ية سن الخرّص في ثُمَرَتِهِمَا ولا خائل دون الإحاطة بهما». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. العرية جائزة في ي الكرم بجوازها في النخل لكن 
اختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نصاً أوقياساً على وجهين: أحدهما: : وهوقول 
البصريين الها جات فى الكل نهنا ماروا عن زياد بن ادانع رمبي الادضتة اد الي 28 
رخص في العَرَايا وَالْعَرَايَا ب بيع الرَطب بالتمر وَالْعِنْبٍ بالزّبيب0) 

والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين أنها جازت في الكرم 
قياسا على النخل لبروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهما وتعلق الزكاة بهما ثم يعتبر في بيع 
الزبيب بالعنب الشروط المعتبرة في بيع التمر بالرطب. فأما العرايا في سائر الثمار كالتفاح 
والمشمش اجا 0 فمذهب + كادي أنها غير جائزة 0 كني 0 
هذا ذا الكلام يخرج ذلك على قولین» وامت ا اا وأبطلوا ا 
سوى النخل والكرم قولاً واحداً لمباينة النخل والكرم ما سواهما من الأشجار من بروز الثمرة 
وإمكان الخرص ووجوب الزكاة وحصول الاقتيات والله أعلم بالصواب . 


.)1914/556( أخرجه البخاري 5 حديث (۲۱۸۸) ومسلم في البيوع حديث‎ )١( 


باب البيع قبل القبض 


مسألة : قال الشافِعِي رَحِمَهُ اللَهتعََى : حبرا مالك عَنْ افع عَنْ ان عُمَرَ أن 
رَسُولَ الله كله قَالَ: دمن بتاع طَعَامَاً لا يبه حََى يَسْمَوفِيهُ وال ان عنّاسٍ أ انذِي نَهَى 
نه رَسُولٌ الله يك وَهُوَ الطمَامُ م أن باع حت بال وَقَالَ ابن عباس أب وَل أحسَبٌ كل 
شَيْءٍ إلا مله فال الشَافِِي) وَإِذَا هى ككل عَنْ بع الطعَام ا ل 01 
لعٍ ولم امل لِلمُشتري فيه مام مِلْكِ فَيَجُورُ به الي كَذَلِكَ قِسْنا عَلَيهِ بي عرو قَبْلَ 


الْقَبْضٍ ال فف ر كال س 


قال الماوردي : وهذا كما قال: كل من ابتاع شيئاً من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل 
قبضه. رااان المسيت ل الصري لا تجوز مخ نا يكال ( ر قل ف 


Sa‏ وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو 


ف ا ا ا 

وبسراسيةا و a e e‏ ا 
يبع حتى يستوفية» . فحمله مالك على المطعوم وحمله سعيد بن المسيب على أ نه مکیل 
موزون وحمله أبو حنيفة على أنه محمول منقول وکل مستنبط منه معنى مذهبه» قالوا: ولأن 
ابيع يجمع ثمناً ومئمناً فلما جاز ب بيع الثمن قبل قبضه حتى إن كان الثمن دراهم جاز أن يأخذ 
مكانها متاعاً أفغورضاء وجب أن يجوز بيع المثمن قبل قبضه حتى إن كان متاعاً جاز أن يأخذ 
مكانه دراهم أو دنانير وتحرير ذلك علة أنه أخذ عوض البيع فجاز بيعه قبل قبضه كالثمن ولأن 
بيع ما لم يقبض إنما هو إزالة ملكه عنه . 


فلما جاز للمشتري أن يزيل ملكه عما لم يقبضه بالعتق والاستهلاك» جاز أن يزيل 


كنات الوم انوا قبل الق تش 41 ؟ 


ملكه عنه بالبيع . وتحرير ذلك علة أنه أحد نوعين ما يزيل به الملك فجاز فيما لم يقبض 
كالعتق . 

ثم انفرد أبو حنيفة مستدلاً لمذهبه بأن قال: حقيقة القبض هو النقل والتحويل فيما 
يمكن نقله وتحويله تنتفي عنه حقيقة القبض فاقتضى أن لا يكون لقبضه تأثير في جواز 
التصرف فيه بالبيع وغيره» قال: ولأن ما لا ينقل مأمون الهلاك» a‏ قبح كل 
في يد بائعه. فحاز ركه اده اكد ليه وري للف قياض أنه مملوك بعقد لا يخشى 
انفساخه بهلاكه فوجب أن يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره كالمقبوض ولأنه مملوك مأمون 
الفساد فجاز بيعه قبل قبضه كالميراث . 

ولأن المشتري يزيل ملكه بالبيع كما يزال ملكه بالشفعة فلما جاز أخذه بالشفعة قبل 
القبض جاز بيعه قبل القبض» وتحرير ذلك قياسا أنه عقار ملك على المشتري بعوض فلم 
يمنع منه تأخر القبض كالشفعة . 

ودليلنا رواية عبدالله بن عصمة أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يارسول لله إِنْي 
1 شي يعافا جل لي نها وما يَرم؟ قال : «إذّا اشْتَرَيْتَ بيْعَاً فلا تَبِعْهُ حتى تَفَبِضَهُ ولا 

بع ما ليس عِنْدَك . فكان هذا النهي عام في كل مبيع ‏ وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

N‏ مَا لم يُضْمَن). 

والمبيع قبل القبضر غير مضمون على | لمشتري بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق 
به ا لمشتري الفسخ لأنه من ضمان البائع . » ثم قد منعه النبي ية من طلب الربح فيه بالبيع 
وروي أن النيّ يك «لَمابَعَتَعَفابَ بن سبي إلى مَكةَفَالَلَهُ : «انههُم عَنّ بيع 
مَالَمْ يَقَبَضْواورٍئِح مَالَمْيضمنو»“ ES SI‏ 
المشتري فوجب أن لا يجوزله بيعه كالمطعوم مع مالك» والمنقول معأ بي حنيفة . ولأن 
ملك المبيع لا يستقر إلا بالقبض بدليل قولهتعالى : 9وَدْرُوامَابَقِي مِنَ الرّبَا» 
[البقرة: ۲۷۸] ففصل بين ما قبض فلم يوجب رده لاستقرار ملكه وبين ما لم يقبض فأوجب 
زده لعدم ملكه. ولأن الصرف يزول فيه ملك المشتري بتأخر القبض 3 وإن لم يستقر الملك 
على مالم يقبض لم يجز بيعه لأن ب بيع مالم يستقر ملكه باطل ولأن بيع ما لم يقبض غير 
مقدور على تسليمه وبيع ما لا يقدر على تسليمه باطل كالعبد الآبق والجمل الشاردء وعلى 
أبي حنيفة خاصة أن كل حكم كان القبض فيه معتبراً بالنقل والتحويل إن كان منقولاً كان 
القبض فيه معتبراً بالتخلية والتمكين» إن لم يكن منقولاً. أصله تمام الهبة ولزوم الرهن 


. ٠۳٠۳/١ وابن ماجة ۷۳۸/۲ والبيهقي‎ ٥۷۲/٦ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


يفص 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 
وانتقال ضمان المبيع إلى المشتري يستوي فيه ما ينقل وما لا ينقل في اعتبار القبض فيه 
كذلك البيع . 

وأما الجواب عن استدلالهم بحديث ابن عمر فهو أنه لا دليل فيه من وجهين» أنه 
بعض ما شمله عموم خبرنا فلم يعارضه لأنه لم ينافيه والثاني أن تعلقه لا يحج ودليل 
الخطاب فيه لا يسلم لأن الشافعي إنما يجعل الخطاب دليلا إذا علق بعدد أو صفة فتعلقه 
بالعدد كقوله «في بين شَاةٍ شَاةم «وَإِذا بلع الْمَاهُ لين لم يحمل خبتاى وتعليقه بالصفة 
كقوله في «سائمة الْعَنَم رَکاة» وَل وَصِيَة ة لوارث20, وأما دليل الخطاب في الأسماء فلا نقول 
به وهو ها هنا معلق بالاسم وإنما كان أبو بكر بن الدقاق من أصحابنا يقول بدليل الخطاب 
في الأسماء ولو التزم هذا المذهب في دليل الخطاب لم نسلم في هذا الموضع لأن الخبر 
تنبيهاً يدفع دليل خطابه وهو أن تعليقه النهي بالطعام مع كشرة بياعاته وحدوث الحاجة إلى 
المسامحة في عقود تنبيها على أن غير الطعام أولى بالنهي فكان دليل الخطاب مدفوعاً به . 


وأما الجواب عن جمعهم بين الثمن والمثمن واستشهادهم بجواز المعاوضة على 
المعنى في الثمن استقرار ملك البائع E‏ قف سار إن يقارف EE‏ 
والمثمن لم يستقر ملك المشتري عليه قبل قبضه فلم يجز أن يعاوض عليه . 

وانا الحرابي عن ايتاسهيع عاق العنق فالمعتى :في العتن أنه استهلاك لا تعتبر فيه 
الشروط المعتبرة ذ فى العقود. كما يجوز أن يستهلك المطعوم والمنقول قبل قبضه ولا يجوز 
أن يبيعه قبل قبضه وأما الجواب عن قياس أبي حنيفة ما لا ينقل على المقبوض بعلة أنه لا 
يجيز انفساخ العقد بهلاكه فينتقض بمن اشترى طعاماً كيلا وقبضه جزافاً قد أمن فسخ البيع 
بهلاكه. ولا يجوز بيعه قبل كيله وفي العكس من اشترى علو دار ليس يأمن فسخ العقد 
بهلاكه ويجوز بيعه قبل قبضه» ثم يقول المعنى في المقبوض أنه صار من ضمان المشتري 
فجاز بيعه وما لم يقبض وإن كان غير منقول. ليس من ضمان المشتري فلم يجز بيعه وكذا 
الجواب عن الميراث أنه جاز له بيعه قبل قبضه لأنه من ضمانهء وأما الجواب عن قياسهم 
لجو ان و ل ارلا و اا 0 
اللو حي رح عون الختري على الاك حرا دتري اراي 
الشفعة مستحقة على المشتري لا نسلم بهذا القياس لأن الشفعة : تستحق جبرا فلم يفتقر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن حديث 7١770(‏ و )۲٠۲١‏ والنسائي في كتاب الوصايا باب (08) وابن ماجة 
حديث ١175ل"‏ و٤٠۲۷)‏ وأحمد في السك € ۱A1/‏ والبيهقي ۸٥/٦‏ والشافعي كمافي البدائع 
(۱۳۸۳) وعبدالرزاق في المصنف (۷۲۷۷) والدارقطني .7١/5‏ 


عاق اوا :يات الدع ,قبل ا س ا 


ثبوتها إلى جواز التصرف فجاز قبل القبض وإن عدم التصرف والبيع عقد تراض يفتقر ثبوته 
إلى جواز التصرف فلم يجز قبل القبض لعدم التصرف. 

وأما القسم الثاني : وهوما لا ينفذ فيه تصرفه فيه فهوما كان من عقود المعاوضات 
كصداق الزوجات أو أجور المستأجرات أو عقود الاجارات أو صلح في حقوق ومطالبات 
فكل هذا وما شاكله باطل فإذا جعل المبيع صذاقا لزوجة في عقد النكاح بطل الصداق ولم 
يبطل النكاح ولوجعله أجرة لدار استأجرها كانت الإجابة باطلة لوهاء تصرفه في الأجرة ولو 
كان المبيع دارا فأجرها بطلت الإجارة لوهاء تصرفه في لدان المؤحرة ولوجعله لجا على 
دين كان صلحاً باطلاً لأن الصلح بيع 

وأما القسم الثالث: وهوما اختلف قوله فيه : فالكتابة والرهن والهبة فإذا كاتب العبد 
الذي ابتاعه قبل قبضه ففى الكتابة قولان: أصحهما باطلة لأنها عقد معاوضة والثانية 
متحيحة لأنّالمخلن فيها العدق وأما الزهن فإن كان الثمن افا على النشتري أو بعضه كان 
رهنه باطلاً لأنه مرهون على ثمنه وإن كان قد دفع جميع ثمنه ففي جواز رهنه قولان : 

أحدهما: باطل لأنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه . 


والثاني : جائز لأنه لما جاز أن يكون مرهوناً على ثمنه جاز أن يكون مرهوناً على غير 


وأما هبته قبل قبضه ففيها قولان: من اختلاف قوليه هل يلزم فيها المكافأة أم لاء فإذا 
قيل بوجوب المكافأة فيها بطلت الهبة لأنها معاوضة وإذا قيل إن المكافأة لا تجب فيها 
صحت الهبة فإن كانت لأجنبي احتاج الواهب أن يقبضها من البائع بنفسه أو وكيله ليستقر له 
ملكها ويسقط عن البائع ضمانهاء ثم يدفعا إلى الموهوب له ليتم له هبتها فلو أذن الواهب 
للموهوب له أن يقبضها من البائع قبضها منه لم يصح لأنهما عقدان يلزم في كل واحد منهما 
القبض فلم يكن العقد واحدا نايبا عن عقدين ثم ينظر فإن كان الموهوب له قبضها لنفسه لم 
يكن ذلك قبضا لا عن البيع ولا عن الهبةء أما عن البيع فلأن القبض لم يكن للمشتري وأما 
عن الهبة فلأنه لا يصح إلا بعد قبض المبيع والبائع ضامن لها بالثمن حتى لو تلف بطل البيع 
لعدم القبض فيه والمشتري الواهب ضامن لها بالقيمة حتى إن تلفت غرمها للبائع لأنها 
مقبوضة عن أجرة بوجه معاوضة . 

وهل يكون الموهوب له ضامناً بالقبض أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا ضمان عليه لأنه ليس معاوضة . 

والثاني : عليه الضمان لأن يده دخلت من جهة الواهب» فإن كان الموهوب له قبضها 
للواهب المشتري صح القبض في البيع وبرىء البائع من الضمان وضمنها المشتري بالثمن 
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ولا ضمان على الموهوب له بالقبض لأنه وكيل للواهب فيه و يحتاج إلى استيثاق قبض لتتم 
به الهبة فإن أذن له الواهب في قبض ذلك من نفسه لم يصح أن يكون قارضا من نفسة مقيضا 
لها والله أعلم . 

فصل: وإذا ابتاع عبداً بألف درهم وقبضه ثم إن البائع نة نقص المشتري من الثمن مائة 
درهم فإن كان هذا النقصان بعد التفرقة كان أمرا محضا يصح » وإن كان المشتري قد باع 
العبد أو وهبه أو أعتقه. أو كاتبه لأنه أبرأ من دين لا تعلق فيه بالعبدء وكذا لو كان العبد قد 
مات في يده فلو كان باقياً ورده بعيب رجع بالألف كلها لأن الثمن ألف وإن أبرأه من بعضه. 
وفيه قول آخر أنه يرجع عليه بتسعمائة وهو القدر الذي أداه» فخرج من اختلاف قوليه في 
الزوجة إذا أبرأت زوجها من صداقها ثم طلق قبل الدخول هل يرجع عليها بنصفه أم لا على 
قولين: فإن كان قد دفع إليه بألف عوضاً فإنه يرجع عليه إذا رده معيباً بالألف الثمن دون 
العوض لا يختلف فيه المذهب فأما إذا كان النقصان قبل التفرق وهذا فسخ للبيع الأول 
واستيثاق بيعه بتسعمائة. فلورده بعيب رجع بتسعمائة لا غير لأنها جميع يع الثمن. 

فلو كان المشتري قد باعه أو وهبه أو أعتقه أو كاتبه لم يصح هذا النقصان وكان على 
المشتري جميع الألف لأن فسخ البيع بعد هذه الأحوال لا يصح وكذا لوكان العبد قد تلف 
فلو لم ينقصه لكان أعطاه قبل التفرق بالشمن عوضاً فإن كان بعد أن باع العبد أو أعتقه أو وهبه 
لم يجز لأنه يكون فسخا للبيع بالألف واستيشاق بيعه بالعوض» والفسخ بعد هذه الأمور لا 
يصح وإن كان مع بقاء العبد على حاله جاز وكان استيثاق بيع مبتدأ للعبد بالعوض فلو رده 
بعيب رجع بالعوض لأنه الثمن ولا يكون ما تقدم من قبض المشتري للعبد محرماً حتى 
يحدث له البائع قبضا بعد تقدير العوض أو بعد النقصان إن كان نقص لأنه لما ارتفع العقد 
الأول بالنقص من الثمن أو بالعوض المأخوذ عن الثمن وصار ذلك بيعاً مبتدا افتقر إلى قبض 
بعده ولم يصح فيه قبض تقدمه. فلو تلف العبد قبل إحداث قبض ثان بطل البيع لتلف المبيع 
قبل القبض ويكون مضموناً على المشتري بالقيمة دون الثمن لأن بطلان البيع قد أسقط عنه 
الثمن ولزمته القيمة لأنه كان في قبضه بعوض وكذا لو كان المشتري قد زاد البائع ف فى الثمن 
مائة كان على ما مضى إن كان بعد التفرق وكانت الزيادة مائة هبة لا يرجع بها المشتري إن 
رد بعيب وإن كان قبل التفرق كان فسخاً للبيع واستيثاقاً بألف والمائة للزيادة ويرجع بها مع 
الألف إن رده بعيب ولا يصح بعد تلف العبد أو عتقه . 

فصل: وإذا ابتاع عبداً بعبد فقبض العبد الذي ابتاعه ولم يسلم العبد الذي باعه فلا 
بأس أن يبيع العبد الذي قد ابتاعه لأنه قد قبضه ولا يجوز للآخر أن يبيع ما قد ابتاعه لأنه لم 
يقبضه» فلو تلف في يده هذا العبد الذي قد ابتاعه ولم يسلمه بعد أن باع العبد الذي قد 
ابتاعه وتسلمه بطل البيع الأول في العبد الذي قد باعه لتلفه قبل القبض ولم يبطل البيع 


حب لبر عات ال قل ال دة 
تنا الود رت ام لقلا رك لأنه لما بطل البيع 
ستحق الرجوع به وقد خرج بالبيع من ملكه فلزمه دفع قيمته. فلو تلف العبدان جميعا في 
ا ا 
فصل: وإذا ابتاع عبداً فذهب عضو منه في يد البائع قبل تسلمه لم يخل ذهاب عضوه 
من أن يكون بآفة سماوية أو جناية آدمي . فإن كان بآفة سماوية فالمشتري لأجله بالخيار بين 
فسخ البيع لحدوث الآفة به مع ضمان على بايعه» وبين الرضا به وإمضاء البيع فيه بجميع 
لنمء وان كان ذلك بجنابة أهمي لم يخل حال الجاني من ثلاثة أحوال: إما أن يكون البائع 
أو المشتري أو أجنبي » فإن كان الجاني على عضو العبد أجنبياً كان للمشتري الخيار فيه 
لحدوث النقص في يد بايعه. الل اواو و0 SNE‏ 
إلى ملكه بالفسخ. » فإن لم يفسخ خ المشتري وأحب الإمضاء فالمشتري هو الذي يستحق 
0 
العبد في يد بائعه فيبطل البيع فيه وتجب أرش الجناية لبائعه وإن كان الجاني على عضو 
العبد هو المشتري فجنايته مضمونة عليه ولا خيار له بها فإن تلف العبد بعد جنايته في يد 
البائع بحادث سماء فقد بطل البيع فيه لتلفه قبل القبض وصار المشتري ضامنا أرش جنايته 
للبائع وفي كيفية ضمانها وجهان : 
أحدهما: يضمنها بالأروش المقدرة في الأعضاء كالأجنبي» والثاني: يضمنها بما 
نقصت من قيمته لأن الجناية كانت فى ملكه بخلاف الأجنبي» وإن كان الجاني على عضو 
العبد هو البائع فقد اختلف أصحابنا في جنايته هل يجري مجرى حادث من سماء أو مجرى 
جناية آدمي على وجهين : 
أحدهما: أنها تجري مجرى حادث من سماء فوجب للمشتري الخيار ولا رجوع له 
بالأرش إن أحب المقام . 
والوجه الثاني : أنها مضمونة كجناية الآدمي فوجب للمشتري الخيار» ولا رجوع له 
بالأرش إن أحب المقام . 
والثاني: فإن أحب المقام على البيع رجع على البائع بأرش جنايته بعد قبض العبد 
فأما قبله فلا وفي كيفية رجوعه بالأرش وجهان: أحدهما بالمقدر في الأعضاء والثاني بقدر 
اللتضن م الب ۰ ۰ 
فصل: فأما إن قتل العبد في يد بائعه فإن كان قتله بحق لا يضمن كالقود والقتل 
يا اج ليه و TG‏ 
من ثلاثة أحوال: إما أن يكون البائع أو المشتري أو أجنبي, فإن قتله المشتري كان ذلك 
تشع اهيار له وإن قتله أجنبي ففي البيع قولان: 
الحاوي في الفقه/ جه/ م6١‏ 


لظفا 
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أحدهما: قد بطل لتلفه قبل القبض كالموت وللبائع مطالبة القاتل بقيمته. والقول 
الثاني : أن البيع لا يبطل لأنه قد انتقل بالجناية إلى بلد بخلاف الموت» لكن يكون المشتري 
بالخيار فإن فسخ كان البائع هو المطالب للقاتل بالقيمة لعوده إلى ملكه وإن أقام على البيع 
كان المشتري هو المطالب للقاتل بالقيمة لاستقراره في ملكه فإن كان القتل هو البائع فعلى 
وجهين : ۰ 

أحدهما: أن جنايته لحادث من سماء فعلى هذا يبطل البيع كما لو مات . 

والثاني : أنها كجناية الآدمي فعلى هذا يكون في بطلان البيع قولان على ما مضى . 

فصل: فلو اشترك المشتري والبائع في قتله لزم البيع في نصفه وهو ما قابل جناية 
المشتري لأنه كالقابض له بجنايته» فأما البيع في النصف الثاني المقابل لجناية البائع فإن 
قيل إن جنايته كآفة من سماء بطل البيع فيه ورجع المشتري عليه بنصف الثمن ولا خيار له 
في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإن تنقصت الصفقة به لفوات رده وإن قيل إن جناية البائع 
كجناية الأجنبي ففي بطلان البيع في نصفه الثاني قولان: 

أحدهما: قد بطل على ما مضى . وللمشتري استرجاع نصف الثمن. 

والثاني : لا يبطل البيع فيه ولكن يكون المشتري بالخيار ف ا 
ده البيع فيه وأخذ نصف القيمة كما لوكان شريك المشتري أ 

فصل: ولو ابتاع جارية بکرا فوطئها فأذهب بكارتها في يد البائع ثم ماتت الجارية قبل 
القبض بطل البيع فيها ووجب على المشتري أرش بكارتها ولم يجب عليه مهرها لأن المهر 
من كسبها والكسب للمشتري وأرش البكارة لاستهلاك ما زال ملك المشتري عله . 

مسألة : حقيقة القبض 


ف ادلم ع ر جيه # وگ olo‏ نجه رر ير م دلوم مدا كوو ثم 

ومن ابتاعه جزافا فقبضه ان ينقله من مَوضِعِهٍ وقد روى عمر وابن عمر انهم كانوا 
مكمه 2 توما ر 2 جرهم # ع ده ووو 2ه © o‏ 0 مداع داعي 4 
يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي بي من يامرهم بنقلِهِ مِنَ الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى 
مضع يرو(" . 

قال الماوردي : وأصل هذا أن النبي ب أطلق ذكر القبض كما أطلق التفرق في البيع 
والإحياء فى ي الموات. والإحراز في السرقة» لاختلافها وأن للناس عرفاً معتبراً فيها وإذا كان 
كذلك فالقبض يختلف بحسب اختلاف المبيع » فالمبيع لا يخلو حاله من أحد أمرين: : إما أن 


اء 


يكون منقولاء أو غير منقول» فإن كان غير منقول كالعقار والأرضين فقبض ذلك بتخلية البائع 


.)197177/77( حديث‎ ١١50/7 حديث (۲۱۲۳ و ۲۱۳۱) ومسلم‎ ۳۹۸/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


يفف 
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وتمكين المشتري . وتخلية البائع ترفع يده وتصرفه» فإن وجدت التخلية من البائع ولم يوجد 
وات الو راحو وك من المشتري ولم توجد التخلية من 

ثع فتمكين المشتري غير كامل» والقبض غير تام » فلو باعه الأرض مزارعة فتمام القبض 
2 بالزرع مع التخلية والتمكين. 

فصل: وإن كان المبيع منقولاً» فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون جزافاً أو مقدراً بكيل أو وزن» فإن كان جزافاً غير مكيل ولا موزون كصبرة 
من طعام أو ثوب أو عبد أودابة أو سفينة فقبض ذلك تحويله ونقله. 

وقال أبو حنيفة : قبض هذا بالتخلية والتمكين دون النقل والتحويل كالدور والعقار وهذا 
خخطأ لرواية معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : : رَأَيتُ الاس يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله ل إذَا اذ شْتَرَوا آلطَعَامَ جُرَافا أن يَبيعَهُ حَتَى ينْقَلَهُ إلى رَحله؛ ولأنه منقول فلم يتم 
قبضه بمجرد التمكين كالمكيل وإذا ثبت أن قبضه لا يتم إلا بالنقل والتحويل نظر: فإن كان 
الل كديس لمن كار للجشاري أن ينفرد بنقله من غير حضور البائع ولا إذنه لأنه لا حق 
للبائع في منعه فلم يفتقر المشتري في القبض إلى إذنه . فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن أو 
بقيت له منه بقية لم يكن للمشتري نقله إلا عن إذن البائع دون حضوره لأنه يستحق حبسه 
على ثمنه» ثم لا يستقر القبض بالتحويل إلا بعد إخراجه من الحرز الذي كان فيه إلى غيره 
فإن نقله من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر لم يتم القبض وكذلك لو نقله من علو الدار 
إلى سفلها أو من سفلها إلى علوها لم يتم القبض, لأن الحرز واحد ولو نقله من بيت في 
GN ETS‏ اناك للقدار وال E‏ 
لرجل» فيتم القبض لاختلاف الاحترازء افع اجر ال كار ااا 
لم يجعل في حرز المشتري. فلو لم ينقله المشتري من حرز البائع حتى اشترى الحرز منه 
ل ا ب ان 
ما فيه لم يلزمه نقل ما فیه» ألا ترى أ نه لو اشترى دارأ مع ما فيها من المتاع لم يفتقر قبض 
المتاع إلى تحويله من الدار. وكان تمكينه من الدار قبضاً للدار ولما فيها من المتاع فلو 
استعار الحرز ولم يشتره لم يكن ذلك قبضاً ولو استأجره كان فيها وجهان : 

أحدهما: يكون قبضاً لأنه بالإجارة قد ملك المنافع . 


والثاني: لا يكون ذلك قبضاً حتى ينقل لأن ملك الحرز لم ينتقل . 


فصل: وإن كان المبيع مكيلا أو موزوناً قبضه يتم بشيئين أحدهما كيل المكيل ووزن 
الموزون والثاني النقل والتحويل فإن نقله عن مكيل من غير كيل ولا وزن صار من ضمانه 
لکن لم يتم القبض» فلا يجوز له بيعه حتى يكال أو يوزن وإن اكتاله أو وزنه ولم يحوله لم 
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يتم القبض ولم يصر مضموناً عليه لأنه لم يخرج عن يد بائعه. ثم لا يصح هذا القبض إلا 
بحضور البائع كيله أو حضور وكيله فيه وحضور المشتري لاكتياله أو حضور وكيله فيه 
وحضور المشتري سواء تقابضا الثمن أم لا فلو أذن البائع للمشتري أن يكتاله لنفسه لم يصح 
إلا أن يكون عند الكيل مقبض من جهة البائع وقابض من جهة المشتري. ويكون الكيال 
أميناً يرضيان به فلو قال البائع أنا أكيله لنفسي لم يلزم المشتري الرضا به. ولو قال المشتري 
أن كتاله لنفسي لم يلزم البائع الرضا به فإن تراضيا بكيال:وإلا نصب الحاكم لهما كيالا 
. أمينأء وأجرة الكيال واجبة على البائع لأن الكيل من حقوق التسليم . 

وقال أبو حنيفة : أجرة الذي يملأ القفيز على البائع وأجرة الذي يفرغ على المشتري . 
وهذا غير صحيح لأن تفريغ القفيز من تمام التسليم فأما أجرة وزان الثمن فلازمة للمشتري 
لأن وزان الثمن من حقوق التسليم وأما أجرة ناقد الثمن فعلى وجهين : 

أحدهما: على المشتري, أيضاً مع أجرة الوزان لأن النقد من كمال التسليم . 

والثاني: على البائع لأنه يستظهر بذلك لنفسه. وما اشتري كيلا فلا يتم قبضه بالوزن» 
oT‏ ل ى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك 
اال يجر كل أن يشتري منه مائة صاع من طعام قد اكتاله بالقفيز لم يتم القبض كما لو 

لفن ا ل بار رد رک ر رر لبا اکال من بالدكين تیر 
القفيز ففيه وجهان: وكذا لو اكتال الصاع بالمد كان على وجهين فأما المعدود فيقبضه بالعدد 
والتحويل . 

فصل: فأما ما باعه الأب لنفسه على ابنه الصغير بحق ولايته عليه ففي كيفية قبضه 
وجهان: أحدهما: : بالنقل والتحويل كما ذكرنا. والثاني : بالنية إذا كان تحت قدرته من غير 
نقل ولا تحويل. إلا اث يكون مكيلا أو مورونا قلا يد من ك و وزنه» فلو أرسل الأب عبده 
في حاجة ثم باعه على ابنه الصغير بنفسه فتلف العبد قبل أن يغود من الرسالة بطل البيع 
وكان تالفاً من مال الأبء وسقط عن الابن الثمن لأنه مبيع تلف في يد بائعه قبل القبض»› ولو 
كان العبد عاد إلى يد الوالدء وجرت عليه قدرته ثم مات كان البيع جائزاً وكان تالفاً من مال 
الابن وعليه جميع الثمن› ولو عاد إلى يد الوالد بعد بلوغ الابن رشده. ثم مات بطل البيع 
وكان تالفاً من مال الأب؛ لأن الابن إذا بلغ لم يصح القبض فيما اشترى له إلا بنفسه دون 
أبيه» وإن كان أبوه قد تولى العقد. 

وقال محمد بن الحسن: إذا كان الأب قد تولى العقد في صغر ابنه صح أن يتولى 
العقد بعد كبر ابنه» وهذا خطأ لأن تولي الأب العقد والقبض عن ابنه إنما يصح لتعذر ذلك 
من الابن بالصغر فإذا كبر الابن لم يصح ذلك من الأب لإمكان ذلك من الابن بالكبرء فلو 
كان الأب حين أرسل عبده في حاجة وهبه لابنه الصغير ثم مات الأب قبل أن يرجع إليه العبد 


كت التو جات الك 3 ال ج ا ا 
بطلت الهبة وكان العبد ميراثاً بين جميع الورثة لفوات القبض الذي تتم به الهبة» وقال 
محمد بن الحسن : يكون العبد للابن ولا يفتقد إلى قبض بخلاف البيع وأن البيع مضمون 
والهبة غير مضمونة ألا ترى أنه لو وهب لابنه الصغير عبداً آبقاً جاز ولو باعه عبداً آبق ألم 
يجز» وقال أبو العباس بن سريج : إنما جازت هبة الآبق ولم يجز بيعه لأن الأباق غرر يجوز 
في الهبة ولا يجوز في البيع . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى وك ورت اما قاذ له جه فل أن بق 
لالخ شتوو على ر 


قال الماوردي : وهذا صحيح بيع الميراث قبل قبضه جائز لعلتين. 
إحداهما أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكه وهو الميراث وتلف المبيع قبل قبضه 
يبطل بسبب ملكه وهو البيع والعلة الثانية أنه مضمون عليه إن تلف قبل قبضه وليس مضمون 
على غيره. 
فصل: فأما بيع الشيء الموصى به فإن كان قبل القبول لم يجز وإن كان بعد القبول 
وقبل القبض جز لما ذكرنا من العلتين في الميراث لاستقرار الملك بالقبول. 
فصل: القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها 


وأما بيع الوديعة قبل استرجاعها بالقبض فجائز من المودع وغيره» فما ذكرنا من 
المعنيين» لكن إن باعها من المودع فهل يعتبر في قبضها النقل والتحويل آم لا على 
وجهين : . 

أحدهما لا يعتبر فيها النقل. لأنها في قبضه والثاني أنه لا يصح قبضها إلا بالنقل 
والتحويل لأنها كانت في قبضه المالك وهو إنما يقبضها لنفسه بالبيع » فأما إذن البائع له في 
القبض فإن كان قد دفع الثمن لم يحتج إلى إذنه فإن لم يدفع الثمن فلا بد من إذنه والله 
أعلم . 

فصل: القول في بيع العارية قبل استرجاعها 

وأما بيع العارية قبل استرجاعها فجائز لعلة واحدة» وذلك أن تلفها قبل القبض لا يبطل 
سبب الملك ولا يكون ضمانها على المستعير مانعا من جواز البيع كما لا يكون ضمانها 
e‏ > فإن بيعت على غير المستعير كان قبضها موقوفا على إذن البائع 

قبض الثمن أم لا يكون الإذن مسقطاً لضمان المستعير فإن قبضها المشتري من 

مرا ال بوك لوو ب ا ل 
الإذن وضمنها المشتري باليد وضمنها المستعير بالدفع وإن كان الثمن مقبوضا صح القبض 
في البيع » وهل يسقط ضمانها عن المستعير على وجهين : 
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أحدهما: لا يسقط عنه ضمانها لأنه دفعها من غير إذن مالكها . 

والوجه الثاني : قد سقط عنه الضمان لزوال ملك المعير عنها وحصولها في يد مالكها 
فلو ابتاعها المستعير صح البيع» وهل يفتقر قبضها إلى النقل والتحويل على ما ذكرنا من 
الوجهين في الوديعة. 

قفصل: وأما , بيع المغصوب قبل استرجاعه فإن بيع على غاصبه جاز لأنه في قبضته 
وتحت قدرته» وهل يحتاج في قبضه عن البيع إلى النقل والتحويل على الوجهين» وإن بيع 
على غير غاصبة فإن لم يكن البائع قادرا على انتزاعه من غاصبه ولا المشتري أيضا قادر على 
قبضه فبيعه باطل كالعبد الآبق فتعذر قبضه فإن كان البائع قادرا على انتزاعه صح البيع وعليه 
انتزاعه من يد غاصبه وإقباضه للمشتري› وإن كان البائع غير قادر على انتزاعه لكن 
المشتري قادر على أخذه وانتزاعه صح البيع أيضا فإن انتزاعه ثبت البيع واستقر الملك ولو 
قال المشتري لست أقدر على انتزاعه لم يبطل البيع لكن يكون المشتري بالخيار في فسخ 
البيع لأن ذلك عيب فإن ادعى البائع على المشتري أنه قادر على انتزاعه وجب على 
المشتري الثمن وله الفسخ . 

فصل: وأما بيع ما ملك بالصلح قبل قبضه فإن كان صلحاً يجري مجرى الإبراء جاز 
من المصالح وإن كان في معنى بيع الدين بالعين» > لم يجز من غيره لأنه بيع الدين بالدين فإن 
كان صلحاً يجري مجرى البيع لم يجز بيعه من المصالح ولا غيره كالبيع . 

فصل: وأما بيع ما ملك بالخلع والصداق قبل قبضه ففي جوازه وجهان: مخر.عان من 
اختلاف قول الشافعي في تلف ذلك قبل قبضه. هل يوجب الرجوع بقيمته أو بمهر. 


والثاني يوجب الرجوع بقيمته فعلى هذا يجوز بيعه قبل قبضه» لأن سبب ملكه لا يبطل 


بتلفه . 


مسألة : قال الشافعيٌ ا الله تَعَالَى : «لوْأسْلَمَ في طعام, دبل عام م 


الْمُمْمَرِي مَنِ اكتالَهُ من بَائِعِهِ وََالَ أَكَْالَهُ َك لم جز لله بي الْطَعَامٍ بل أن يفبض». 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة فقال بعضهم صورتها في 
رجل أسلم في طعام إلى رجل فلما حل الطعام باعه على آخر قبل قبضه فهذا , نيع باطل» 
لرواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وك قال :من بتاع طَعَاماً قلا 


i, هما‎ 


بع حتى يستوفية) . 


۲۳١ 
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قال آخرون: بل صورتها في رجل أسلم إلى رجل في طعام إلى أجل وأسلم إليه 
غيره في طعام إلى مثل ذلك الأجل» فحل الطعام الذي له وحل الطعام الذي عليه فقال: 
لمن له عليه الطعام أحضر معي إلى من لي عليه الطعام حتى أكتاله لك منه وأقبضه لم يجز 
لرواية الحسن أن النبي َك نهى عَنْ بيع الطعام حتى يجري فيه الصَاعَانِ» وقد رواه ابن 
سيرين مسنداً عن أنس ومعنى الصاعين صاع البائع وصاع المشتري , ولأنهما عقدان يفتقر 
كل واحد منهما إلى قبض فلم يجز أن يكون القبض الواحد نايبا عن العقدين فعلى هذا 
يكون القبض نايباً عما ابتاعه ولا ينوب عما باعه حتى يستأنف كيله عليه فإن تسلمه المشتري 
منه بذلك الكيل صار من ضمانه وإن كان القبض فاسداً فإن زاد الطعام بالكيل الثاني كانت 
الزيادة له وإن نقص كان النقصان عليه إن جاز أن يكون مثله بين الكيلين . 


مسألة : إجراء الكيلين في السلم 
قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «قإِنْ قَالَ كاله لمي وخذه بِالْكَيْلٍ الْنِي حَضَرًتَهُ َم 
یج لاله باع کیل قلا يبرا حَنَى يَكيْلَهُلِمُْمَرِيهِ وَيكُونَ لَه رَبادتةُ وَعَلَيْهِ نقْصَائَهُ وَكذَا رَوَى 
قال الماوردي : وصورتها في رجل له طعام من سلم وحل عليه طعام من سلم فقال 
لمن له عليه الطعام أحضر معي عند من لي عليه الطعام حتى ل 
الكيل ففعل لم يجز أن يأخذه بذلك الكيل حتى يستأنف عليه كيله ثانية لآن ذلك الكيل عن 
عقد أول» فلا بد من استيثاق كيل عن عقد ثان فإن قبضه بذلك الكيل كان قبضاً فاسداً. 
ويستأنفان كيله فإن زاد فالزيادة لمن عليه الطعام لا يردها على الأول إذا جاز أن يكون مثلها 
بين الكيلين فإن لم يجز أن يكون مثلها بين الكيلين لكثرتها لزمه ردها على الأول لعلمنا بأنها 
غلط عليه وإن نقص فالنقصان عليه ولا يراجع به على الأول إذا كان مثل النقصان محتملاء 
وإن كان نقصانها لا يحتمل أن يكون مثله بين الكيلين لم يجز أن يرجع به على الأول 
لاستيفاء ذلك منه بالكيل فإن كان القابض الثاني حاضراً للكيل لم يقبل من هذا النقصان 
الذي لا يحتمله الكيلان وإن كان غايباً قبل منه ورجع النقصان» فإن اتهم أحلف فلو كان 
الطعام الذي قد ابتاعه صاعا واحدا والطعام الذي قد باعه صاعا واحدا فاكتال الصاع الذي 
قد ابتاعه ثم سلمه في صاعه مكيلا إلى من باعه ففيه وجهان : 
أحدهما: : لا يجوز حتى يفرغه من الصاع ثم يستأنف كيله ثانية كما اكتاله لنفسه . 


والوجه الثاني : يجوز إذا سلمه مكيلا في صاعه لأن المقصود بالكيل معرفة قدره 
بالمكيال» فإذا كان في المكيال صار مقدار به ولم يلزمه تفريقه واستئناف كيله وهذا أصح . 


لطس ب كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 

فصل: فلو حل له طعام من سلم وحلّ عليه طعام من سلم فقال لمن له الطعام : أقبض 
ممن لي عليه الطعام فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يقول أقبضه لي ثم خذه لنفسك بذلك الكيل فيكون القبض له صحيحاً 
ولا يجوز أن يأخذه القابض لنفسه بذلك الكيل حتى يستأنف كيله عليه ويكون له زيادته 
المحتملة وعليه نقصانه المحتمل» ثم هو قبل استيثاق كيله مضمون على قابضه لأنه أخذه 

والضرب الثاني : أن يقول أقبض ممن لي عليه الطعام لنفسك فلا يصح أن يكون 
مقبوضاً لهذا الذي اكتاله لنفسه وهل يصح أن يكون مقبوضاً للأول حتى تبرأ منه ذمة من كان 
الطعام عليه؟ على وجهين خرجهما ابن أبي هريرة: . 

أحدهما: يصح القبض الأول وتبرأ منه ذمة من كان عليه لأنه مقبوض عن إذن مستحقه 
ويكون القبض الثاني فاسداً. 

والوجه الثاني: أن كلا القبضين فاسد لأن القبض لم يكن لمستحقه لكنه مضمون 
على الآخر لأنه مقبوض عن إذنه ومضمون على قابضه لأنه قد أخذه من حقه أو يستأنفان 
كيلين كيلاً للأول وکیا للثاني ة فما زاد بالكيل الأول أو نقص ففي حق الدافع وما زاد بالكيل 
الثاني أو نقص ففي حق الآمر. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَلا يَقبِض الَّذِي لَهُ طْعَامٌ مِنْ طَعَام يَشْثَرِيه 


قال الماوردي : وهذه المسألة مصورة فيمن حل عليه طعام من سلم فدفع إلى من له 
عليه الطعام دراهم ليشتري بها طعاماً فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: . 

أحدها: أن يكون دافع الدراهم قد أمره أن يشتري بها طعاماً لنفسه ويقبضه لنفسه 
أعني لدافع الدراهم ثم يأحذ بالكيل الذي قد اكتاله فهذا الشرط جائز والقبض صحيح 
للدافع لأنه ابتاع وقبض عن وكالة صحيحة ولا يجوز للوكيل أن يأخذ ذلك الطعام لنفسه 
بالكيل الأول حتى يستأنف دافع الدراهم كيله عليه فإن أخذه بذلك الكيل صار مضمونا عليه 
بقبض فاسد . 

والحالة الثانية : أن يأمره أن يشتري الطعام لنفسه أعني لدافع الدراهم ويقبضه الوكيل 
لنفسه بدلاً من طعامه فالشراء جائز أيضاً للدافع الموكل ولا يصح أن يقبضه الوكيل لنفسه 
وهل يكون ذلك مقبوضاً للدافع الموكل على ما ذكرنا من الوجهين . 

والحالة الثالثة : أن يأمره بالشراء ليكون الشراء للوكيل حتى يشتريه لنفسه بدلاً من 
طعامه فهذا غير جائز لأنه لا يصح أن ي ری كينا فده يناك غيره ذا اشر ى الوكيل بتلك 


۳ 


: كتاب البيوع/ باب البيع قبل قبل 
الدراهم طعاماً نظر: فإن كان قد اث شتراه بعين المال كان الشراء باطلاً وإن كان قد اث شتراه في 
ذمته ونقد الدراهم في ثمنه كان الشراء صحيحاً وهو ضامن لما نقده من الدراهم في ثمنه 
وطعامه باق في ذمة دافع الدراهم . 

فصل: فلو قال من عليه الطعام لمن له الطعام اختر طعاماً اشتر تره لك لتأخذه من حقك 


فاختاره صبرة طعام فاث شتراها له لم يلزمه قبولها إن كانت أنقص من حقه ولا يلزم من عليه 
الطعام أن يعطيه تلك الصبرة بعينها وإن كانت مثل حقه . 


فصل: فلو قال من له الطعام لمن عليه الطعام أقض على طعامي أن أبيعك إياه فقضاه 
بهذا الشرط مثل طعامه أودونه جاز ولم يكن به بأس لأن القضاء ليس بعقد فيفسد بالشرط 
ولا يلزمه بيعه عليه لأن هذا موعد وعده إياه فلو كان أعطاه خيراً من طعامه لم يجز لأن هذا 
شرط غير لازم قد أخذ عليه فضلا وعليه رده والمطالبة بمثل طعامه . 


مسألة : قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «ولَوْ حل لَهُ عَلَيْهِ طْعَامُ فأَحَالَ په عَلَى رَجُل 
له عله طَعَامٌ اسلف ءلم يمن قبل ان صل ما كان لَه ب حال به بيع مه لَه بطَعَام 
عَلَى غيْرِهِ» . 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل أقرض رجلا طعاماً وهي معنى قوله أسلفه إياه لأن 
ال اك الخجار سم سانا ؛ ثم إن المقرض حمل عليه طعام قد حل من سلم فأحال من 
لك عل ا 
مستحق الطعام من سلم قد باع طعامه قبل قبضه بما يأخذه بالحوالة من طعام القرض وكذا لو 
كان كلا الطعامين من سلم هو باطل من الوجهين معاً لأن كل واحد منهما بائع طعامه قبل 
قبضه ولكن لو كان الطعامان معاً قرضاً كان فيه وجهان من بيع القرض قبل قبضه على غير 


0 


مقبوضه . 
مسألة : : قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : : «وَلَوْأَعْطَاهُ طَعَاماً قَصَدَقَهُ في > كيْلِهِ لم يَجَرْ 
إن فض فقول قَوْلُ القايض مَعَ يَمِينهِ فما جد . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حل له على رجل طعام من سلم فدفع من عليه 
الطغام I REGGE‏ القبض 
فاسداً لأن كيله مستحق لاستقرار الملك وقد صار من ضمانه بهذا القبض لأنه قبضه بدلا من 
حقه, ولا يجوز له بيعه قبل كيله فان باعه أو بعضه قبل الكيل كان بيعه باطلا لأن المبيع إذا 
لم يتم قبضه. ل بجر بيعه وعليهها اتات كيله. فإن وجد زائداً ردت الزيادة على صاحب 
الطعام وإن وجد ناقصاً رجع عليه بالنقصان سواء كان النقصان قليلاً محتمال أو كثيراً غير 


۳4 


كتاب البيوع/ باب 
ا ا اع SD‏ 
مع يمينه إن لم يصدق عليه ورجع به على من عليه الطعام . 


فصل: فلو كان الطعام من قرض فصدق الدافع في كيله لم يجز لأنه قد يجوز أن يكون 
صادقا في كيله فيكون قد استوفى حقه ويحتمل أن يكون كاذباً فلا يكون مستوفياً لحقه وإن 
باعه قبل كيله ففيه وجهان: . 

أحدهما: لا يجوز كما لو كان الطعام مستحقاً عن بيع . 

والثاني: يجوز لأن ملك القرض مستقر بخلاف البيع وهذا أصح الوجهين: وقد أشار 
إليه الشافعي في الأم . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «وَلَوْكَانَ الطّعَام سَلَفاً جار أن بأد مِنْهُ 
ما شاء يدا بِيْدِ). 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أقرض رجل طعاماً لرجل جاز للمقرض أن يبيع ذلك 
الطعام على المستقرض قبل قبضه لاستقرار ملك المقرض على ما أقرض بخلاف المبيع 
الذي لا يستقر ملك المشتري عليه قبل القبض فإن باعه عليه مما يدخله الربا بتلك العلة 
وجب أن يتقابضا الثمن قبل الافتراق مثل أن يبيعه الطعام الذي أقرضه بشعير أو بذرة» فلا بد 
من قبضه قبل الافتراق لأجل الربا وإن افترقا قبل القبض كان البيع باطلل وإن باعه بثوب أو 
عبد أو بدراهم أو بدنانير ففي جواز افتراقهما قبل القبض وجهان: . 

أحدهما: يجوز لانتفاء الربا عنه وهو قول أبي العباس بن سريج . 

والثاني : لا يجوز لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين وهو قول أبي إسحاق المروزي 
فأما إن أراد مقرض الطعام أن يبيعه قبل قبضه على أجنبي غير المستقرض ففي جوازه 
وجهان: أخرجهما ابن أى.هريرة: 

أحدهما: يجوز كما يجوز بيعه على المستقرض. 

والثاني : لا يجوز لأنه بيع ما لم يقبض . 

فصل: وإذا أقرضه طعاماً بالبصرة ثم رآه ببغداد فطالبه بمثل طعامه ببغداد لم يكن ذلك 
له. وقيل لك المطالبة بمثل طعامك حيث أقرضته بالبصرة فإن طالبه ببغداد بقيمة الطعام لزم 
المستقرض أن يدفع إليه ببغداد قدر قيمة الطعام بالبصرة زائداً كان أو ناقصاً ولو أن 
المستقرض سأل المقرض حيث رآه ببغداد أن يأخذ منه الطعام بما لم يلزم المقرض أن 
يأخذه هناك لأنه يستحق قبضه بالبصرة ولو قال له خذ مني قيمة الطعام لم يلزمه أخذها لأن 


Yo 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 


حقه في غيرهاء ولوغصب رجل طعاماً بالبصرة واستهلكه ثم رآه مالكه ببغداد فطالبه بطعامه 
فإن كان الغاصب قد استهلك الطعام بالبصرة لم يكن لرب الطعام مطالبته بمثل مكيلته ببغداد 
كالقرض: وقيل إما أن تأخذ منه مثل طعامك بالبصرة أو تأخذ منه ببغداد قيمة طعامك 
بالبصرة» وإن كان الغاصب قد استهلك الطعام ببغداد فعليه أن يدفع إلى مالكه مثل طعامه 
ببغداد لأن الغاصب يضمن مثل ما غصبه في الموضع الذي قد استهلكه فلو قال صاحب 
الطعام للغاصب حين رآه ببغداد أريد قيمة الطعام لم يلزم الغاصب ذلك لأن حقه في المثل 
فلا يصح العدول إلى القيمة إلا بالمراضاةء فلما قال صاحب الطعام للغاصب لست أقبض 
منك طعامي ببغداد وأريد مثله بالبصرة كان ذلك له لأنه مغصوب منه بالبصرة فيصير مالك 
الطعام إذا غصب منه بالبصرة واستهلك ببغداد مخيرا بين مطالبة الغاصب بمثل طعامه 
بالبصرة لأنه موضع غصبه ومن مطالبته بمثل طعامه ببغداد لأنه موضع استهلاکه» ومن هذا 
الوجه كان الغصب مخالفا للقرض» فأما إذا أسلم في طعامه بالبصرة ثم رأى من عليه الطعام 
ببغداد لم يكن له المطالبة بطعامه ببغداد لأنه غير موضع استحقاقه ولا يجوز لهما دفع قيمته 
لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه . 

فصل: وإذا أسلم إلى رجل في طعام فحل الطعام فقال من عليه الطعام لمن له الطعام 
يعني طعاماً مثل طعامك لأقضيك حقك بثمن حال أو مؤجل فإن عقد البيع على هذا الشرط 
كان باطلاً وإن لم يكن عن شرط في العقد صح البيع وكان مشتري الطعام بالخيار إن شاء 
قضاه ذلك الطعام وإن شاء قضاه من غيره. 

فصل: ولو أسلم رجل في طعام موصوف فحل فسأله رجل أن يقرضه إياه وأمر السائل 
أن يتقاضى ذلك الطعام فإذا صار في يده أقرضه إياه جاز. وكان بعد اقتضاء الطعام بالخيار 
إن شاء أقرضه وإن شاه منعه فإن منعه وكان قد شرط أنه إذا تقاضاه أقرضه كان للمقتضي 
أجره مثله . 

فصل: وإذا باع رجل على رجل طعاماً بدينار ثم إن البائع ابتاع من المشتري بالدينار 
ا و أنقص جاز ولم یکره ه وقال مالك : : لاخير في هذا لأنه يصير بائعا 
الطعام بطعام إلى أجل » وهذا غير صحيح لأن التبايع بالدينار ألا ترى أن الطعام الثاني لو 
استحق وجب الرجوع بالدينار لا بالطعام والله تعالى أعلم . 


حاب فد بَيْع الْمُصَرَّاةَ 


مسألة : قالَ الشافِعِي رَحِمَهُ الله اى : «أَخبَرنا مالك عَنْ أبي الا عن الأغرّج, عَنْ 
أبي رة أ رسو الل ل قال: «لا تصرُوا الإبل وَالْعَمَ لعٍ فمن ابتاعها بَعْدَ ذْلِكَ فهو 

َير ارين غد أن يحلا إن رَضيهَا أمْسعَها إن سَحَطْهَا رمَا وَصَاعا من تي (قَالَ 
شاف وَالتَصْرِيَةٌ 9 تربط الاق النَافَةِ ة أو الشاة ثم تبر ك من الجللاب ب الْمَومَ وَالْمَوْمَيْنٍ 
ولاه تی َع لها لبن راه مُشْترِيها كيرا يد ي مها ذلك ثم إا حَلَبََا بَعْدَ ِلك 
اَلَو حل أو انين َرَت أن ذلك لهس يبا لقْصَائِهِ كل يَوْم عَنْ وله وعدا مُرُورٌ 
لمشي لملم بيط أن ا لْبَانَ الإيل وَالْعَتَم مُحْمَلَِةَ في الْكَثْرَةٍ وَالأنْمَانِ فَجَعَل الي ل 

قال الماوردي ا يقال صريت الماء ف في الحوض» إذا جمعته 
قال الأغلب: 
زواعلم ا افقو “كله E E‏ 

ولذلك سميت الصرة لأنها تجمع ما فيها قال الشاعر: 
الاش وشاع لع ر و وده يوانم 

فقيل شاة مصراة لأن اللبن قد صرى في ضرعها أي جمع ويقال محفلة أيضاً وهي لغة 
أهل العراق مأخوذة من قولهم قد احتفل القوم إذا اجتمعواء وهذا محفل من الناس أي 
چ فالتصرية غش وخداع للمشتري. وإذا اث شترى الرجل شاة فحلبها فبانت مصراة كانت 
عيبا وله الرد وهو قول الصحابة والتابعين والفقهاء . 

إلا أبا حنيفة ومحمد فإنهما خالفا الكافة وقالا لا رد له فمن أصحابهما من قال هي 
عيب لكن حلاب اللبن نقص يمنع من الرد بالعيب واستدلالاهم فيه من وجهين : 

أحدهما: دفع الخبر المعمول عليه في التصرية بوجوه نذكرها من بعد. 


)١(‏ البيت للأغلب العجلي كما ذكر المصنف ‏ رحمه الله - وهو في اللسان م [صري]. 


كتاب البيوع/ باب بيع المصرّاة ضف 


والثاني : أن الاستدلال بالمعنى في أن التصرية ليست بعيب وذلك بوجهين 
أحدهما 507 الضوع باتصرية وق المشتري أن ین لما يجري مجرى كبر 
ا ل اد TT‏ 


والثاني : أن كبر الضرع بالتصرية لو كان عيباً إذا شاهده المشتري لكان عيبا وإن لم 
ا ا EN SR‏ 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ورود السنة من ثلاثة طرق عن أ بي هريرة وابن مسعود 
وابن عمر رضي الله عنهم . فأما حديث أبي هريرة فوارد من طريقين أحدهما رواه. الشافعي 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ار قال: ولا تَصَرُوا الإيل 


العم بيع من ابَاعَها بعد َك فَهُوَ بحر ارين بد أن يَُلََِا إل رَضيَها أمسَكَها ون 
سَخِطَهَا رَدَهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ). 


والثاني : : رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كك : «مَنِ اث شْتَرَى مُصَرَّاةٌ أو مُحْفَلَةَ فَهُوَ بالْخْيار تلان هام إن شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ 


رمَا وَضَاعاً مِنْ تمر لا سَمْرَاء . 

وأما حديث ابن مسعود فرواه الشافعي عن يحبى بن سعيد. عن سليمان التيمي عن 
ل أنه قال: «مّن اشْتَرَى مُحْفَلَة فلَيَحْلِبُ 

مين اوتاه قن رَضِيَ أَمْسَكَ وَإلا قن رَدهَا يَْدُمَعَهَا ضاع٠‏ . 

وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود عن أبو كامل عن عبدالواحد عن صدقة بن سعيد 
عن سميع بن عر عن عبدالله بن عر كال : قال رسول الله و : : «مَنْ بَاعَ مُحَمَلّة فهو 
ِالْجيّارٍ لاه ام فان رَدّمَا رذ مها مل أو ملي لبها فمْحأه0"). فدلت هذه الأخبار كلها 


على أن التصرية عيب يوجب الرد من ثلاثة أوجه : 
أحدها: نهيه عن التصرية للبيع وذلك يقتضي أن التصرية تدليس وعيب. 
والثاني : أنه جعله بخير النظرين في الرد والإمساك والرد إنما يكون بعيب. 
والغالث: أنه أوجب بدلا من لبن التصرية رد صاع من تمر فاقتضى أن يكون لبن 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۲۳/٤‏ في البيوع حديث )۲٠٤۹(‏ والبيهقي ٥‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 
11/1١‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود ۲۹۲/۲ في البيوع حديث )۳٤٤٩(‏ وأخرجه ابن ماجة حديث (5110) والبيهقي 
.14/0٥‏ 


۳۸ كتاب البيوع/ باب بيع المصرّاة 

التصرية قد تناوله العقد وحصل له من الثمن قسط يستحق بنقصه الرد وقد يتحرر من هذه 

الأدلة قياس فيقال لأنه تدليس , يختلف به الثمن فاقتضى أن يستحق به الرد كتسويد الشعر. 
فأما دفعهم للخبر في المنع من الاستدلال به فمن وجهين : 


والثاني : استعمال له فأما قدحهم فيه فلأنه خبر واحد قد خالف الأصول من خمسة 
أوجه : 

أحدها: أنه أوجب غرم اللبن مع إمكان رده. 

والثاني: أنه أوجب غرم قيمته ووجوب مثله . 

والثالث: أنه جعل القيمة تمراً وهي.إنما تكون ذهباً أو ورقاً. 

والرابع : أنه جعلها مقدرة لا تزيد بزيادة اللبن ولا تنقص بنقصانه. ومن حكم القيمة 
أن تختلف باختلاف المقوم في الزيادة والنتقصان. 

والخامس : أنه جعل له الرد مع ما حدث في يد المشتري من النقص› قالوا: فلما 
كان خبر التصرية مخالفا للأصول من هذه الأوجه الخمسة وجب العدول عنه إلى ما اقتضته 
الأصول. لما روي عن النبي 4ل أنه قال ٠:‏ «مَا جَاءَكُمْ عَني فَأَعْرِضوهُ عَلَى كاب الله تَعَالَى 
إن وَافَقَهُ فَخْذوا په وَإِنْ حَالَفَهُ فاثر كوي( . 

وأما استعمالهم له فهو أن يحمل على أن البائع والمشتري شرطا في عقد البيع أن 
الشاة تحلب في كل يوم عشرة أرطال فيكون هذا شرطأ يفسد البيع فإن اتفقا على رد هذا 
الشرط وإبطاله في مدة الثلاث صح البيع وإن لم يبطلاه حتى مضت الثلاث بطل البيع فهذه 
جملة عولوا عليها في دفعنا عن الاستدلال بالخبر وهذه جملة فاسدة ولا يجوز أن تدفع سنة ١‏ 
ثابتة أما قولهم أنه خبر واحد فيقال هذا خبر قد رواه جماعة منهم أبي هريرة وابن مسعود 
وابن عمر وتلقاه الباقون بالقبول وانتشر العمل به في الصحابة انتشارا واسعا صار كالإجماع 
عليه فصار بأخبار التواتر أشبه. على أن أخبار الآحاد إذا وردت موردا صحيحا لم يمنع 
الشرع من العمل بهاء وأما قولهم إنه مخالف للأصول ففيها جوابان: 

أحدهما: أن ما ورد في التصرية فهو أصل بذاته لا تعتبر فيه موافقة الأصول كالدية 
على العاقلة والغرة في الجنين وإنما يبطل القياس لمخالفة الأصول. 

فأما التصرية فلا ولو جاز أن يكون هذا باطللً لمخالفة الأصول مع كونه أصلاً لجاز أن 
تكون تلك الأصول باطلة بهذا الأصل وإذا صح قلب هذا الأصل» وهذا القول كان مطرحاً 


)0( موضوع آخرجه الربيع بن حبيب في مسنده :۱۳/۱ . 
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ولزم اعتبار كل أصل بذاته ثم يقال لهم كيف استخرتم استعمال الخبر في القهقهة والنبيذ مع 
مخالفتهما الأصولء وامتنعتم من هذا فإن قالوا لورود الرواية قبل فكذلك التصريةء فأما 
قوله مَل : «مَاجَاءَكُمْ عي فَاهْرِضُوهُ عَلَى تاب الله َعَالَى» فمعناه مالم يكن في كتات الله 
نض يندفعه فيخذوا به ألا ترى إلى ما روي عنه 4ل أنه قال: دلا الي أَحَدَكُمْ متكا على 
اريه أيه لمر ِن أمري مما مرت به او نيت عه يمول لا أذري ما وَجَدْنَا في تاب الله 
تَعَالَى اتبعتاةة27: هذا مع قوله تعالى : وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنهُ فانتهوا» 
[الحشر: ۷]. 

والجواب الثاني : أن خبر التصرية غير مخالف للأصول من الأوجه التي ذكروها بل 
في الأصول ما يشهد له ويعاضده. 

أما قولهم إن غرم القيمة مع إمكان الرد لا يجوز فالرد في لبن التصرية غير ممكن من 
وجهين : 

أحدهما: نقص قيمته بعد الحلب وذهاب كثير من منافعه بطول المكث. والثاني: أن 
لبن التصرية قد خالطه ما حدث في الضرع بعده على ملك المشتري فلم يكن رده مع الجهل 
بما خالطه» وأما قولهم إنه وجب غرم قيمته مع وجود مثله وجعله مقدرا مع اختلاف قدره في 
الضرع› فالجواب أن ما كان مجهول القدر مجهول الوصف جاز الرجوع فيه إلى بدل مقدر 
بالشرع من غير مثل ولا تقوم كالغرة في فى الجنين يستوي فيها الذكر والأنثى وإن اختلفت 
دياتهما وما قدره الشرع في الشجاج كالموضحة التي تستوي دية ما صغر منها وما كبر. 

وأما قولهم إن فيه عدولا عن التقويم إلى الثمن فليس بمنكر أن يرد الشرع في القيمة 
بما يخالف جنس الأثمان كما جاء الشرع فى إلديات بالابل وفي جزاء الصيد بالغنم وفي 
الجنين بالغرة. 

وأما قولهم إنه يوجب الرد مع ما حدث في يد المشتري من النقص ففيه جوابان: 

أحدهما: أن النقص حادث فى اللبن دون الشاة وهو إنما يرد الشاة دون اللبن. 

والثاني : أن النقص الحادث الذي لا يوصل إلى معرفة العيب إلا بدلاً يمنع من الرد 
كالذي يكون مأكوله في جوفه إذا كر.. 

وأما استعمالهم الحديث على ما ذكروه من الشرط فغلط من أربعة أوجه: 


)1( أخرجه أحمد في المسند 8/5 وأبو داود ٠۲١/١‏ في كتاب الستة (5705) والترمذي ٥‏ في كتاب 
العلم حديث (1177) وقال : حسن صحيح وابن ماجة 5/١‏ في المقدمة-حديث (17) والحاكم 
وصححه .١١8/١‏ 
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أحدها: أن نهيه عن التصرية لا يقتضيه. 


والثاني : أنه جعل الرد للمشتري وحده ولو كان للشرط كان لهما. 

والثالث: أنه جعل الرضا موجباً للامضاء وا لسخط موجباً للرد ولم يجعله معلقاً بإسقاط 
اقرط 

والرابع : أنه أوجب فيه رد صاع من تمر وإسقاط الشرط لا يوجب رد صاع من تمر. 


فأما الجواب عن استدلالهم بأن هذا ظن من المشتري كما لو ظن سمن ضرعها لبنا 
وانتفاخ جوفها حملاء فهو أن سمن الضرع ليس بتدليس منه فلم يكن عيباً والتصرية تدليس 
منه فكانت عيباً وأما انتفاخ جوفها بالعلف فهو وإن كان من فعله فهو مندوب إلى إكثار علفها 
وغير منهي عنه. فلم يكن تدليسا. والتصرية منهي عنها فكانت تدليساً فكذا لو ابتاع غلاماً قد 
أخذ دواة وأقلاماً وسوّد يده ليوهم المشتري أنه كاتب فكان غير كاتب فليس هذا عيباً يستحق 
به المشتري ي الرد لأنه قد كان يمكنه اختباره قبل الشراء ولكون ذلك منه محتملاً لأنه يجوز أن 
کون كانا ویز أن يكون غلاماً لكاتب . 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لو كان عيباً مع الرؤيا لكان عيباً مع فقد الرؤيا كسائر 
العيوب فهو أننا نقول إنه عيب مع الرؤيا وفقد الرؤيا كسائر العيوب. 


فصل: : فإذا ثبت أن التصرية عيب لا يوجب الرد فلا يخلو حال المشتري عند العقد من 
أحد أمرين: ! ما أن يكون عالماً بالتصرية أو غير عالم فإن كان غير عالم بالتصرية فله الرد إذا 
0 إلى ثلاثة أيام لقوله ا : «فهُوَ بير النظرَيْن بَعْدَ أن يَحْلِبَهَا نَلانَا . واختلف 
أصحابنا في هذا الخيار على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد المروزي أنه خيار شرع لأنه يمتد بعد العلم بالعيب إلى 
ثلاثة أيام ولو كان خيار عيب لكان على الفور. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه خيار عيب؛ لأنه موضوع الكشف 
والتدليس بالتصرية لا يعلم قبل مضي ثلاثة أيام لأنه إذا حلبها في اليوم الأول لم يعلم 
بالتصرية لجواز أن يكون لبنها في كل يوم مثله فإذا حلبها الحلبة الثانية في اليوم الثاني فرآء 
ناقصا جاز أن يكون نقصه لأنها مصراة وجاز أن يكون نقصه لقلة إمكان أو تغيير مكان فإذا 
حلبها الثالثة في اليوم الشالث فكان ناقصاً عن اليوم الأول. يتيقن حينئذ أنها مصراة فلولم 
عد رس م عو ا اي ل ول ل 
وقلنا فلم يجز أن يثبت بعد ثلاث وعلى الوجه الثاني له الرد كما لو علم بغيره من العيوب بعد 
ثلاث و ناكا العا اشير عند ال كول تنيت ل حبار ا لا على ر 
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أحدهما: له الخيار في الرد وهذا قول من زعم أنه خيار شرع . والثاني: لا خيار له في 
الرد وهذا قول من زعم أنه خيار عيب . 

فصل: فإذا رد بالتصرية على ما ذكرنا فعليه أن يرد معها بدلا من لبن التصرية صاعاًء 
وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة : أن يرد معها صاعاً من تمر ولا يجوز 
أن يعدل إلى غيره من الأقوات, لقوله بيه : «صَاعَا مِنْ تمر لا سَمُرَاءَ» فعلى هذا لو أعوز 
التمر أعطي قيمته وفي محل قيمته وجهان: 

أحدهما: قيمته في أقرب بلاد التمر منه والثاني قيمته بالمدينة . 

والوجة الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن يعطي صاعاً من أي الأقوات 
المزكاة تمراً أو زبيباً أوشعيراً لأن النبي ية قال في خبر أبي هريرة «صَاعَاً مِنْ تَمْرِهء وقال: 
في خبر ابن عمر إِعْطَاءٌ مثل, اوي لبها قمحأ فعلم أنه على وجه التخيير. وقوله مِثْلَيْ 
لْهَا قَمْحاً لأنه في الغالب يكون صاعاً لأن الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع . 

والوجه الثالث: وهو قول أبي سعيد الاصطخري : انه يعطي صاعاً من غالب قوت 
بلده» اعتباراً بزكاة الفطر. 

فصل: فلو اشترى شاة بصاع» ثم أراد ردها بالتصرية ففي قدر ما يرد معها وجهان : 

أحدهما: أن يردها ويرد معها صاعاً من تمر إن شاء لأن الشرع قد قدر لبن التصرية 


بصاع فلا اعتبار بزيادة الثمن ونقصه. كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته . 


والوجه الثاني : أنه يرد من الصاح بقدر نقص التصرية من الثمن» لأن المبتغى من الرد 
استدراك النقص فعلى هذا تة تقوم الشاة لولم تكن مصراة فإذا قيل عشرة دراهم قومت وهي 
مصراةء فإذا قيل ثمانية دراهم. علم أن نقص التصرية هي الخمس فيرد المشتري معها 
خمس الصاع الذي اشتراها به. 

فصل: فلو كان لبن التصرية بعد حلبه باقياً وأراد المشتري أن يرده معها لم يلزم البائع 
قبوله لنقصه بالحلب وبغيره ولو طلبه البائع لم يلزم المشتري دفعه لما حدث في الضرع من 
زيادة اللبن قبل الحلب ووجب رد بدله صاعاً إلا أن يتفقا على رد اللبن فيجوز. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : دوكَذَّلِك ابقر . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وحكم التصرية في الإبل والبقر والغنم سواء لأن 
التصرية في الإبل والغنم دليل على أن ما بينهما لاحق بهما ولأن البقر من جملة النعم التي 
تقصد ألبانها وأن هذه الثلاثة إن ردها بالتصرية رد معها صاعا بدلا من لبن التصرية فأما 
الحاوي في الفقه/ جه/ ٠١‏ 
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التصرية في غير الإبل والبقر والغنم فهل يكون عيباً يوجب الرد على وجهين 

أحدهما : تسريه ی سد عدا الت 
فلم يكن نقص اللبن فيما عدا الإبل والبقر والغنم عيباً. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أن التصرية في كل الحيوان عيب لأن في كثرة 
لاا ا فكان نقصه عيباً کالنقص فى ألبان الإبل والبقر والغنم فعلى هذا الوجه 
لو اشتری أمة انت ضرا قاراد ركا بالتضرية ف بلزمه أن كرد نها مناعا مره رد 
من لبن التصرية على وجهين : 

أحدهما: يرد معها صاعاً من تمر لعموم الخبر. 

والثاني : لا يلزمه ذلك لأن ألبان الإماء غير مقصودة بل الحضانة مقصودة واللبن تبع 

وكذلك الحكم في إناث الخيل, فأما إناث الحمير فقد اختلف أصحابنا فى ألبانهاء 
فمذهب جمهورهم أنها نجسة فعلى هذا إذا ردها بالتصرية لم يلزمه رد صاع معها لأنه لا 
عوض لألبانها . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : هي طاهرة يجوز شربهاء فعلى هذا إذا ردها بالتصرية. 
فهل يرد معها صاعاً من تمر على وجهين كالإماء وإناث الخيل . 

اة : : قال الشَافِعِيٌ رَجمَة اله تعَالّى : «قإن كان رَضِيها متي وليه زماناً ثم 
أصَابَ بها عي َير رودا باْمَْبٍ مها اعا هن قمر ّنا لبن التصرية وَل 
يرد اللبنَ الْحَادِتَ في مِلْكهٍ لان الي كل قَضَى أ الْحَرَاجٍ بالضمَانِ» . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شاة مصراة فرضي بالتصرية ثم وجد بها عيبا 
غير التصرية فله الخيار في ردها بالعيب الآخر لأن من رضي بعيب ثم وجد غيره لم يمنعه 

الرضا بما علم من الرد بما لم يعلم فإذا كان كذلك لم تخل حال علمه بالتصرية ورضاه بها 
من أحد أمرين : 

إما أن تكون مع العقد أو بعده فإن كان بعد العقد علم بالتصرية ورضي بها ثم وقف 
على عيب آخرء فله أن يردها بالعيب الآخر ولا يختلف أصحابنا فيه فإذا ردها بالعيب الآخر 
رد معها صاعاً من تمر بدلاً من لبن التصرية لأنه قد كان معقوداً عليه ولا يرد عن اللبن 
الحادث في يده عوضاً لأنه حدث في ملكه وبعد ضمانه وقد قضى رسول الله أنَّ الخَرَاجَ 
بالضمّان . 2 EL a E‏ لقا عيب ادر 
جواز ردها به وجهان أخرجهما ابن أبي هريرة من اختلاف قوليه في تقرير الصفقة أحدهما 
يردها بالعيب ويرد معها صاعاً من تمر بدلا من لبن التصرية على قول من يجيز تفريق 
الصفقة. 
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والثاني : لا يردها بهذا العيب ويرجع بأرشه على قول من يمنع من تفريق الصفقة, فلا 
يلزم من تفريق بعض الصفقة من فسخ بعضها لما فيه من تفريقها وليس كذلك حكم الرضا 
بعد العقد لأن الصفقة لم تكن قد أوجبت لزوم النقص . 

فصل: فلم اشترى شاة غير مصراة فكان في ضرعها لبن فخلبه ثم وجد بها عيباً جاز أن 
يردها به. لا يختلف أصحابنا فيه لأن ما كان في الضرع غير مقصدد إذا لم يكن لبن 
التصرية. وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمة ذلك اللبن لأنه يأخذ قسطأ من الثمن ولا 
يلزمه رد صاع لأن الصاع عوض عن لبن التصرية وليست هذه مصراة» فإن اتفقا عل قدره 
وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم» والله أعلم بالصواب . 


بَابُ الرّدّ بالْعَيْبِ 


مسألة : : قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله الى : «أحْبَرَنِي مَنْ لا أنه عَنْ ابن ابي وئ عَنْ 


محل بن حاف هلع اما اله نّم صاب په عياض لَه عبن عد لزي بره 


د هرر ون 
وليه احبر عُرْوَة عمَرَ عَنْحَائِمَة 3 النبيّ كل قَضَى في مل هَذَا ان جراج پالضَمَانِ فَرَة 


“al 


5 


e‏ لي ا 


د بي مه 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. 


ثقته وتسمی الس وقيل ال a‏ 
فإذا ابتاع رجل شيئاً فاستعمله ثم وجده معيباً فأراد رده فإن كانت الغلة منافع كالسكنى 
والاستخدام والركوب لم يمنع ذلك من الرد بالعيب والمنافع له وإن كانت الغلة أعياناً كالنتاج 
والثمار فمذهبنا أنه يرد الأصل بعينه ويمسك ما حدث بيده من النتاج والثمار لنفسه . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرد لأجل ما حدث بيده من الثمار ويرجع بالأرش وقال 
كالئما 
بهار 


واستدل أبو حنيفة على ذلك بأن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله لأنه يكون جبراً 
بخلاف الإقالة ولا يكون قطعاً للملك في الحال بدليل أن لا تجب فيه الشفعة» ورفع العقد 
من أصله يوجب رد النماء فلما أجمعنا على أنه لا يلزمه رد النماء دل على أنه لا يجوز له الرد 
وقد جمعوا بين النماء المنفصل والنماء المتصل فقالوا: لأنه نماء من نفس المبيع فلم يكن له 
رده دون النماء كالكبر والسمن» قالوا: ولأن الولد قبل انفصاله بمنزلة أعضائهاء بدليل أنه 
يعتق بعتقها فانفصاله عنها يمنع من الرد كانفصال بعض أعضائها . 

وأما مالك فاستدل على أنه يرد النتاج ولا يرد الثمرةء فإن النتاج من أجزاء الأم. فلم 
يجز أن يردها إلا ببعض أجزائها وليست الثمرة من أجزاء النخلة فجاز أن يردها دون ثمرتها 


و اف او ت كه 


والدلالة عليها ما روي أَنَّ اني ب قَضَى أن الْخْرَاجَ بالضَمَانِ» والخراج اسم لما خرج من 
الشيء من عين ومنفعة وهذا القول مع بقاء الشيء على ملك المشتري غير معتبر لأنه معلوم 
بالاتفاق» وإنما المقصود به مع الرد بالعيب ولأنها فائدة حدثت في ملك المشتري فوجب أن 
a‏ كينب العند ولان الفسخ بالعيب قطع للعقد من حين الرد 
وليس رفع له من الأصل لأمرين 

أحدهما: أن الفسخ قد يكون بالإقالة كما يكون بالعيب» ثم كان الفسخ بالإقالة قطعاً 

للملك ولم يكن رفعاً له وجب أن يكون الفسخ بالعيب مثله. 

والثاني : أن الفسخ بالعيب لو كان رفعاً للعقد من أصله لأبطل حق حق الشفيع فلما لم 
يبطل حق الشفيع بالفسخ بالعيب» دل على أن الفسخ بالعيب قطع للعقد من حين الرد وليس 
برافع من الأصل» فإذا ثبت بهذين أن الفسخ لا يرفع العقد من أصله ثبت أن المشتري يملك 
النماء الحادث في ملكه ولا يمنعه ذلك من فسخ عقده كالإقالة. 

وأما الجواب عن قوله إن الرد بالعيب رافع للعقد بدليل أن الشفعة لا تجب فيه فهو أنه 
فاسد بالإقالة ولا تجب فيه الشفعة وليس برافع للعقد. 


ا ee‏ 58 لأنه نماء من نفس المبيع فلم 
اتفصاله . 

وأما قوله إن انفصال الولد كانفصال بعض الأعضاء فالمعنى في انفصال بعض 
الأعضاء أنها عيب يوكس الثمن فمنعت من الرد بالعيب وانفصال الولد ليس بعيب يوكس 

وأما مالك في استدلاله بأن التتاج من أجزاء أصله بخلاف الثمرة فعكسه لازم لأن 
النتاج منفصل والثمرة متصلة. فلو جاز رد أحدهما دون الآخر لكان رد المتصل من الثمار 
أولى من رد المنفصل من النتاج وهذا دليل على فساد تعليله ووهاء أصله . 


فصل: فإذا ثبت أن جميع ما حدث بيد المشتري من النماء المنفصل لا يلزمه رده» 
وكان قد اشترى شاة حاملاً فوضعت عنده ثم وجد بها عيباً أراد ردها به» فإن كانت الولادة قد 
نقصتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم تنقصها الولادة ردها بالعيب» وأما الولد فإن 
قيل إن الحمل يأخذ قسطاً من الثمن رده معها لأن العقد قد كان تناولهما وإن قيل إن الحمل 
بيع ففيه وجهان : أحدهما: : يكون للمشتري لا يلزمه رده معها لأنه بعد الانفصال لا يكون تبعا 
والوجه الثاني : يرده مع الأم لأنه من جملتها حين كان العقد عليهاء ألا ترى لو كان عليها 
موتا التتراها ت كم رسا سين كان علب دما حون موا فلو كان فد ری 


35 كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


شاة ة حايلاً فحملت عنده ثم وجد بها عيباً أراد أن يردها به . فإن كان الحمل موكساً في ثمنها 
أو مخوفاً عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم يوكسها في ثمنها ولم يكن' 
مخوفا عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم توكس في ثمنها ولم يكن 
مخوفاً عليها في ولادتها ردها حاملا فإذا وضعت ولدها فإن قيل إن الحمل يكون تبعاً كان 
الولد للبائع ولا يرجع به على المشتري. فإن قيل إن الحمل يأخد قسطاً من الثمن فعلى 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن البائ eS‏ أيضاً لاتصاله بالأم عند الرد. 

والوجه الثاني : وهوأة قيس أن للمشتري أن يرجع به على البائع» لحدوئه في ملكه 
وغيره في حكمه . 

وعلى هذا الوجه لو كان المشتري حبس الشاة المعيبة حتى تضع حملها لم يمنعه ذلك 
من الرد بالعيب لأنه حبسها لأخذ ملكه منها وعلى الوجه الأول يمنعه ذلك من الرد بالعيب 
لأنه حبسها ولا ملك له فيهاء والله أعلم . 

فرع : ذكر المزني في مسائله المنثورة أن رجلا لسو اشترى غنماً بعشرة أقساط من لبن 
وصوف إلى أجل معلوم » فلم يتقاضاها حتى احتلب البائع منها عشرة أقساط من لبن. ثم 
ماتت الغنم أن البيع يبطل ويسقط الثمن من ذمة المشتري ويأخذ من البائع ما احتلبت من 
اللبن وهذا صحيح لأن تلف المبيع قبل القبض يبطل البيع ويوجب سقوط الثمن ولا يمنع من 
ملك النماء والله أعلم . 
الْحِدْمَةِ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال وطء المشتري للأمة الثيّب لا يمنعه من ردها بالعيب ولا 
مهر عليه وهو قول زيد بن ثابت. 

م ل O‏ 

وقد روي نحوه عن علي بن أ شاب رضي لے و ای ار E‏ 
معها عقر فا وهو المهر وروی بنحوه عن عمر رضي الله عنه قال: وَعَقَرُهَا ِن انت بكرا عُشْرٌ 
متها إن كانت نيبا صف الْعُشْرِ واستدل من جعل الوطء مانعاً من الرد بالعيب بأنه وطء 
ويكمل به المهر فوجب أن يكون حدوثة من المشتري مانعاً من الرد بالعيب قياساً على وطء 
البكر قالوا: ولأن الوطء كالجناية لأمرين 

أحدهما: أنه لا يستباح بالإباحة . 

والثاني : أنه لا ينفك من وجوب ماله أو وجوب حق في بدن يسقط بالشبهة . 


يحض 


كتاب البيوع/ باب. الردٌ بالعيب 

فإذا ثبت بهذين أنه كالجناية وجب أن يكون مانعاً من الرد كالعيب كالجناية . 

والدلالة على أن لا يمنع من الرد بالعيب أن الوطء أقل من الخدمة لأن الوطء يلذ 
ويطرب والخدمة تكدر وتعب فلما جاز له الرد مع ما كد وَأنعَبَ فأولى أن يوه مع هنا ا 
راط اوقد يتحر هذا الاستدلال قياساً فيقال لأنه معنى لم يؤثر في العين والقيمة فوجب أن 
لا يمنع من الرد كالخدمة ولأن وطء الأجنبي بالزنا كرهاً أغلظ من وطء المشتري بالملك 
طوعاً فلما كان زنا الأجنبي بها لا يمنع من الرد بالعيب فوطء المشتري أحرى أن لا يمنع من 
الرد بالعيب وتحريره أنه استمتاع لم يتضمن أتلافا فوجب أن لا يمنع من الرد بالعيب قياسا 
على الأجنبي ولأنها أولى لو كانت ذات زوج لم يكن وطء الزوج مانعاً للمشتري من الرد 
فوطء المشتري أولى أن لا يمنعه من الرد كالزوج وتحريره قياساً أنه وطء لو كان حراماء لم 
يمنع من الرد فأولى إذا كان حلالاً أن لا يمنع من الرد كالزوج ولأن كل معنى لوحدث عند 
البائع بعد العقد وقبل القبض لم يثبت للمشتري الفسخ وجب إذا كان عند المشتري أن لا 
يمنعه من الرد كالقبلة . 

وقد ثبت أنها لو وطأت في يد البائع بشبهة لم يكن ذلك عيباً يستحق به المشتري 
الفسخ فكذلك إذا وطئها المشتري لم يكن يكن ذلك عيبا يمنعه من الرد. 

فأما الجواب عن قياسهم على وطء البكر فالمعنى فيه أنه نقص يوكس من ثمنها وليس 
كذلك الثيب. 

وأما الجواب عن قولهم أن الوطء كالجناية فغلط من وجهين : 

أحدهما: أن الجناية نقص يوكس القيمة وليس كذلك الوطء. 

والثاني : أن الجناية لما لم يختلف حكمها في وجودها من المشتري وغيره ف في المنع 
من الرد بالعيب واختلف عندهم وطء المشتري وغيره في المنع من الرد بالعيب دل على 
احتلاف حكمها والله أعلم . 

مسآلة : قال الشَافِعِي رَجِمة اله تََى : اعد 
َاقِصَةَ كَمَا لم يَكُنْ عَلَيْهِ أنْ يلها ناقِصَةَ وَيَرْجِمٌ ما بين قِمَتِهَا مَعِيبَةَ وَصَحِيحَةٍ ية ين اللمن»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا كانت الجارية المعيبة بكراً فافتضها المشتري وأذهب بكارتها ثم وجدها معيبة فأراد 
ردها لم يكن ذلك له لأن إذهاب البكارة نقص فيها من وجهين : 

أحدهما: في البدن. 

والثاني: في الثمن, وإذا لم يكن له الرد كان له الرجوع بالأرش ليصير إلى بدل ما 
ظهر عليه من النقص واعتبار الأرش أن تقوم الجارية وهي لا عيب بها في أول حالتها فيه من 


ااي بجت لبه عه ع عن I E‏ ادنب 


وقت العقد إلى وقت القبض لأنه إن حدث بها بعد العقد وقبل القبض نقص كان مضموناً 
على البائع وإن حدث زيادة كانت ملكاً للمشتري ولذلك وجب تقويمها في أول الحالين قيمة 
فإذا قيل قيمتها في تلك الحال بكرا لا عيب بها مائة دينار قومت بكراً وبها ذلك العيب فإذا 
قيل قيمتها تسعون ديناراً كان ما بين القيمتين من النقص عشرة دانير وهي عشر القيمة فيرجع 
المشتري على البائع بعشر الثمن ولا يرجع بعشر القيمة لأمرين. 

أحدهما: ان الثمن وما زاد على القيمة أو نقص فلو كان الأرش معتبراً من القيمة لكان 
ريما استوعب الثمن إن كان ناقصاً أولم يؤثر فيه إن كان زائداً . 


والشاني: أنه لما كان جميع المبيع في مقابلة جميع الثمن وجب أن تكون أجزاؤه 
الناقصة في مقابلة أجزاء الثمن. فإذا كان كذلك نظر قدر الثمن فإن كان خمسين دينارا رجع 
المشتري بعشرها وذلك خمسة دنانير. وإن كان مائتي ي دينار رجع بعشرها وذلك عشرون 
ديناراً. 

فصل: فإذا ثبت أن اعتبار الأرش ما ذكرنا وكذلك في أرش كل عيب» فلو امتنع البائع 
من دفع الأرش وقال أنا استرد الجارية ثيباً كان له ذلك وقيل للمشتري لا أرش لك وأنت 
بالخيار بين الرد والإمساك بالعيب لأننا منعنا من الرد على البائع لأن لا يلحقه نقص وأوجبنا 
اى ا ليت فإذا رظي ا كول العيب غل ا وو الترد 
إن شاء المشتري ولكن لو استحق المشتري الرد فبذل البائع الأرش لم يلزم المشتري قبوله 
وكان له الرد ولو طلب المشتري الأرش لم يلزم البائع بذله وكان للمشتري الإمساك أو الرد 
ولو تراضيا جميعاً على دفع الأرش بدلا من الرد ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز لأن ما استحق رده ثبت فيه الخيار 
فلم يجز أن ينتقل عنه إلى الأرش لأنه إسقاط خيار بعوض كما لو أسقط خيار الشلاث. وخيار 
الشفعة بعوض 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس ابن سريج أنه جائز لأن العيب قد يوجب تارة الرد 
وتارة الأرش فلما جاز الرد مع استحقاق الأرش اقتضى أن يجوز الأرش مع استحقاق الرد ولا 
يشبه خيار الثلاث والشفعة لأنهما لا يرجعان إلى بدله وهذا يرجع إلى بدلء فإذا قيل بجواز 
ا ل 
و ْ 

أحدهما: يسقط خياره لأن طلبه للأرش رضا منه بالعيب. 

والثانى : لا يسقط خياره لأنه إنما أمسك عن الرد لما ظنه من حصول الأرش فإذا لم 
بحل ری كان حفه ارد 


44 


على اا بات الرة باب 

فصل: فإذا اشترى عبداً قد سرق وهو غير عالم بسرقته حتى قطع في يده فقال 
أبو العباس ابن سريج له رده واسترجاع ثمنه وهو قول أبي حنيفة وقال أبويوسف ومحمد: لا 
يرده ويرجع بنقصان عيبه في هذهٍ المسألة عندي نظرء ولقول ني يوسف وجه ولكن لو 
قطعت يده قوداً لم يكن له الرد اتفاقاً لآن القود لا يت يتحتم ويصح العفو عنه والقطع في السرقة 
لا يصح العفو عنه. 

فصل: وإذا اشترى رتل قن رل عضرا لوا وكان معيباً فلم يعلم المشتري بعيبه 
شين از يرا فللمتعرئ أن يرجع بارش عيبه. وليس له رد الخمر واسترجاع ثمنه سواء 
رضي ا ا ل 
أنا استرجع الخل وأرد الثمن ولا أدفع الأرش كان له ذلك لأن الخل هو عين العصير وليس 
فيه معنى يمنع من المعاوضة عليه ولا للمشتري فيه عمل يمنع من الرد خوفاً من تفويت عامله 
عليه وهذا من تفريع أبي العباس . 


فصل: وإذا ام شترى نصراني من نصراني خمراً ثم أسلما فوجد المشتري بالمبيع عيبا 

ينقص العشر من ثمنه» قال أبو العباس للمشتري أن يرجع على البائعم بأرش عيبه وهو عشر 
د ل ل ل لل ل لمي 
الثمن لم يكن ذلك له وإن لم يرجع المشتري بنقصان العيب حتى صار الخمر خلا في يد 
المشتري فقال البائع أنا آخذ الخل وأرد الثمن جاز ولو كان المشتري وقف على عيب الخمر 
قبل إسلامهما فلم يرده بالعيب حتى أسلما لم يكن للمشتري بعد إسلامه الرد ولا الرجوع 
بالأرش أما الرد فلحدوث الإسلام وأما الأرش فلإمكان الرد قبل الإسلام ولو كان قد أسلم 
البائع وحده بعد تبايع الخمر لم يجز للمشتري رده عليه بالعيب» ولو كان المشتري قد أسلم 
وحده جاز أن يرده بالعيب لاسترجاع تملكه الخمر والمسلم لا يجوز أن يتملك الخمر ورد 
المشتري إزالة الملك والمسلم يجوز أن يزيل تملكه عن الخمر. 


فصل: وإذا اث ا و 
رضي البائع بقبولها مذبوحة فلا أرش للمشتري لإمكان الردء ولا أجرة على البائع للذبح إن 
ردت عليه لأن الذبح أثر هو نقص . وإن كان المبيع ثوباً قد خاطه المشتري استحق أرشه 
بالعيب وإن رضي البائع بقبوله مخيطاً لأن في الخياطة عيباً قائمة وأثرا زائدا . 


eee 


دا أن 2 الخيار إن شاء رده اشا ولا أجرة له على البائع وإن شاء 
أك ا 39 الاخ اثر لا ملك 


2 كتاب البيوع/ باب الردٌ بالعيب 


والقول الثاني : ل زا سوس e‏ 
ا ا 
فصل: ولوا شترى عبداً بمائة درهم وأخد بالمائة لوا ثم وجد بالعبد عيباً فرده كان له 
أن يرجع على البائع بالماية ولا يرجع عليه بالثوب لآن الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن 
والثمن هو المائة دون الثوب ولكن لو بان العبد حراً أو مغصوباً رجع بالثوب دون المائة لفساد 
عند وطلان دن ركان الرجوع بم رفع لمات اليد في يد لاع قبل قبشه ت 
اش البيع قال أبو العباس و شتري أن يرجع بالمائة دون الثوب لأن الفسخ بتلف المبيع 
كل ان فع العقد وين له براقع بن أصله بخلاف العيب . 
مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله الى «ولو أصَات | لمُشْتَرَيَانِ صَفْقَة وَاجِدَةَ مِنْ 
رجلِ بجارية عَيباً فَرَادَ ا الرَدّ والأحر الامْسَاكَ َذَلِكَ لَهُمَا لون مَوْجُوداً في شِرَاءِ إن 


043 و 


ان كل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا مُشْثَر نض يضف الثّمَن». 


قال الماوردي : وهذا صح إذا اشترى رجلان سلعة من رجل في صفقة واحدة» ثم 
وجدا بها عيباً فإن رداها معاً كان ذلك لهماء وإن أمسكاها معاً كان ذلك لهماء وإن أراد 


أحدهما رد حصته وأراد الآخر إمساك حصته جازء وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحدهما الرد حتى يردا معاً ويمسكا معاً. 

وقد رواه أبوثور عن الشافعي احتجاجاً بأن المبيع خرج من يد بايعه صفقة فلم يجز 
تبعيضها عليه وبعض الصفقة كالمشتري الواحد قال ولأن المشتريين من الرجل الواحد 
يجري على ابتياعهما حكم العقد الواحد ولا يجوز لأحدهما قبول العقد دون الآخر بدليل أنه 
بدل واحد يضمنه ثمن واحد كما لو کان لمشتر واحد» ل 

أحدهما: : جواز رد أحد المشتريين 

والثاني : ا 

فأما الدليل على جواز أحد المشتريين فهو أنه رد بالعيب جميع ما لزمه ثمنه بالعقد 
فجاز له الرد كالمشتري الواحد. 

وأما الدليل على أنه في حكم العقدين فهو أنه عقد اجتمع في أحد طرفيه عاقدان 
فوجب أن يكون في حكم العقدين كالمشتري الواحد من بايعين» ولأنهما لو اشتريا شقصاً 
تجري فيه الشفعة لكان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء ولو كانت صفقة واحدة لم يجز ولو 
تصارفا من رجل فقبض أحدهما قبل الافتراق ولم يقبض الآخر. . 

جازت في حصة من قبض وبطلت في حصة من لم يقبض ولو كانت صفقة واحدة 
لبطل جميعها فدلٌ على أنهما صفقتان وجاز لأحدهما القبول دون الآخر. 
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وأما الجواب عن قوله إن فيه تفريق الصفقة على بائعه كالمشتري الواحد فهو أن البائع 
فرق صفقة نفسه بالبيع على اثنين ولم يفرقها بالبيع على واحد على أن أبا حنيفة يقول في 
المشتري الواحد إذا وجد بأحد العبدين عيبا أن له رد العيب منهما دون السليم وفيه تفريق 
الصفقة الواحدة فأولى أن يقول بمثله في مسألتنا وأما الجواب عن قوله أنه في حكم العقد 
الواحد لأن الثمن فيه واحد فهو أن الثمن إذا قابل جنساً واحداً كان الثمن مقسطاً على أجزائه 
فجرى عليه حكم التبعيض وإن كان جملة وإذا قابل أعياناً مختلفة كان حكمه بخلافه» فلو 
كان لأن الثمن واحداً يقتضي أن يكون في حكم العقد الواحد لوجب إذا ابتاع رجلان عبدين 
من رجل واحد بألف على أن كل واحد منهما مشتر لأحد العبدين أن يصح كما لو اشتراهما 
رجل واحد فلما بطل في الجهل ثمن كل واحد من العبدين ولم يبطل إذا اشتراهما رجل 
واحد دل على ابتياع الاثنين في حكم العقدين وإن كان بثمن واحد. 

فصل: فإذا ثبت لأحد الشريكين الرد فرد أحدهما واسترجع ما دفع ففيه وجهان : 

أصحهما: أن الشركة بين المشتركين قد بطلت بالرد فيكون للممسك نصف العبد 
وللراد نصف الثمن . 

والوجه الثاني : أن الشركة بينهما على حالها لأنه لم يكن بينهما قسمة فعلى هذا 
نصف العبد بينهما ونصف العبد الثمن بينهما. 

فصل: فأما إذا اشترى رجل عبداً من رجلين فوجد به عيباً كان له أن يرد جميع العبد 
عليهما وله أن يمسكه ولا يرد شيئاً منه على واحد منهما وله أن يرد نصفه على أحدهما 
ويمسك النصف الآخر وهذا يوافق عليه أبو حنيفة . 


فصل: ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين فلكل واحد من المشتريين أن يرد ربع العبد 
على كل واحد من البايعين لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود الأربعة فكذا لو اشتر 
انفس عبداً من ثلاثة أنفس كان لكل واحد من الثلاثة أن يرد تسع العبد على كل واحد من 
الباعة الثلاثة لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود التسعة. 

فصل: ولو أن رجلين وکل أحدهما صاحبه في ابتياع عبد بينه وبينه فابتاع الوكيل عبدا 
بينه وبين موكله صفقة واحدة ثم وجدا به عيبا لم يكن لأحدهما الرد دون الآخر لأن المشتري 
واحد والبائع واحد فكانت الصفقة في حكم العقد الواحد فلم يجز تبعيضها. 

فصل: ولو كان عبد بين رجلين فوكل أحدهما صاجبه في بيعه فباع الوكيل جميع العبد 
على رجل صفقة واحدة نصفه بحق الملك ونصفه بحق الوكالةء ثم إن المشتري وجد بالعبد 
عيباً ففيه وجهان: أحدهما: أن حكم هذه الصفقة حكم العقد الواحد لأن البائع فيهما واحد 
والمشتري واحد فعلى هذا يكون المشتري بالخيار ب بين أن يرد جميعه بالعيب أو يمسك 
جميعه والوجه الثاني : أن هذه الصفقة في حكم العقدين وللمشتري أن يرد إحدى الحصتين 


اممصصيص سس سس ب سح كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


و ا ا و 
منه وبين أن يكون شريك المشتري وهذا مخالف لما ذكرنا من توكيل إحدى المشترين 
لصاحبه من هذا الوجه. 

فصل: ولو أن رجلا ا* شترى نصف عبد في عقد ثم اث شترى باقيه في عقد آخر ثم وجد 
به عيباً فإن كان حدوث هذا العيب بعد العقد الأول وقبل العقد الشاني فله أن يرد الحصة 
الثانية بالعيب دون الحصة الأولى وإن كان متقدماً قبل العقد الأول فالمشتري مخير بين أن 
يرد العبد كله بالعقدين وبين أن يمسكه كله بالعقدين وبين أن يرد الحصة الأولى دون الثانية 
وبين أن يرد الحصة الثانية دون الأولى . 

فصل: ولو أن رجلا اشترى عبداً ثم مات وخلف اثنين فوجدا بالعبد عيباً فأمسك 
أحدهما SS‏ 

E as I 
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oT‏ راود السريع ترد اليم لبي زر 
أزاد رد المعيب دون السليم فإن رضي به البائع جاز وإن لم يرص به البائع ففيه قولان من 
تفريق الصفقة : 

أحدهما: يجوز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة وهذا قول أبى حنيفة . 

والثاني : وهو أصح لا يجوز إذا قيل إنه لا يجوز تفريق الصفقة» ثم إذا قلنا بجوازه 
فاختلفا في حصة المعيب المردود من الثمن وكان السليم معدوماً ففيه قولان: 

أحدهما : : وهو الصحيح المنصوص عليه في اختلاف العراقيين أن القول قول البائع 
لأنه قد ملك جميع الثمن بالعقد فلم يسترجع منه إلا ما اعترف به. 

والثاني : ذكره في كتاب الصرف: أن القول قول المشتري لأنه غارم فأما التحالف فلا 
يجب في هذا الموضع لاتفاقهما على أصل العقد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «ولّو آشْتَرَاهًا جَعْدَةَ فَوَجَدَهَا سَبِطَةَ قَلَهُ الرده. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اشترى جارية جعدة الشعر فوجدها سبطة الشعر. 
فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يرى شعرها عند الابتياع أو لا يراه» فإن رأى شعرها عند عقد 
البيع وكان جعدأ صح البيع وإن بان الشعر سبطاً وان تجفيتة كان فز ورا فهذ عيب وله الخيار 
e‏ نها جعدة او لم شرط لان رؤيتها جعدة يغني عن ا ا 
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منفعة ولا ينقص قيمة. وهذا خطأ بل فقده نقص لأن تجعيد الشعر دليل على ة قوة الجسم 
ا في النظر وارب في النمن» وإن ابتاعها فلم ير 
.وجهها ففي بطلان المبيع وجهان : 

أحدهما : : باطل» وهو قول ابن أبي هريرة لعدم الرؤية فيما ليس بعورة كسائر الجسد. 

0 : أنه جائز وهو أصح لأن الشعر تبع فلم يكن فقد رؤيته مبطلا للبيع 
فعلى هذا إذا لم يشتر ترط على البائع انها جعدة الشعر فلا خيار له لأن فقد الرؤية وعدم الرؤية 
يمنعان من الرد فيما ليس ينقص عن حال السلامة فإن كان وجوده زيادة كما لو اشتر ترى عبدا 
فظنه كاتباً وكان غير كاتب لم يكن له الرد ولكن لو اشتر ترط انها جعدة كان له الرد لاجل الشرط 
کمالو اڈ شترى عبداً على أنه كاتب فبان غير كاتب كان له الرد لأجل الشرط وإن كان لولم 

يشترط أنه كاتب لم ب يستحق الرد. 

فصل ل م 0 
فاط انر يد أو لسوء الاختيار. ‏ 

والوجه الثاني : أن له الرد لفقد الشرط واختلاف الأغراض . 

فصل: ولو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيباً فله الرد ولو اشتراها يظنها بكرا 
وكانت ثيباً فليس له الرد لأن الثيب سليمة والبكارة زيادة ولو اشتراها على أنها ثيب فكانت 
بكرا ففي استحقاق الرد وجهان : 

أحدهما: لا رد لأن البكارة زيادة . 

والثاني : له الرد لأجل الشرط واختلاف الأغراض ولكن لو اشترى جارية وكان شعرها 
أبيضاً كان له الرد وإن لم يشترط سواد الشعر لأن بياض الشعر نقص ولو اشتراها على أن 
شعرها أبيض فكان أسودا كان في الرد وجهان . 

فصل: إذا اشترى أمة فكانت زانية أو بفمها بخرء فهذان عيبان وله فيهما الرد لأن الزنا 
يفسد النسب ويوجب الحد وبخر الفم يمنع من الاستمتاع ويوكس الثمن» ولو اشترى عبدا 
فكان زانيا أو في فمه بخر كان عيبا وله الرد. 

وقال أبو حنيفة الزنا وبخر الفم ليس بعيب في العبد وإن كان عيباً في الأمة لأن مقصود 
ادغو الل ا ع ار يي 
وررق عله كليركا اشر عدا ار امه ات وع رال يكن ذلك عيبا بوجت 
الرد لأن أكثر الرقيق أولاد زنية وليس لذلك تأثير في أثمانهم . 


ووا ےک اننويع اتا باب 


فصل: إذا اث شترى جارية فوجدها تحسن الغناء وتضرب بالعود أو تنفخ في المزمار لم 
يكن عيباً ولا رد له. 

وقال مالك هذا عيب وله الرد لأن ذلك يخلقها ويدل على قلة صيانتها وهذا خطأ لأن 
الغناء صنعة تزيد في ثمنها والمبتغى من الرقيق توفير الأثمان فإن كره ذلك منها أمكنه أن 
يكفها ويمنعها منه . 

فصل: وإذا ا* شترى عبداً فبان أنه بيع بجناية جناها لم تخل الجناية التي بيع فيها من أن 
تكون عمداً أو خطأ. فإن كانت خطأ لم تخل من أحد أمرين إما أن تتكرر منه أم لاء فإن 
كانت تتكرر منه كثيراً فهذا عيب يوجب الردء وإن كانت مرة واحدة لم تتكرر منه فليس بعيب 
ولا رد له لأن النادر من جنايات الخطأ لا يخلو منه في الغالب أحد وإن كانت الحناية عمداً 
فإ لم يكن الد قد اب متها فهد ا عيبا وله الرذوإن كان العيد فة تاب متها فهل يجو ذلك 
بعد توبته عيبا يوجب الرد على وجهين : 

أحدهما: لا يوجب الرد لأن التوبة قد رفعت ذنبه. والثاني له الرد لأن التوبة ترفع الاثم 
ولا ترفع النقض . 

فصل: فإذا اشترى عبداً وكان آبقاً فله الرد لكن إن أبق من يد المشتري فلا مخاصمة 
له مع البائع حتى يحضر العبد سواء علم بقدم إباقه أو لم يعلم . 

وقال مالك : OSE RE a‏ 
الآبق متردد بين البقاء والتلف فإن كان باقياً استحق قى الرد واسترجاع الثمن وإن كان تالفا 
استحق أخذ الأرش وما جهل استحقاقه لم يصح المطالبة. 

فصل: وإن اشترى عبداً وكان يبول إذا نام كان عيباً يوجب الرد فلو لم يعلم بحاله حتى 
كبر العبد لم يكن له الرد ورجع بالأرش لأن علاجه بعد الكبر عسير فصار كبره عنده كالعيب 
الحادث فى يده ولو كان العبد غير مختونء فإن كان العبد صغيراً فلا رد له لأن فقد الختانة 
ف السك ت عا لأنها غالب أعورله السنعان إن كان المد كيرا كنان عا رجت الرة 
لأفققة النتداية فيه نض وليه نيوا وكين 

فصل: ولو اشترى عبداً فكان رطب الكلام أو غليظ الصوت أو ثقيل النفس أو بطيء 
الحركة أو كثير النهم أو فاسد الرأي أو قليل الأدب فلا رد له بهذا كله لسلامة بدنه وصحة 
جسمه ولكن لو کان به بله أو خبل أو عته أو سدد. أو كان مؤنثاً أو خنثى مشكل أو غير مشكل 
أو في كفه إصبع زائدة أو ناقصة أو به برص أو حر كبد أو نفحة طحال أو كان يشرب الخمر أو 
يقذف المحصنات أو يدع الصلوات أو كان أصم أو أخشم أو أخرس أو أرثه لا يفهم أو في 
فمه سن زائدة أو مقلوعة فكل هذه عيوب توجب الرد لأنها وما أوجب الحد نقص في بدنه 
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E‏ ترى عبداً أو كان ذا زوجة أو أمة فكانت ذات زوج كان له الرد لأن زوجة العبد 
تستحق من كسبه النفقة وزوج الأمة يمنع من استمتاع المشتري بها وكذلك لو كانت الأمة في 
عدة أو محرمة كان الرد له ولو كانت صائمة لم يكن له الرد لأن الخروج منه قريب. ولكن لو 
كانت أخته من الرضاعة لم يكن له الرد لأنها وإن حرمت عليه فقد تحل لغيره فخالفت 
المعتدة التي تحرم عليه وعلى غيره ولو كانت أخته من النسب فلا رد له كأخته من الرضاع لما 
ذكرنا ولو كانت من والديه أو مولوديه عتقت ولا رد له ولا أرش لأن العيب هو النقص 
المختص بالمعقود عليه دون العاقد وعتق هذه لمعنى في العاقد فلم يكن عيبا ولو اشتر 
عبداً فكان في ذمته ديون عن معاملة فلا رد له وقال العراقيون له الرد وليس بصحيح لأن ديونه 
في ذمته لا يلزم أداؤها إلا بعد عتقه . 


فصل: ولو اشترى دارا أو عبدا ثم علم أن البائع لها وكيل أو أمين حاكم أو وصي ميت 
أو أب يلي على مال ابنه ففي الرد بهذه الأسباب وجهان : 

أحدهما: لا رد لجواز بيوعهم وصحة عقودهم . 

والثاني : له الرد لما يخاف من فساد النيابة واستحقاق الرد والله أعلم 


مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : ووو كان اها أوْبَْضَهَا َم عَم اليب لم 
يكن له أن برع عَلَى الاثم بِشَيْءِ ولا من قيْمٍَ امِب وَإِنْمَالهُ َه اْعيْبٍ إا نت بِمَوْتٍ 
أو عت أو حَدَتٌَ بها عِْدَهُعَيْبٌ لا يَرْضَى الْبَائِحُ أن يرد به َيه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا باع المشتري السلعة وقد كان بها عيب متقدم قبل 
الشراء لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون قد علم بالعيب قبل بيعهاء أولم يعلم. فإن 
علم بالعيب قبل بيعها فقد سقط حق المشتري من العيب سقوطأ مستقراء فلا فلا رد له ولا أرش 
سواء عادت إليه السلعة أم لا لأن بيعها بعد علمه بعيبها رضى منه. 

وإن لم يعلم بالعيب قبل بيعها فقد ذهب عبيد, الله بن الحسين وابن غ أب ليلى. إلى أن 
للمشتري الرجوع بالأرش على البائع ليستدرك به نقص العيب. وقال الشافعي وسائر الفقهاء 
لا أرش فى الحال ولا رد له لكن اختلف أصحابنا فى العلة المانعة من استحقاق الأرش فقال 
أبو إسحاق المروزي : العلة فيه أن المشتري قد استدرك ظلامة العيب بما حصل من سلامة 
العوض . ١‏ 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: العلة فيه إمكان الرد بالرجوع إليه وكلا العلتين حجة 
على عبيد الله وابن أبي ليلىء فإذا ثبت أن لا أرش له نظر في المشتري الثاني فإن وقف 
على العيب ورضي به فقد استقر سقوط الأرش والردء وإن رده به كان للمشتري الأول حينشذ 
أن يرده به على العلتين معاً لأنه لم يسلم له استدراك الظلامة بحصول العوض على تعليل 
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أبي إسحاق وقد أمكنه الرد على تعليل أبي علي ولكن لو عادت السلعة إلى المشتري 
بميراث أو هبة أو ابتياع كان في استحقاق رده بالعيب وجهان من اختلاف العلتين: 
أحدهما: لا رد له وهو قول أبي إسحاق لاستدراك الظلامة لحصول العوض السليم . 
والثاني : له الرد وهو قول أبي علي لإمكان الرد برجوعها إلى يده. 


فصل: فأما إذا باع بعض السلعة ثم علم بعيبها فما باعه فلا أرش له فيه للعلتين 
الماضيتين وأما الثاني فإن قيل بجواز تفريق الصفقة فله رد ما بقي واسترجاع حصته من الثمن 
والتوقف عن البيع لينظر ما يؤول إليه حاله فإن قيل إن تفريق الصفقة لايجوز فلا حق له في 
رده لما فيه تفريق الصفقة على بايعه وفي جواز الرجوع بأرشه وجهان: 

أحدهما: له الأرش وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق لأنه ما استدرك ظلامته فيه . 


والثاني : لا أرش له وهو مقتضى تعليل أبو علي لأن رد الكل برجوع المبيع ممكن 
فعلى هذا إن عاد إليه ما باعه رد الكل وإن فات رد المبيع بالتلف يرجع بأرش مالم يبع دون 
ما باع إلا أن يكون المشتري منه قد رجع عليه بأرشه بعد تلفه فيستحق الرجوع بأرش 
الجميع » وعلى الوجه الأول أذا حكم له بأرش ما بقي فرد عليه المشتري منه ما ابتاعه فصار 
الجميع في يده قبل له قد سقط حقك من رد ما لم تبع لأنك أخذت أرشه وللبائع أن يمنعك 
من رد ما بعت لأنك تفرق صفقته ولك أن تأخذ أرشه إلا أن يرضى البائع بتفريق صفقته 
فيثبت له ويمنعك من أرشه فهذا الكلام إذا خرج المبيع عن ملك المشتري . 


فصل: فأما إن وهبه ثم علم عيبه فقد اختلف قول الشافعي في الهبة هل يستحق عليها 
المكافأة؟ فأحد القولين ان المكافأة عليها واجبة فعلى هذا لا أرش له على العلتين معا كالبيع 
لأنه قد يستدرك ظلامته بالمكافأة ولأن رده بالعود إليه ممكن . 

والقول الثاني : أن المكافأة عليها غير واجبة فعلى هذا في رجوعه بالأرش وجهان: 

أحدهما : وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق لا رجوع له بالأرش لأنه لم يستدرك ظلامته 
بالعوض . 

والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل أبي علي لا رجوع له بالأرش لأن رده بالعود إليه 
ممكن فأما إن وقفه أو أعتقه فله الرجوع بالأرش على العلتين» ولكن لو كاتبه ثم علم عيبه لم 
يستحق الأرش على العلتين معا ليننظر ما يؤول إليه حال كتابته لأنه قد يستدرك ظلامته بعوض 
الكتابة ولأن رده بالعجز عنها ممكن. ولو دبره أو أعتقه بصفة كان له رده لبقائه على ملكه 
وإمكان رده ولو كانت أمة فأولدها رجع بأرشها لفوات ردهاء فأما إن رهنه أو أجره فعلى 
وجهين : 
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أحدهما: لا أرش له وهي مقتضى تعليل أبي علي لإمكان الرد ويوقف لينظر ما يؤول 
إليه حاله . 


والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق : له الخيار في أن يتعجل الأرش لأنه 


مسألة : قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نََالَى : «فَإِنْ حَدَتَ عِنْدَهُ عَيْبّ كان لَه قيْمَةُ َيب 
دول إ9 أن رى لايع أن يلها ناص يون ذلك له إلا إن شَاء المُشتري حبسا ولا 
يرڄځَ بشي ء1. 

قال الماوردي : وهذا كما قال : 

إذا اشترى سلعة فحدث بها عنده عيب ثم وجد بها عيبا متقدماً لم يكن له ردها بالعيب 
المتقدم وكان له أن يرجع بأرشه إلا أن يرضى البائع أن يقبلها معيبة فله ذلك ولا يلزمه دفع 
الأرش إلا أن يرضى المشتري بعيبها فيمسكها ولا يرجع بأرشها وقال أبو ثور وحكاه عن 
الشافعي في القديم إن للمشتري أن يرد السلعة بالعيب المتقدم وعليه أن يرد معها أرش 


وقال مالك: إن كان البائع دلسٌ العيب على المشتري كان للمشتري أن يردها بذلك 
العيب ولا يلزمه أرش العيب الحادث وإن لم يكن البائع دلس العيب على المشتري 
فللمشتري أن يرد عليه أرش العيب الحادث استدلالا بأن لكل واحد منهما ظلامة يستحق 
استدراكها فللمشتري أن يستدرك ظلامة العيب المتقدم بالرد وللبائع أن يستدرك ظلامة 
العيب الحادث بالامتناع فلما لم يمكن استدراك الظلامتين وجب تقديم المشتري بها على 
البائع لأمرين : 

أحدهما: أنه لم يكن منه تدليس وقد كان من البائع تدليس . 

والثاني : أنه استحدث ملكه بالمعاوضة على حال السلامة والبائع متقدم الملك على 
حال المعاوضة» ولأنه لما جاز في المصراة أن يرد مع حدوث النقص فيها بالحلاب إذا رد 
معها الصاع الذي هو أرش النقص لم يكن حدوث العيب في يد المشتري مانعاً من الرد بما 
تقدم من العيب. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه هو أن العيب الحادث في يد المشتري قد يكون تارة 
عن جناية وتارة لحادث نزل به فإذا لم يرد المشتري مع العيب الحادث عن جنايته ولم يرد مع 
ا ا لك 
لأجل الضرر الداخل عليه لأن لكل واحد منهما حقاً في دفع الضرر عن نفسه . 

الحاوي في الفقه/ جه/ م1۷ 
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فأما الجواب عن استدلالهم بتقديم المشتري لأجل أن البائع مدلس وأن المشتري 
معاوض فهو أن تدليس البائع لايوجب عليه ضمان مالم يدلسه. والعيب الحادث ليس من 
تدليسه فلم يكن من ضمانه ومعاوضته المشتري لا تدفع من ضمان ما نقص في يده كما 
لا تدفع عنه ضمان ما نقص جنايته . 

وأما الجواب عن المصراة فهو أن نقص التصرية حدث لاستعلام العيب فلم يمنع من 
الرد بالعيب وخالف ما سواه . 

فصل: وإذا اث ا E‏ 
نقصاً موكساً من ثمنها لم يكن له ردها ورجع بأرش غیبها وإن لم يكن حملها منقصاًء فله 
ردها بالعيب وهل له حبسها حتى تضع حملها على قولين. 


أحدهما: ليس له حبسها للوضع إذا قيل إن الحمل يتبع فإن حبسها منع من الرد ولم 
يستحق الأرش . 

والقول الثاني: له حبسها حتى تضع إذا قيل إن الحمل يأخذ قسطً من الثمن لأن 
الحمل في ملكه فلا يلزمه إخراجه عن يده ولو اشتراها حاملاً فوضعت عنده ثم وجد بها عيباً 
متقدما فإن كانت الولادة قد نقصتها لم يكن له ردها ورجع بأرش العيب وإن لم تنقصها 
الولادة ردها وفي الولد قولان من اختلاف قوله في الحمل . 

فصل: ولو اشتراها وهي صغيرة فأرضعتها أم البائع فوجد بها عيباً كان له ردها عليه وإن 

حرمت على البائع بالرضاع لأن تحريمها عليه بهذا الرضاع غير مو ؤثر في ثمنها في الأسواق. 

فصل: فلو كان مشتري الجارية باعها على آخر ثم حدث بها عند الثاني عيب ووجد 
بها عيباً متقدماً فطالب بائعه فأخذ منه الأرش لم يكن للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول 
الو ا و ا اي ا ا يا 
بعيبه وإما رضي بدفع أرشه فصار اختيار البائع الثاني لدفع الأرش رضا بإسقاط حقه مع 
الأول» ولكن لو كان المشتري الثاني أعتقه ثم رجع على بائعه الثاني بأرش عيبه كان للبائع 
الثاني أن يرجع على البائع الأول بما غرم من أرشه لأن عتقه يمنع من قبوله معيباً. 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الل تََالَى : «ولو اخبَلَهَا في الْعَيْبٍ وَمِثْلَهُ يدت فَالْقَوْلُ 
قول الْائِع مَعَ ب يم على اَْتَ لذ بَاعهُ ريا ن هَدًا لَب (قال المزني) يَحْلِفُ بالله ما 
بعك هذا ابد وَأْصَلئهُ كوب هذا لعب لاه كذ يبه هوو بريء م یصیبه صب فل أن 
ُوصِلَهإِلْهِ (قال المزني) ينبي في اضل قَوِْهِ أن يَُلُمَُ َقَذأكَضهُ وما په هََا الْعيْبُ ِن 
قبل آنه يَضْمَنُ ما حَدَتٌ عِنْدَهُ قبل دَفْعِهِ إلى المُْرِي وَيَجْعَلُ ِلْمُْتَري رده بمَاحَدَتَ عِنْدَ 
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الَا ع ووم لف إ؟ على اه باه ريت ن ها اليب أمْكَن أن يكُونَ صاوقاً وقد حَدَث 


ليب يده قبل الذّفم كو فَذ َلَمْنَا لمغري لآن َة الد با حتت بَغد الم في يډ 
الاثم فَهَذَا بين لَك ما وَصَفْنا أنه لآم في أَضّلِهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ مَذْهَِهه. 


قال الماوردي : وجملة اختلاف البائع والمشتري في العيب إذا ادعى المشتري تقدمه 
ليستحق به الفسخ وادعى البائع حدوثه ليمنعه الفسخ إنه لا يخلو حال العيب من ثلائة 
أقسام : 

أحدها: ما علم تقدمه. 

والثاني : ما علم حدوثه . 

والثالث : ما استوى فيه الأمرانء فأما ما علم تقدمه مثل الإصبع الزائدة التي لا يمكن 
حدوثها أو شق جراحة عنقه يستحيل في المدة القصيرة حدوث مثلهاء فالقول في هذا وما 
جرى مجراه قول المشتري بلا يمين لعلمنا بصدقه وكذا البائع . 

وأما ما علم حدوثه فمثل جراحة طرية تسيل دماً يستحيل في المدة الطويلة أن يتقدمها 
فالقول في هذا وما جرى مجراه من ادعاء العمى والعور مع اعتراف المشتري بالرؤية قول 
البائع بلا يمين ولا رد للمشتري لعلمنا بصدق البائع وكذب المشتري. فأماما أمكن حدوثه 
وتقذمه كالخرق في الشوب والكسر في الإناء والجراح وسائر العيوب التي يمكن حدوثها 
وتقدمها فالقول فيها قول البائع مع يمينه لمعنيين . 

أحدهما: أن حدوث العيب يقين وتقدمه شك والحكم باليقين أولى من الحكم 
بالشك . 

والشاني : أن دعوى المشتري تقتضي الفسخ ودعوى البائع تقتضي الإمضاء ولزوم 
العقد من قبل يعاضد قول من ادعى الإمضاء دون الفسخ . 

فصل: فإذا ثبت أن القول قول البائع مع يمينه فيمينه على البت لا على العلم وقال 
SS‏ ل 
يكون یمین البائ yy‏ ا 

والثاني : أن العيب نقص جزء يدعي البائع إقباضه واليمين في القبض على البت لا 
على العلم . 

فصل: فإذا ثبت أن يمين البائع على البت فصفة يمينه تبنى على مقدمه. وهي أن من 
اڏعى عليه دعوى فأنكرها لم يخل حال إنكاره من أمرين: إما أن يقابل لفظ الدعوى في 
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الإنكار بمثله أو يكون فيا للح مر غير أن يقابل في الإنكار بمثل اللفظ فصفته أن يدعي 
. عليه غصب عبد فيكون جوابه في الإنكار أن يقول ليس له قبلي حق» وهذاجواب كاف» 
فعلى هذا تكون يمين المنكر لهذه الدعوى مثل إنكاره لا مثل دعوى المدعي فيقول : والله ما 
له قبلي حق. ويلزمه أن يحلف والله ما غصبته العبد لأنه قد يجوز أن يكون غصبه ثم رده أو 
ابتاعه فيأثم إن حلف وهو بريء من الدعوى, فإن كان إنكاره مقابلاً للفظ الدعوى فصفته أن 
يدعي عليه غصب عبد فيكون في جوابه في الإنكار أن يقول ما غصبته هذا العبد فعلى هذا 
في يمينه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يحلف بالله ما له قبلي حق لما ذكرنا من التعليل. 

والوجه الثاني : يحلف بالله ما غصبته العبد لأنه لا ينكر الدعوى بمثل لفظها إلا وهو 
يعلم من نفسه إن حلف عليه لم يحنث في يمينه 

فإذاوضحت هذه المقدمة لم يخل جواب البائع فيما ادعاه من حدوث العيب من أن 
يكون نفياً لاستحقاق الرد أو أن يكون مقابلاً لدعوى المشتري بمشل ذلك اللفظ وإن كان 
البائع نفى استحقاق الرد مثل أن يقول لا يستحق على رد هذه السلعة بهذا العيب فيجب أن 
تكون يمينه مطابقة لجوابه فيقول: والله ما يستحق على رد هذه السلعة بهذا العيب وإن كان 
البائع قابل دعوى المشتري بمثل لفظه مثل أن يقول: لقد بعتك هذه السلعة وليس فيها هذا 
العيب ففي يمينه وجهان : 

أحدهما: : أن يحلف مثل يمينه الأول فيقول والله ما يستحق علي رد هذه السلعة بهذا 
العيب لجواز أن يكون العيب متقدماً لكن علم به المشتري أو تصرف فيه بعد علم ولا يكون 


له رده. 


والوجه الثاني : أن يمينه تكون مطابقة بقة لقوله فيحلف بالله لقد باعه هذه السلعة ما بها 
هذا العيب لأن جوابه بهذا التصريح ينفي عنه ما ذكرنا من الاحتمال. 


فصل: فأما المزني فإنه قال: يجب أن تكون يمين البائع بالله لقد أقبضته برياً من هذا 
العيب قال لأن القبيت ا الس زيل القبض مضمون على البائع يستحق به 
المشتري الفسخ فلا يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع وقبل القبض مضمون 
على البائع يستحق به المشتري ي الفسخ فلا يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع 
وقبل القبض فإذا حلف لقد باعه بريا من هذا العيب بر في يمينه مع استحقاق الرد. 

والجواب عنه أن يمين البائع يجب أن تكون مطابقة لدعوى المشتري إن حاتت دعوى 
المشتري أن البائ تع باع معيبا حلف البائع بالله لقد باعه برياً من هذا العيب ولم يلزمه أن 
يحلف لقد أقبضه معيباً حلف البائع بالله لقد أقبضه برياً من هذا العيب» وإن كانت دعوى 
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المشتري أن البائع أقبضه برياً من هذا العيب ولم بُجُزه أن يحلف لقد باعه برياً من هذا 
العيب فإن قال المزني فما ذكرته أحوط قيل له فأنت فإن احتطت للمشتري فيلزمك أن تحتاط 
أيضاً للبا فيجب أن يكون يمينه بالله لا يستحق عليه رد هذه السلعة بهذا العيب خوفا من 
أن يكون المشتري قد علم العيب مع تقديمه وأمسك عن الرد بعد علمه فيكون اليمين على 
هذه الصفة فيضمن الاحتياط للبائع والمشتري وهذا أولى . 

فصل: وإذا ثبت تقدم العيب كان ردٌ المشتري معتبراً بثلاثة شروط : 

أحدها: أن لا يكون قد علم بالعيب قبل العقد فلوكان قد علم به ولم يعلم أنه عيب 
یوکس الثمن ويوجب الفسخ فلا رد له لأنه كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه ولأن استحقاق 
الرد حكم والجهل بالأحكام لا يسقطهاء فلو كان شاهد العيب قديماً وقال ظننت أنه قد زال 
فلا تأثير لهذا القول ولا رذ له لأن الأصل بقاء العيب. 


والشرط الثاني : : تعجيل الرد بعد علمه بالعيب على الفور حسب الإمكان المعتاد فلو 
وقف على العيب ليلا لم يلزمه رده في الحال حتى يصبح اعتباراً بالعرف ولو علم به وهو 
ممنوع بغيبة أو مرض كان على حقه إلى أن يزول المنع فلو بادر برده حين علم بعيبه فلقي 

و أقبل على محادثته ثم أراد الرد فلا رد له لأن أخذه في الكلام مع إمساكه عن الرد 
إسقاط لحقه منه ولو كان حين لقيه رده عليه قبل سلامه عليه كان له ذلك ولو رده بعد سلامه 
فقد حكي عن محمد بن الحسن أن لا رد له حتى يرد قبل السلام لأن السلام اشتغال بغير 
الرد كالكلام وهذا غير صحيح بل له الرد وسلامه لا يمنع منه لجريان العرف أدبا وشرعا به 
ولأن السلام قريب لا يطول به الزمان ولا تنقطع به الموالاة. 

والشرط الثالث: أن لا يستعمل المبيع بعد علمه بعيبه لأن الاستعمال ينافي الرد. فإن 
استعمله بطل حقه من الرد والأرش معاً إلا أن يكون يسيراً جرت العادة بمثله في غير ملكه 
كقوله للجارية المبيعة وقد وقف على عيبها أغلقي الباب أو ناوليني الثوب فلا يكون هذا 
اليسير وما جرى مجراه مانعاً من الرد لأن العرف جار بمثله في غير ماله» ؛افلو كان ا واب 
فحين علم بعيبها ركبها لردها فقد اختلف أصحابنا هل يكون هذا الركوب مانعاً من الرد 
بالعيب على وجهين : 

أحدهما: لا رد له لأنه تصرف لم تجر به العادة في غير ملك إلا بإذن المالك . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : له الردء لأن الركوب عجل له في 
الرد وأصلح للدابة من القود ولكن لو كان المبيع ثوباً فحين وقف على عيبه لبسه ليرده على 
بايعه لم يجزء وكان هذا اللبس مانعاً من الرد بالعيب لأن العادة لم تجر به ولأنه لا مصلحة 
للثوب في لبسه ولو كان لابساً للثوب فوقف على عيبه في الطريق فتوجه ليرده مستديماً للبسه 
جاز ولم يمنعه ذلك من الرد وإن العادة لم تجر في الطريق بنزعه . 


۲ 
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فصل: وإذا وجد المشتري بالمبيع عيباً يمكن حدوثه. فجعل القول فيه قول البائع مع 
يمينه والزم المشتري العيب ثم اختلفا في الثمن فتحالفا ورد المبيع على البائع فطالب 
المشتري بأرش العيب الذي حلف على حدوثه فليس له ذلك ويصير القول فيه قول المشتري 
مع يمينه ولا أرش عليه لأننا إنما جعلنا القول فيه قول البائع مع سلامة العقد في سقوط 
الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته فوجب إذا انفسخ العقد أن يصير القول قول المشتري 
في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتباراً ببراءة ذمته . 


مسألة : قَالَ المزني: «وَسَمِعْتٌ الشافعي يَقُولٌ كل مَا اشْمَرَيْتَ مما يَكُونُ مَأكُولَهُ في 

مھ کروم گر وو م E O RE‏ ا RA a‏ زرو 4 

جوفه فكسرته فاصبته فاسدا فلك رده وما بين قِيِمَتِهِ فاسدا صَحِيحا وقِيمُته فاسدا مُكسورا 

o a‏ و 4 ل گە 8 ا ةا وام م 

َقَالَ في مَوْضِعٍ حر بها فلن أحَدُهُما أن ليس ال إلا أن ياء الاب وا شري ما ين 

يمه صجيحاً وَفَاسِدا ِل أن يون ِيمَه زجع بويع لمن (قال المزني) هَدًا شب 
بَِضْلِه لاه لا رد الاج مَكُسُوراً كما لا يرد الوب مَقْطُوعاً إل أن يسَاء الْبَائِمُ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا اذ شترى شيئاً فكسره أو قطعه ثم وجد به بعد الكسر أو القطع عيباً فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكسره أو يقطعه لاستعلام العيب كثوب قطعه قميصاً. 

والثاني : أن يكون كسره وقطعه لغير استعلام العيب» 0 العيب 
كثوب قطعه قميصاً ثم وجده معيباً لم يلزم البائع أن يسترده معیبا وكان للمشتري أن يرجع 
LCS‏ نال يكل ايه خيابة وإ بتار 
لاستعلام العيب لم يخل ذلك من أحد أمرين مرين 

إما أن يكون لفاسده قيمة أو لا فإن كان مما لا قيمة لفاسده كبيضة فاسدة مذرة أو جوزة 
فارغة أو بطيخة زائدة فللمشتري في مثل هذا أن يرجع بجميع الثمن لأن ما لا قيمة له لا 
تصح المعاوضة عليه . 


وإن كان مما نقد قيمته كبيض النعام إذا تغير أو البطيخ ا 
زنخ » فينبغي أن يعتبر حال كسره فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما لا يوصل إلى 
TS‏ 
للمشتري أن يرده مكسورا أ م لا على قولين: : أحدهما: لا رد له لنقصه عما أخذه وله الرجوع 
بالأرش» وهو ال لا CS‏ 
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القيمة فإن كان قيمته صحيحاً سليماً عشرة وقيمته صحيحاً معيباً ثمانية فقدر العيب الخمس 
فرجع على البائع بخمس الثمن قل أو كثر. 

والقول الثاني : وهو أصح : أن هذا الكسر لا يمنع من الرد لأنه لما كان لا يوصل إلى 
معرفة العيب إلا به كان كالمأذون فيه وجرى مجرى المصراة التي لا يمنع حلبها من ردها 
فعلى هذا إذا رد هل يلزمه أن يرد معه أرش الكسر على قولين : أحدهما: لا يرد أرش النقص 
بالخمس لأنه في حكم المأذون. 

والقول الثاني : يرد معه أرش النقص كما يرد الصاع بدلاً من لبن المصراة فعلى هذا 
يرد أرش كسره من القيمة دون الثمن وهو أن يقوم صحيحاً معيباً فيقال عشرة دراهم ثم يقوّم 
مكسوراً معيباً فيقال ثمانية دراهم فيكون قدر الأرش درهمين» فأما إذا كان الكسر كسرا قد 
يصل إلى معرفة عيب بأقل منه كالبطيخ الذي يصل إلى علم حلوه من حامضه بثقبه دون 
كسره فقد اختلف أصحابنا فيه إذا كسره على وجهين : 

أحدهما: وهو قول إبى إسحاق المروزي أنه على قولين كما مضى سواء . 

والشاني : وهو قول أبي حامد المروزي وجمهور أصحابنا لا رد له قولاً واحداً لأن 
الزيادة في الكسر ليست لاستعلام العيب فلما منعت من الرد لو انفردت فأولى أن تمنع إذا 
شاركت 

فأما المزني فإنه اختار أحد القولين وهو المنع من الرد الاجا بأنه لم يرد الثوب 
مقطوعاً لم يرد الرانج مكسوراً وكذلك الجوز واللوز فيقال له إنما لا ترد الثوب مقطوعاً لأنه 
نقص لغير استعلام العيب وكسر الرانج والجوز لاستعلام العيب. 

فصل: إذا اشترى ثوباً مطوياً فنشره صح الشراء إن كان مطوياً على طاقتين ليرى جميع 
الثوب من جانبيه وإن كان مطوياً على أكثر من طاقتين لم يصح البيع إلا أن يكون على خيار 
الرؤية فيكون جوابه على ما مضى . 

فإما إذا نشره بعد صحة بيعه فإن كان نشره لا ينقص من قيمته كان له رده منشوراً بما 
وجد فيه من عيب وإن كان نشره ينقص من قيمته كالسخابي وما في معناه فيكون كالذي لا 
يوصل إلى معرفة عيبه إلا بكسره فيكون على قولين إلا أن ينشره من لا يحسن النشر فيكون 
على اختلاف أصحابنا في الوجهين . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ولو باع بده وقڈ جَنى فَفِيهًا قولانِ E‏ 
أن بيع جائ كما يون ان جَائَِاوَعلَى اليد الأقل من قمت أ أزش جنا لاني 93 
الب ممْسُوحٌ مِنْ قبل أن الْجنَايَةَ في عُْقِهِ كالرهْنٍ فيد الم ويا قَيْْطى َب الجناية جنَاينَهُ 
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بهذا أقُول إلا ان يتطوع السيد بدفع الجناية ة أو قِبمَةِ العبْدِ إن كانت جتايشة كر كَمَا يكُونُ 
هَذَا في الرّمْن». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

اعلم أن جناية العبد إذا تعلقت برقبته نوعان: نوع يوجب القود ونوع يوجب المال» 
فأما الموجبة للقود فغير مانعة من جواز بيعه لأنه يوجب القود معرض للتلف وذلك لا يمنع من 
جواز البيع كالمرض فإن باعه ثم أقبض منه فقد اختلف أصحابنا هل يكون قبله بالقصاص 
يجري مجرى استحقاقه بالغصب أو مجرى تلفه بالمرض فقال أب بو إسحاق المروزي: يجري 
ذلك مجرى استحقاقه بالغصب, فعلى هذا يكون للمشتري أن يرجع بثمنه سواء علم بجنايته 
أولم يعلم . 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: بل يجري ذلك مجرى تلفه بالمرض. فعلى هذا لا 


رجوع له بالشمن لتلف ذلك في يده ويرجع بالأرش إن لم يكن عالماً بجنايته ولا يرجع به إن 
كان عالما بجنايته . 


فصل: فإن كانت الجناية موجبة للمال فهي مانعة من بيعه ما لم يقده السيد من جنايته» 
فإن باعه قبل أن يقديه منها لم يخل السيد من أن يكون موسراً بالجناية أو معسراً؛ فإن كان 
معسراً بها بطل بيعه لأن أرش الجناية مستحق وتقديمها أحق وإن كان موسراً بها ففي بيعه 
قولان : 

أحدهما: أن بيعه جائز لبقائه على ملكه فيبقى حكمه على ما كان من قبل في جواز 
تصرفه وهذا قول أبي حنيفة . 

والتول الثاني : وهو أظهر: أن بيعه باطل لأن تعلق الجناية برقبته أوكد من تعلق 
الرهن بها لتقديم الجناية عند اجتماعهما فلما كان رهنه مانعاً من جواز بيعه فأولى أن تكون 
الجناية مانعة من جواز بيعه فعلى هذا القول يكون بيعه باطلاً فداه السيد من بعد أم لاء 
وسواء أقل أرش الجناية أو كثر فأما إذا قيل بالأول أن بيعه جائز فإن السيد مأخوذ بفكه من 
جنايته فإن كانت الجناية بإزاء قيمته فما دون بجميعها وإن كانت الجناية أكثر من قيمته فعلى 
قولين : 

أحدهما: عليه أن يفديه بجميعها وإن زادت على قيمته أضعافاً لأنه بالمنع منه قطع 
رغبة الراغبين فيه . 

والثاني : عليه أن يفديه بقدر قيمته لا غير لأن الزيادة لم تتعلق بها الجناية فإن فداه من 
جنايته استقر البيع وصح وإن امتنع أن يفديه منها فهل يؤخذ أرشها مت درا أو يفسخ البيع 
وتباع في الأرش على وجهين : 
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أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجبر على دفع الأرش لأنه لا يضمنه لكن 
يفخ عليه اليح ليباع في الأرش: 

والوجه الثاني : يؤخذ منه الأرش جبراً ولا يفسخ البيع لأن حق المشتري قد تعلق به 
وهو بالبيع ملتزم لفديه. 

مسألة : قال المزني : قُلْتٌ أنا قَولَهُ كما يَكُونُ الْجنْقُ جَائرَاً توي ر مِنْهُ للِْمْقِ وَقَدْ سى 
في الرَهُن بَيْنَ إنطال. اليم وَالْعَقٍ َا جار الْعِن في الْجِنَايةِ فَالبيمُ جَائِرٌ ِثلّهُ؟». 

قال الماوردي : وأما عتق السيد لعبده الجاني فمعتبر بحال جنايته فإن كانت موجبة 
للقود فعتقه نافذ سواء كان موسراً أو معسراً وللمجني عليه أن يقتص منه بعد العتق كما كان له 
الاقتصاص قبل العتق وإن كانت الجناية موجبة للمال نظر حال السيد فإن كان موسرا بالجناية 
كان عتقه نافذاً ويلزمه ضمان أرش الجناية لا يختلف لاستهلاكه العبد بالعتق كما لو استهلكه 
بالقتل» ويكون ضامناً لأقل الأمرين: من قيمته أو أرش جنايته. لا تختلف لأن العبد بالعتق 
مستهلك بخلاف البيع وإن كان السيد معسرا ففي نفوذ عتقه قولان : 


أحدهما: لا ينفذ عتقه كما لا يصح بيعه. 


والثاني : عتقه نافذ بخلاف البيع لأن في العتق حقاً لله تعالى» > لا يمكن إسقاطه بعد 
ثبوته وخالف البيع الذي يفسخ بعد عقده فعلى هذا يكون ضامناً لأرش جنايته بأقل الأمرين 
في ذمته . 

وأما قول المزني إن الشافعي قد سوى بين بيع المرهون وعتقه وكذا يجب أن يسوي 
بين بيع الجاني وعتقه فهذا سهو منه لأن الشافعي خالف بين بيع المرهون وعتقه لأنه أبطل 
بيعه قولاً واحداً وله في عتقه ثلاثة أقاويل فكذا يجب أن يختلف الحكم في بيع الجاني 


وعتقه لأن حكم العتق أقوى وأنفذ من البيع . 
مسألة : هل يملك العبد آم لا 
مسألة : : قال الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : : «ومن ن اشْترَى عَبْڌا وله 
نْ يَسْتَرِطَهُ الماع فِيَكُونَ مَبِيعَأه . 


مي 
ع 
0 


قال الماوردي: لا خلاف بين الفقهاء أن العبد لا يملك بالميراث ولا يملك مالم 
يملّكه السيد واختلفوا هل يملك إذا ملكه السيد مالا أم لا بعد اتفاقهم أنه يملك بضع 
زوجته؟ . 

فقال مالك وداود وهوقول الشافعى فى القديم أن العبد يملك المال بتمليك سيده 
حتى يجوز له أن يشتري ويتصرف في المال كيف يشاء . 
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وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد إن العبد لا يملك المال وإن ملكه سيده ولا يجوز 
أن يشتري ولا يتصرف فيما بيده إلا بإذن سيده واستدل من ذهب إلى أن العبد يملك لقوله 
تعالى : : 9وَأنكحُوا الأياتى ْم وَالضصَالِِينَمِنْ عِبَادكم وَِمَائكُمْ إن وتوا ُقَرَاء يهم 
الله من فضله) [النور: ۲ فأخبر أنه يغنيهم ومن لا يملك لا يوصف بالغنی» وبما روى 
الزهري عن سالم عن أبيه أن الني يك قَالَ: : «مَنْ باع عدا وَلَهُ مَل فَمَالَهُ لاع إل أن 

يشقرط رط الْمُبْتاُ0) فأضاف المال إليه بلام التمليك فدل على أنه يملك. وبماروي أن 
لمان الفا وان عدا َمل إلى سول اللي قبل إِسْلامِه طَبَقَا فيه رطب يحبر حال 
يوت فَالَ الي يك ما هذا قال صَدَقَة ردم عليه 4 وقال: نا لا يحل لتا الد َه نم جَاءهُ بَعْدَ 
ذلك بطب آخر فقال ما ها فَقَالَ هَِيةَ فَقَبِلَهُ فَقَالَ: إنا قبل الْهَدِية وَنْكَافِى عَلَيْهَا, 259 فلو 
كان العبد لا يملك لما استجاز رسول الله يك قبول هديته ولأنه آدمي فجاز أن يملك كالحرء 
ولأن الرق لا يمنع من جواز الملك كالمكاتب» اذ كل م سلك نينا بادا الله نمازت 
أن العبد يملك بضع زوجته وجب أن يصح منه ملك بدله وهو المهر ولأن كل من صح أن 
يملك البضع نكاحا صح أن يملكه شراء كالحر ولأن كل من ملك عليه المال في ذمته ملكه 
في غيره كالمكاتب. 

والدليل عل صحة ما قاله في الجديد أن العبد لا يملك وإن ملك قوله تعالى: 
«إضَرّت الله مَل عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقدِرُ عَلَى شَيْء» [النحل: هل] وفيها دليلان أحدهما أنه 
و ا ا 
الحر في البطش والقوة دل على أنه نه أراد ما يخالف الحر فيه من القدرة على الملك دون غيره 
وقال تعالى : : صرب لحم ماد من يكم هل لكُمْ ِن ما ملكت أَيْمَائكُمْ من راء فيا 


Sof. و‎ 


رَرََناكم فانم فيه سوا [الروم : ]. وموذض ضع الدليل من هذه الآية أن الله تعالى ضربها 
من سه تقال لها كان مید الله ملكت اماک لا ارک في الاك كلتك 
نتم عبيدي لا تشاركوني في ملكي فلو قيل إن العبد يملك مثل سيده بطل ضرب المثل به. 
وروي عن الني يك أن فال من باع عبد وَل مال مَل لبائ إل أن ب يشرط الْمُبْنَاعُ 
فوجه الدليل فيه أنه لما جعل مال العبد لسيده في حال زوال ملكه وارتفاع يده فأولى أن يكون 
IT‏ ل 
أضيف إلى العبد من المال ملكا له لوجب جب أن ينتقل وجه فلما لم ينتقل وكان ملكاً للسيد بأن 
بان من قبل على ملك السيد. ولأنه مملوك فلم يجز أن يكون مالكاً كالبهيمة ولأن الآدميين 


.) 65" ( أخرجه البخاري 0 حديث (۲۳۷۹) ومسلم ۱۱۷۳/۳ حديث‎ )١( 
.70 6/04 أخرجه أحمد في المسند‎ (۳) 


كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب ينف 


صنفان ١‏ مالكرةاويذاركرة جلما لم جر أن يكون المالك مملوكاً لم يجز أن يكون المملوك 
مالكاً ولأن الفرق الذي فيه من + جنس الرق الذي في غيره فلما لم يجز أن يملك رق نفسه لم 

يجن ان جلت رق ري روقانا الواردة فريك ايلك ال لاسا ملل يرن 
نفسه؛ ولآن الإرث من أقوى أسباب الملك لحصول الملك به من غير قضد» فلما لم يملك 
العبد بالارث وهو من أقوى أسباب التمليكات فأولى أن لا يملك بأضعف أسباب التمليكات 
وتحريره علة أن كل سبب ليملك به المال لم يملك به العبد كالارث ولأن الرق ينافي الملك 
بدليل أن حدوثه يزيل ملك الحربي فلما كان الرق قاطعاً لاستدامة الملك فأولى أن يكون 
مانعاً من ابتداء الملك ولأن تمليكه العبد يؤدي إلى تناقض الأحكام وهو أن يملك العبد عبدا 
فيملكه مالا فيشتري مولاه من سيده فيصير كل واحد من العبدين سيداً لصاحبه فتتناقض 
عي ا ال ابد ا ا 
الس ا د اد ا 5 
اجتماع الزوجين والملك متناقضا أبطلت الزوجية وأثبتت الملك وأما الجواب عن 0 
تعالى : «إِنْ يَكُونوا E‏ ۲]. فهو ما ذكرنا من التأويل أن 
يغنيهم بحلال الوطء عن حرامه على أنه يحمل على غناهم بالمال بعد العتق. وأما الجواب 
عن قوله من باع عبداً وله مال فهو ما ذكرناه من الاستدلال منه وأما الجواب عن حديث 
سلمان رضي الله عنه فمن وجهين: 

أحدهما: أن سلمان لم يكن عبداً وإنما كان حراً مخصوباً والجواب الثاني : أنه كان قد 
أهدى بإذن سيده لأن من جعل مالكاً منعه من الهدية إلا بإذن سيده وأما الجواب عن 
المكاتب فهو عندنا غير مالك وإنما يجوز له التصرف فيما بيده. 


والسيد ممنوع لأجل الكتاب من انتزاع ما في يده ليحصل له الأداء فيعتق ولو جاز له 
٠‏ انتزاعه لأعوزه الأداء . 
وأما الجواب عن قياسهم على الحر فهو أن المعنى في الحر أنه لما ملك أرش الجناية 
عليه ملك غيره ولما لم يملك العبد أرش الجناية لم يملك غيره. 
وأما الجواب عن قولهم إن من ملك شيئاً ملك بدله فهو أن العبد ليس يملك البضع 
وإنما يستبيح الاستمتاع به من الزوجة والعبد والحر في الاستباحة سواء كما يستويان في أكل 
الميتة عند الضرورة ومن هذا الوجه خالف عقد النكاح ملك اليمين. 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعَالّى : : وما جَازَ أن يغه ِن ماه جار أن ية من 
مال ك 
نال للاح إلا أن بر َه المُبَاءُ» (قال الشافعي) فَدَلَّ عَلَى أن مَالَ العبْدِ لِمَالِكِ الْعَبْدِ 
لد لا يمك عا ولو كَانَّ اذ رط مَالَهُ مهولا وقد يون دَيناً وَاشْتَرَاُ بدَيْنِ کان هَذَا بيع 


أ 


ددعلل ل ل ل كتاب البيوع/ باب الردٌ بالعيب 


و 0 عه o7 ol‏ کور م ع يعمسم الم اروم ر رع © مر كسس 
الغررٍ وشِراءٌ الدين يالدينٍ فمعنى قوله دإلا ان RES‏ 
له وَرسُوله الي مُطلقاعلَى مَعْى ما جل لا على ما يحرم (قال المزني) فلب أن وقد كان 
ال ر أن ترط ماله إن كان مهولا لاه َع له كما جور حمل الأمة تالا 


فرق لادتعا لها ول يَجُودبَْعُ اْحَمل, دون امه وَل موقي الدَّارِ دُونَهَا ثم رَجَمْ عَنْهُ إلى 
ما قال في هَذَا اتاب (قال ا رَجَمْ ليه ضح . 

قال الماوردي : وقد مضى القولان في ملك العبد إذا ملك ودللنا على أن أصح القولين 
ما قاله في الجديد أنه لا ر يملك إذا ملك فإذا باع السيد عبده وقد ملكه مالا لم يخل حال 
العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا إخراج ماله من العقد. 

والثاني : أن يشترطا إدخال ماله في البيع . 

Ry‏ رح وار رن عار قري الجن ان ترس مي 
وكذا لو أطلقا العقد فلم يدخل مال العبد في الببع على كلا القولين بخلاف قول الحسن 
البصري لقوله َك مَنْ َع عَبْداً ماله باع إلا أن يَشْتَرِطَهُ الْمُبََاعٌ وكذا لو أعتقه كان جميع 
ما ملكه السيد دون العبد على قولين جميعاً وقال مالك يكون ملكاً للعبد دون السيد وهذا 
خطأ لقوله ل : «مَنْ أَعْتقَ عَبْدا وله َال ماله لِلْمُْتقِ» وهذا نص فأما إذا اذ شترطا دخول ماله 

في البيع فإن حكمه يختلف على اختلاف القولين» فعلى قوله في الجديد إن العبد لا يملك 
إذا ملك لا يصح اشتراط ماله حتى يسلم ماله من الجهالة والغرر والربا على الوجه الذي 
يصح أن يفرد بالعقد يصح أن يشترط تبعاً للعبد فلو كان ماله غائباً أو مجهولاً أوديناً. والثمن 
دين أو ذهب » والثمن ذهب أو فضة» والثمن فضة لم يجز وكان البيع باطلاء ولو كان ماله 
ثياباً حاضرة أو عروضاً مشاهدة صح بيعه بالذهب والفضةء ولو كان ماله ذهباً فبيع بالفضة أو 
فضة فبيع بالذهب كان هذا العقد قد جمع مبيعاً وصرفا فيكون على قولين : فأما على قوله في 
القديم أن العبد يملك إذا ملك فيجوز ا* شراط اله ما وإن كان غنات أو هرل راخف 
أصحابنا في تعليل جوازه على هذا القول مع الغرر والجهالة فذهب أبو إسحاق المروزي إلى 
أن العلة فيه اشتر شتراط المشتري له هو شرط لتبقية ماله عليه ومانع لانتزاع السيد ذلك من يده 
لأنه لولم يشتر ترط لكان للسيد انتزاعه من يده كما كان للبائع انتزاعه من يده فلما شرطه كان 
الشرط استيفاء إكماله ومنعا للسيد من انتزاعه ثم يجوز للمشتري أن ينزع ماله من يده كما 


اع 


بائع انتزاعه منه . 
واستدل لصحةهذا التعليل لقوله ية : «قَمَالُُ لئم إلا أن يَش سد 
للمبتاع بالشرط لا بالشراء ولو كان يصير له بالشراء لقال: فماله للبائع إلا أن يشتريه المبتاع 


فعلى هذا التعليل لا يكون مال العبد بيغا ك ترضح الع وإن كان الال فين أ يجاني او 


كتاب البيوع/ باب الردٌ بالعيب لحف 


مجهولاً أو مفضياً إلى الربا أو كان مستعاراً حتى لو كان مال السيد ألفي درهم وقد اشتراه 
بألف درهم صح الشراء وكان للمشتري أن ينزع الألفين من يده ويدفع إحداهما في ثمنه 
ويحصل له ألف وعبد بغير شيء دفعه من ماله . 

وذهب أبو سعيد الإصطخري | إلى أن تعليله وجوازه كون المال تبعاً له فصحت الجهالة 
فاون كان اه كنا ر البيع مع الجهالة بتوابع المبيع في الحمل واللبن وحقوق 
الدار والأرض ولو أفرد بالعقد لم ب يصح البيع مع الجهالة به كذا مال العبد يجوز بيعه تبعا 

لد رار حا ی يح بي ودر ی كود مدان ا ال يعجر ت إلا 
سلامته من لآن الربالا تصح إباحته في الشرع تيا وتصح دخول الجهالة فيه تبعاء فعلى 
هذا التعليل يجوز أن يشتر طا مال الغبد وإن كان غاا أو مجهزلا جوز الجهالة في توابع 
العقد ولا يصح إذا كان ماله ألفي درهم أن يبتاعه بألف درهم ولا بألفي درهم لأجل الربا 
الذي لا يحل في العتق قصداً ولا تبعاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَحَرًا م اليس ولا تقض به الع فال بو 
عبد الله محَمدُ بنُ تََاصِم) سَمِعْتُ المرنيّ بُو هذا علط عدي فلو كان الم مُحَرّما 
بالتدليس كاد الي بالقّمنِ المُحرّم_مُتِصاً إا قال لقص بو اليم تقذ تبت تخليل 
لمن غَيْرألهُ اديس ماموم قم لوان لمن مُحرماً وره وَقعَتٍ اَعَد كان اليم يمنا 
ارايت لو اشْتَرَاهَا بِجَارِيَة فَدَلّسَ المُمَْري امن كَمَا دَلْسَ الْبَائِعٌ EE‏ 
برام بطل به ال ليِسَ كيك نما حرم علب التذليس والْبيْعْ في تفي جاب رولو کان مِنْ 
حدما مبب بحرم قيس السب مو الي وو كاد هُوَ الب حرم اِحُ وَس الشرّاء 
فتَفهُم). 

قال الماوردي : وإنما كان التدليس حراماً لرواية الشافعي عن سفيان عن العلاء بن 
عد ارخ عن ا عن اي - رضي الله عنه أن رول الله غ : مر سرجل يبع طَعَاماً 
فأذخل يده فيه فإذا هو طعَامُ لول قال لبي بل : يله : «لَيْس مِنَا مَنّْ عَسنا) وَقَالَ بلا : لِحِبّانَ 
بن مُنْقِذٍ : : «لآ جلابة في الإسلام» ا 

وروي عَنْ الي كله «أنّهُ قَالَ لآ شوب وَل روب »أي لا غش ولا تغليط فإن دلس 
في بيعه كان البيع صحيحا لا يبطل بتدليسه. وقال داود بن علي البيع باطل بالتدليس وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم 14/١‏ في الإيمان حديث )٠١7/1١714(‏ والترمذي 707/7 حديث )3١0(‏ وقال: حسن 
وابن ماجة حديث .)۲۲۲٤(‏ 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية ٠٠۷/۲‏ . 


و > راتت كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


خط » لماروي أن النبي يك «نْهَى عَنْ النَضْرِيَة وجعلها تدليساً ثم قال: من آبتاعَها فَهُوَ 
ير ارسي نشد أن مخلبها إن فة اها ورن سه رما وشاع ولوكان انع با 
بالتدليس لرة ولم يخير ولآن النهي إذا وة إلى المعقود د عليه كان مبطلا للعقد كالنهي عن 
بيع الملامسة والمنابذة وإذا كان لمعنى في المتعاقدين لم يكن النهي مبطلاً للعقد كالنهي أن 
يبيع الرجل على بيع أخيه والنهي عن التدليس بمعنى في العاقد دون المعقود فلم يكن النهي 
بعلا له 
مسألة : قال الشافِعِيٰ رَجِمَهُ الله عَلَى EE‏ بيع الْعَصِيرٍ مِمّنْ يَعْصِرٌ الخمرّ 
والسيفِ ممن يَعْصِي الله به ولا انض ابه . 


قال الماوردي : وإنما كرهنا بيع العصير من التمر والزبيب والعنب على من يعصر 
الخمر وبيع اللصوص وقطاع الطرق وأهل البغي لما فيه من معونتهم على.المعصية وإن كان 
البيع صحيحا لأمرين : 

أحدهما: أن المعصية ليست في الحال وإنما هي مظنونة في ثاني الحال فلم يمنع 
صحة البيع في الحال. 
والثاني: أنه قد يجوز أن لا يعصي الله تعالى به فيجعل العصير خلا ويجاهر بالسلاح 
. في سبيل الله تعالى . 

فصل: فأما بيع السلاح على أهل الحرب فحرام لما فيه من تقوية أعداء الله على أهل 
دين الله فإن بيع السلاح عليهم لم يجز في العقد وجهان: 

أحدهما : البيع باطل لتحريم إمضائه . 

والشاني: صحيح , ولكن ينفسخ عليهم والوجهان مخرجان من اختلاف قولين في 
الذمي إذا اشترى عبدا مسلما: 

أحدهما : العقد باطل . 

والثاني : صحيح » ولكن يفسخ عليه ويؤمر ببيعه وكذا المصحف إذا بيع عليه يكون 
المتديااة بي اه ارين سبحا في لتر انا ان يط أيه فأما بيع أحاديث 
رسول الله ية على أهل الذمة وبيع كتب الفقه عليهم فالبيع صحيح وهل يفسخ عليهم على 
وجهين . 

والثاني : لا يفسخ عليهم لأنهم ربما استدلوا فيها على صحة الاسلام ودفعهم ذلك 
على الدخول فيه . والله أعلم . 


م مه 


بَابُ سَيْع البَرّاءة 


مسألة : قال الشافعي رخمه الله تَعَالَى : : «إذا باع الرجُل 5 من سيران م 
تم رهم كس 


فَالْنِي أَذْهَبُ لَه قَضاء عَْمَان رَضِيَ الله ع هبيه ِن كُلَ عيب لم يله ول يرا هن 


ع 


عیب عله ولم سیو له ويقغه عله تقليدا فإن َ يوان مَُارق ِا سواه لائ لا فد بالضْحُةٍ 
والسقم ول طَبَائِِه فَقَلَّمَا رأ ِن عَيْبٍ يَحْفَى أو هرون أَصِحّ في القِيَاسٍ ولا ما 
وَصَفْنَا ِن اراق يوان ويره أن لآ يبرا هن ُيُوبٍ تی له َم برا َو سما لإ ادها 


o‏ مومه 


ورا مِنْ كل عَيْب وَالأوّلُ اصح . 

قال الماوردي : اعلم أن البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب . 

أحدها: أنه يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها. 

والثاني : أنه يبرا من عيوب سماها ولم يقف المشتري عليها. 

والثالث: أنه يبرا من كل عيب بها من غير أن يسميها ولا يقف المشتري عليها. 

أما الضرب الأول: وهو أن يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها وهذه براءة 
صحيحة من بيع جائز لا تنفي الجهالة عن البراءة ولزوم شرط في العقد فإن وجد المشتري 
بالمبيع غير تلك العيوب كان له الرد وإن لم يجد إلا تلك العيوب فليس له الرد. 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشتري عليها 
فهذا على ضربين . 

أحدهما: أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام . 

والثانى : أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق: فإن كانت غير لازمة صحت البراءة منها 
بالتسمية لها لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية لها لأن لنقص العيب 
قسطا من الثمن يزيد بزيادة العيب وينقص بنقصانه فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها 
جهلاً بها. 

فصل: وأما الضرب الثالث: فهو أن يبرأ البتة من كل عيب بها من غير أن يسميها ولا 
يقف المشتري عليها فالذي نص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن ¿ أبي ليلى أن 
الذي يذهب إليه في الحيوان قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يبرأ من كل عيب لم 


يفف كتاب البيوع/ باب بيع البراءة 


يعلمه ولا ب يبرأ من عيب علمه حتى يسميه للبائع ويقفه عليه تقليداً وأن الحيوان يفارق ما سواه 


وقال في اختلافه ومالك ولو ذهب ذاهب إلى أن من باع بالبراءة برىء مما علم ومما لم يعلم 
لكان متها تحاف ةة 


واختلف أصحابنا لاختلاف نصه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي على بن خيران: أن المسألة على قول 
واحد وهو أن يبرا في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في غير الحيوان 
من عیب أضلا راء عليه أو الم يعللمه: 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي علي بن أ بي هريرة : أنه يبرأ ذ في الحيوان مما لم يعلمه 
دون ما علمه ولا ر يرا في غيزه الحيوان ميا علعة اوهل برا مها لم بعلم على وف 

والمذهب الثالث: وهو قو أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري وأبي 
حفص بن الوكيل : أن المسألة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: : أنه يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه في الحيوان أو في غير الحيوان وهذا 
قول أبي حنيفة . 

والقول الثاني : أنه لا يبرأ من عيب أصلا سواء علمه أو لم يعلمه في الحيوان وغيره. 

والقول الثالث: أنه يبرأ في الحيوان مما لم يعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في غير 
الحيوان لا مما علمه ولا مما لم يعلمه. 


فإذا قبل بالأول أنه يبرأ من كل عيب وهو قول أبي حنيفة فوجهه قول رسول الله و : 
«الْمؤُِْونَ عند شُرُوطِهِم» وما روي 3 رَجَلَينٍ آختَصَمًا إلى رسول, اله 6 في مَوَاريتَ قد 
درست وَََادمَتْ فَقَالَ لَهُمَا التي 2 : «نَكُمْ تَحتَصِمُونَ إلى ولَعلُ أَحَدَكُمْ لحن بجي جح قمن 
فصنت لَه نح أ طبن أله إن ألم له ةن الا يا الكل واد 
مِنْهُمَا قَدُ ترَكت حقي ِصاجبي فقال کل : «لا وَلَكنْ َقتَسِما وَاسْتَهمَا وَليُحلِلُ كل وَاجدِ مِنْكُمًا 
صَاجبه»'“فلما أمرهما بالتحلل من المواريث المتقادمة المجهولة دل على جواز الإبراء من 
المجهول. ولأن الإبراء إسقاط حق فصح مجهولاً واا كالعتق ولأن ما لا يفتقر إلى 
التسليم يصح مع الجهالة وما يفتقر إلى التسليم لا يصح مع الجهالة كالبيع فلما كان الإبراء 
لا يفتقر إلى الب ضح في المجهول . وإذا قيل بالثاني أنه لا يبرأ من عيب فوجهه«نهى 
سول الله ية عَنِ الْعَرَّرِه والإبراء عن المجهول غرر لأنه لا يقف له على قدر ولأن الإبراء 
كالهبة غير أن الوبراء يختص بما في الذمة والهبة بالأعيان القائمة فلما لم تصح هبة المجهول 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 70/5 وأبو داود ٤‏ حديث (084”) والحاكم 40/5 والبيهقي 
0٠‏ في كتاب الدعوى. 


يفف 


کتاب البيوع/ باب بيع البراءة 


لم يصح الإبراء عن المجهول ولأن كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها كالجهالة 
بتوابع المبيع كالأساس وأطراف الأجداع وطمي البئر فلما أمكن الاحتراز المي 
نكن سوال اي سس لكر رلا الزن العف مستحق بعد لزوم 
العقد فلم يجز أن يسقط بشرط قبل لزوم العقد لأنه إسقاط حق قبل وجوبه أ لاترى أن الشفيع 
لوعفا قبل الشراء لم تسقط شفعته بعد الشراء لأنه أسقطها قبل وجوبها كذلك البيع بشرط 
البراءة . 

وإذا قيل بالشالث أنه يبرا ذف فى الحيوان مما لم نعلمه دون ما علمه ولا يبرا في غير 
الحيوان مما علمه ومما لم يعلمه. فوجهه قضاء عثمان رضي الله عنه وهو ماروي أن يد بْنَ 
اب اا مِنْ عبد الله بن عُمرَ عبد مان اة رم عَلّى قرط الْبَرَاءةٍ فَوَجَدَ بِالْعَبْدِ عيبا 
اراد رَه على ابن حمر َم ية اما فيه إلى عنما بن عَشَانَ رضي الله نة فال لابن 

عُمَرَ: نلف أك لم تلم بدا اليب فاتقى الْيَمينَ وَاسْتَرَد الع بَاعَهُ بالف وستمائةٍ 
وف ل ر اين لله فرصني نقد فى هران ومني الدع جال في عسوب 
الحيوان بين ما علمه وما لم يعلمه وحكم بالبراءة مما لم يعلم وتابعه زيد بن ثابت وابن عمر 
رضي الله عنهما لأن زيداً رضي بقضائه وابن عمر لم يقل بخلافه وإنما امتنع من قبوله لأن 
العيب مما لم يعلم به. فإن قيل فإذا كان هذا إجماعاً فهلا استدل به الشافعي ولم يجعله 
تقليداً لعثمان قيل لأن التصريح بالحكم إنما كان من عثمان دون زيد وابن عمر وإنما كان 
إمساكهما اتباعا لعثمان . 

فإن قيل: لما قلد عثمان في هذا الحكم والتقليد عنده ليس بحجة» قيل؛ لأن قول 
عثمان في هذا الموضع حجة على مذهب الشافعي في القديم والجديد وإن لم يجز التقليد 
عنده . 

أما على قوله في القديم فلأنه كان يرى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يظهر 
خلافه حجة يقدم على القياس لا سيما إذا كان إماما وأما على قوله في الجديد فلأنه يرى أن 
قياس التقريب إذا انضم إلى قول صحابي كان أولى من قياس التحقيق وقد انضم إلى قضاء 
عثمان قياس تقريب فصار حجة يقدم على قياس التحقيق وهوما ذكره الشافعي: في أن 
الحيوان يفارق ما سواه لأنه يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يخلو من عيب وإن 
خفي فلم يكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها وليس كذلك في غير 
الحيوان لأنه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها لظهورها فدل على 
افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى مع ما ذكرنا من قضية عثمان. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقاويل انتقل الكلام إلى التفريع عليها فإن قلنا 
بالقول الأول إنه يبرأ من كل العيوب فإنما يبرأ من كل عيب به كان قبل العقد سواء كان 

الحاوي في الفقه/ جه/ م8١‏ 


V€ 


كتاب البيوع/ باب بيع البراءة 
معلوماً ظاهراً أو غير معلوم خفي فأما ما حدث به من العيوب بعد العقد وقبل القبض فإنه لا 
يبرأ منها وللمشتري فسخ البيع بها وإنما لم يبرأ منها لحدوثها وإن الإبراء لا يصح من 
الحقوق قبل وجوبها. فلو اختلفا في العيب فقال المشتري هو حادث بعد العقد وقبل القبض 
وجهان من اختلاف أصحابنا في العلة في اختلاف البائع والمشتري في العيب إذا ادعى 
المشتري تقدم العيب على القبض ليفسخ به البيع وادعى البائع حدوثه في يد المشتري 
ليمنع فسخ البيع أن القول قول البائع في حدوث العيب ولا فسخ للمشتري لكن اختلف 
أصحابنا فى العلة الموجبة لذلك. 

فمنهم من قال: إن العلة فيه إن حدث العيب يقين وتقدمه شك . 

ومنهم من قال: إن العلة فيه أن دعوى ى المشتري تق: 2 تقتضي الفسخ ودعوى البائع توجب 
الإمضاء. فعلى قول من علل بأن حدوث العيب يقين وتقدمه شك فكان اليقين أولى أن 
يجعل القول في هذه المسألة قول المشتري ويجعل له الفسخ لأن دعواه تتضمن حدوث 
العيب دون تقدمه . وعلى قول من علل بأن ما أوجب الإمضاء أولى مما اقتضى الفسخ فجعل 
القول في هذه المسألة قول البائع ويمنع المشتري من الفسخ لأن دعوى البائع تقتضي 
الإمضاء دون الفسخ . 

وإذا قلنا بالقول الثاني أنه لا يبرأ من شيء من العيوب فقد بطل اشتراط البراءة فعلى 
هذا هل یہ SS‏ 
من تواب ان 7 

والشاني: وهو قول جمهور أصحابنا أن البيع باطل لبطلان الشرط لأنه شرط نافى 
موجب العقد كسائر الشروط المبطلة للعقد. 

وإذا قلنا بالقول الثالث أنه لا يبرأ من عيوب غير الحيوان ويبرأ مما لم يعلمه من عيوب 
الحيوان فقد اختلف أصحابنا في المراد بما لم يعلمه على وجهين : 

أحدهما: أن المراد به ما لم يكن معلوماً لخفائه سواء علمه البائع أو لم يعلمه. 

والثاني : أن المراد به ما لم يعلمه البائع لجهله به سواء كان ظاهراً أو خفياً. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


.مه 


باب ب بيع الأمة 
مسألة: : قال ت ا عا : i‏ باغ ارا لم ين يها 


ی توہ لك لاي لع اش عل ممص ركد ا بذ حل :ا بِوَقْتِ فع 
لثمن وَفَسَادٍ آحَرَ أن الْجَارِية لآ م مُْحَرَة راء اْعَيْنِ كود لِصَاحِبهَا ذا ولا عَلَى بيع 
اَم يكُونَ الل موا 95 جورع اين إلى أجل وَل لِلْمُمْتَرِي أن يَأَحْذَ مِنْهُ جمِيلا 
ِعَهَدَةٍ ولا بوجه َإِنْمًا lL‏ قبل الشْرَاء . 

قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن الأمة المشتراة يجب استبراؤها لكن اختلفوا 
هل يجب استبراؤها على البائع أو على المشتري؟ . 


فمذهب الشافعى وأبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: أن الاستبراء يجب على 
المشتري في ملكه دون البائع. وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع دون 
المشتري . 

وقال الحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وسفيان الثوري : إن الاستبراء واجب على 
البائع وعلى المشتري . 

وأما عثمان البتي فإنه استدل بأن الحرة لما وجب استبراؤها قبل عقد النكاح اقتضى أن 
تكون الأمة يجب استبراؤها قبل عقد البيع . 

وأما الحسن البصري ومن تابعه فإنه استدل بأن الاستبراء يجب لحفظ الماء فجب 
على البائع أن يستبرىء لحفظ مائه السالف ووجب على المشتري أن يستبرىء لحفظ مائ 
الآنف. والدلالة على الفريقين ما رُوِي أن الل كله قَالَ لأصْحَابهِ في سَبِي, هوازن: الال 
نُوطَأ حَايلُ حَنَى تَضَعَ وَل حَائِلُ حى تجيض» فوجه الدليل منه على عثمان البتي أن 
النبي يله نَهَى الْحَانِمِينَ عَن الوط حَتَى يَسْتَبرِؤوا بَعْدَ حَُدُوثٍ الْملّكِ فوَجَبَ أن يكون 
الاسْيَبْرَاُ في الْمَيعَةِبَعْدَ حَدُوثِ الْمِلْكِ. وموضع الدليل منه على الحسن البصري : : أنه 
نهى عن الوطء حتى يوجد استبراء واحد وهو يمنع منه حتى يكون الاستبراء مرتين . 


كتاب البيوع/ باب بيع الأمة 
ثم الدليل عليهما من طريق المعنى : أن البائع لا يجب عليه استبراء . وهو أن بقاء 

ملك البائع لا يوجب إباحة الاستمتاع فلو وجب عليه أن يستبرىء لكان الملك باقياً 
والاستمتاع محرما وإرادة البيع لا توجب انتقال الملك فوجب أن لا يوجب تحريم 
الاستمتاع . ولأن الأمة موطوءة في ملك فاقتضى أن يجب استبراؤها بعد زوال الملك 
كالزوجة . 

فأما الجواب عن استدلال عثمان البتي بأن الحرة لما وجب استبراؤها قبل عقد النكاح 
اقتضى أن يجب استبراء الأمة قبل عقد البيع» فهو أن ما ذكره البتي لا يصح لأن الملك قد 
يكون بالسبي والإرث والوصية فلو لم يستبرئها المشتري أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأسباب والفرق بين البيع والتزويج أن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل 
فوجب أن يتقدمه الاستبراء ولهذا لا يصح تزويج معتدة ولا مرتدة ولا مجوسية ولا وثنية ولا 
محرمة بالرضاع ولا المصاهرة . والبيع يراد لغير ذلك فصح البيع قبل الاستبراء ولهذا صح 
في هذه المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري . 

وأما الجواب عن استدلال الحسن فإنهما ماآن فوجب لكل واحد منهما استبراء مائه 
فهو أن الاستبراء لماء واحد وهو البائع السالف دون المشتري الآنف. ألا ترى أن استبراء 
الحرة أغلظ من استبراء الأمة لأنها تستبرأ بثلاثة أقراء والأمة بقرء واحد فلما وجب على الحرة 
واحد مع تغليظ حالها فالأمة مع خفة أمرها أولى أن يلزمها استبراء واحد. 

فصل: فإذا ثبت أن استبراء الأمة يجب في ملك المشتري دون البائع فللمشتري أن 
يتسملها ليكون الاستبراء على يده سواء كانت جميلة أو قبيحة . 

وقال مالك إن كانت جميلة وجب أن توضع في مدة الاستبراء على يد عدل وإن كانت 
قبيحة جاز أن تستبرأ في يد المشتري لأن الجميلة تدعو الشهوة إليها فلا يؤمن من المشتري 
الاجت ا ره علي رنيال الأ صر اعراضي E‏ 

ودليلنا أن رسول الله اة مر الْحَانِمِينَ بالاستبراءِ بَعْدَ حصول. الي . بايديهم فكذلك 
المشترئ . ولأنه استبراء لاستحداث ملك فوجب أن يكون عند المشتري كالقبيحة الوحشة 
كان استبراؤها عند المالك . ولأن كل سبب إذا ملكت به القبيحة كان استبراؤها عند المالك 
فوجب إذا ملكت به الجميلة أن يكون استبراؤها عند المالك كالسبى فإن مالكاً يوافق عليه. 
ولأنه سلم ما لزمه من الثمن فوجب أن يستخق تسليم المثمن كسائر المبيعات ولا يدخل عليه 
السلم لأنه لم يلزمه تسليم المثمن. ولأنه لو وجب منع المشتري منها حتى تستبرأ لبطل من 


وجهين : 


أحدهما: أنه عقد على عين لزم فيه تأخير القبض وهذا باطل . 


لحف 


VV 


كتاب البيوع/ باب بيع الأمة 


والثانى : أن جهالة مدة الاستبراء تجعل الأجل مجهولاً وهذا باطل . 
فأما احتجاج مالك بأنه لا يؤمن من المشتري غلبة شهوته فهذا المعنى موجود في 
العدل الموضوعة على يده وموجود فى القبيحة إذا سلمت إلى المشتري فلما لم يكن هذا 
المعنى مانعاً من تسليم الوحشة إليه فكذلك لا يمنع من تسليم الجميلة إليه 
فصل: فإذا ثبت أن للمشتري أن يستبرئها على يديه فلا يخلو حال استبرائها من ثلاثة 
أقسام : 
أحدها: أن تستبرأ على يد المشتري فيصح الاستبراء وتصير مضمونة على المشتري 
بالقبض . 
والقسم الثاني : أن تستبرأ على يد عدل فيجزىء هذا الاستبراء فأما ضمانها فلا يخلو 
حال من اختار العدل من ثلاثة أمور: 
إما أن يختاره البائع فتكون الأمة في ضمانهء لأنه ينوب عمن اختاره. وإما أن يختاره 
المشتري فتكون من ضمانه لأنه ينوب عنه . 
والثالث: أن يختاره البائع والمشتري فتكون من ضمان البائع دون المشتري لأن يد 
البائع لم تزل: 
والقسم الثالث: لاسا SS‏ طحم نا 
الاستبراء . 
وقال أبو حنيفة لا يصح استبراؤها في يد البائع حتى يستبرئها المشتري في يده وهذا 
غلط لأنه استبراء في ملكه فوجب أن يجزىء كما لو كان في يده. 
فصل: فإذا ثبت الاستبراء بعد حدوث الملك فكل من استحدث ملك أمة ببيع أو هبة 
أو ميراث أو سبي فعليه الاستبراء سواء كانت فراشاً لغيره أم لا. وسواء كانت كبيرة أو صغيرة 
بكرأ أو ثيبا ويحرم في مدة الاستبراء وطؤها ولا يحرم استخدامها. 
وأما اا فيما سوى الوطء من القبلة والمضاجعة فمعتبر بحال الأمة: فإن 
كانت فراشاً من قبل لسيد أو زوج حرم الاستمتاع بهاء > لجواز أن تكون أم ولد لغيره أو في 
بقايا عصمة من زوج. وإن لم تكن فراشاً يوجب لحوق النسب بغيره كالتي لم يطأها سيد ولا 
زوج أو كالسبايا لم يحرم الاستمتاع بقبلتها ومضاجعتها وإن حرم وطؤها لأنه لو ظهر بها حمل 
لكانت به أمة مباحة بخلاف المستفرشة التى ظهر بها حمل فكانت عليه محرمة فأما ما يكون 
به الاستبراء فيذكر في موضعه من كتاب العدد إن شاء الله تعالى . 


فصل: فلو ابتاع أمة وكانت في عدة من زوج وجب عليها أن تكمل ما بقي من عدة 
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الزوج ثم يستبرئها من بعد ولا يكون ما بقي من العدة نائباً عنها وعن الاستبراء لاختلافهما في 
السبب والحكم» لأن العدة تجب بزوال الملك عن البضع والاستبراء يجب لحدوث الملك 
للرقبة مع اختلافهما في القدر فلم يجز مع اختلافهما في هذين الوجهين أن يتداخلا. وكذا 
لوأن السيد زوج أمته ثم طلقها الزوج فعلى السيد إذا عادت إليه بعد طلاق الزوج أن 
يستبرئها؛ لأنه استحدث إباحة بضعها بالملك بعد تحريمه عليه. فإن كان الزوج قد طلقها 
قبل الدخول فعلى السيد الاستبراء ولا عدة عليها. وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول 
فعليها العدة من فراق الزوج ثم الاستبراء لاستمتاع السيد ولا تنوب العدة عن الاستبراء كما 
لاينوب الاستبراء عن العدة. ولو كاتب السيد أمته ثم عادت إليه بالعجز حرم عليه وطؤها إلا 
بعد الاستبراء لأنها بالكتابة قد حرمت عليه . ولكن لو أجرها أو رهنها ثم عادت إلينه لا يلزمه 
الاستبراء لأنها لم تحرم بالرهن والإجارة فلو أن رجلا باع أمته ولم يقبضها المشتبري حتى 
تفاسخا البيع بعيب أو إقالة وجب على البائع الاستبراء وإن لم تخرج عن يده لأن ملكه زال 
بالبيع ثم استحدثه بالفسخ . ولكن لو تفاسخا في خيار المجلس أو خيار الثلاث كان في 
وجوب الاستبراء قولان من اختلاف أقاويله في انتقال الملك. 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «ولا لِلْمُشْتَرِي أن يََحْدَ مِنْهُ كَفيْلاً بعُهْدَةِ وَل 
بوجه و حفط فيل الّْرَاِه . 


قال الماوردي : إذا اشترى أمة لم يكن للمشتري مطالبة البائع بضامن من عهدة أو 
كفيل بنفس خوفا من استحقاق الأمة وأن تكون أم ولد سواء كان البائع غريبا أم من أهل 
البلد. 

وقال مالك : إن كان غريباً كان للمشتري مطالبته بكفيل بنفس أو ضمين لعهده استيثاقاً 
لحقه وإن لم يقم كفيلا أو ضامناً كان للمشتري فسخ البيع إن شاء . وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن ظاهر الحال سلامتها فلم يجز أن يعدل عن الظاهر بالظن . 

والثاني : أنه قد كان يقدر على التحفظ من ذلك قبل الشراء بأن يشترط كفي أو ضامناً 
في عقد الشراء فلم يستحق استدراك ذلك بعد الشراء. ألا ترى لو باع على غريب شيئاً بثمن 
إلى أجل لم يستحق مطالبة المشتري بضامن للثمن لإمكان التحفظ منه فى العقد بالشرط . 

فصل: فأما قول الشافعي كفيلاً بعهدة يريد ضمان الدرك. وقوله ولا بوجه يريد كفالة 
النفس وإنما التحفظ قبل الشراء يريد إذا شرطه فى العقد. 


باب ب الْيَيْعٍ مُرَايَحَةٌ 


مسألة : قال الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : « فَإِذًا بَاعَهُ مُرَابَحَة عَلَى الْعَشْرَةِ وَاجِدٌ وَقَالَ 
رس مالا وَبِحِصّتهِ من ارح ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملة البيوع ثلاثة: بيع مساومة» وبيع مرابحة» وبيع 
مخاسرة . فأما بيع المساومة فمتفق على جوازه . وهو أن يستام البائع سلعته بمائة درهم 
ويطلبها المشتري بثمانين درهماً ثم يتقرر الثمن بينهما بعد المماكسة على تسعين درهما. 
وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مائة درهم 
ارچ ف كل ر بيع جائز لا يكره. وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أَنْهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ مَحَ جَوَازِهِ. 

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه أبطله ومنع من جوازه استدلالاً بأن الثمن مجهول 
وإن كذبه في إخبار الشراء غير مأمون . والدلييل على جوازه عموم قوله تعالى (وَأَحَلَ الله 
البح وَحَرّمٌ الرّبّا» [البقرة ]۲۷١‏ ولأن الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع 
المساومة معلوم إذ لا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب بمائة وعشرة وبين قوله بعتك بمائة وربح 
كل عشرة واحد وأن كلا الثمنين مائة وعشرة وإن اختلفت العبارتان كما لا فرق بين قوله بعتك 
هذا الشوب بتسعين وبين قوله بمائة إلا عشرة في أن كلا الثمئين تسعون وإن اختلفت 
العبارتان ولا وجه لما ذكر من جهالة الثمن لأن مبلغه وإن كان مجهولا حال العقد فقد عقداه 
يمأ ضير ال به به معلوماً بعد العقد وذلك لا يمنع من صحة العقد كما لو باعه صبرة طعام 
كل قفيز بدرهم صح البيع وإن كان مبلغ الثمن مجهولاً وقت العقد لأنهما عقداه بما يصير 
الثمن به معلوماً بعد العقد . ولا وجه لما ذكر بأن كذب البائع ذ في الثمن غير مأمون لأن الظاهر 
شد د انت حا وكير على أا غ غد نه كر قَولَّهُمْ ده ذوازده وفيه 
تأويلان: 

أحدهما: أنه كره عقدهم بالأعجمية وعدولهم عن العربية. 

والثاني : كره يحمل ذلك منهم على بيع الدراهم في جواز العشرة بالاثنى عشرة . 


۸۰ 


كتاب البيوع/ باب البيع مرابحة 

فصل: فإذا ثبت أن بيع المرابحة جائز فلا بد من الإخبار بالثمن مع نفس العقد بعد 
تحري الصدق فيه فإن لم يخبر بثمنه وقال قد بعتكه بالثمن الذي أبيعه وربح العشرة واحد لم 
يجز وكذا لو قال بما يخرج به الحساب من ثمنه علي وربح العشرة واحد لم يجز لأنهما لم 
يعقداه بثمن معلوم وقت العقد ولا بما يصير به الثمن معلوما بعد العقد وقد يجوز أن يختلفا 
في قدر الثمن الذي يذكره بعد العقد ولا يرجعان إلى ما ينفي الجهالة عنهما ويمنع من 
اختلافهما فصار العقد باطلا للجهل بالثمن فيه . فإذا ثبت أنه لا بد من ذكر الثمن مع العقد 
فلا يخلو حال البائع من ثلاثة أحوال: 

إما أن يريد الإخبار بالثمن الذي ابتاعه به أو يريد الإخبار بالثمن مع مؤنة لزمته عليه. 
أو يريد الإخبار بالثمن مع عمله فيه بنفسه. 

فإن أراد الإخبار بالثمن وحده وكان قدره مائة درهم فله الإخبار عنه بإحدى ثلاث 
عبارات : إما أن يقول اشتريته بمائة درهم أو يقول رأس مالي فيه مائة درهم أو يقنول قام علي 
بمائة فبأي هذه العبارات الثلاث عبر عنه جاز. وإن أراد الإخبار بثمنه ومؤنة لزمته عليه من 
صنع أو قصارة أو علوفة ماشية أو أجرة حمولة كأن اشتراه بمائة درهم ولزمته مؤنة الصبغ 
والقصارة عشرة دراهم فله أن يخبر عن المبلغ بإحدى العبارات الثلاث وهو أن يقول: قام 
علي بمائة درهم وعشرة دراهم ولا يجوز أن يقول اشتريته بمائة وعشرة ولا أن يقول: قام 
علي بمائة وعشرة لأن رأس المال في المبيعات عرفاً هو الثمن انذي عقد عليه البيع . 

وإن أراد الإخبار بثمنه مع عمله فيه بنفسه مثل أن يشتريه بمائة ويقصره بنفسه قصارة 
قدر أجرتها عشرة. لم يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبارات الثلاث ولا يجوز أن يقول 
شتريته بمائة وعشرة. ولا رأس مالي فيه مائة وعشرة ولا يقول قام علي بمائة وعشرة لأن عمل 
الإنسان لنفسه لا يقوم عليه وإنما يقوم عليه عمل غيره ألا ترى أن العامل في المضاربة لو 
TO‏ ا ROT‏ 
المضاربة . وإذا لم ي يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبارات الثلاث فليس له إلا أن يقول 
اشر ف رجانة ا و ا يع قت كر مغر رالود ا 
الكذب ويصل إلى الغرض . 

فصل: فلو اشترى ثوباً بمائة درهم فوجد به عيباً وأخذ أرشه عشرة دراهم لم يجز أن 
يخبر بالمائة ولزمة أن يخبر بالتسعين بإحدى العبارات الثلاث لأن الأرش استرجاع جزء من 
الثمن قابل جزءاً فائتاً من المبيع . ولو اشترى عبداً بمائة درهم فجنيت عليه جناية أخذ أرشها 
عشرة ففي قدر ما يخبر به من ثمنه وجهان : 

أحدهما: يلزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهماً لأن أرش الجناية في مقابلة جزء من 
العين فصارت كأرش العيب. . 
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والوجه الثاني : يجوز له أن يخبر بأن الثمن مائة درهم لأن المأخوذ بأرش الجناية ليس 
يرجع إلى العقد وإنما هو بسبب حادث بعد العقد فشابه الكسب وإن أخبر على الوجه الأول 
بأن الثمن تسعون درهماً ثم علم المشتري بحال الجناية فلا خيار له وإن أخبر على الوجه 
ع دي الست وي ولكن لو اشترى داراً 
فاستعملها أو ماشية فحلبها أو نخلاً فأخذ ثمرتها لم يلزمه إذا أخبر بالشراء أن يسقط منه قدر 
ما أخذ من الغلة والثمرة ة والنتاج واللبن بل له أن يخبر بجميع الثمن لا يختلف أصحابنا فيه 
لأنها أعيان حادثة بعد العقد فلم تقابل شيئاً من الثمن إلا لبن التصرية فعليه أن يسقط قدر 
قيمته من الثمن لأنه مما يتقسط عليه الثمن . 


فصل: ولو اشترى عبداً بمائة درهم فجنى العبد جناية قدر أرشها عشرة دراهم ففداه 
السيد بها لم يجز إذا أخبر بالثمن أن يقول ثمنه مائة وعشرة ولا أن يقول قام علي بمائة وعشرة 
فإن قيل أليس يجوز فيما لزمه من مؤنة القصارة والصبغ أن يقول قام علي بمائة وعشرة فهلا 
جاز فيما لزمه من أرش الجناية أن يقول قام علي بمائة وعشرة؟ قيل الفرق بينهما أن القصارة ‏ 
في الثوب زيادة فيه تعود إلى الملك وفداء العبد من الجناية استيفاء ملك يعود إلى المالك. 

فصل: ولو اشترى عبداً بمائة درهم ثم إن البائع نقص المشتري من الثمن عشرة 
دراهم فعند ابن أبي ليلى أن للمشتري أن يخبر بأن الثمن مائة درهم بكل حال وعند أبي 
حنيفة أن على المشتري أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما قبل التفرق وبعده. 

ومذهب الشافعى أن نقصان العشرة إن كان قبل التفرق لزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون 
رهما لذن الل مر ا قرا عليه وزن كان النقصان بعد التفرق فأخبر بأن الثمن مائة 
درهم صح لاستقرار الثمن بالعقد وأن الزيادة والنقصان لا تلحق بالعقد بعد استقراره . 

وجوز ذلك أبو حنيفة وجعل الزيادة والنقصان فسخاً للعقد الأول واستثناف عقد 
جديد. وهذا فاسد من وجوه ثلاثة . 

أحدها: : أن حطيطة الثمن كله لما لم تكن فسخاً لاحقاً بالعقد فحطيطة بعضه أولى أن 
رن ةلاقا اق 


والثاني : أن الحطيطة والزيادة لو كانتا فسخاً للعقد لم يجز أن يكونا مجددين للعقد 
لأن الشيء الواحد لايجوز أن يوجب حكمين متنافيين . 


والثالث: أن الصداق في النكاح كالثمن في البيع فلما لم يكن ما عاد إلى الصداق من 
زيادة أو حطيطة فسخاً لم يكن ما عاد إلى البيع من زيادة أو حطيطة فسخاً له. 


فصل: ولو اشترى عبداً بمائة درهم ثم باعه بمائة وخمسين درهماً ثم اشتراه ثانية بمائة 
درهم لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه وجاز له أن يخبر بالثمن أنه مائة درهم . 


YAY 
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وقال أبو حنيفة : يلزمه حطيطة الربح والإخبار بأن ثمنه خمسون درهماً لأنه يقوم عليه 
به وهذا فاسد لأن العقد الأول قد انقضى فلم يجز اعتبار حكمه من وجهين : 

أحدهما: أنه لو کان قد خسر في ثمنه خمسين درهماً لم ب يجز أن يزيدها على الثمن 
الغاقي کا إذا رزيع يمعي درا لم کوت أن يتقضبها من الدمن اا 

والآخر: أنه لو كان قد رد بح فيه مثل ثمنه ثم اشتراه بمثل الربح كأن اشتر را ارلا اة 
درهم وباعه بمائتي درهم جاز أن يخبر بأن الثمن مائة درهم ولا اعتبار بما كان من الربح في 
العقد الأول فكذلك إذا كان الربح بعض ثمنه . ولو اث شترى العبد المأذون له في التجارة ثوباً 
بمائة درهم وباعه العبد على سيده بمائة وخمسين درهماً لم يكن للسيد إذا باع الثوب بإخبار 
الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم لأن شراء العبد لسيده جائز ولا يصح أن يبتاعه من عبده وكذا 
لو اشترى السيد ثوباً بمائة درهم وباعه على عبده بمائة وخمسين درهماً لم يجز إذا باعه 
بإخبار الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم . ولودفع رجل مالا مضاربة بالنصف فاث شترى العامل 
كام 4 0 د ديم اكع اند 
مرابحة أن يخبر بالثمن إلا بمائة وخمسة وعشرين ن درهماً لأن نصف الربح 

فصل: وإذا اث شترى سلعة بثمن مؤجل وأراد بيعها مرابحة كان عليه في إخبار الشراء أن 
يذكر تأجيل الثمن فإن لم يذكر تأجيله فقد حكي عن سفيان الثوري أن السلعة إن كانت باقية 
كان المشتري بالخيار وإن كانت تالفة لزمه الثمن حالاً . 

وحكي عن أحمد وإسحاق أن للمشتري حبس الثمن عن البائع بعد ذلك الأجل . 

ومذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال 
ا 

فصل: ولو اشترى ثوباً بمائة درهم فأخبر في بيع المرابحة أنه اشتراه بتسعين درهماً 

فقد اختلف أصحابنا هل يكون كاذب في إخباره على وجهين: 

أحدهما : ليس بكاذب لدخول التسعين فى المائة فعلى هذا الوجه لا خيار للمشتري 
إذا علم بذلك . 

والوجه الثاني : أنه كاذب لأن التسعين بعض الثمن وفي مقابلة بعض المبيع فلم يجز 
أن يخبر بأنها جميع الثمن وفي مقابلة جميع المبيع فعلى هذا الوجه للمشتري الخيار في 
ا اعم ا 

فصل: ولو اشترى عبدين بمائتي درهم لم يجز أن يخبر في بيع المرابحة بأن ثمن 

أحدهما مائة درهم لتقسط الثمن على قيمتهما فلو قوم أحدهما بمائة وعشرين درهماً وقوم 
الآخر بثمانين درهماً لم يجز إلا أن يخبر بذلك في بيع المرابحة. 


YAY 
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ولكن لو اشترى مائة قفيز حنطة بمائة درهم وأراد بيع قفيز منها مرابحة جاز أن يخبر بأن 
ثمنه درهم لتقسط الثمن على أجزاء الحنطة دون قيمتها. ومن أصحابنا من منع ذلك إلا 
بإخبار الصبرة والأول أصح لما ذكرنا من التعليل. 

1 فصل: فإذا تمهد ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب فصورة مسألة الكتاب في رجل باع 
ا ب لي ال ا الم اه 
دراهم ثم إن البائع عاد يذكر أنه غلط في الثمن وإنه كان اشتراه بتسعين درهما فالبيع صحيح 
وقد أبان البائم ل ات 
وتسعين درهماً ويرجع على البائع بالنقصان وحصته من الربح وذلك أحد عشر درهما ثم 
المذهب أنه لا خياز للمشتري فيه وقد احرج قولان آختران له الخيار في الفسخ أو المقام من 
مسألة باقي وهو أن تقوم البينة لخيانة البائع ف في الثمن على ما سنذكره من شرح المذهب 
وترتيبه ثم إذا أخذ المشتري بالتسعين وحصتها من الربح . 

فمذهب الشافعى أنه يأخذه بالعقد الأول. 

قال تعفن اعا اح ينقد مغانت وا غا لأقه لى عه ةد ساف لبظل 
العقد الأول ولافتقر إلى اشتراط قدر الربح فيه كما افتقر إليه في الأول. 

فصل: فأما بيع المخاسرة فصورته أن يقول شراء هذا الثوب على مائة درهم وقد بعتكه 
مخاسرة بنقصان العشرة واحد منها فهذا جائز كبيع المرابحة لأنهما عقداه بما يصير الثمن به 
معلوماً بعد العقد وإن كان مجهولا حال العقد. وإذاضح خبواز الكخابيزة كما يمع جور 
المرابحة فقد اختلف أصحابنا في كيفية الحكم فيه . والذي عليه قول الجمهور منهم أنه يرد 
كل أحد عشر درهماً من رأس المال إلى عشرة دراهم فيصير آخذا لهذا الثوب بأحد وتسعين 
درهماً إلا جزأ من أحد عشر جزءاً من درهم لأن التسعة والتسعين ردت إلى تسعين والدرهم 

الباقي أسقط منه جزءاً من أحد عشر جزءاً. 

قالوا وإنما ردت الأحد عشر إلى العشرة من المخاسرة كما ردت العشرة إلى الأحد 
عشر في المرابحة. 

وقال بعض أصحابنا بل يرد كل عشرة من رأس المال إلى تسعة فيحط من الثمن العشر 
فيصر اعدا لهذا العوّت يتسعين دزهما: 

قالوا لأنه لما وجب في المرابحة أن يزيد على كل عشرة واحد وجب أن ينقص في 
المخاسرة من كل عشرة واحد وهو قول بعض العراقيين . 

والأصح من المذهبين عندي أن يعتبر لفظ العقد فإن كان قال وأخسر لكل عشرة واحداً 
ردت الأحد عشر إلى عشر كما قاله الأولون وإن كان قال وأخسر من كل عشرة واحدا ردت 
العشرة إلى تسعة كما قاله الآخرون. لأن لفظة من تقتضي إخراج واحد من العشرة وتخالف 
معنى الكلام . 


322 


كتاب البيوع/ باب البيع مرابحة 


مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «قإن قَالَ نَمَئْها أكثرُ مِنْ مائَةٍ وأقام عَلَى ذَلِكَ 
لم يبل م مكب لهَاه. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل باع ثوباً مرابحة بربح في العشرة واحداً وأخبر أن 
الثمن مائة درهم فأخذه المشتري بمائة وعشرة دراهم ثم عاد البائع فذكر أنه غلط في إخبار 
الشراء وأن الثمن مائة وعشرونء فللمشتري حالتان حال يصدقه على ما ذكر من غلطه وحال 
يكذبه فإن صدقه على أن الثمن مائة وعشرون درهماً قيل للمشتري أنت بالخيار بين أن تأخحذ 
بهذا الثمن وحصته من الربح وذلك ماثة واثنان وثلاثون درهماً وبين أن تفسخ البيع فيه . وإن 
كذبه فالقول قول المشتري فإن كان البائع حين أخبر في الأول أن الثمن مائة ثم ذكر أنه 
اشتراه لنفسه لم تسمع له بينة بما ادعاه في الثاني من الثمن أنه مائة وعشرون لأنه مكذب 
لنفسه بالقول الأول ومن حفظ عليه أكذاب بينته ردت عليه ولم يسمع منه فإن طلب البائع 
يمين المشتري على أن الثمن مائة درهم ففي جواز إخلافه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه 
في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه. هل يجري مجرى البينة أو يجري مجرى 
الإقرار؟ . 

فإن قيل إنما يجري مجرى البينة لم يجب إحلافه لأنه لو أقام بينة لم تسمع وإن قيل 
إنها تجري مجرى الإقرار وجب إحلافه لأن المشتري لو أقر بما ادعاه البائع لزمه فأما إن كان 
البائع حين أخبر في الأول بأن الثمن مائة درهم أخبر بذلك عن شراء وكيله أو عبده المأذون 
له في التجارة ثم عاد فذكر أن الوكيل أخطأ وأن العبد غلط وأن الثمن مائة وعشرون فهل 
تسمع منه البينة بما ادعاه من ذلك. على وجهين : 

أحدهما: لا تسمع بينته كما لو أخبر أنه اشتراه لنفسه لأنه قد أكذبها بما تقدم من قوله 
فعلى هذا في وجوب إحلاف المشتري وجهان. 

والوجه الثانى :"نابي افا لخاد سدع لعف رارم انعد العا انا 
بين أن يأخذه بالشمن الذي قامت البينة به وبحصته من الربح أو الفسخ . 

فإن عدم البائع البينة كان له إحلاف المشتري وجهاً واحداً فإن حلف كان له أخذ 
الثوب بالثمن الأول وحصته من الربح وذلك مائة وعشرة دراهم فإن نكل ردت اليمين على 
البائع فإذا حلف قيل للمشتري أنت بالخيار في أخذ الشوب بالثمن الثاني وحصته من الربح 
وذلك اثنان وثلاثون درهما وبين أن تفسخ والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَلَوْ عَم أنه حَائَهُ حطَتٍ الخيانة وَحِصَّنْهَا 

ِنَ الرَبْح وَلَوْكَانَ الميعُ قَائِماً كَانَللْمْْمَرِي em‏ 

مرم عَلَيْهِمَا معا نما وق مُحَرّما عَلَى الحَائنِ مِنْهمَاكمَا يلس له با لَعَيْبٍ فَيكُونَ انديس 
مُحَرُما وما جڏ مِنْ تمه مُحَرّماوَكَانَلِلْمُشْئَرِي في َلك الْجيَارُ . 


كتاب البيوع/ باب البيع مرابحة ۸ 


قال الماوردي : وصورتها في بيع المرابحة إذا أخبر البائع أن الثمن مائة درهم فأخذه 
المشتري بمائة وعشرة دراهم ثم عاد المشتري بعد افتراقهما يدعي خيانة البائع في الثمن 
وأنه ثمانون درهما فإن لم يكن للمشتري بينة على ما ادعاه من خيانة البائع فالقول قول البائع 

ي يمينه وهو لازم للمشتري بالثمن الأول. وإن أقام المشتري بينة على ما ادعى من خيانة 
البائع سمعت ولم يبطل بها البيع . 

وقال مالك : إذا أقام المشتري بينة بخيانة البائع ب بطل البيع لانعقاده بثمن مجهول وبه 
قال من أصحابنا من زعم أن البائع إذا أخبر بنقصان الثمن أن المشتري يأخذ بعقد مستأنف 
وهذا غلط لأن خيانة البائع عيب دلس به على المشتري والتدليس بالعيب إذا ظهر لم يوجب 
ارا دوم جرا القن يط العا ف مك لآن انين بالعيب إذا اعت 
الرجوع بالأرش لم يقتضي جهالة الثمن فكذلك لو وجب حط الخيانة لم يؤذن بجهالة 
الثمن» فإذا ثبت أن البيع لا يبطل بظهور الخيانة لم يخل حال الثوب المبيع من أن يكون 
باقياً أو تالفاً فإن كان الثوب باقياً فهل تحط الخيانة وحصتها من الربح أم لا على قولين: 

أحدهما: قاله في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أن الخيانة لا تحط وأن للمشتري 
أخذه بالثمن الأول وهو مائة وعشرة دراهم لأن البائع لم يرض بإخراج الثوب من يده إلا بهذا 
الثمن فعلى هذا يكون للمشتري الخيار لظهور الخيانة بين أن يقيم على البيع بهذا الثمن أو 
يفسخ ولا خيار للبائع . 

والقول الثاني: نص عليه في هذا الموضع من كتاب البيوع أن الخيانة تحط وحصتها 

من الربح لآن عقد البيع كان بالثمن وربح العشرة واحد فإذا بان الثمن ثمانين درهماً 

فللمشتري أن يأخذه بثمانية وثمانين درهما فعلى هذا هل يثبت للمشرتي الخارام لا؟ قال 
الشافعي إذا ظهرت خيانة البائع كان للمشتري الخيار وقال في البائع إذا عاد فأخبر بنقصان 
الثمن أن ليس للمشتري الخيار واختلف أصحابنا في المسألتين فكان بعضهم ينقل جواب 
كل مسألة إلى الأخرى وتخريجها على قولين : 

أحدهما: : لا خيار للمشتري سواء حطت الزيادة بإقرار البائع أو بقيام البينة عليه 
بالخيانة لأنه لما وصي أن يأخذ الثوب بمائة وعشرة دراهم وصار العقد له لازما فإذا أخذه 
بثمانية وثمانين درهما فأولى أن يكون تراضيا ويكون العقد لازماً. 

والقول الثاني: أن للمشرتي الخيار في فسخ البيع أو إمضائه لأنه قد يكون له غرض 
في ابتياعه بمائة وعشرة يفقده إذا ابتاعه بثمانية وثمانين وهو أن يكون وكيلاً وكله أن يشتري 
ثوباً بهذا الثمن أو وصياً في وصية أو حالفاً في يمين فقصد أن يبر فيها فإذا نقص من الثمن 
فاته الغرض فوجب له الخيار. 

وقال آخرون من أصحابنا إن الجواب محمول على ظاهرة فى الموضعين وليست 
المسألة على قولين بل لا خيار له إذا حطت الزيادة بإقرار البائع وله الاو اس 
قامت بخيانة البائع . 


۲۸٦ 


كتاب البيوع/ باب البيع مرابحة 


والفرق بينهما أن الحطيطة إذا كانت بإقرار البائع دلت على أمانته فلم يثبت يثبت في العقد 
حزان ت رإذا كاك الخطيطة بالا دلت على اه ولي يؤمن عدوت اب ا 
جهيته فثبت في العقد الخيار للمشتري . 

فإذا قيل إن للمشتري الخيار فاختار الفسخ عاد الثوب إلى البائع وإن اختار المقام أو 
قيل ليس للمشتري خيار فهل للبائع الخيار أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قاله في كتاب البيوع لا خيار له لأنه لم يغش ولا دلس عليه بعيب. 

والقول الثاني : قاله في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى له الخيار لأنه لم يطب نفساً 
بإخراج الثوب من يده إلا بالشمن الذي ذكره حقاً كان أو باطلا . 

فصل: فأما إن كان الثوب تالفاً وقد قامت البينة بخيانة البائ ع فالواجب أن تحط الخيانة 
ا و رحد و ت بلقب ارح فيه لازن تم اينار 
SS‏ ا 
من الفسخ E‏ 
عيباً فيما ابتاعه لم يكن لمشتري العبد خيار لتلفه في يده وله الرجوع بأرشه ووجب لمشتري 
الأمة الخيار وإن تلف ما يقابلها لبقائها في يده فإذا ثبت أن للبائع الخيار فإن اختار المقام 
ات ا الو E‏ 
نخ أن الشافعي أراد به تحريم المح احم كرد 
ا 
السبب وهو التدليس والخيانة فکان ا واا ا دون العقد 0 إذا 
رجع إلى العاقد دون العقد لم يبطل العقد كتحريم النجش وتلقي الركبان ولو رجع التحريم 
إلى العقد دون العاقد كان مبطلا للعقد كتحريم المنابذة والملامسة وبيع الحمل فعبر 


الشافعي عن تحريم الفعل بتحريم الثمن لأنه لما كان مأخوذا عن سبب محرم جاز أن يعبر 
عنه بأنه محرم | ه. 


بَاب الرّجُل يَبِيعٌ الشَيْء إِلَى أَجَل كم يَشْمَرِيهِ بقل من الشَّمَنِ 


مسألة : قال الشَّافِعِي َحِمَهُ الله َعََى : ولا باس بأ بيع الل السلعَة إلى أجل 

يشتَريها مِنَ الْمُشْتَرِي ال بد وَعرض, َإِلَى أجل قَالَ بَعْض الئاس إن امرَأةٌ أت عَائِضَةٌ 
عم باع ِن رب بن َم بدا وڏا إلى الْمَطَاءِ ثم اوه مه بال فقَالَتْ 
غائدة يسما اشتريت وَيسمنا ات حبري ا EE‏ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولٍ 
اله ل إل أن ينوب قال الشَافِعِي) عومجمل ولو قان هذا تابا ققد کون ابه عابت 
لبي إلى العَطء لاه اجا مَعْلُوم ريك صَحَابِي وَإِذَا اختَلَفُوا فَمَذْهَبْنَا القاس ت رن 
وَنَحُنُ لآ نبت بت مل هذا على اة إا كانت َه لسلْةُ لي كسار مالي لِم لا أي بلجي 


حافك ششت وشاء المشتري ؟». 


SR ل‎ as 
SS الرضا به جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قم‎ 
أقل. من جنسه أو غير جنسه» حال ومؤجاا: ويه قال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقم‎ 
. وجل التابعين وجمهور الفقهاء‎ 

وقال مالك: لا يجوز أن ي يشتريه بأقل من ذلك الثمن نقداً ويجوز أن يشتريه بمثله أو 
بأكثر مته تقدا وتسباً. 


لال 


وقال أبو حنيفة إن كان الثمنان من جنس واحد يدخله الربا كالنقدين لم يجز أن يبتاعه 
ثانية إلا بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقص وإن كان الثمن ما لا ربا فيه كالعروض جاز 
أن يبتاعه ثانية بأكثر من الثمن الأول وأقل وإن كان الثمنان من جنسين فيهما الربا كالذهب 
والورق جاز التفاضل بين الثمنين قياساً ولم يجز استحساناً. 

واستدلوا برواية ابن أبي إسحاق السبيعي عَنْ أمّهِ عالية بت بِقَع قَالَتّ: حرجت آنا 
ام حبة إلى الس فَدحَلَْا على عَابِة َه رضي الله نها سلما يا قات ين أبن ؟ قلا ِن 
الْكوفة كَانها َعْرَضتْ فََالت لَهَا م حبة با 1 الْمُؤِِْينَ كانت ِي جَارية وَبِْتَهَا ريد بْنَ ا 
شمان مائة درم إلى الْعَطاءِ اراد بها فاش يها مله بيت مِالَةِ ورم نقدا فَقَلَتْ عَائِسَة 
رَضِي الله عَنَهَا بشن مَاشَرَيْتِ وَيِنْسَ ما ابْنَعْتِ غ أخبري زَيْدَ بن ارقم أن بطل جِهَاتَهُ مَعَ 


»ل كتب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن 
رول الله لا إلا أن يوب الت ارايت لو خت راس ی مالي قَالَتْ فتلت عَائِمَةُ رَضِي_اللَهُ 
عَنْهَا قَولَهُ تَعَالَّى فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبْهِ فانتهى فَلَهُ مَا سلف #[البقرة ۲۷]. 

قالوا فلما أبطلت عائشة رضوان الله عليها البيع وجهاد زيد لم يجز أن يكون عن اجتهاد 
منها بل عن نص وتوقيف لأمرين : 

والثاني : أن إبطال الجهاد بالاجتهاد لا يجوز فثبت أن قول عائشة رضي الله عنها 
محمول على سماعها ذلك من رسول الله عل . 

هو غطتم و 

قالوا وقد روي عَنِ ابن عَباسِ رَضِي الله عن آنه سيل عَمْنْ باع حريرة ما رهم نم 
8 شْترَامَا بحَمْسِينَ دِرْهَماً قال دَرَاهِمْ بدَرَاهم مُتفَاضِلةَ وَحريرةٍ خلت ينها ۽ الوا ولان ذلك 
ذريعة إلى الربا ومؤديا إليه وما كان مؤديا إلى الربا كان ممنوعا لقول النبي 4ة من ام حول 
اجى يُوِشِكَ أن يَقَمَ فيه(“ وقال لا لعن الله اهود حرمت عَلَيْهِمْ الشحُوم فَجَمَلومًا 
وَبَاعُوهًا وَأَكَلُوا امان“ يعني بقوله جملوها أي أذابوها فلعنهم لأنهم فعلوا ما أداهم إل 
الحرام. ولأن البائع في ابتياعه الثاني قد استفضل زيادة ليس في مقابلتها عوض فوجب أن 
يمنع منه لِنهِيهِ َك عن ربح مَا لَّمْ يُضمَنْ والدلالة على ما ذهبنا اليه من جواز البيع عموم قوله 
تعالى وال الله البح [البقرة ة ه/ا7] ولأن كل سلعة جاز بيعها من غير بائعها بثمن جاز 
بيعها من بائعها بذلك الثمن كالعرض ولأن كل سلعة جاز بيعها من شخص بعرض جاز بيعها 
منه بقيمة ذلك العرض كالأجنبي ولأنه بيع لا يحرم التفاضل في عوضه فوجب أن لا يكون 
الرجوع في تقدير ثمنه إلى عاقد كالبيع الأول. ولأن لكل واحد من العقدين حكم نفسه 
بدليل أن كل واحد منهما يصح مع التراضي ويبطل مع الإكراه ويفتقر قر إلى البدل والقبول وإذا 
انفرد كل واحد منهما بحكم نفسه لم يجز اعتبار أحدهما بالآخر ولا بناء أحدهما على 
الآخر. وأما الجواب عن استدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها فمن وجوه: 

أحدها: ضعف إسناده ووهاء طريقه . 

قال الشافعي : قلت لمن احتج بهذا الحديث أتعرف هذه المرأة فقال لا فقلت كيف 
يصح لك الاحتجاج بحديث من لا تعرفه على أن أبا حنيفة لا يقبل من أحاديث النساء إلا ما 
روته عائشة وأم سلمة. 

والجواب الثاني: أن عائشة رضي الله عنها إنما أبطلت البيع إلى العطاء لأنه أجل 
مجهول والآجال المجهولة يبطل بها البيع . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١15/١‏ في كتاب الإيمان (51) ومسلم ١714/7‏ في كتاب المساقاة حديث 
.)١649/3١0‏ 
(۲) أخرجه البخاري 1١5/15‏ في البيوع حديث (۲۲۲۳) ومسلم ۱۲٠۷/۳‏ في المساقاة .)۱١۸۲/۷۲(‏ 


كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم یشتریه بأقل من الثمن 7 -- 988 


فإن قالوا إنما أنكرت البيع الثاني لأنها قالت بنْس ما اشر رت وشن :ها القت تكريرا 
لإنكار البيع الثاني قيل هذا غلط لأنها قالت بئس ما شريت بمعنى بعت قال الله تعالى 
9وَشَرَوْه شمن بس » [يوسف ۲۰] أي باعوه وقال الشاعر: 

ا ر ی من بَعْدبرْةكُنْت هام( 

والجواب الثالث: أنه لو سلم أن إنكار عائشة رضي الله عنها توجه إلى البيع الثاني » 
دون الأول لما كان فيه دليل لأن زيداً خالفها وإذا اختلف الصحابيان وكان القياس مع 
أحدهما كان ةول من عاضده القياس أولى والقياس مع زيد دون عائشة رضي الله عنها فإن 
قبل فليس الا--ستجاج بقول عائشة وإنما الاحتجاج بالتوقيف في قولها لأنها لا تبطل جهاد زيد 
باجتهادها. قيل لا يصح حمل قولها على التوقيف من وجهين : 

أحدهما: أنه إثبات نص باستدلال وإبطال قياس باحتمال. 

والثاني : إمكان مقابلة ذلك بمثله في حمل ما ذهب إليه زيد على التوقيف فإذا أمكن 
معارضة الشيء بمثله سقط وليس ما ذكرته عائشة شة رضي الله عنها من أن زيداً قد أبطل جهاده 
دليل على توقيف لأنه لا يجوز أن يضاف إلى أحد من الصحابة أنه علم بنص فخالفه وإن لم 
يعلم به لم يبطل اجتهاده وليس هذا القول منها إل كقول ابن عباس رضي الله عنه ألا يقي 
الله يد بن َابتٍ يَعَلُ ابن الان انا ول يَجَعَلُ أب الأب أباً وكقوله في العول ما جعل الله 
في المال نصفاً وثلثين من شاء باهلته عند الحجر الأسود يعني لاعنته ولم يدل هذا القول منه 
مع ما فيه من الوعيد والملاعنة على أن في الجد والعول نصاً. 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضى الله عنه فهو الجواب عن حديث عائشة 
رضي الله عنها . ١‏ 

ام ا ا ع ا فغلط بل هو سبب يمنع من الربا 
الحرام وما منع من الحرام كان ندبا أ لا ترى إلى حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن 
رسول الله يك تعمل رَجَلا على يتر فجَاءه تمر جيب فال سول الله وك «أكل تمر بير 
هَكَذَاء ال لا اله يا رسو الله إا ناخد الصاح بالصَّاعَيْنِ وَالصَاعَين ئة قال رول 
الله كل لا تفعل ب بع الْجَمْعَ بِالدَرَاهِمٍ شتر بِالدَرَاهِمٍ جَنِيبا(١»والجمع‏ هو التمر المختلط 
الرديء والجنيب هو الجيد فجعل ذلك ذريعة إلى ترك الربا وندب إليه . 


وأما الجواب عن قولهم أنه قد استفضل زيادة ليست فى مقابلة عوض . أنه إذا انفرد 


٠۱۸/۳ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري انظر طبقات فحول الشعراء (206) والنكت والعيون للمصنف‎ )١( 
.8/١7 وتفسير الطبري‎ 
في المساقاة‎ ٠١٠١/۳ في كتاب البيوع حديث (۲۲۰۱ و7١11) ومسلم‎ ۳۹۹/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
(هة/8؟9ه1).‎ 
الحاوي في الفقه/ جه/ م19‎ 


»ل كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الشمن 


لاك احبر م E‏ 

فصل: : ومما يضاهي هذه المسألة أن من باع طعاماً بثمن مؤجل ثم حل الأجل جاز أن 
يأحذ بذلك الثمن طعاماً وغيره من المطعوم . 

وقال مالك إن أخذ طعاماً لم يجز وكان عين الربا وإن أخذ غير الطعام جاز. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق لا يجوز أن يأخذ به مكيلا ولا موزوناً وكلا القولين 
فاسد. 

والدليل على ما قلنا لما تقدم من الدليل. 


بَابُ تفريق صَفْقَة الْبَئْع وَجَمْعها 


مسألة : قال المزني رَحِمَهُ الل تعََى : احتف قول الشَافِِي رخمة الله في تميق 
لصف وَجَمْعهَاوَيْضْتُ لَه ضعا لأجمَعْ فيه شرح أوْلَى قَولَيْهِ فيه إن شاءَ لقال الشافعي 


رَحِمَهُ اله في کناب الحلافٍ أبي حَِفة واي ن أبي لى وَإِذَا اشترى َون صففَةُ وَاجدة فلك 
في يده ووَجَدَ بالآخر عيبا وَاحمَلَا في ' ف لت يك رين لي يم 
مايه فقول قول البائ 0 أن الم كل قد َم لري إن راد رالوب پار مِنَ 
امن أو راد الرجُوع بالَْيْبٍ بار مِنَ الم فاد ييه بل الريادَةَ قال في كتاب الصلْحٍ 
اَي وَل به في مَوْضعَينِ تلن إن صله من دارا يدنه مالم جد به 
عيبا أن ل اْحَيَارَنْ شَا رَد ابد وأَحَدَ المائة صف الصَلح. ا 
الصَّفْفَة وَقَعَثْ عَلَى شين وَقَالَ في نُشوزٍ ز الرجل, عَلَى الْمَرَْةٍ في كاب الشُرُوطٍ لو اشتر 
عدا وا شع بض وله ق وذ ذاه اا شت يضب ال وقد لذبن 
اشْتَرَى شقصا وعرضا صَفْفَةٌ وَاجِدَةٌ أخِذْتٍ الشفْعَةُ بحِصّتِهَا مِنَ الدّمنَ وَقَالَ ني الإملاء عَلى 
مسابل مالك وَإِذَا صَرَف درا بطري رما فض َة عقر مما َم جذ ِرْمَأ قلا 
0 عة عر بحِصِها مِنَ الدينار ويتَاقَضْهُ اَي بِحِصَةٍ الدَرْمُم نم إن شاءَ 
اتی نه بص الدنار ما شا باصا قل لق ورك عدا مى شا أده وال في 
کتاب ب البيوع الحديك الأول َو اشتَرَى بِمِانَة دِينارٍ مائة صَاعٍ تَمْرٍ وَمِائَةَ صَاعٍ جنطة وَمائة 
صَعٍ عَلَسٍِ جار كل صي مها يمه من اانه وال في الإملاء عَلَى مسائل ما لِك 


5 


3 


الْمَجَمُوعَةِ وذ جَمعتِ الصَفْقَهُ بويا عجو عضرو وَقمَةُ البَرْدِيّ حَْسَةُ أشداس, لمن 
وة الو سكي المكر 3 فالزز وي بخمسة اسداس اللمن والعجوة سدس الثْمَنِ وَبِهَذًا 


ف قال في ا ل ا 


جار هذا لشي فن موثلا بعلت يق مم في بل سا تشر اة صاع جا 
گج 2 


4۲ 


كتاب البيوع/ باب تفريق صفقة البيع وجمعها 


إا جَمعتْ هَن مين فكل واج مهما بحصَبه ِن امن وََالَ في بَعْض کک 
غنم حال عَلَيها اْحَوْلُالمُصَدّقُ الصَّدَقَةُمِنَْا ِلْمُْمرِي حرفي رَد اليم لان َم يُسَلُم لَه 

کا ری كابلا أوْيَأحُدُ ما قي بحضّته ِن الم قال نألف في رطس قفد رجحم 
بِحِصَّةٍ ما بَقِيَ وَإِنْ شَاءً خر إلى قابل قال في تاب الصّدَاقٍ ولو أضتق أَربع وة ف 
سمت على مور قال وؤ ادها عبد استحق ق يِضْفُهُ كان الْحَيَارُلََاأنْ َل نِضْفَهُ 
وَالرُجُوحٌ بِنِضْفٍ يميه أو الرّدُ (قال المزني یآ ثانا نا ی اللاي 
ل في معَة كيت قان مة مالم قط ؟ بل قياس قوله هذا َج يضف تهر مه 


كَمَالَوْ اسْتِْقَ كُلهُكَانَ لها مهرم وال في الأملاء عَلَى الْمَوَطأ ولو ان یا 


ارين َصَاب باهم عيبا َس لَه أن يدا حضتا ِنَ امن َلك انيا شف اة 
لا رد ل معا كما كود لَه يع ِن دارأف سهم َمُوَشَفِيُهَا أن يَأَحُذْ بَعْض السَهْمَانِ 


دون بغعض وَإنّما منت أن برد اليب بصيو من امن أ وع خير مغدم ية وإِنْمَا 


مم6 مع EE‏ 


غلم بعد واي شي ءِ عَقَدَاه برِضاهمًا عَليْهكََلِكَ كَانَ فَاسِداً لآ يَجُورُ أن اقرل اُشتري مِنْكَ 
ماع ممه عدم 2 


الْجَارِيَة ِهَاتينٍ الْجَاييِ على أن كَل َاحدَوِمِنُْمَا يمتها نها وَلَوْسْمْيْتْ أيتهما ا 91 
ذلك على م غير مغدم وَقَالَ فَإِنْ قات إحدّى الْجَارِييْنٍ بِمُوتِ أ بولآدةٍ لم يَكُنْ ل رد دال 


5 


يعيب ويرجع بِقِيمَةٍ ة ْب من الجَارِيَةٍ كانت قيمة الي قات يِشْرِينَ واي بيت نَلائِينَ 
وَقِِمَةٌ الْجَارِيَة الي اذ ری يها حون فار ته الةم الجارية ا احا وكان 


لعب ينها امرجم يشر القن ةوقال في كتب الإلاءِ على الْمُوْطَاوَلَوْ 
صَرَفَ اينار اَّمِم فَوَجَدَ مِنْهًا رَائِفاً فر بالجبان ين لخدو وره رينقض صرف لأنهَا 
صَفْقة اة وال فيه أيْضاً في مضع خر فإ كان الدُرْهَم فان قبل السكة أو قبح 
الفضة ملا باس عَلَى الْمُشْتري في أن يبه إن ررد الصَرْف كُلَهُ نا بيه وَاجدة ون راف 


6 و ر ر 9مھ 


على اله نكاس او ر فنا یکن له أن يَفِضَهُ وَالْبيمُ مض وَقَالَ في كاب الإملاءٍ 
کک مالك الْمَجْمُوعَة ولا يَجُورْبنِعُ ذَهَبٍ بِذَمَبٍ وَل وق بوَرقٍ ولا بنَيْءِ مِنَ 

لماکول. أو الْمَضْرُوب إلا مناد بول إن ترا ِن ماما وبق قبَلَ أحَدَمِنهُمَا شَيْء فسَدَ 
E‏ کال إن صَالحَهُ ِن دابا بمب يمت ماله وأصاب بابد 
ييا َس له إل أن ينض اله ك يجيه معا قال في هَل المشألة يا ولو ان 
الْعَبِلُ ان تة تقض الصْلْح كله وَقَالَ في الصَّدَاقٍ فَإذَا ذَمَبَ به بعْض الع َم ارد لباقي وَقَالَ في 


كناب الْمْكاِبٌ ضف عبد ِف حر كان في منتى مَنْ باع ما يَمِْك ونا لا ميك وََسَدَتٍ 
الكتابة (قال المزني) وَهَذَا كله َنم تَفْرِينَ صَفْفَةِ قال المزني) فَإذًا احتف قَوْلّهُ في الشيءِ 


١ 


4۴۳ 


كتاب البيوع/ باب تفريق صفقة البيع وجمعها 


. رحمه الله كه ا اة ويه اوی 8 لشفي‎ E 


قال الماوردي : أما الصفقة فإنها عبارة عن العقد لأن العادة من المتعاقدين جار أن 
يصفق كل واحد منهما علي يد صاحبه عند تمام العقد وانبرامه . وقد روي أن الي ل قَالَ 
لِحَكِيم بن حرام : بَارَكَ الله لَكَ في صَمْمَيِكُ . فالصفقة هي العقد ولا يخلو حالها إذا جمعت 
شيئين من ثلاثة أقسام إما أن يكونا حلالين أو حرامين أو أحدهما حلالاً والآخر حراماً فإن كانا 
حلالين صح العقد فيهما وإن كانا من جنسين كرجل اث ری وبا وسَيفاً بدینار كان الشمن 
مقسطا على قيمتها وإن كانا من جنس واحد فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون أجزاؤهما مختلفة كرجل اث شترى ثوبين بدينار أو عبدين فإن الثمن 

والشانى : أن تكون أجزاؤهما متماثلة كالحبوب والمائعات فإن الثمن يتقسط على 
الواؤهنا وإن كانت الصفقة جيعت عرامين فالتقد باطل فوا راء كانامن سسيين كشرير 
وزق خمر أو كانا من جنس واحد كزقين من خمر. ض 

وإن كانت الصفقة جمعت حلالاً وحراماً كحر وعبد أوخل وخمر أو ملك وغصب فإن 
العقد في الحرام باطل وفي الحلال على قولين إلا أن يذكر قسط الحلال من الثمن فيصح 
لأن تمييز ثمنه يجعله كالعقدين . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الحرام المضموم إلى الحلال ليس بمال كخل وخمر أو عبد 
را ا ر فر كان الحم في ا وا ا 
جاريته وأم ولده صح العقد في الحلال وإن بطل في الحرام وليس يفترق الحكم بذلك عندنا 
على القولين معاً. 

فإذا قلنا ببطلان البيع في الحلال فله علتان: 

أحدهما: : أنه ببطلان البيع ف في الحرام يبطل من الثمن ما قابله فيصير الباقي بعده 
مجهولاً وجهالة الشمن تبطل البيع فوجب أن يكون البيع الحلال باطلاً لجهالة ثمنه. 

والعلة الثانية : أنها لفظة واحدة قد جمعت حراماً وخلالاً وتبعيضها غير ممكن وتغليب 
أحد الحكمين واجب فكان تغليب حكم الحرام في إبطال العقد على الحرام أولى من تغليب 
الحلال في تصحيح العقد على الحلال لأن تصحيح العقد على الحرام لا يجوز وإبطال 
العقد على الحلال يجوز وكان ذلك بمثابة بيع درهم بدرهمين لما كان الدرهم بالدرهم 
والدرهم حلالاالزائد حراماً بطل البيع في الجميع تغليباً لحكم التحريم . 

وإذا قلنا بصحة البيع في الحلال فوجهه شيئان : 

أحدهما: أنه لما كان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد خالفه حكم صاحبه وجب إذا 


۾ كتاب البيوع/ باب تفريق صفقة البيع وجمعها 


جمع بينهما في العقد أن يخالف كل واحد منهما حكم صاحبه كالمشتري صفقة عبدا 
وشقصا فيه الشفعة . 


والثاني : أنه لو كان الجميع بينهما يوجب حمل أحدهما على الآخرلم يكن حمل 
الصحة على البطلان بأولى من حمل البطلان على الصحة كالانفراد فوجب أن يسقط اعتبار 
أحدهما بالآخر لتكافىء الأمرين ويحمل كل واحد منهما على مقتضاه في الحالين. 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فنقول إذا قلنا إن 
«تفريق الصفقة لا يجوز لم يخل حال الصفقة التي جمعت الحلال والحرام من أحد أمرين: 
إما أن تكون من عقود البياعات التي يلزم فيها الأثمان أو تكون من غير عقود البباعات فإن 
كانت من غير البياعات كالهبات والرهون والنكاح وهو أن ينكح أجنبية وأختا أو يهب عبدا 
وحرا أو يرهن غصبا وملكا فيبطل نكاح الأخت وهبة الحر ورهن الغصب وإن عللنا لبطلان 
تفريق الصفقة بأن اللفظة واحدة قد جمعت حراما وحلالا فغلب حكم التحريم بطل نكاح 
الأجنبية لبطلان نكاح الأخت وهبة العبد لبطلان هبة الحر ورهن الملك لبطلان رهن 
الغصب . وإن عللنا لبطلان تفريق الصفقة بأن الثمن يصير مجهولا صح نكاح الأجنبية وهبة 
العبد ورهن الملك لأنها عقود لا تتضمن أثمانا أتبطل بجهالتها وإن كانت الصفقة من عقود 
.البياعات لم يخل حال ما جمعته الصفقة من الحلال والحرام من أحد أمرين : أن تكون مما 
يتقسط الثمن على قيمته أو على أجزائه فإن كان مما يتقسط الثمن على أجزائه مثل قفيزين 
من حنطة أحدهما مغصوب والآخر مملوك أو عبد نصفه حر ونصفه رقيق فإن عللنا لبطلان 
الصفقة بأن اللفظة جمعت حراماً وحلالاً بطلت الصفقة كلها ها هنا لوجود هذه العلة. وإن 
عللكا بآن اقيق بصير متي ل صح البيع ها هنا في الحلال وإن بطل في الحرام لأن ما 
يتقسط الثمن على أجزاءه قد أمن فيه جهالة ثمنه لأنه إذا ابتاع قفيزين بدينارين فمعلوم أن 
النصف دينار. وإذا ابتاع عبداً بمائة فمعلوم أن نصفه بخمسين وإن كان مما يتقسط الثمن 
على قيمته كحر وعبد أو ثوب مغصوب ومملوك أو أم ولد وأمة أو وقف وملك أو شاة وخنزير 
أو حل وخمر فالصفقة فيهما باطلة على العلتين معأ لأننا إن عللنا بأن اللفظة جمعت حراما 
وحلالا فهي موجودة في هذا الموضع . وإن عللنا بأن الثمن يصير مجهولاً فهي موجودة أيضاً 
وهذا بيان الحكم بأن تفريق الصفقة لا يجوز وما يتفرع عليه . 


فصل: إذا قلنا ان تفريق الصفقة يجوز بطل البيع في الحرام ولم يبطل في الحلال 
وكان للمشتري الخيار لأجل تفريق الصفقة عليه بين المقام على الحلال أو فسخ البيع فيه 
فإن فسخ رجع بالثمن وإن أقام اعتبر حال الحرام المضموم إليه في الصفقة فإن لم يكن مالا 
Ro‏ أن يتمسك بالحلال بجميع الثمن 
وإن كان المضموم ليمالا كال خضرت و المجهول أو كان في حكم المال كأم الولد 


كتاب البيوع/ باب تفريق صفقة البيع وجمعها هه 
والوقف أو يمكن أن يقوم تقويم المال كالحر فهذا على ضربين : أحدهما: أن يكون مما 
يتقسط الثمن على قيمته ففيه قولان : 

أحدهما: أنه يقيم على الحلال بجميع الثمن لأمرين: 

أحدهما: أن الحرام مالم يتناوله العقد فلم يقابله شيء من الثمن وصار جميعه ثمناً لما 
تضمنه العقد من الحلال والثاني : أن ما خرج من الصفقة من الحرام نقص في المبيع كعبد 
قطعت يده قبل التسليم فيكون لمشتريه الخيار ف في الفسخ أو المقام عليه بجميع الثمن فعلى 
هذا القول إن اختار المشتري أن يقيم على الحلال بجميع الثمن فلا خيار للبائع لأنه لما 
رضي أن يأخذ الثمن على * شيئين فأولى أن يرضى بأخذه عن أحدهما والقول الثاني وهو 
أصح ابت على الحلال باساب من الو رقف ناشوي عة خد 
والحرام فلم يجز أن يجعل الثمن في مقابلة الحلال وحده دون الحرام لأنه غير ما تضمنه بذل 
لبائع وقبول المشتري فعلى هذا ألقول إن اختار المشتري المقام على الحلال وأخذه 
بحسابه من الثمن وقسطه فهل يكون للبائع الخيار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: له الخيار لأجل ما يدخل عليه من نقص الثمن . 

والوجه الثاني : لا خيار به لأن نقص الثمن الداخل عليه في مقابلة بعض المبيع الباقي 
معه فحصل من هذا أن الحلال المضموم في | لصفقة إلى الحرام ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يأخذه بجميع الثمن وهو أن يكون مضموماً إلى ما ليس بمال. 

والثاني : أن يأخذه بحصته من الثمن وهو أن يكون مضموماً إلى ما يتقسط الثمن على 
أجزائه . 

والثالث : ما يكون فيما يأخذه به قولان وهو أن يكون مضموماً إلى مال يتقسط الثمن 

فصل: فإذا بطل بعض الصفقة بمعنى حادث بعد العقد كعبدين مات أحدهما قبل 
القبض فبطل البيع فيه فقد اختلف أصحابنا في الباقي منها فكان أبو إسحاق المروزي يخرج 
البيع ف فيه على قولين من تفريق الصفقة وسوى بين الفساد المقارن للعقد وبين ما حدث بعد 
العقد وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين وأجازوا بيع الباقي قولاً واحدا 
لسلامته فلم يقدح فيها ما حدث من فساد بعضها لأننا إن عللنا في بطلان الصفقة بأن اللفظة 
جمعت حراما وحلالا عدمت هذه العلة ها هنا. فإذا ثبت أن البيع في الباقي جائز قولا واحدا 
فإن للمشتري أن يقيم عليه بحصته من لمن قول واخدا وخدرجه أب و إسحاق غلى فنوليق 
تسوية بين الأمرين والله أعلم بالصواب . 


ر ر وق 0 
ا 


بَابُ اختلاف الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِذَا قال كل واحد منهًا ادقع حتى فيض 


عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله له قال «إذَا احتف الان الول 
فول لعٍ والمبتاع , بِالْجِيَار ر“ (قال) وَقَالَ مَالِكُ نه لَه عن ابن مَسْعُودٍ اه كَانَ خت عن 
رسول, اله له أله فال «أيما بين تابا فالقرل فول البائع أو يَتَرَادذّانِ»( قال الشافعي) قَضَى 
رول الله يكل أنَّ اينه عَلَى الْمُذْعي والْيّمِينَ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيه فَإذًا تََايَعَا عَبْداً فَقَالَ بانع 
كوا ا قم او نح مر للم اف ف عد راق د هام ار لمم 8ه ا كدان گے ر 
بالف والمشتري بخمسمائةٍ فالبائع يدعي فضل الثمنٍ والمشتري يدعي السلعة باقل من 
امن فَيَتَحَالَمَانِ» . 

قال الماوردي : اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين أحدهما أن يختلفا في أصل 
العقد والثاني في صفته فإن كان اختلافهما في أصل العقد مثل أن يقول البائع بعتك عبدي 
بألف فيقول الآخر ما اشتريته . أويقول المشتري اشتريت منك عبدك بألف فيقول المالك ما 
بعته فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعاً كان أو مشترياً إلا أن يقيم مدعي العقد بينته ولا 
تحالف بينهما لقوله يك : َة عَلَى مَّن اذْعَى وَالْيِمِينُ عَلَى مَنْ انكر . وهكذا لو ادعى 
أحدهما العقد على وجه يصح وادعاه الآخر على وجه يفسد مثل أن يقول أحدهما بعتك 
عبدي هذا بألف حالة ويقول الآخر بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول من هذا 
العقد قول من ادعى فساده دون صحته لأن دعواه تضمنت نفي العقد فصار كالمنكر له . 

فصل: وإن كان اختلافهما في صفة العقد دون أصله فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون اختلافهما فيما يخلو منه العقد كاختلافهما في قدر الثمن أو في 
صفته أو في قدر المثمن أو في صفته . 


۷۸١ /۳ والدارمی ۲۰۰/۲ وأبو داود‎ ٤٦٦/۱ أخرجه أبوداود الطيالسى فى المسند (۳۹۹) وأحمد‎ )١( 
1/۳ حديث (۲۱۸۹) والدارقطني‎ ۲۳٣/۲ وابن ماجة‎ ٣۰۲/۷ والنسائی‎ )"01١و‎ "0١١( حديث‎ 
۰ . ٤٥/۲ والحاكم‎ )۷۲( 

(۲) بنحوه أخرجه البخاري حديث )٤٥٥۲(‏ ومسلم ۱۷۱۱/١‏ والترمذي ٦۲۹/۳‏ حديث )۱۳٤١(‏ وانظر 
نصب الراية ٩٥ / ٤‏ . ش 
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والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما مما قد يخلو منه العقد كاختلافهما في الأجل أو 
في قدره أو في الخيار أو في قدره أو في الرهن أو في قدره أو في الضمين أو في عينه . 

فأما الضرب الأول وهو أن يكون اختلافهما فيما لا يخلو منه العقد من قدر الثمن أو 
صفته أو قدر المثمن أو صفته فالاختلاف في قدر الثمن أن يقول البائع بعتك هذا العبد بألف 
درهم ويقول المشتري بخمسمائة والاختلاف في صفته أن يقول البائع بدراهم صحاح ويقول 
المشتري بمكسرة أو يقول البائع بدراهم بيض ويقول المشتري بدراهم سود والاختلاف في 
قدر المثمن أن يقول البائع بعتك العبد بألف ويقول المشتري بل بعتني كذا بالف أو يقول 
البائع بعتك هذا كذا من طعام بألف فيقول المشتري بل بعتني العبد مع الفرس بألف . 
والاختلاف في صفة المثمن أن يقول أسلمت إليك درهما في طعام ميساني فيقول بل في 
طعام شامي أو في ثياب مروي فيقول بل في هروي فإذا كان اختلافهما فيما ذكرت فقد 

أحدها: وهو مذهب شريح والشعبى أن يقول فيه قول البائع لأن المبيع على ملكه. 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي ثور وداود أن القول قول المشتري اعتباراً ببراءة 
ذمته . 

والمذهب الثالث: وهو مذهب مالك أن القول قول من الشيء في يده لأن فيه دلالة 
على ملکه . 

والمذهب الرابع : وهو مذهب أبي حنيفة أنه إن كانت | لسلعة تالفة فالقول قول 
المشتري وإن كانت باقية بحالها تحالفا. 

والمذهب الخامس : وهو مذهب الشافعى يتحالفان بكل حال سواء كانت السلعة 
قائمة أو تالفة ولا اعتبار باليد إلا أن يكون تلفها قبل القبض فإن ذلك مبطلا للعقد. 

واستدل أبو حنيفة على إددطف الملحة يعم DS‏ ررحت كرك فول Ra‏ 
بما روى ابن مسعود عن النهى بلا أنه قال : «إِذَا الف الْمُتَيَايِعَانٍ ولا َة لواد مِنْهُمَا 
والسلعة قاكمة تَكَالْمًا أو تَرَادّا فشرط في التحالف بقاء السلعة. فاقتضى انتفاء التحالف مع 
تلف السلعة. وقال ولأنه فسخ ثبت مع بقاء المبيع فوجب أن يسقط مع تلفه كالرد بالعيب 
قال: ولأنه مبيع تلف عن عقد صحيح فوجب أن ينتفي عنه الفسخ أصله إذا تلف المبيع في 
ا لحم ا ال ا 
دون الثم نذا سا دان قان الق 
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النبي يي أنه قال: «البسَة عَلَى من ادْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى م عن الكره وک واا الان 
منكر ومدع لأن البائع يقول بعت بألف ولم أبع بخمسمائة والمشتري يقول: اشتريته 
بخمسمائة ولم اشتره بألف صح ذلك أن كل واحد منهما يجوز أن يقيم البينة والبينة إنما 
تسمع من المدعي دون المنكر فدل على أن كل واحد منهما مدع بما يجوز أن يتحالفا مع بقاء 
السلعة بوفاق أبي حنيفة واليمين عند أ بي حنيفة أنما تكون على المنكر دون المدعي فثبت أن 
كل واحد منهما منكر فصار كل واحد منهما مدعياً منكراً فوجب أن يتحالفا . ويدل على ذلك 
أشن الحديث الذي رو الشافعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النهي بي قال: «إذا 
اختلف ايعان فَالْقَولُ قَوْلُ الْبَائ ع الماع بالْحَيَارِ ولم يفرق بين بقاء السلعة وتلفها. فإن 
قيل فقد شرط بقاء السلعة في التحالف في الخبر الآخر فصار هذا الإطلاق محمولاً على 
ذلك التقييد كما حملتم إطلاق العتق في كفارة الظهار على التقييد العتق في كفارة القتل؟ 
قيل ليس هذا من المقيد الذي يحمل إطلاق جنسه عليه لأن إطلاق خبرنا إنما يوجب 
تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها فصار قوله والسلعة قائمة بعض ما تناوله إطلاق خبرنا وذلك 
لا يوجب التخصيص لأنه لا ينافيه . فإن قيل فما الفائدة من قوله إذا اختلفا والسلعة قائمة 
تحالفا مع استواء الحكم في قيامها وتلفها قيل يحتمل وجوهاً: 

أحدها: التنبيه على حكم التحالف مع التلف لأن بقاء السلعة يمكن معه اعتبار قيمتها 
فيغلب به قول من كانت دعواه أقرب إليه ومع التلف لا يمكن فلما أسقط اعتبار هذا وأوجب 
التحالف مع قيام السلعة كان وجوب التحالف مع تلفها أولى . 


والثاني : أنه نص على بقاء السلعة إسقاط لاعتبار اليد بخلاف قول مالك حتى إذا 
تحالفا مع وجود اليد كان تحالفهما مع زوال اليد أولى . 

والشالث: أنه نص على بقاء السلعة لأن تلفها قد يكون مبطلاً للعقد إذا كان قبل 
القبض وبقاؤها ليس يبطل معه العقد فيتحالفان مع بقائها ولا يتحالفان مع تلفها. فإن قيل فلا 
دلالة لكم في هذا الخبر لأنه جعل القول فيه قول البائع وأنتم لا تقولون به قيل قد جعل 
المشتري بعد بالخيار ومن جعل القول قول البائع على الإطلاق لم يجعل للمشتري خياراً 
وإذا ثبت خيار المشتري بعد يمين البائع فخياره في قبول السلعة بما حلف عليه البائع أو 
يحلف بعده ويفسخ البيع. وكذا القول في تحالفهما وإنما حص النبي اة البائع بالذكر لأنه 
المبتدىء باليمين. . . ويدل على المسألة من طريق المعنى أنه اختلاف في صفة عقد بيع 
صحيح فاقتضى أن يوجب التحالف . 

أصله إذا كانت السلعة قائمة ولأن ما يوجب فسخ العقد يستوي فيه الباقي والتالف 
كالاستحقاق. ولأنه فسخ لا يفتقر إلى تراضيهما فإذا صح مع تراد الأعيان صح مع تراد القيم 
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أصله إذا اشترى عبداً بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية ووجد بالعبد عيباً فله رده بالعيب 
واسترجاع قيمة الجارية لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها . 


فأما الجواب عن استدلالهم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد مضى في معارضة 
خبرنا. 

وأما الجواب عن قياسه على الرد بالعيب فالمعنى فيه أن العيب فيما تلف يقدر على 
استدراك ظلامته بالأرش فلم يفسخ وليس كذلك في اختلافهما لأن كل واحد منهما لا يقدر 
على استدراك ظلامته إلا بالتحالف فجاز أن يتحالفا مع التلف. ولا وجه لقوله إن السلعة بعد 
تلفها لا تقبل الفسخ كما لا يقبل ابتداء العقد وإن أقاله العبد الآبق لا تصح ولا تقبل الإقالة 
كما لا يقبل ابتداء العقد لأنه يقول فيمن ابتاع عبداً وقتل في يد البائع أن المشتري بالخيار 

بين أن يفسخ ويسترجع الثمن أو يقيم على البيع ويأخذ من القاتل قيمة العبد فقد جعل العقد 
بعد التلف قابا للفسخ كذلك فيما جعانا أصلا معه من بيع العبد بالجارية إذا تلفت ووجد 
بالعبد عيباً أن له رده بالعيب واسترجاع قيمة الجارية فجعل العقد بعد التلف قابلا للفسخ كما 
كان قبل التلف وهاتان المسألتان ينقضان العلة وأما الجواب على قياسهم على خيار الثلاث 
ف الأمبل عي ا فلم ينام . فأما الجواب عن قولهم أن المقبوض عن البيع الصحيح 
مضمون بالثمن دون القيمة فهو أن هذا الاستدلال باطل بمبتاع العبد بالجارية إذا تلفت 
ووجد بالعبد عيباً لأن الجارية قد كانت مضمونة بالعبد الذي هو الثمن ثم صارت بعد الفسخ 
بالعيب مضمونة بالقيمة دون الثمن . فأما من جعل القول في اختلاف المتابيعين قول البائع 
لأن المبيع على ملكه فيقابل بمثله . فيقال: يجب أن يكون القول قول المشتري لأن الثمن 
على ملكه فتساوى القولان وبطل التعليل. 

وأما من جعل القول قول المشتري لأن الأصل براءة ذمته فيقابل أيضاً بمثله» والأصل 
أنه غير مالك لسلعة البائع فتساوى القولان وسقط التعليل . 

وأما من جعل القول قول من السلعة في يده فيقابل أيضاً بمثله فيقال هاهنا سلعة في يد 

أحدهما وثمن في يد الآخر فيجب أن يكون القول قول من الثمن في يده فيتساوى القولان» 
ويسقط التعليل ولما كان التعليل لهذه المذاهب كلها متقابلاً في الجهتين لم يرجع قول أحد 
المتبايعين وصح مذهبنا في تحالفهما لتساوي حكمهما والله أعلم . 

فصل: فأما إذا اختلف المتابيعان فيما قد يخلو منه العقد كالأجل إذا ادعاه أحدهما 
ونفاه الآخر أو اتفقا على الأجل في قدره واختلفا في الخيار إذا ادعاه أحدهما ونفاه الآخر أو 
اتفقا على الخيار واختلفا في قدره أو اختلفا في الرهن أو الضمين إذا ادعاه ونفاه الآخر أو 
اتفقا على الرهن واختلفا في تقديره فعندنا أنهما يتحالفان كما يتحالفان في اختلافهما في 
الثمن والمثمن . 


ي كتاب البيوع/ باب اختلاف المتبايعين. . . الخ 

وقال أبو حنيفة : لا يتحالفان في هذا كله ويكون القول قول من نفاه استدلالاً بأن العقد 
يصح مع الخلو منه فصار مدعيه مستأنفا للدعوى فيه لأن مقصود العقد هو ما كان عوضاً من 
ثمن أو مثمن وهذه كلها غير مقصوده فلم يتساوى مع حكم المقصود. 

وهذا الذي قاله خطأ لعموم الخبرين من غير تخصيص . ولأن صفات العقد ملحقة 
ااا ور يا . ولأن هذه كلها قد تأخذ من الثمن 
قسطا لآن الثمن قد يزيد وينقص بعدمها فصارت في الحكم كأجزاء الثمن والمثمن وليس لما 
قاله من أن خلوها من العقد جائز وجهاً في المنع من التحالف لأن زيادة الثمن قد يصح أن 
تخلو من العقد ولا تمنع من جواز التحالف» ولا لقوله إنها غير مقصودة في نفسها وإنما هي 
تبع لغيرها وجه لك ماود يردا براك رارك ارو اا ميرد 
بحكم يسوغها والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «قإذًا حَلَهَا مَعاً قِيلَلِلْمُشْتَرِي أَنْتَ بِالْجيَار في 
أخذِه بالف أو رده وَليْرَمَُكَ مَا لا قر به . 


فالتحالف إنما يكون عند حاكم نافذ الحكم لأن الأثمان المستحقة في الدعاوى إنما تتعلق 
بها الأحكام عند الحكام. ولو تحالفا لأنفسهما لم يكن لأيمانهما تأثير في فسخ ولا لزوم . 
وإذا كان كذلك وأراد الحاكم أن يحلفهما عند اختلافهما فقد قال الشافعي في كتاب السلم 
الكبير في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى يبدأ بإحلاف البائع قبل المشتري وقال في كتاب 
المكاتب ما يقتضيه ثم خالف في الصداق فقال: إذا اختلف الزوجان في المهر وتحالفا 
بدأت بالزوج وهذا مخالف لما تقدم لأن الزوج يحل محل المشتري . وقال في كتاب 
الدعوى والبينات وآداب القضاة إن بدأ البائع باليمين خير المشتري وإن بدبها المشتري خير 
البائع وهذا يدل على أن للحاكم تقديم أيهما شاء فهذه ثلاثة نصوص مختلفة . 

واختلف أصحابنا فيها على طريقين . فمنهم من جعلها أقاويل مختلفة وخرج المسألة 

والشاني : أنه يبدأ بيمين المشتري لأنه أقوى جنبة لكون المبيع وقت التحالف على 
ملكه . ا سي ب يي 

وقال آخرون من أصحابنا: وهو أصح أنه ليس اختلاف هذه النصوص لاختلاف 
الأقاويل وا إنما الجواب على ظاهره د ا والصداق فييداً في البيع بإحلاف البائع قبل 
المشتري على ظاهر نصه وفي الصداق بإحلاف الزوج قبل الزوجة على ظاهر نصه. 
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والفرق بينهما أن تحالفهما ذ في البيع يرد المبيع إلى يد بائعه فبدىء بإحلافه. 
وتحالفهما في المهر لا يرفع ملك الزوج عن البضع وهو بعد التحالف على ملكه فبدىء 
بإحلافه . وأما ما قاله في الدعوى والبينات فإنما أراد به أن الحاكم إن أداه اجتهاده إلى تقديم 
المشتري جاز وإن أداه اجتهاده إلى تقديم البائع جاز لأن تقديم أحدهما طريقة الاجتهاد دون 
النص فجازأن يؤدي الاجتهاد إلى تقديم كل واحد منهما وليس كاللعان الذي ورد النص 
بتقديم الزوج ولا يجوز خلافه . فإذا ثبت أنه يبدأ بيمين البائع على ما شرحنا من المذهب 
فهل تقديمه في اليمين من طريق الأولى إلى طريق الاستحقاق على وجهين : 

أحدهما: أن تقديمه على طريق الاستحقاق فإن قدم عليه المشتري لم يجز إلا أن 
يؤديه اجتهاده إليه . 

والوجه الثاني : أن تقديمه على طريق الأولى » فإن قدم عليه المشتري جاز وإن لم 
يؤده اجتهاده إليه» والأول أشبه. 


وو بير 


مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَلَى : اهما َكل عَنِ الْيمِينِ وَحَلَفَ صَاجِبة كم 
لَهُ (قال) وَإِذَا حكم اني يكل وَهُمَا مُنَصَادِفَانٍ عَلَى اليم وَمُخْتَلِمَانٍ في لثمن بتنقض, ا 
e‏ 
أذ ب ننه قينا أزهينة لها ول قر مد يناسن إلى مانا وشت 
صاحبيه وال لا ألم ما قلا | إلا عدف ا والسنة (قال) والمعقول إذا تناقضاه ا 
قَائِمَةٌ تناقضاه وهي فائتة يد لين الْحَكُمَ 9 فسح الْعَقَدُ فَقَائِم وَقَائْتٌ سواء) . 

قال الماوردي : إذا ثبت أن البداية في تحالفهما بيمين البائع على الصحيح من 
المذهب فقد اختلف امسا نهل لف كل وا مهما يمينا رن على وبين : 

أحدهما: وق ظاعر كهت اكه عاف ينها واد 7 تجمع تجمع النفي والإثبات لأنه يقصد 
بيمينه تصديق قوله على عقد واحد فاحتاج إلى يمين واحدة. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن كل واجد منهما يحلف يمينين يمينا 
أولة للنفي ويمينا ثانية للإثبات كالمتداعيين داراً في أيديهما إذا تحالفا عليها حلف كل واحد 
منهما يمينين لأنه لا يجوز أن يكون يمين الإثبات للمدعي قبل نكول المدعى عليه. فإذا قيل 
Sw‏ ل ا ل 

أحدها: معنن اي بج مدي أنه يبد أ في يمينه بالإثبات ثم بالنفي فيقول 


الال لل لل كتاب البيوع/ باب اختلاف المتبايعين. . . الخ 


البائع : والله لقد بعت هذا العبد بألف ولم أبعه بخمسمائة ويقول المشتري والله لقد اشتريت 
هذا الاو دم تره بألف . قال: ولأن المقصود بهذه اليمين الإثبات والنفي تبع 
فوجب أن يبدأ بالمقصود قبل قبل التبع » > كما أن اليمين في اللعان يبدأ فيها بالإثبات قبل النفي . 

ا ا ل ل 
هذا العبد بخمسائة ولقد بعتك بألف. ثم يقول المشتري : والله ما اشتريته بألف ولقد اشتريته 
بخسسمالة لأ كل راعذ منهما بزلا في إحلافه سزلة المدحى ليه ثم يمير بمنالة المدعي 
فاقتضى أن يكون أول يمينه النفي اعتباراً بحكم المدعى عليه وآخخر يمينه الإثبات اعتباراً 
بحكم المدعي . 

أو 
العبد إلا بألف ويحلف المشتري فيقول والله ما اشترد يته إلا بخمسمائة. قال لأن هذا أسرع 


o‏ و 


إلى فصل القضاء وقد قبل في تأويل قوله تعالى واناه اْجكَمَة وَقَصْلَ الخطاب) 
ر[ص: : .]٠١‏ إنه سرعة القضاء. فهذا اختلاف أصحابنا في صفة يمينه إذا قيل إن لكل واحد 
منهما أن يحلف يمينا واحدة . ۰ 

فأما إذا قيل بالوجه الثاني إن حظ كل واحد منهما أن يحلف يمينين فلا خلاف بينهم 
أنه يبدأ في اليمين الأولى بالنفي وفي اليمين الثانية بالإثبات فيقول البائع والله ما بعتك هذا 
العبد بخمسمائة» ويقول المشتري والله ما اشتريت منك هذا العبد بألف ثم يحلف البائع 
ثانية فيقول والله لقد بعتك هذا العبد بألف ويقول المشتري والله لقد اشتريت منك هذا العبد 
بخمسمائة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من صفة أيمانهما فينبغي للحاكم إذا حلف أحدهما أن لا 
يحلف الآخر إلا بعد أن يعرض المبيع عليه بما حلف عليه صاحبه فإن رضي بقوله لم يحلف 
وإن لم يرض أحلفه. فإن بدأ بإحلاف البائع قال للمشتري أترضى أن تقبله بالألف التي 
حلف البائع عليهاء فإن قال نعم لم يحلف وإن قال لا أحلفه. ولو بدأ الحاكم بإحلاف 
المشتري قال للبائع أترضى أن تمضي البيع بخمسمائة التي حلف عليها المشتري» فإن قال 
نعم لم يحلفه وإن قال لا أحلفهء ولو قلنا إنه يحلف كل واحد منهما يمينين فأحلف البائع 
يمينأ أحلف المشتري بعده يمينا من غير أن يعرض عليه قبول المبيع » > فإذا عاد البائع فحلف 
بالله يمينا حينئذ عرض المبيع على المشتري قبل يمينه الثانية . وإنما كان كذلك لأن عرض 
ده على المشتري إا يكرن بعك يمين الائ علن أثبات با ادغ ومين الأول لي لا 
للإثبات . فإذا تقرر تقرر هذا فلهما ثلاثة أحوال: 

حال يحلفان معاًء یخان کان میا وال كلت اعد ول اسن فإن نكلا 

معاً تركهما ولم يحكم بقول واحد منهماء وقطع الخصومة بينهماء وإن حلف أحدهما ونكل 
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الآخر حكم للحالف منهماعلى الناكلء فإذا كان الحالف منهما هو البائ ئع ألزم المشتري دفع 
ما حلف عليه البائع من الثمن» a‏ 
وحلف الآخر يمينا واحدة كان كالناكل وقضى عليه . فأما إذا حلفا جميعا فقد اختلف 
أصحابنا هل ينفسخ البيع بينهما بنفس التحالف أو يفسخ بوقع بينهما بعد التحالف على 
وجهين : 

أحدهما: أن الفسخ قذ وقع بنفس التحالف كالفسخ بين المتلاعنين لقوله يك تَحَالَا 
ورادا فعلى هذا لو أراد المشتري بعد التحالف أن يقبله بما قال البائع لم يجز إلا باستئناف 
عقد وكذا لو أراد البائع أن يبذله بما قال المشتري لم يجز إلا باستئناف عقد . 


والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه أن الفسخ لا يقع بينهما بنفس التحالف حتى يوقع 
الفسخ بينهما بعد التحالف لأن كل واحد منهما يقصد بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون 
موجبة لفسخ الملك لأنهما ضدان فعلى هذا بماذا يكون الفسخ بعد التحالف فيه وجهان : 
أحدهما: أن الفسخ يكون إلى كل واحد من المتبايعين فأيهما فسخ صح اعتباراً بفسخ 
العيوب التي تكون موقوفة على المتعاقدين دون غيرها. 
والوجه الثاني : أن الفسخ لا يقع إلا بفسخ الحاكم كما في الفسخ بالعنة وعيوب 
الزوجين لأنها عن اجتهاد فعلى هذا لو فسخه المتبايعان لم ينفسخ حتى يفسخه عليهما 
الحاكم» ولا يجوز للحاكم أن يفسخه بعد تحالفهما إلا عن مسألتهما بعد عرض ذلك على 
بعد تحالفهما وقبل فسخه هل البيع بقول أحدهما صح العقد . 
فصل: فإذا انفسخ بينهما بالتحالف أو بإيقاع سم سد 
هل يقع الفسخ ظاهراً وباطناً أويقع في الظاهر دون الباطن على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الفسخ قد وقع ظاهراً وباطناً سواء كان البائع ظالماً أو مظلوماً كالفسخ 
N CN E‏ فإن ذلك يقع ظاهراً وباطناً كذلك 
في البيع » > فعلى هذا إذا عادت السلعة إلى البائع كان له أن يتصرف فيها بما شاء من أنواع 
التضرف كما يفعل:في سائر أمواله وإن كانت جارية جاز أن يطأها . 
والوجه الثاني : : أن الفسخ يقع في الظاهر دون الباطن سواء كان البائع ظالماً أو 
ا . لأنهما يتفقان مع الاختلاف على صحة العقد وانتقال الملك. وحكم الحاكم لا 
يحيل الأمور عما هي عليه في الباطن لقوله يلا : وإنْمَا احکم بالظاهر وَيُتَولّى الله السرَائَ(“ 


. انظر تذكرة الموضوعات للفتني‎ )١( 
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فعلى هذا إذا عاد المبيع إلى البائع قيل له: إن كنت تعلم فيما بينك وبين الله أناك كاذب» 
وإن المشتري صادق فليس لك أن تتصرف في المبيع بوجه لأنه ملك لغيرك» وأنت غير 
ممنوع من ثمنه. فن تصرفت فيه كنت کمن تصرف في مال غيره متعدياً. وإن كنت تعلم 
أنك صادق وأن المشتري كاذب فالمبيع للمشتري وأنت ممنوع من ثمنه فليس لك أن تطأ إن 
كان المبيع جارية وأن لا تهب وتكون كمن له مال على غيره لا يقدر على أخده منه. وظفر 
بشيء من ماله فتبيع السلعة لتصل إلى حقك من ثمنها. وفي المتولي لبيعها وجهان: 

أحدهما: يكون هو المتولي لبيعها . 

والثاني : تولاه الحاكم» فإذا بيعت فإن كان الثمن بقدر حقك فلك أخذ حقك. وإن 
كان أكثر من حقك فعليك رد الباقي» وإن كان الثمن أقل من حقك فالباقي دين لك في ذمة 
المشتري . 

والوجه الثالث: أنه إن كان البائع مظلوماً والمشتري ظالماً وقع الفسخ في الظاهر 
والباطن» وقد أشار إلى هذا الوجه أبو إسحاق المروزي تعلقاً بأن الملك للمشتري بالعقد. 
وإن كان البائ ع مظلوماً لم ينتقل ملكه لأنه تعذر عليه يه أخذ الثمن ووجد عين ماله فجاز له أن 
يفسخ ويأخذ عين ماله وإن كان المشتري ظالماً صار بالظلم مانعاً من ثمنهاء فصار أ أسوأ حال 

من المفلس الذي يزال ملكه بالإفلاس لتعذر الثمن فكذلك هذا يزال ملكه بالظلم لتعذر 

الوصول إلى الثمن فعلى هذا إن كان البائع مظلوماً فقد وقع الفسخ ظاهراً وباطناً وجاز للبائع 
إذا عادت السلعة إليه أن يتصرف كيف شاء . SS‏ 
ظالماً أوقع الفسخ في الظاهر دون الباطن ولم يكن له أن يتصرف فيها بوجه, لأنها ملك لآخر 
وهو غير ممنوع من حقه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الفسخ بالتحالف أو بعد التحالف وهذا ما أعوزت 
البينة . فأما مع البينة فلا تحالف والحكم بها أولى . فإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا 
وفيها قولان على ما نذكره من تعارض البينتين في العقود : 

أحدهما: إسقاط البينتين والتحالف . 

والثاني : الإقراع بينهما . وإذا وقع الفسخ وجب رد السلعة على بائعها سواء قيل إن 
الفسخ قد وقع ظاهراً وباطناً أوقد وقعفي الظاهردون الباطن . فإن كانت السلعة تالفة فلا 
يخلو حالها من أحد أمرين : إما أن تكون مما لها مثل. أو مما لا مثل لها. فإن كانت مما لا 
مثل لها وجب رد قيمتها. وفي اعتبار أزمان القيمة وجهان: 

أحدهما: وقت التلف. 


والثاني : أكثر مما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. فإن اختلفا في قدر 


و 
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القيمة 0 قول المشتري مع يمينه اعتباراً ببراءة ذمته وسواء كانت القيمة أكثر مما ادعاه 
البائع أو أقل لبطلان ما ادعاه واستحقاق المبيع . وإن كانت السلعة المبيعة مما له مشل 
E‏ 


أحدهما: عليه رد مثله كالمغصوب . 


والثاني : وهو أصح أن عليه غرم قيمته لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل وإنما ضمنه 
بالعوض دون المثل بخلاف الغعصب. 


فصل: فأما ما أخذه المشتري من المبيع قبل الفسخ من غلة أو ثمرة أو نتاج فكله على 
ملك المشتري لا يلزمه رد شيء منه على البائع لأنه كان ملكا له حين استغله وإنما زال ملكه 
عنه بما حدث من الفسخ وكذا لو كانت أمة فوطئها لم يلزمه إذا تحالفا أن يرد المهر إلا أن 
تكون بكرا فتصير بوطئه ثيباً فيلزمه للبائع ارش بكارتها ولو كان قد أحبلها صارت أم ولد ولا 
يمنع ذلك من التحالف كما لو أعتق ولكن إذا تفاسخا بالتحالف رجع عليه بقيمتها. إذا أولد 
أو أعتق وكذلك لو کان باعها لم ينفسخ بيعه ووجب عليه قيمتها. ولو كان قد آجر ما ابتاعه أو 
كانت أمة فزوجها ثم تحالفا وتفاسخا لم تبطل الإجارة ولا النكاح لأنه عقد تولاه مالك حين 
العقد والأجرة والمهر ملك للمشتري لاستحقاق ذلك بالعقد الذي كان في ملكه. لكن للبائع 
ديرج على المشحري في الآمة يها بين فبيتها حابة ودات زوج ولي المراجن قينا بين 
قيمته مطلقاً أو مؤاخراً فلو كان المشتري قد رهنه فتحالفا أو تفاسخا جاز ولم ينفسخ خ الرهن» 
وهل له أن يؤاخذ المشتري بفكاكه قبل محله أم لا. على وجهين : كمن أذن لغيره في رهن 
ع فلوبيع ف ارعن ع المشتري يعت للبائغ ,وإ افيح ب ردم على جائعة وبر دمن 
ضمانه . وإذا ابتاع عبداً واختلفا في ثمنه وحلف كل واحد من البائع والمشتري على دعواه 
بعتقه فلا حكم لهذه اليمين في فسخ البيع. وإذا تحالفا بالله تعالى وعاد العبد إلى البائع 
بالفسخ عتق عليه لإقراره أنه عتق على المشتري بحنثه» ولو قبله المشتري بما قاله البائع بعد 
ثمنه أو قبلها أعتق على المشتري لأنه قد أحنث نفسه بتصديق البائع. ولو سلمه البائع إلى 
المشتري بما قال قبل يمينه أو بعدها لم يعتق العبد على واحد منهماء أما المشتري فلأنه 
مصدق على ما حلف وأما البائع فلأنه غير مالك لما حنث بعتقه فإن رد العبد عليه بعيب عتق 
عليه حينئذ بحنثه وإذا ابتاع الوكيل لموكله عبدا ثم اختلف الوكيل والبائع في ثمنه فهل يكون 
التحالف للبائع والوكيل أو الموكل على «جهين : 

أحدهما: أن الوكيل هو الذي يحلف لأنه المتولي للعقد وإن نكل الوكيل عن اليمين 
صار البيع لازماً له دون موكله . 

والوجه الثاني : أن الموكل هو الذي يحلف لأن أحداً لا يملك شيئاً بيمين غيره وإن 

الحاوي في الفقه/ ج٥/‏ م١٠‏ 
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نكل الموكل عن اليمين فالبيع لازم له دون الوكيل ولو كان الوكيل قد باع لموكله عبداً ثم 
أحلف الوكيل والمشتري في ثمنه : 

فأحد الوجهين: أن الموكل يحالف المشتري . 

والثاني : أن الوكيل يحالف المشتري» فإن نكل الوكيل عن اليمين قضى للمشتري 
بالعبد وألزم الوكيل غرم فاضل الثمن . 


فصل: وإذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعتك هذا العبد بألف وقال المشتري بل 
بعتني هذه الجارية بألف فلا تحالف في هذا الاختلاف لأنه اختلاف في عقدين . 

وإنما يكون التحالف للاختلاف في عقد واحد. وإذا كان كذلك: فالبائع يدعي على 
RE‏ 0 يمينه ولا يلزمه شراء 

ثم المشتري يدعي على البائع أنه اشترى منه جاريته بألف والبائع منكر فالقول قول 
اس كيم ارد اس ا د ترى منه العبد 
بألف . ا ل SC‏ جا 
لأنهما لا يتعارضان لأن كل واحد منهما ب* يثبت عقداً لا يقتضي نفي غيره فيصير فيصير المشتري 
ملتزماً لابتياع الجارية التي ا ر بلا وارعا لاسا العبد 
الذي ادعى عليه بألف ثم ينظر في العبد فإن كان في يد المشتري فهو على ملكه وله 
التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره إلا الوطء إذا لو كان العبد جارية يحرم عليه لإقراره 
بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة وإن كان العبد في يد البائع فهل يجبر المشتري على قبضه أم 
لا: على وجهين: 

أحدهما: يجبر على قبضه ليسقط ضمانه عن بائعه. 


والثاني : لا يجبر على قبضه ويقبضه الحاكم ليبرىء البائع عن ضمانه ثم للحاكم أن 
يفعل أحظ الأمرين من بيعه ووضع ثمنه في بيت المال ليعترف به المشتري فيأخذه أو يؤاجره 
أو يأذن له في الكسب وينفق عليه من أجرته أو كسبه ثم يكون فاضل أجرته وكسبه في بيت 
المال ليعترف به المشتري فيأخذه مع فاضل كسبه وأجرته وإذا اختلفا فقال البائع بعتك هذا 
العبد بهذه الألف بعينها وقال المشتري : الذي اشتريته بهذه الألف بعينها هذه الجارية دون 
هذا العبد. فهذا اختلاف في عقد واحد وليس كالذي قبله لأنهما قد اتفقا على الثمن وإن 
اختلفا في المثمن فيكون كاتفاقهما على المثمن واختلافهما في الثمن فيتحالفان كما 
يتحالفان هناك والله تعالى غلم 

مسألة : قال اريم ولول يَحتَِا وقال كل وَاجدٍ مهما لا أذقع حى فيض الي 
ات الشَّافِعِيٌ مِنْ أَقَاوِيلَ وفيا أن يؤمر الْبَائِعُ بدَفم السَلعَة وَيَجَيْرٌ بر المشتري على دقع 
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لمن ِن سَاَِِ إن عاب وه مال أشهة عَلَى وَقفٍ ماه وَأشْهِدَ على وف السَلمَةٍ ادقع 
أطلِق عن الف ون لم يكن له مان هذا مس ابيع احق بسِلْعَتِه ولا يَدَعُ الناس يَتَمَانَعُونَ 
الْحَقَوقَ وَهُوَ يَقَدِرُ عَلَى أخذهًا مِنهُم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال. اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا بد من ذكرها لترتب 
جواب المسألة عليها وهي : أن لكل واحد من المتبايعين حبس ما بيده عند تعذر قبض ما في 
مقابلته فللمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذر قبض المثمن لأنه عقد معاوضة يقتضي حفظ 
العوض فلو تأخر تسليم المبيع المثمن لعذر أو غير عذر لم يلزم المشتري تعجيل الثمن 
وهكذا أيضاً للبائع حبس المبيع في يده خوفاً من تعذر قبض ثمنه» فلو أعطاه المشتري 
امن رهن ألوضميا لم زمه تسلم المع لان اشن بلق واا هذا ر وثيقة فيه وقد كان موئقاً 
في ذمة مشتريه . لكن لو أحال بالثمن حوالة قبلها أ و أعطاه به عوضا رضيه لزمه تسليم تسليم المبيع 
لاستيفاء ثمنه. وهكذا لو أبرأه من الثمن لم يكن له حبس المبيع لأنه لم يبق له حق بحبس 
المبيع لأجله فلو أعطاصبعض ثمنه وسأله أن يدفع إليه بقدره من المبيع ففيه قولان حكاهما 
ابن سريج : 

أحدهما: عليه أن يدفع إلى المشتري من المبيع بقدر ما قبض من ثمنه ويحبس منه 
بقدر ما بقي ولا يجوز أن يحبس جميعه لتقسط الثمن عليه. 

والقول الثاني: لا يلزمه ذلك وله حبس الجميع على باقي الثمن ولو بقي منه درهم 
كالرهن. ولو اث شترى منه ماشية فنتجت في يد بائعها قبل القبض أو نخلاً فأثمرت كان للبائع 
أن يحبس أصل الماشية والنخل على الثمن دون التتاج والثمرة لأنهما لم يتناولهما العقد 
وإنما حدثا على ملك المشتري من بعد ولو كان المبيع دارا فأجرها المشتري قبل دفع الثمن 
كان للبائع أن يمنع المستأجر منها كما كان له منع المشتري لأن تمكين المستأجر منها تسليم 
إلى المشتري وذلك لايلزم قبل قبض الثمن. 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة فصورة مسألة الكتاب أن يبذل كل واحد من المتبايعين 
ما بيده لكن يختلفان في التقديم فيقول البائع : لا أسلم المبيع إلا بعد قبض ثمنه ويقول 
المشتري : لا أدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع فقد حكى الشافعي أربعة مذاهب للناس في 
ذلك واختار أحدها فخرجها أصحابنا أربعة أقاويل له. 

أحدها: أن الحاكم يجبرهما على إحضار ذلك إليه فإذا دفع البائع المبيع إليه 
00 الثمن إليه دفع الثمن إلى 3 والمبيع إلى المشتري ولا يبالي بأيهما بدأ إذا 0 

ضرا. وحكي هذا القول عن بعض المشرقيين ووجه هذا القول أن الحاكم منصوب 
0 ء الحقوق وقطع التخاصم فإذا أمكنه ذلك لم يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر 
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على أخذها منهم . فعلى هذا إذا أحضرا ذلك إ إلى الحاكم فتلف في مجلسه كان من ضمان 
صاحبه فإن كان التالف هو المبيع فيبطل البيع لتلفه قبل القبض وإن كان الثمن هو التالف لم 
يبطل البيع وعلى المشتري أن يأتي ببدله إلا أن يكون الثمن معيناً فيبطل البيع أيضاً بتلفه. 
والقول الثاني : أن الحاكم يدعهما جميعاً ولا يجبر واحداً منهما لأن لكل واحد منهما 
حقاً في حبس ما بيده وليس أحدهما أحق من صاحبه لكن يمنعهما من التخاصم فأيهما تطوع 
DT‏ ل ليه 
حكاه عن بعض المشرقيين أيضا ل 
E OSG‏ لوبي كان a E‏ 
بيده إليه حتى إذا صار الجميع معه سلم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع وحكي هد 
القول عن سعيد بن سالم القداح وقال أبو إسحاق المروزي يجعل وهذا القول الأول واحدا 
وتخرج المسألة على ثلاثة أقاويل وامتنع سائر أصحابنا من جعلهما قولاً واحداً وأن كل واحد 
هما مكاات لضاعيه لان الدفع والتسليم في القول الأول إلى الحاكم وكان بحكمه وهاهنا 
الحكم منه في نصب الأمين والأمر بالتسليم فاختلفا. 
والقول الرابع : وهو الذي اختاره لنفسه أن الحاكم يجبر البائع على تسليم المبيع إلى 
المشتري أولاً فإذا سلمه إليه أ جبر المشتري على تسليم الثمن إليه ووجه هذا القول أن 
استقرار العقد معتبر بوجود القبض فوجب إجبار البائع عليه ليستقر العقد به. ولأن البائع يقدر 
على التصرف في الثمن قبل قبضه بالحوالة ويأخذ بدله والمشتري لا يقدر على ذلك في 
المبيع إلا بقبضه فأجبر البائع عليه ليتساويا فيه » ولأن المبيع معين والثمن في الذمة غير معين 
وما تعلق بالأعيان أحق بالتقديم مما ثبت في الذمم كالرهن في أموال المفلس فعلى هذا إذا 
سلم البائع المبيع إلى المشتري لم يخل حال المشتري من أحد أمرين: 
إما أن يكون موسراً بالشمن أو معسراً فإن كان معسراً بالشمن فهذا مفلس والبائع بالخيار 
بين أن يرجع بعين ماله وبين ن أن يصبر به في ذمة المشتري مع إعساره وإن كان موسراً بالشمن 
ا ل ماك ون ا 
إما أن يكون حاضراً أو غائباً فإن كان ماله حاضراً أجبر على دفع الثمن إلى البائع 
ويكون ممنوعاً من التصرف في المبيع وسائر ماله حتى يدفع الشمن إلى البائ ع ثم يطل تر 
فيه حينئڏ» وإنما استحق الحجر في المبيع وجميع ماله لأنه ربما استهلكه بتصرفه ولا يصل 
البائ تع إلى المبيع ولا إلى ثمنه . وإن كان ماله غائبا فله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكون على مسافة أقل من يوم وليلة فهذا في حكم الحاضر وينتظر به 
حضور ماله بعد الحجر عليه في المبيع وسائر ماله إذا أحضر الثمن فك حجره وأطلق 
تصرفه . 
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الثاني : أن يكون على مسافة ثلاثة أيام فصاعداً فلا يلزم انتظار ماله لبعده عنه وأنه في 
حكم المعسر. 

والثالث: أن يكون على مسافة أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاثة أيام فعلى وجهين : 

ا ا أقل من يوم وليلة ويحجر عليه 

ا 000 
هذا ما الذي يستحقه البائع إذا لم ينتظر؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يجعل كالمفلس ويخير البائع ب بين أن يرجع بعين ماله . وبين أن يصبر بالثمن 
في ذمة المشتري إلى حين وجوده» فإن صبر به أطلق تصرف المشتري في المبيع وغيره. 

والوجه الثاني : أن حكم المفلس منفي عنه لوجود المال وإن بعد منه» ولكن تباع 
السلعة المبيعة ليصل البائع إلى حقه منها فإن بيعت بقدر ما للبائع من الثمن دفع إليه ذلك 
وقد استوفى حقه. وإن بيعت بأكثر رد الفاضل على المشتري. وإن بيعت بأقل كان الباقي 
دينا للبائع في ذمة المشتري . 

فصل: إذا كان المبيع عرضاً بعرض وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبضه ففيه 
أربعة أقاويل: 

أحدها: أن الحاكم يأمرهما بإحضار ذلك إلى مجلسه . 

والثاني : أنه يدعهما حتى يتطوع أحدهما فيجبر الآخر على تسليم ما في مقابلته . 

TT‏ الماع ع وي 
ا ا ل كر و 
أحدهما مما لا ينقل فليس إلا قولين: 

أحدهما: أن الحاكم يدعهما حتى يتطوع أحدهما ثم يجبر الآخر. 

والثاني : أنه ينصب لهما أميناً ولا يجيء القولان الآخران أن إحضار ذلك إلى مجلس 
الحكم غير ممكن فبطل هذا القول. وليس يتعين أحدهما بأنه بائع فيجبر فيبطل أشتا عدا 
القول والله أعلم . 

فصل: فإذا امتنعت الزوجة من تسليم نفسها إ إلا بعد قبض صداقها وامتن متنع الزوج من 
07 كو بوم سمه كردم 

لبائع على تسليم سلعته لأن البائع إذا سلّم سلعته أ مكن أن يحجر على المشتري فيها 


والزوجة إذا سلمت نفسها لا يمكن منع الزوج من الاستمتاع بها فيضر تسليم نفسها وليس 
كذلك البائع وتجيء باقي الأقاويل والله أعلم . 

مسألة: قال وَلَوْكَانَ الدْمَنُ عَرَصاً أو دَهَبابِعَيْنِهِ فَلّفَ مِنْ يَدِي, المُمْتَرِي أو تَلفَتِ 
السلعة مَعَ يدي الْبَائع انتقض الْبيمُ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمناً كان أو مثمناً بطل 
به البيع وذكرنا خلاف مالك فيه واحتججنا له وعليه بما اغنى عنه زيادة فيه وفرعنا إليه فروعا 
نحن نتبعهم فإذا باع عبداً بألف فكسب العبد في يد بائعه ألفاً : ثم مات قبل تسليمه بطل البيع 
بموته وبرىء المشتري من ثمنه وإن كان قد أقبض الثمن فله استرجاعه. والألف التي 
اكتسبها العبد للمشتري لأنه كسبها على ملكه ولو كان البائع حين كسب العبد ألفاً حبسها عن 
المشتري حتى تلفت ضمنها بالحبس ولزم تسليم العبد بغير ثمن لأنه قد صار عليه بما ضمنه 
بن کی ا ھی ای لان تھ ان ای 

مسالة :َال ولا أحبُ مُبَاََة من ار ماله ِن ربا ومن حرام و فسح ال لإمكان 
الحلال فيه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. e Sa‏ كيه وين خلط 
الجرام اتر ي : ع ما بُرييك إلى مالا ريبك فلن جد فَقَدَ شَيء ركت للد 
. ولقوله مَك حَلال بين ورام بین وبين ذلك امور مشتبهات وَمَنْ يحم حول الجمى شك أن 
يق فيه) . وروي عَن الي كذ( قال لل ابد أن يون من الْمُْقِينَ ڪس يدَع ما ل بأ 
بَوِحَذَرامِمابهِ س0 . وروي عَنِ النبي كه أنهُقَالَ : لوْصَلَيْتم حتى تَصِررواكَالْحَنايَاوَصْمْتم 
تی ونوا کالاتار ما قبل ذلك منم إلا بون شاف وَرُوِيٍ عه ل أنّهُقَالَ: : من لم يبال 

من اين مَظعَمُه من اين مغرب َم يبال الله تعالَى م من أي أَبْوَابٍ جهنم اله وَرُوِيَ عَنْهُ ل 

اتفال : ملاك وينم الَو ST‏ 
السوق يُتجرٌ فَقَالَ لَه : هَل تَعْرِفُ أَبَوَاب الرَّبَا قَقَالَ: لآفَدَقَمَ إِلَيِهِ فَأساً وَقَالَلَهُ: امْض 
فَاحتطِبٌ. والورع في الدين مندوب إليه. وتوقي الشبة فيه مأمور به . 


0۷ وقال: بان جح والعنائي‎ )١518( والترمذي حديث‎ ٠ ٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ ٠0/0 حديث (015) والحاكم ۱۳/۲ والبيهقي‎ ٠۳١۷ وذكره الهيثمي في الموارد ص‎ 
الحلية 5/؟765.‎ 

م2 أخرجه الترمذي حديث )۲٠١٠(‏ وابن ماجة حديث )47١15(‏ والبيهقي 5 والطبراني في الكبير 
/11/ 6 . 


™( أخرجه الديلمي انظرتخريج الإحياء للعراقي ٩۱/۲‏ . 


۳۱1 


كتاب البيوع/ باب اختلاف المتبايعين . ا الخ 


وإذا كان كذلك فلا يخلو حال من تعامله ببيع أو قرض أو تقبل هبة أو هدية من ثلاثة 
أحوال: 
أحدها: أن يكون ممن يتوقى الشبة ويعلم أن ماله حلال فمعاملة مثله هي المستحقة. 
والثاني : أن يكون ممن يبيع الحرام وقد تعين لنا تحريم ماله فمعاملة هذا حرام 
والعقود معه على أعيان مابيده من هذه الأموال باطلة لا يجوز لأحد أن يتملك عليه شيئا منها . 
والشالث: أن يكون من طالبي الشبة وملتمسي الحرام لكن ليس يتعين ذلك المال 
لاختلاطه بغيره من الحلال كاليهود الذين في أموالهم الربا وأثمان الخمور وقطاع الطريق 
وعمال الضرائب وكالسلطان الجائر الذي قد يأخحذ الأموال من غير وجهها إلى من جرى 
مجراه فتكره معاملتهم لما وصفنا ورعاً واحتياطاً ولا يحرم ذلك في الحكم بل يجوز لما 
روي أن النبي امرض مِنْ أبي الشخم ايودي اضعا مِنْ شیر وََدُ كان مِمَنْ توفي 
الريًا . مع ما أخبر الله تعالى في كتابه عن كافة اليهود بقوله تعالى اعون الاي أَكَالُونَ 
لِلْسّحْت» ولأن الله تعالى قد أمرنا بأخذ الجزية من اليهود ولو حرمت علينا أموالهم لما جاز أن 
نأخذها في جزيتهم » ولأنهم إذا أسلموا أقروا على أموالهم ولو حرمت لحرم إقرارهم عليها 
بعد إسلامهم» وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ربلا سه فقَالَ: .الي 
Uk‏ لك مهاه وغه مائقة . 


اب الْبَيْع الْقَاسِدٍ. 


مسألة : قال الشّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «إِذا اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أن لأييْعَهَا أو عَلَى 
أن لا حَسَارَةَ عليه مِنْ كَمبهَا فاليم فَاسِدٌه . 


قال الماوردي : اعلم أن الشرط في البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد فأما إن تقدمه فلا 


تأثير له لاه لايكون قيرط وإتمايكون وعدا أو خييرا . والشروط المقترنة بالعقد على أربعة 
أقسام : 


أحدها: ما كان من مقتضى العقد وواجباته كاشتراط تعجيل الثمن وسلامة المبيع 
وضمان الدرك فهذه الشروط واجبة بالعقد واش شتراطها تأكيد فيه والعقد لازم بها. 


والقسم الثاني : ما كان من مصلحة العقد ومباحاته كاشتراط الرهن والضمين وتأجيل 
الثمن وخيار الثلاث فهذا وما شاكله لازم بالشرط دون العقد لأن إطلاق العقد لا يقتضيه 
واشتراطه في العقد لا ينافيه . 


ek‏ ما كان من موانع العقد ومحظوراته . وهو: كل شرط منع المشتري 
من واجب أو ألزم البائع ما ليس بواجب» فالذي منع المشتري من واجب أن يقول بعتك هذه 
الجارية على أن لاتبيعها ولا تطأهاء أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤاجرها أو 
بعتك هذه الدابة على أنني أركبها دونك. أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي 
دونك او بعتك :هله الارض على آنتي 'أزرعها نة وام الذي الزم'البائع'ها ليس بواجب. 
فهو أن يقول قد بعتك هذه الجارية على أن لاخسارة عليك في ثمنها أو على أنني ضامن لك 
مائة درهم من ربحها أو بعتك هذا النخل على أنني كفيل بمائة وسق من ثمرهاء أو بعتك 
هذه الأرض على أنني قيم لعمارتها وزراعتها. فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط 
باطلة والعقد باشتراطها فيه باطل وبه قال جمهور الفقهاء . 


وذهب ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان إلى أنها شروط لازمة والعقد معها ثابت. 
وذهب الحسن البصري وابن اااي وأبو ثور إلى صحة البيع وبطلان الشرط . 
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وقال إسحاق بن راهويه إن كان شرطاً واحداً صح العقد ولزمه الشرط وإن كان أكثر 
من شرط بطل البيع . 

وقال مالك إن كان شرط البائع من منافع المبيع يسيراً كسكنى يومين أو ثلائة صح البيع 
والشرط وإن كثر بطل البيع والشرط . 

واستدل من أجاز البيع وأبطل الشرط بحديث بريرة أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت 
شراؤها منع مواليها إلا بان ت تشترط لهم الولاء فقال الني يك ا ا 
الول لِمَنْ اتی فاد شترَنها قبطل النبي با الشوّط وَأمْضَى الي وََالَ ما َال اقام يشت ر 
دروا ست في يتب اله کن زم لس في اب لله ر یل ا مق رب إن 
لولاءُ لَمَنْ اعتقَ . والدييل على بطلان اليبع والشرط تَهَى رسو الل ون تع شرج 
وهذا النهى يقتضى فساد المنهى عنه ولأن هذه الشروط لاتخلو أن تكون على البائع أو على 
المشتري . e NEE a DSL‏ 
فيه وإن كانت على المشتري فقد منعته من تمام ملكه للمبيع واضعفت تصرفه فيه فبطل 
العقد بكل واحد منها . واستدل من أجاز ابيع والعرط و حاير ا ابي ک4 ابتاغ نه 
ا با دانير وَقالَ لَك ظهره 4 حَتى اتی الْمَدِيئةَو0) . قالوا ولايجوز أن ب يشترط النبي ية في 
عقده شرطاً فانيكدا فدله على صحة البيع والشرط . فأما استدلال من أجاز البيع والشرط 
بحديث جابر ففيه جوابان : 


أحدهما : أنه شرط بعد صحة العقد. 

والثاني : لم يكن ذاك مع جابر بيعاً مقصوداً لرواية سالم بن أ بى الجعد أن النبي كلل 
أعطاه الثمن ورد عليه الجمل وقال: «أترَاني اما تاكتك لكك لن شد جلك ودرا همك 
٠‏ فَهُمَالَكَ» فدل على أن النبي كل إنما أراد منفعته لا مبايعته. وأما استدلال من أجاز البيع 
وأبطل الشرط بحديث بريرة فإن هشام بن عروة وهو الذي اختص بقوله واشترطي لهم الولاء 
ولم بل ذلك إلا عنه . على أن معنى قوله واش شترطي لهم الولاء أي عليهم كما قال تعالی : 
< لَهُمْ اللَعْنَة4 [الرعد: ٥‏ ] أي عليهم اللعنة . وقيل إن الشرط إنما كان في العتق لا في 
البيع على أنه يك أراد بهذا الشرط إبطال الولاء لغير المعتق لتقرر الشرط عليه وإن كان 
مشروطاً فكان حكمه مخصوصاً. وأما ما ذهب إليه إسحاق من إجازة شرط واحد وإبطال أكثر 
منه فلا وجه له لأنه إن جرى مجرى الشروط الجائزة فينبغي أن يجوز وإن كان مائة شرط وإن 
كان فاسداً فينبغي أن يبطل وإن كان شرطاً واحداً وكذا القول لمالك . 


)0( أخرجه البخاري 7177/5 حديث (۲۱۹۸) ومسلم ١١51/7‏ في العتق حديث (5/5 .)19١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري حديث (۲۰۹۷) ومسلم ۱۲۲۱/۲۳ حديث .)۷۱٥۹/۱۱(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في المسند في كتاب المساقاة )١١9(‏ والنسائي ۲۹۷/۷ وأحمد في المسند ۲۹۹/۳ . 


#الالعط لس ل لل ل ب كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد 


والقسم الرابع : ما كان مختلقاً فيه: وهو بيع العبيد والإماء بشرط العتق ففي صحة 
البيع والشروط ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الشرط باطل والبيع باطل وبه قال أبو حنيفة وصاحباه إلا أن أباحنيفة قال: 
إن أعتقه نفذ عتقه بناء على أصله أن المقبوض عن بيع فاسد ينفذ فيه العتق لكن يضمنه في 
هذا الموضع بالثمن. وقال صاحباه يضمن بالقيمة وقال الشافعي إن عتقه لا ينفذ فيه لزوال 
ملكه عنه. ووجه هذا القول في بطلان الشرط والبيع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله كله «نهى عَنْ بيع وَشَرْطِ» فكان على عمومه» لأن مشتري العبد على 
الإطلاق مخير بين أن يعتق وبين أن لا يعتق فلما كان إذا اشتراه بشرط أن لا يعتقه بطل البيع 
لايقاع الحجر عليه فالشرط واجب إذا ا* شتراه بشرط أن يعتقه أن يبطل به البيع لايقاع الحجر 
عليه بالشرط . وتحرير هذا الاستدلال قياساً أنه شرط مع كمال التصرف فوجب أن يبطل البيع 
كما لو شرط أن لا يعتقه . ولأنه لو ابتاعه بشرط الكتابة والتدبير فسد البيع . وكذا لو ابتاع دارا 
بشرط الوقف بطل ا ا ل نه 


والقول الثاني : ا ا صصح والقرط و ووجةترواية هدام بق عزو عن ا 
عن عا ة رضي الله عنها قالت: e‏ اق في كَل س وقي 
فْجَاءت (إلى) عَائشة تستجينها فَقَالَتَ : لا ولکن إن شئتِ شت عَدَدْتَ لَهُمْ مَالْهُم ده واجِدة 
وَيَكُونَ الولاءُ لي . هدعبت ري إلى احلا فَذكرتْ لهم ذلك قابا علا إل أن يون الولاء 
لهُم . ا إلى عَائشة (فسالتها ما قالت لهم) فََالَ لَهَا: الي كل وَمَاذَاك؟ َأخْبَرنهُ عَائِمَةُ 
الل عن . فقال لَّهَا: اَْاعِيَا وأَعْيِقِيهَاوَْمَرِطِي لَهُمْالوَلآء فإ لاء لِمَنْ عق . 

شترنها انها قَصَعَدَ رَسُولٌ الله كه انبر وَحَطْبَ وَقَالَ مَابَالَ فرام يَسْتَرِطونَ 
روما تت في كنب الله تل إن شرم قرعا یل في كتنب الله قار رط 
باطل وَإِنَ كان اة شَرْطٍ قَضَاء الله أحقُ وَشُرُوطَهُ أو مَا بال بال ر مِنْكُمْ يَقُولُونَ أعتق فلاناً 
الل . فموضع الدلالة منه أن ابتياع بريرة كان بشرط العتق بدليل 

شتراط الولاء فصحح النبي َة البيع مع اشتراطه وأبطل أن يكون الولاء إلا لمعتقه. ولأنه 
دض و خسم مويه ركد E‏ 
العبد مال فما استقر بالعقد ملكه وشرط عليه عتقه أولى أن يصح ولأن استحداث الملك لا 
يمنع من استحقاق العتق ألا ترى أ أنه نه لو اشترى أباه صح بيعه ونفذ عتقه فوجب إذا لم ينافيه 
أن يصح اشتراطه فيه ولأن للعتق فضل مزية على غيره من الشروط لأنه ينفذ في الملك 
ويسري إلى غير الملك ويقع باختيار وغير اختيار فيمن اث كترى والنا اوولدا قوسي ی یکوت 
له فضل مزية على غيره من الشروط في صحة العقد به وإن بطل بغيره وليس لاعتبار اشتراط 
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العتق بأن لا يعتق وجه لما ذكرنا من فضل مزية العتق على غيره ولا لاعتباره بالكتابة لأن 
الكتابة معاوضة بشبه اشتراط بيعه ولا تشبه اشتراط عتقه . 


10 


والقول الثالث : أن الشرط باطل والبيع جائز وبه قال أبو ثور وهو الناقل لهذا القول عن 
الشافعي وليس يعرف له ولا يحفظ عنه إلا من جهة أبي ثور ووجهه ضعيف لأن الشرط 
الفاسد لا يصح معه البيع في موضع بحال فليس جائز أن يكون مذهباً فإن جاز أن يكون 
ا ا أن الي يكل ما بطل بَيعَهَا باشّتِرَاطٍ المِتتي وَل ارم 
ِسَةَ عِنْقَهَا فَإِنَمَا أعْمَقَتُ بِاحِيَارِهَا. فإذا تقرر توجيه هذه الأقاويل فإن قلنا بالقول الأول أن 


و 1 اك كك 
ستحق عليه عتقه بالشرط . فإن أعتقه فقد فعل ما لزمه ويكون ولاؤه له لأنه هو المعتق له وإن 

أحدهما: يجبر على عتقه لاستحقاقه عليه بالشرط وهذا قول أبي سعيد الاصطخري 
فعلى هذا لو جنى العبد قبل عتقه لم يجز بيعه في جنايته وأخذ المشتري بفديته لأن استحقاق 
عتقه سبب من جهته فجرى مجرى أم ولده. 

والثاني : لايجبر عليه لاستقرار ملكه عليه فعلى هذا يكون لبائعه الخيار في ذ فسخ البيع 
لأجل شرطه . فلو تسلمه المشتري فلم يعتقه على الوجهين معاً حتى مات في يده كان في 
قدر ما يضمنه المشتري به ثلاثة ثة أوجه لأصحابنا . 

أحدها: أنه يضمنه بالثمن لأنه مقبوض عن نيع صحيح . 

والوجه الثاني : أنه يضمن بالثمن وبالقدر الذي سمح به البائع حين شرط عتقه لأن 
مافي مقابلة السماحة في العتق لم يوجد. 

واوخ القالف: ‏ انه ف جالفيفة دون الثم ويكرن موجه قل الع سبللا لبيعه 
لفوات الشرط فيه. 

وإن قيل بالقول الثالث الذي حكاه أبوثور أن الييع صحيح والشرط باطل فعتقه غير 
مستحق على مشتريه لفساد اشتراطه ويكون مخيرا بين عتقه وإمساكه . فإن أعتقه نفذ عتقه ولا 
مضار لبائعه وإذا عتقه المشتري عن كفارة واجبة فهل يجزيه أم لا؟ على وجهين : 

أصحهما: يجزيه لأنه قد كان مالكاً له ومخيراً فى عتقه . 

والثاني : لايجزيه لأن هذا الشرط موكس في ثمنه فكان كالنقص به . 
وإن امتنع المشتري من عتقه فهل للبائع خيار في فسخ البيع على المشتري أم لا على 


وجهين : 
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أحدهما: وهو قول البغداديين لا خيار له لفساد الشرط . 


والوجه الثاني : : وهو قول البصريين له الخيار لأن فساد الشرط يمنع من لزومه ولا يمنع 
من استحقاق الخياريه كما لوشرط في المبيع رهن لم يلزم وأوجب خيار البائع والله أعلم . 
مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تعَاَى : «وَلَو قَبَضَهًا فَعْتََهَا لَمْ يَجْرْ عِبَقُهَاه . 
“قال الحاؤرد؟ هذا يا كان :ذا التي شي شواء ايد ا توب ا 
شرطه و! وإما لتحريم ثمنه لم يستحق قبضه فإن قبضه لم يملكه بالقبض وإن تصرف فيه بعد 
IS e‏ 
ار تر ماک رق سرد دآ کون شاد کد ا هاس ال بحا 
كالب واليدم فإنه لا يملك بالقبض واستدل بحديث بريرة أن النبي ب أَذِنَ لِعَائْشَةَ 7 
aS‏ قال :و شسود عليه يعن 
الفاسد أحكام القبض في 3 الع . قالوا ولأن عقد الكتابة تينب إزالة :نلك السيد كما 
أن عقد البيع يو يوجب 0 0 تنا استوى حكم الكتابة الصحيحة 00 الفاسدة في 
ا 
ودليانا قوله تعالى : اين الود الَا لومون إل كما قوم الذي يَمَبْطهُ بطد 
من الس [البقرة 06 ]. فلو كان المقبوض بالعقود الفاسدة المحرمة يكون مملوكاً ما 
ستحق الوعيد عليه بأكله فلما توجه الوعيد إليه دل على أ نه لم يصر بالتصرف في ملكه ولأنه 
اس ارم 
أصله إذا ابتاعه بميتة أودم. ولأن كل مالا يحصل الملك به إذا عقد بميتة أودم لم 
يحصل الملك به إذا عقد بخنزير أو خمر كالذي لم يقبض لأن كل أصل لزم رده بنمائه 
O yT a‏ مار وب السو و 
فإن شرط الخيار عنده يمنع من حصول الملك في الصحيح e‏ 
ولأن المبيع يملك بالعقد والهبة بالقبض فلما لم ينتقل الملك بالهبة عن القبض إلى 
العقد لم ينتقل الملك بالبيع عن العقد إلى القبض. ولأن كل ملك ما قبض عن بيع فاسد لا 
يخلو من أن يكون بالعقد أو بالقبض أو بهما جميعاً فلم يجز أن يكون بالعقد وحده لأنه لولم 
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يتعقبه القبض لم يحصل به الملك ولم يجز أن يكون بالقبض وحده لأنه لولم يتقدمه العقد 
لم يحصل به الملك. ولم يجز أن يكون بالعقد والقبض معاً لأمرين: 

أحدهما: أنه مخالف لموضوع البيوع التي ينتقل الملك فيها بنفس العقد. 

والثاني : أن للبائع بعد وجود العقد والقبض استرجاعه من المشتري ومطالبته بمهر 
ا 0 ل د 

٠‏ فام الجواب عن استدلالهم بحديث بريرة فهو أن عقد نباعها كان صحیحاً لان 
النبي كل أذ عاش َة رَضِيَ الله عَنْهَا فيه وَل يَجُورُ أن يادَنَ في عَفْدٍ فَاسِدٍ فان عن ى عائشة 
صادف ملكاً عن عقد صحيح . 

فأما قياسهم على العقد الصحيح فمنتقض بالعقد إذا كان الثمن فيه ميتة أودماً على أن 
المعنى في الصحيح أنه مضمون بالثمن فصح الملك به وليس كذلك الفاسد. 

وإما استدلالهم بعقد النكاح فهو حجة عليهم لأن ما يملك بالنكاح الصحيح من 
الطلاق والخلع والظهار ينتفي عن النكاح الفاسد فكذلك البيع . وأما لحوق النسب ووجوب 
العدة فهو من أحكام الوطء وليس مما يملك بالعقد. 

وأما استدلالهم بالكتابة فالجواب عنه أن الكتابة الفاسدة إذا بطل حكم العقد فيها بقي 
العتق بالصفة فكان العتق بوجود الصفة لا بالكتابة الفاسدة وليس كذلك البيع . 

فصل: فإذا ثبت أن البيع الفاسد لا يملك به ولا بالقبض والتصرف فلو كان المبيع دارا 

فى النشترى فنهابنناء أو كانت أرضاً فغرس فيها غرساً لم يكن للبائع قلع بنائه وقيل له إما 
اه تقلعه وتعطيه ما نقص من قيمته . 

وقال أبو حنيفة : ليس للبائع استرجاع الدار ويأخذ قيمتها من المشتري . 

وقال أبويوسف ومحمد ينقض البناء وترد الدار على بائعها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَإِنْ أَولَّدَمَا رُدّتْ إِلَى ربا وَكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ 
ْله يمه وده يوم حرج مِنّْهَا إن مَاتَ الود قل الحم أو بَْدَهُ سواه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ابتاخ جارية بيعاً فاسداً وقبضها فقد ذكرنا أنه لا 
يملكها بالقبض فإن وطئها لم تحل لأنه وطء شبهة. وتعلق بوطئها إذا ردها خمسة أحكام 
تختص بهاء ربما اجتمعت وربما افترقت وهي : مهر المثل» وأرش البكارة» وأرش نقصها 
بالولادة, وأجرة مثلها مدة كونها عنده» وقيمة ولدها منه. 

فأما الأول وهو مهر المثل فإنما وجب عليه لأنه وطء سقط فيه الحد عنها فأوجب المهر 
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لها كالوطء في النكاح الفاسد. وأما أرش البكارة فإنما وجب عليه لأنه إتلاف من جهته فكان 
الأرش في مقابلته ولا يكون وجوب مهر مثلها بكراً يغني عن وجوب أرش البكارة لأن المهر 
في مقابلة الاستمتاع والأرش في مقابلة الاستهلاك فلما اختلف سببيهما لم يمتنع وجوبهما. 
فإن قيل أليس لو وطىء بكرا حرة لزمه مهر مثلها بكرأ ولا يلزمه أرش بكارتها فهلا كانت الأمة 
كذلك قيل لاء لأن الأمة مضمونة عليه باليد فلزمه أرش البكارة لوجود النقص في يده. 
والحرة غير مضمونة عليه باليد. وأما أرش نقصها بالولادة فواجب عليه لضمان يده ولحدوث 
ذلك عن فعله فلو ماتت في ولادتها لزمه قيمتها وهل تكون في ماله أو على عاقلته على قولين 
من اختلاف القولين في العاقلة هل تتحمل ما جنى على العبد. وأما أجرة مثلها فإنما وجبت 
عليه لأنها مضمونة المنفعة فصارت كالمغصوبة إلا أن تكون المدة لا أجرة لمثلها فلا تلزمه 
أجرة. وأما قيمة ولدها فإنما وجبت عليه لأن أولادها نماء منها وكسب لسيدها فلما عتقواعلى 
الوطء للحوقهم به في شبهة ملكه فكان ذلك سبباً من جهته وجبت عليه قيمتهم كالشريك إذا 
أعتق حصته في عبد وإذا كانت قيمتهم واجبة عليه لزمته القيمة عند سقوطهم أحياء. 

وحكي عن أبي حنيفة أن عليه قبضهم حين الترافع إلى القاضي وهذا غلط لأنها قيمة 
مستهلك فاعتبر فيها وقت الاستهلاك وقد استهلكهم بالعتق وقت الولادة فوجب أن تلزمه 
قيمتهم إذ ذاك وقد كان يقتضي أن تلزمه قيمتهم وقت العلوق غير أنه في تلك الحال لا يمكن 
اعتبار القيمة فيها فاعتبرت حال الولادة لأنها أول وقت الإمكان فلو وضعت الولد ميتا لم تلزمه 
قيمته لأن الميت لا قيمة له وخالف موت الجنين المضمون بالغرة من وجهين : 

أحدهما: أن فى سقوط الجنين بالضرب جناية على الولد حدث الموت منها فجاز أن 
يتعلق الضمان بها وليس في الوطء ها هنا جناية على الولد بحدوث الموت فلم يلزمه 
الضمان . 

والشاني : أن في الجنين دية مقدرة بالشرع يستغنى بها عن اعتبار قيمته فوجبت مع 
الموت. وفي ولد هذه الأمة القيمة لا يمكن اعتبارها مع الموت فسقطت معه. 
الأول فَإِنْ مَانَتٌ فَعَلَيْهِ قيمتها كان اتر مِنَّ التمَن الْمَاسِدٍ أو اقل . 


قال الماوردي : إذا قبض الجارية عن بيع فاسد لم يجز أن يبيعها لأنه لم يملكها فإن 
باعها فالبيع باطل وتنزع من يد المشتري الثاني وترد إلى بائعها الأول ويرجع المشتري الأول 
على البائع بالثمن الذي دفعه إليه ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالثمن الذي 
دفعه إليه فلو باعه الثاني على ثالث والثالث على رابع فعقود جميعهم باطلة وترد على الأول 
ويتراجعون بالأثمان. فإذا ثبت هذا وكان المشتري الأول قد باعها على ثان فلا يخلو حالها 
من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن تكون بحالها أو أزيد. 

والثاني : أن تكون قد تلفت . 

والثالث: أن تكون قد نقصت . فإن كانت بحالها أو أزيد قيمة وجب ردها على الأول 
ويتراجعان الثمن على ما مضى . وإن تلفت فهي على ظاهر مذهب الشافعي مضمونة ضمان 
غصب أكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين التلف لأن ما حدث من نقص فهو 
مضمون كضمان الأصل وما حدث من زيادة فهو تابع للأصل . 

وقال بعض أصحابنا هو مضمون بالقيمة وقت التلف ولا اعتبار بما قبله بخلاف 
الغصب لأن في الغصب عدواناً يتغلظ به الضمان والأول لما ذكرناه أصح . وإذا كان كذلك 
فسواء كانت القيمة أقل من الثمن المذكور في العقد أو أكثر. وحكي عن أبي حنيفة أن عليه 
أقل الأمرين من القيمة والثمن لأن القيمة إذا زادت على الثمن فرضي البائع بالثمن سقط 
حقه من الزيادة عليه . وهذا خطأ لأن العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن لأنه منوط 
نقد سقط حكمه ولو جنار أن يعو الجن إذا تقض عن القيمة فظراً للمشتري لجاز أن يعبر 
الثمن إذا زاد على القيمة نظراً للبائع . فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال قيمتها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تستوي قيمتها في يد المشتري الأول والمشتري الثاني فيقبضها الأول 
وقيمتها ألف درهم ويقبضها الثاني من الأول وقيمتها ألف درهم ثم تموت في يده فيكون كل 
واحد منهما ضامنا لجميع الألف بحق يده والمالك بالخيار في أن يرجع على الأول أو على 
الثاني فإن رجع بها على الأول رجع الأول بها على الثاني وإن رجع بها على الثاني لم يرجع 
الثاني بها على الأول. 

والقسم الثاني : أن تكون قيمتها في يد الأول أكثر من قيمتها في يد الثاني كأن قبضها 
الأول وقيمتها ألفان فنقصت في يده حتى صارت قيمتها أ لفا ثم قبضها الثاني وماتت في يده 
فيكون الأول ضامناً لألفين والثاني ضامناً لألف واحد والمالك بالخيار بين أن يرجع على 
الأول أو على الثاني فإن رجع على الأول رجع عليه بألفي درهم ويرجع الأول على الثاني 
بألف منها وإن رجع على الثاني رجع عليه بألف واحد وهو قدر قيمتها حين قبضها لأن ما 
نقص قبل قبضه لا يضمنه ثم يرجع على الأول بالألف الثاني وهو قدر القبض في يده. وليس 
للأول أن يرجع بهذا الألف على الثاني لأنه لم يضمنها ولا للثاني أن يرجع بالألف التي 
غرمها على الأول لأن الثاني قد استهلكها. 

والقسم الثالث: أن تكون قيمتها في يد الأول أقل وفي يد الثاني أكثر كأن قبضها الأول 
وقيمتها ألف وسلمها إلى الثاني فزادت قيمتها في يده حتى صارت ألفين ثم ماتت فيكون كل 
واحد من الأول والثاني ضامنا لألفين أما الثاني فلوجود هذه القيمة مضمونة في يده وأما الأول 
فلأنه أصل للثاني وضامن لما خرج عن يده إلى غير مالكه ويكون المالك بالخيار بين مطالبة 
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الأول أو الثاني . فإن طالب الأول رجع عليه بألفين ورجع بها الأول على الثاني وإن طالب 
الثاني رجع عليه بألفين ولم يرجع بها الثاني على الأول فهذا الحكم فيها إن تلفت. فأما إن 
لم تتلف ولكن نقصت قيمتها كأن كانت قيمتها ألفين فنقصت حتى صارت ألفاً ثم ردت فلا 
يخلو حال هذا النقص من أن يكون حادثا في يد الأول أو الثاني فإن حدث النقص في يد 
الأول فالألف مضمونة على الأول وللمالك أن يرجع بها على الأول دون الثاني وليس للأول 
أن يرجع بها على الثاني . وإن حدث النقص في يد الثاني فكل واحد منهما ضامن لهذا 
الألف والمالك بالخيار في الرجوع بها على أيهما شاء فإن رجع بها على الأول رجع الأول 
بها على الثاني وإن رجع بها على الثاني لم يرجع الثاني بها على الأول لما قدمنا من 
التعليل. ثم الأجرة مستحقة للمدة الماضية فما مضى من المدة في يد الأول لم يجز للمالك 
أن يرجع به على الثاني وما مضى من المدة في يد الثاني كان للمالك أن يرجع به على من 
شاء من الأول والثاني فإن رجع به على الأول رجع الأول به على الثاني وإن رجع به على 
الثاني لم يرجع الثاني به على الأول. 


مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعالَى : «وَلْوْ اشْتَرَى زَرْعاً وَاشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِعٍ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا اشترى منه زرعاً بدينار على أن على البائع حصاده 
قال الشافعي كان هذا فاسداً . واختلف أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجه على 
قولين لأنه عقد واحد قد جمع بيعاً وإجارة وقد اختلف قول الشافعي في العقد الواحد إذا 
جمع شيئين مختلفين في الحكم كبيع وإجارة أو بيع وصرف فأحد القولين أنه جائز فيهما 
جميعاً لجواز كل واحد منهما على الانفراد فجاز مع الاجتماع والثاني أن العقد باطل فيهما 
جميعاً لأن لكل واحد منهما حكماً مخالفاً لحكم الآخر فلم يصحا مع الاجتماع لتنافي 
حكمهما. 

وقال سائر أصحابنا إن هذا باطل قولاً واحداً . واختلفوا في العلة. فقال بعضهم : العلة 
ع n‏ 
تأخير القبض باطل . 

وقال آخرون بل العلة في بطلانه أنه استأجره على عمل فيما لم يستقر ملكه عليه لأن 
الزرع على هذا القول لم يملكه المشتري بعد وقال آخرون بل العلة في بطلانه شرط عقدين 
في عقد فكان في معنى بيعتين في بيعة وذلك باطل. فلو قال قد ابتعت منك هذا الزرع 
وتحصده لي بدينار جاز على هذا التعليل الأخير لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً في الآخر ولم 
يجز على التعليلين الأولين» وفي معنى هذه المسألة إذا اشترى ثوبا وشرط على البائع خياطته 
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أو طعاماً وشرط عليه طحنه أو متاعاً وشرط عليه نقله فالجواب في جميع ذلك واحد والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ قَالَ بِعْنِي هَذِهِ الصَبْرَةَ كل إِرْدبٌ برهم 
عَلَى أن تزيدني إِزْتبًا أو أَنْفُصَكَ إِرَْبا كان فَاسِدَاً وَكُلٌ ما كان مِنْ هَذَا الحو فَالْبَبْعُ فيه 
فَاسِدٌ». 

قال الماوردي : أما بيع الصبرة من الطعام جزافاً لا يعلم قدر كيلها فجائز لأن الشيء 
قل ضير معلوما بالصقة تار وبالمشاهدة ثازة وهذة الصيرة ة وإن لم يتقدر كيلها بالصفة فقد 
تقدرت جملتها بالرؤية . وإن وجد الصبرة على ربوة من الأرض أو دكة أو وجد داخلها عفنا أو 
ندباً أومعيباً فله الخيار في المقام أو الفسخ . وق روي أن البِيّ كك مر سوق العام رای 
عام فذحل يده في رى حه نيا طهر الَدَاوَة وال هذا تبِيعُوا هَن عَشْنَا فليس ينا. 
وروي في لحب نه قال مربي ريل بان اذل يدي فيه . فلو ابتاع منه نصف الصبرة ة أو 
ثلثها أو ربعها مشاعاً وهو لا يعلم مبلغ كيلها جاز أيضاً لأنه لما جاز أن يبتاع جميعها مع 
الجهل بقدر كيلها جاز ابتياع نصفها أو ثلثها لأنه قدر معلوم من جملة مشاهدة فصار كابتياع 
نصف دار مشاهدة لا يعلم قدر زرعهاء » فلو ابتاع منه صبرة طعام كل قفيز بدرهم وهما لا 
يعلمان وقت العقد مبلغ كيلها جاز لأن جميع الثمن وإن كان مجهولا وقت العقد فقد عقداه 
بما يصير الثمن به معلوما بعد العقد . فلو ابتاع منه عشرة أقفزة من الصبرة على أن كل قفيز 
بدرهم فإن علما أن في الصبرة عشرة أقفزة فأكثر جاز البيع وإن جهلا أو أحدهما كان البيع 
باطلا للشك في وجود ما وقع عليه العقد. فلو ابتاع من الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يذكر قدر 
ما ابتاعه منها بقفزان معلومة ولا بجزء ء معلوم في الجملة كنصف أو ثلث لم يجز وكان البيع 
ا م ا ا ول وفيه وجه آخر لبعض” أصحابنا أن البيع يجوز في قفيز 
منها ويبطل فيما سواه وهو قول من ذهب في الإجارة إلى أنه إذا استأجر دارا كل شهر بدينار 
أنه يجوز العقد في الشهر الأول ويبطل فيما سواه. 


ومذهب الشافعي أن العقد يبطل في جميع الصبرة وجميع الإجارة لأن ذكر القفيز من 
الصبرة وذكر الشهر في الإجارة إنما هو لتقدير الثمن والأجرة لا لتقدير المعقود عليه من 
الجملة. ولكن لو قال: : قد بعتك من هذه الصبرة قفيزاً بدرهم وما زاد بحسابه صح البيع في 
ال الؤاحد و العقد عليه وتقدير المبيع به وبطل فيما سواه وهكذا لوقال آجرتك هذه 
الدار شهرا بدرهم وما زاد على الشهر بحسابه صحت الإجارة في الشهر وبطلت فيما سواه. 
فلو ابتاع قفيزاً من صبرة بدرهم فتلفت الصبرة ة إلا قفيزا منها ففيه وجهان : 
أحدهما: أن البيع يتعين في القفيز الباقي فيصير كله مبيعاً ويصح العقد فيه . 
الحاوي في الفقه/ جه / م1 


٣‏ -كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد 

والوجه الثاني : أن التالف من الصبرة هو تالف من القفيز المبيع ومن سائر الصبرة 
فيبطل من بيع القفيز بقسط ما تلف من الصبرة ويكون الباقي منه على تفريق الصفة إذا كان 
لمعنى حادث بعد العقد. فهذه مقدمة ذكرناها تفريعاً على مسألة الكتاب . 

فصل: فأما مسألة الكتاب فصورتها أن يقول: قد ابتعت منك هذه الصبرة كل قفيز 
بدرهم على أن تزيدني قفيزاً أو أنقصك قفيزاً فها هنا ثلاث مسائل : 

إحداهن: أن يجمع في شرطه بين ذكر الزيادة والنقصان من غير أن يقتصر على 
أحدهما فيكون العقد باطلا لأنه إذا لم يقتصر بالشرط على أحدهما صار الثمن مجهولاً لأننا 
إن أثبتنا الزيادة صار كل قفيز وشيء بدرهم وإن أثبتنا النقصان صار كل قفيز إلا شيء بدرهم 
فلم يجز أن يصح العقد مع هذه الجهالة. 

والمسألة الثانية : أن يقول: قد ابتعت منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن 
تزيدني قفيزا. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يجهلا كيل الصبرة. 


والثاني: أن يعلماه. فإن جهلا كيل الصبرة فالبيع باطل» لأن الصبرة إن كانت عشرة 
أقفزة كان كل قفيز وغشر بدرهم وإن كانت خمسة أقفزة كان كل قفيز وخمس بدرهم فيفضي 
ذلك إلى جهالة الثمن الذي يبطل معه العقد. وإن علما كيل الصبرة وأنها عشرة أقفزة فإن 
كان القفيز الذي استزاده غير مشاهد لم يجز وإن كان مشاهداً أو في صبرة مشاهدة فلا يخلو 
حال القفيز المستزاد من أن يجعلاه هبة أو مبيعاً أو يطلقاه. فإن جعلاه هبة بطل البيع لأنه بيع 
تشرط اله تار کار ند يندت داز هله بات على انيب لي هذا اعد يطل الي 
والهبةء وإن جعلا القفيز المستزاد مبيعاً لا هبة صح البيع لأنه يصير مبتاعاً لأحد عشر قفيزا 
بعشرة دراهم كل قفيز وعشر بدرهم وإن أطلقا ذكر القفيز المستزاد فقد اختلف أصحابنا هل 
ينصرف إطلاقه إلى الهبة أو إلى المبيع على وجهين: 

أحدهما: : أنه ينصرف إلى الهبة لأنه أغلب حالتي الشرط فعلى هذا يكون البيع باطلا 
كما لو اشترطه لفظاً. 

والثاني: : أنه ينصرف إطلاقه إلى البيع دون الهبة لأن إطلاق الشروط محمول على 
حكم ما شرطت فيه فعلى هذا يكون البيع صحيحاً كما لو شرطه لفظاً. 

والمسألة الثالثة: أن يقول قد بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك 
قفيزاً: فإن كانا أو أحدهما يجهل كيل الصبرة E‏ 
إلى جهالة الثمن. وإن علما كيل الصبرة وأنها عشر ة أقفزة كان البيع صحيحا لأنه يصير بائعا 
لكل قفيز إلا عشر بدرهم والله أعلم . 


کتاب البيوع/ ياب البيع الفاسد ۳ 


موي ليت و ر و وت E‏ مه 2ه هر دم بيع 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالّى : «وَلّو اشْتَرَطَ في بيع السَّمْن أن يَزِنَهُ بظرُوفِهِ 
ا اعم الو ا لور ا ۴ھ ہے ے رەو يمومه ع 50 
ما جاز وإن كان على ان يطرح عنه ورن الظروفٍ جاز» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 


وفي هذا الفصل مسائل منها منها : أنه إذا ابتاع سمناً أو غيره من الزائبات جزافاً في ظروفه 
جاز البيع إذا ف فتح الظروف وشاهد ما فيها أو بعضه كما يجوز بيع الصبرة التي لا يعلم قدر 
كيلها . وكذا لوابتاع نصف ما في الظروف جزافاً أو بعضه جاز أيضاً كالصبرة . 

المسألة الثانية : أن يبتاع السمن مع ظروفه موازنة كل منَّ بدرهم فإن كانا قد علما وقت 
:العقد وزن السمن ووزن الظرف جاز لأنهما إذا علما أن وزنه مائة من وإن وزن الظرف منها 
عشرة أمنا.فقد تبايعا تسعين مناً سمناً بمائة درهم كل من إلا عشرة بدرهم. فإن جهلا ذلك 
وقت العقد أو جهله أحدهما أو علما وزن السمن دون الظروف أو وزن الظروف دون السمن 
فالبيع باطل للجهالة بثمن ما تبايعاه من السمن . 

المسألة الثالثة: أن يتبايعا السمن موازنة في ظرفه ويشترطا إنزال الظرف بعد وزنه فهذا 

بيع جائز لان الزائب لا يستخني عن ظرف ولیس يمكن ببعه موازتة إلا مكانا . فأما إذا ابتاع 

0 BM SET DE 

أحدهما: أنه لا يجوز لاستغناء الجامد عن ظرف يوزن معه وهذا مقتضى تعليل أبي 
إسحاق المروزي. 

والثاني : يجوز لأنه قد يصير بعد إنزال ظرفه معلوم القدر كالسمن وهذا مقتضى تعليل 
أبي علي بن أبي هريرة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ اشْتَرَطَ الْجِيَارَ في اليم أَكْمَرَ مِنْ تَلاثِ 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في باب خيار المتبايعين بما فيه مقنع. فإذا 
شرط الخيار ثلاثة أيام فمادون فيجوز اشتراطه في العقد لهما أو لأحدهما وفي ابتداء زمانه وجهان : 

أحدهما: من وقت العقد فعلى هذا إن شرطاه من بعد التفرق لم يجز لأنه يصير الخيار 
على هذا الوجه أكثر من ثلاث .. والوجه الثاني : ا A‏ ل 
ا ل ا 0 
على وجهين خرجهما أبو إسحاق المروزي ويجب أن يكونا مخرجين من اختلاف الوجهين 
في البيع إذا شرطا فيه إسقاط خيار المجلس 


اع ان 


0 TT ١ َمل‎ 


قال الماوردي : وأما عسب الفحل الذي توجه النهى إليه: هو أجرة طرق الفحل 
ونزوه» ا وقال آخرون وهو الصحيح أن عسب الفحل هو ماؤه 

ما أن يكون العسب هو الأجرة فلا بوضح ذلك لأنْ َي الي له وة إلى كن 
عَسب الْفَحْلٍ . فلا يصح أن يعود النهي إلى الأجرة لأن الأجرة هي ثمن أيضاً. E‏ 
زهير بن أبي سلمى في شعره ما يدل على هذا القول وهو قوله: 

ENTS ESI 

فإذا كان كذلك فقد حكي عن مالك وأبي ثور أنهما جوزا أخذ العوض على ضراب. 
الفحل استدلالاً بأن الضرورة تدعو إليه والعادة جارية به . 

رهذا خطأ بل لا يجوز أذ العوض عليه لنهي النبي كه عن وروي أن قرم من تي 
قال لا باس بو©». . ولأن المقصود دمن طرق الفخل إنرزال مائة واتزال الاك غير شی 
والعلوق منه غير متيقن وليس للاستدلال بالضرورة وجه. لأن الضرورة لا تبيح محظوراً 
وارتفاعها لا يحظر مباحاً على أنه لا ضرورة بهم إلى الكراء لأن العرف جار بالعارية وإنما 
ر يتكسب بهذا دناة الناس وأرذالهم 5 

فصل: فإذا ثبت هذا فقد حكى ابن أبى هريرة اختلاف أصحابنا فى معنى هذا النهى 
على وجهين : 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر 471١/14‏ في كتاب الإجارة حديث )۲۲۸٤(‏ . 


(۳) أخرجه الترمذي 0714/7 حديث )١774(‏ والبيهقي (774/0). 


كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 

أحدهما: أن النهي عنه نهي تنزيه لدناءته واتباع الجاهلية في فعله. 

والثاني : أنه نهي تحريم» وهو الصحيح لأن ذلك الماء مما تحرم المعاوضة عليه ولا 
يصح أخذ البدل عنه . والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافِعِي رَحِمَهُ الله تعَالَى : امن ع عر عئاب مالس عندَكَ 
وَبَيْعُ الْحَمْل في بن امه وَالْعَبْدِ الآبتي وَالطيْر وَالْحُوتٍ قَبْلَ أن بادا وما افيه ذلك 

قال الماوردي حرفا كما قال أنابيع الغرر فقد ورد الي ب ثة ألفاظ فروي أنه 


نهى عن بيع الخررء وروي نه ّى عَنْ عَقْدٍ الْغَرَرِ وروي أنه نَهَى عَنِ الْمَرَرِ. رَوَاهُ ابن 
المسيب تارة مرسا وتارة عن ابي هريرة مدا . 


° 


وََد رَوَاهُيَحْبَى بن أبي کثير عَنْ عَطاءِ عَنِ ابن عباس أيِضاً. 

حقيقة الغرر: ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما فمن بيوع الغرر 
التي يبطل فيها ما ذكره الشافعي : 

وهو بيع ما ليس عندك, وبيع الحمل في بطن أمه. والعبد الآبق. والطير والحوت قبل 
أن يصطادا. فذكر هذه الخمسة من بيوع الغرر وأبطل العقد عليها. ونحن نشرح القول في 
كل واحد منها. 

أما قوله ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك فقد اختلف أصحابنا في مراده فقال 
بعضهم أراد به أن يبيع الرجل سلعة لا يملكها بيع عن نفسه لا عن مالكها ثم يمضي فيبتاعها 
ويدفعها إلى مشتريها وهذا بيع باطل لا أعلم فيه خلافاً لورود النهي نصاً فيه وَهُوَ مَِرُوِيَ 3 
لني بيا قال كيم بن جرا بعد قُدُومِهِ إلى الْمَدِيئة مُسَلِمَا لم يفني يا حم أك تيع 
مالس عِنْدَكَ لآ 5 تع ما ليس نة کا يدل على ما فاتاحى رز تن بهذا ادت 

ه دليلاً في إبطال السلم وهذا ليس بصحيح بل المقصود به ما ذكرنا. 


وقد روي تفسيره يطل ما قلا عن حكيم بن عر أيضاً. وروى يوسف بن ماهك عن 
حكيم بن حزام قال يا رَسُولَ الله ياتيني الرّجُلُ يريد مني بي ما لَمْسَ عِنْدِي أفأبتاعه لَه من 
السو فَقَالَ لآ تَبِعْ ما لَيِسَ عِنْدَكَ . 

وقال آخرون: بل أراد الشافعي بقوله ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك بيع 
العين الغائبة على خيار الرؤية فإن أصح القولين من مذهبه بطلان بطل البيع فيها لنهيه 25 
عن بيع الْغَرَرِ وبيع العين الغائبة غرر. واتفق أصحابنا على أن الشافعي لم يرد بهذا القول 
بيع ملك الغير على إجازته لأنه قد نص عليه من بعد واحتج على مخالفيه فيه» . 


قصل: وأما ب بيع الحمل في بطن أمه فباطل لأنه غرر وقد نهى عن بيع الغرر. ولما روي 


٦‏ كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 


عَنْهُ كه أنه هى عَنْ بي الجر وهو بيع الحمل على أنه فو متفق عليه . وإذا بطل بيع الحمل في 
بطن أمه منفردا بطل ب بيع الأم دون حملها لأن ما لا يصح أن يفرد بالعقد لا يصح أن يستثنى 
من العقد» ا ا ا ا 
مستثنى من العقد واستثناء الحمل من العقد لا يصح . ولو ابتاع أمة أو شاة على أنها حامل 
كان في صحة البيع قولان: 

أحدهما: يصح لأن للحمل أمارات دالة عليه. 

والقول الثاني : أن البيع باطل لأنه شرط ما لا يتيقنه . 

فصل: وأما بيع العبد الآبق فباطل . وحكي عن ابن عمر أنه جوز بيع الآبق ما لم يتقادم 
عهده. وعن ابن سيرين أنه جوز بيعه إذا عرف مكانه . 

والدليل على بطلان بيعه هي رَسُول الله ية عن ب بيع الْغْرَرِ وَبَيّم الآبت من أعظم 
الغرر. وروي أن ول اله يك نَهَى عَنْ بيعم الآبق ٠‏ وهذا تص» وان مار ەل 
يجز بيعه والآبق متعذر التسليم . فإذا ثبت أن بيع العبد الآبق لا يجوز فكذلك الجمل 
الشارد وكل شيء ضال أو ضائع » فلو باع آبقاً ثم وجده لم يلزمه تسليمه إلى المشتري لفساد 
بيعه حتى يستأنفا بيعه بعد وجوده 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه بيع الآبق فاسد فإن وجده بعد بيعه صح البيع الأول فيه: 
ولزمه تسليمه . 

لأن عنده أن عقد البيع ينقسم ثلاثة ثة أقسام : قسم ينعقد صحيحاًء وقسم ينعقد باطلا لا 
بع من جات وني يت لاسا قد سيور أذ يده الصبعنة وى بعد تيع العبد الأ إل 
فاسد فن وجد صح › وكالبيع إذا اشتر ط فيه خيار أكثثر من الثلاث فاسد إلا أن يبطل ما زاد 
على الثلاث قبل تقضي الثلاث فيصح . وهذا مذهب يغني ظهور فاسده عن تكلف الدلالة 
عليه لأن فساد العقد لو جاز أن يصح لحادث من بعد لجاز أن يكون كل عقد ولجاز أن 
تكون شروط صحته معتبرة من بعد وفي هذا مخالفة الأصول فيما استقرت عليه أحكام العقود 
والله أعلم . 

فصل: وأما ر ع لطي في الوا ف كل غر ملو لم يج لين 

أحدهما : عدم ملكه 

والثاني: ا > وإن كان مملوكاً له لم يجز بيعه لمعنى واحد وهو تعذر 
تسليمه. » فلو كان الطير حماماً قد يرجع بعد الطيران إلى برجه لم يجز بيعه أيضاً. لأنه قد لا 


.)5195( أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف ۲/ ٠5لا حديث‎ )١( 


كتاب البيوع/ باب بيع العزر 3 )ببس !91519 
يعود فإن قيل : أليس لو باع عبداً قد أرسله في حاجة جاز» وقد يجوز أن لا يعود فهلا كان 
الطير الألف مثله . قلنا: لأن العبد ليس يعجز الناس عن أخذه وإن بعد عن سيده فكان في 
حكم المقدور عليه ليس كذلك الطير لأنه قد يعجز الناس عن أخذه وكان خروجه عن 
اليدين يرفع حكم القدرة عليه فأما إن كان الطير في برج مالكه : فإن كان باب البرج مفتوحا 
لم يجز بيعه لأن قد يقدر على الطيران فصار في حكم ما طارء وإن كان باب البرج مغلقا جاز 
بيعه لظهور القدرة عليه وتسليمه بالتمكين منه في برجه» وتمام قبضه بإخراجه من برجه. أما 
إذا فرخ الطائر في دار رجل لم يكن فرخه وكذا ما ولده الصيد في أرضهء غير أنه أولى بصيده 
من جميع الناس لما يستحقه من التصرف في ملكه وإن له منع الناس عنه من دخول أرضه 
وداره. 

فلو أن صاحب الدار باع فرخ الطائر أو ولد الصيد قبل أخذه لم يجزء لأنه وإن كان 
مقدورا عليه فلم يثبت ملكه عليه . 

ألا ترى أن غير صاحب الدار لو أخذ الفرخ ملكه. 

فأما بيع نحل العسل فإن لم يكن طائراً لصغره أو لأنه قد حصل في كندوجه جاز بيعه 
بعد مشاهدته» وإن کان قد خرج عن كندوجه طائرا لرعيه ثم يعود ليلا إلى كندوجه على 
عادة جارية ففي جواز بيعه وجهان أحدهما لا يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنه غير مقدور عليه 
في الحال كالطير الآلف إذا طار. ش 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج أن بيعه جائز وإن كان طائراً بخلاف 
الطير الطائر. والفرق بينهما أن النحل إن حبس عن الطيران تلف لأنه لا يقوم إلا بالرعي. ولا 
يقع فيه إلا عند طيرانه ليرعى ما يستخلف عسلا وليس كذلك ما سواه من الطير لأن حبسه 
ممكن ومنفعته مع الحبس حاصلة . 

فصل: وأما بيع السمك في الماء فإن كان في بحرأوبئر ولم يكن محرزاً في بركة أو 
حوض لم يجز بيعه للمعنيين الماضيين في بيع الطير في الهواء . 

وإن كان في بركة أو حوض وحظر عليه حتى لا يقدر على الخروج لم يخل حال 
السمك من أحد أمرين: إما أن يكون مشاهدا أو غير مشاهد, فإن كان غير مشاهد كان بيعه 
.باطلاء وغلط بعض أصحابنا فجعله كالعين الغائبة إذا بيعت لخيار الرؤية وهذا غلط لأن 
العين الغائبة قد يمكن صفتها لتقدم مشاهدة البائع لها وهذا مما لم يتقدم مشاهدته ولا يمكن 
صفته ولا تعلم قلته ولا كثرته ولا جودته ولا رداءته . 


فإن كان السمك مشاهداً لقلة الماء وصفائه» وإن كان السمك كثيراً 'يمكن أخذه بغير 
آلة جاز بيعه للقدرة عليه» وخالف فرخ الطائر الذي لا يجوز بيعه مع القدرة عليه لأن حصول 


۳۲۸ 


كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 
الفرخ في أرضه بغير فعله وحصول السمك بفعله» وإن كان لا يمكن أخذه إلا بآلة ولا يقدر 
على صيده إلا بشبكة فبيعه لا يجوز لأنه لم يحصل بعد فوت القدرة. 

وخرج ابن سريج قولاً آخر أن بيعه جائز ولیس بصحيح لما ذكرنا والله الم بالصواب . 

مسألة : قال الشافِعِي رَجِمَهُ الله عََى : «وَِمًا يحل في هَذَا المَْنَى أن يم الرجل 
بدا برل ولم وله العف َس أجَهُ اليد ألم يزه كما رى ابق َة لم جز 
اليم لاه كان على فَسَاوٍإِذْ لم َر ايده أو ل جد ذلك مَُْرِي الْعَبِد بعيْرِ إذْنِ سَيدِهِ لآ 
يَذْرِي اس المالك ار لآ يجي 


وهذا كما قال لا يجوز للرجل أن يبيع ملك غيره , شير اسو للكوق الد مرف ع 
إجازته ولا أن يشتري له بغير أمره ليكون موقوفاً على إجازته» . 

قال الماوردي : وأجاز مالك البيع والشراء جميعاً على الإجازة. 

وأجاز أبو حنيفة البيع على الإجازة دون الشراء استدلالاً بحديث ثبت عن ابن فرقدة 
ا البح حي ارم عن روه بن أبي الجعد البارقي أَنَ رَسُولَ الله يك أنمطاهُ دينارا 
لحري له به شا أو أضْحِيَة فاشْترَى لَهُ شَائَينِ فاع إِحْدَاهُمَا نارون بَاةٍوَدِيَارٍفَدَعَالهُ 
رَسُولُ الله ية في بيه بالْبركَةٍ فَكَانَ َو اه ری رابا تریح فيه" وما روي أنه أغطي 
حكيم بن جام ديناراً لسري لَهُ به أضْحِيةً َاشْترَى أَضْحِيتيْنٍ بتار وبع إِحْدَاهُما ييار ثم 
اتی رَسُولَ الله كله بأضجِيةٍ ودینار 60 

قال هذان الخبران على جواز له وقوف البيع على إجازة المالك. 

قالوا: ولأنه عقد له لم يجز في الحال فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية قالوا: ولأنه 
بيع مال يتعلق به حق الغير فجاز أن يقف على إجازته كالمريض إذا حابى في بيعه. قالوا: 
ولأن جميع العقد أكمل من شطره فلما وقف شطره وهو البدل على إجازة المشتري بالقبول 
فأولى أن يصح وقف جميعه على الإجازة بعد البدل والقبول. 

قالوا: ولأنه لما جاز أن يكون العقد موقوفاً على الفسخ إذا ثبت فيه الخيار جاز أن 
يكون موقوفا على الإمضاء إنما لم يوجد معه الإذن . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن رسول الله يكل نَهَى عَنْ بَيْع الْعْرَرٍ وهذا داخصل فيه 
لتردده بين جوازين 

وروی يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام أن النبي كك قال لآ تَبِعْ مَالَيِسَ عِنْدَكَ. 
يعني ما ليس في ملكك . 


. )771415( أخرجه البخاري 777/7 في المناقب حديث‎ )١( 
.)۱۲٣۷( والترمذي حديث‎ )۳۳۸٣( أخرجه الترمذي 17/7 حديث‎ )۲( 


كتاب الببوع/ باب بيع الغرر ۴4 


وروى وائلة ب بن عامر أو عامر بن وائلة أن النبي ڳلا قال : : لا تِعْ مال تَمْلِك. 

وهذا نص . ولأن عقد البيع ينقل ملكاً عن البائع إلى مالك هو المشتري فلما لم يجز 
ل ا 
إجازة البائع لما فيه من انتزاع ملكه . وخر ير ذلك فياساآ نه أحد طرفي البيع فلم يجز أن 
يقف على الإجازة كالمشتري فإن قال أبو حنيفة ! إنما لم يجز وقوف الشراء لأنه يلزم العاقد 
فلم يوقف على غيره. وجاز وقوف البيع لأنه لا يلزم العاقد فوقف على غيره. فعلى هذا لا 
يصح لأن العاقد لم يتول العقد لنفسه وإنما تولاه لغيره. ' 

وأقوى أحواله أن يكون كالوكيل في الشراء. والوكيل لا يملك ما اشتراه لموكله ثم 
ينتقل عنه» لأن توكيل العبد في الشراء يجوز وإن كان العبد لا يملك» وتوكيل الرجل في 
شراء أبيه يجوز ولا يعتق عليه ولو ملكه لعتق عليه» ولم يجز أن ينقل ملكه إلى موكله. وإذا 
كان كذلك فيمن صحت وكالته فأولى أن يكون كذلك فمن لم تصح وكالته ويدل على 
المسألة أيضاً أنه بيع بغير رضى من يلزم العقد رضاه فوجب أن يكون باطلاً كبيع المكره ولآنه 
بيع عن لا قدرة لأحد المتعاقدين على إيقاع قبض فيها فوجب أن يكون باطلا كبيع الطير في 
الهواء والحوت في الماء . ولأن نفوذ البيع ! إنما يكون في ملك وعن إذن من له الملك. فلما 
كان لو عقد على غير ملك كالخمر ثم صار المعقود عليه ملكاً بأن صار الخمر خلا لم يصح 
العقد» وجب إذا عقد عن غير إذن المالك فلم ينفذ العقد ثم أذن المالك أن لا يصح العقد. 


وتحريره قياساً أنه عقد بيع لم ينفذ عند عقده فوجب أن لا ينفذ من بعده أصله ما ذكرنا 
في بيع ما ليس عندك إذا صار ملكاً. 

وأما الجواب عن حديث عروة ف فهو أنه مرسل لا يلزمنا القول به ولو صرنا إليه لم يكن 
فيه دلالة لما فيه من الشراء الذي لا يصح وقوفه عندهم والبيع الذي لا يصح وقوفه عندنا وقد 
اث ال ا I‏ 

وأما حديث حكيم بن حزام فيحتمل أمر 

SSI SE أحدهما‎ 

والثاني: أنه اشترى ذلك لنفسه ثم باعه لنفسه ثم اشترى للنبي يي شاة عن إذنه 
المتقدم . 

أما قياسهم على الوصايا فغير صحيح لأن حكم الوصايا أوسع وحكم العقود أضيق ألا 
ترى أن القبول في الوصية على التراخي فجاز أن تكون موقوفة على الإجازة. والقبول في 
البيوع على الفور فلم يجز أن تكون موقوفة على الإجازة. 

وأما قياسهم على محاباة المريض فلا يصح . لأن المحاباة في المرض وصية وقد 
ذكرنا المعنى في جواز وقف الوصايا على الإجازة فإن البيع لا يقف على الإجازة. 


وأما استدلالهم بأنه لما جاز وقوف البدل على قبول المشتري جاز وقوف العقد كله 
على إذن المالك فغير صحيح . لأن المشتري ليس يوقف البدل على إجازته بالقبول لأنه لم 
يملك فيه حقا وإنما تمام العقد معتبر بقبول المشتري فلم يسلم الاستدلال. 

وأما استدلالهم بأنه لما جاز وقوف العقد على الفسخ جاز وقوفه على الإجازة فالمعنى 
في الفسخ أنه دفع للعقد بعد صحته فجاز وقوفه. والإجازة إنما هي وقوف ما لم يتقدم 
EEE‏ رزوت ٠‏ ميج LS‏ ااام يرج . والله أعلم بالصواب. 

مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله تََلَى : ولو اشتری ماق راع مِنْ ذالم جر لِجَهْلِهِ 
بالأذرع, ولو عَلمَا ذَرْعَهَا فَاشْيَرَى مِنهًا أدْرّعاً مُشَاعَةٌ جار . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ولو اشترى داراً أو ارا بحدودها وهما لا يعلمان مبلغ ذرعها كان البيع جائزاً كالصبرة 
لأن الجملة بالمشاهدة معلومة . 

وكذا لو اشتری نصف جميع الدار والأرض التي يعرف مبلغ ذرعها مشاعاً جاز ولو 
اشترى أرضا مذارعة كل جريب بدينار فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعها جاز. وإن كانا لا يعلمان 
مبلغ ذرعها ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول البغداديين أن لا يجوز للجهل بمبلغ الثمن. 


والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يجوز لعقده بما يصير الثمن معلوماً به كالصبرة 
إذا باعها كل قفيز بدرهم وهما لا يعلمان مبلغ كيلها. 

فلو باعه الأرض مذارعة كل جريب بدينار على أنها عشرة أجربة فخرجت من الذرع 
تسعة أجربة ونقصت جريبا فالبيع جائز» ونقصانها عيب يوجب خيار المشتري في الفسخ أو 
المقام على التسعة بالحساب من الثمن. 

الوخريت ى الثر ويد روا مت عزن لخد كديرا في علولا 

أحدهما : أن البيع باطل» لأن البائع لا يجبر على تسليم الأرض بحدودها مع الزيادة 
التي لم يتناولها العقد. 

والقول الثاني : أن البيع جائز لأن قدر ما يتناوله العقد من عدد الجربان مقدور على 

تسليمه ويكون البائع شريكاً بالجريب الزائد إلا أن هذا عيب لأن دخول اليد بالشركة نقص 
فيكون المشتري بالخيار في الفسخ أو المقام على الذرع المشروط دون القدر الزائد. 

فلو اشترى من الأرض كل جريب بدينار ولم يذكر قدر ما اشتراه 9 من الجربان فالبيع 
باطل لأنه اث شترى بعضا مجهولا. 


را 
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فأما مسألة الكتاب فصورتها في رجل اشترى مائة ذراع من دار أو جريباً من أرض فإن 
كانا يعلمان ذرع الدار وأنها ألف ذراع صح البيع . 

وقال أبو حنيفة لا يصح البيع إلا أن يعقد على سهم منها كنصف أو ثلث أو عشر. 

وهذا قول مردود لأنه فرق بين قوله قد اشتريت عشرها وبين قوله قد اشتريت مائة ذراع 
وهي ألف ذراع في أن المعقود عليه عشرها . فأما إن جهلا مبلغ ذرعها فالبيع باطل . لأن 
المبيع منها يصير مجهول القدرء إذ ليس يعلم أن يكون نصفاً أو عشراً. 

ا ل ل 0 
علماه. ولو قال قد ابتعت مائة ذراع من هذه محوزة على أن تذرع لي من أي موضع شئت 
منها كان البيع باطلا لاختلاف قيم أماكنهاء > بخلاف الصبرة التي تستثنى » وأقيم جميعهاء 
وجرى مجرى من ابتاع بطيخاً أو رمانا عدداً قبل أن يجوزه فبطل بيعه لاختلاف قيمة ذلك 
بالصغر والكبر والجودة والرداءة. ولكن لو قال قدابتعت بتعت مائة ذراع من هذه الدار على أن 
تذرع لى من مُقدَّمِها أو قال من مُؤّخَرِها فإن لم يذكر أنه يذرع ذلك له في عرض الدار كله لم 
يجز. لأنه قد يحتمل أن يلتمس من مُقَدَّمِها طولاً من غير استيفاء العرض 

اك لامبخري مانام ا اويا في ندع الحرقي. فإن كان قد علما 
الموضع الذي ينتهي إليه الذرع صح البيع لأنه يصير مُحْوَزاً . وإن لم يعلما موضع الانتهاء 
في صحة البيع وجهان: 

أحدهما: صحيح وبه قال أبو إسحاق المروزي وابن أبي هريرة لأن تعيين الابتداء 
يفضي إلى معرفة الانتهاء . 

والوجه الثاني : أن البيع باطل وهو عندي أصح لأن البيع لا يكون مشاعاً في الجملة 
ولا محدودا بالإجازة . 

فصل: فأما بيع الثياب عدداً وذرعاً فينظر: فإن بيع الثوب مذارعة كل ذراع بدرهم فبيعه 

ئز سواء علما مبلغ ذرعه قبل العقد أو جهلاه وهذا مما اتفق عليه البغداديون والبصريون 
وإن اخحلقوا في بيع الأرشن مذارغة وهو حجة البصريين عليهم . فلو تبايعا الثوب مذارعة كل 
ذراع بدرهم على أنه عشرة أذرع فنقص ذراعاً فالبيع جائز والمشتري بالخيار في أخذه ناقصاً 
بحسابه من الثمن أو فسخه» ولو زاد ذراعاً كان في بيعه قولان : كالأرض فلو باعه ذراعا من 
الشوب بدرهم فإن علما ذرع جميعه صح » وإن لم يعلما ذرع جميعه فإن يعينا موضع 
الذراع المبيع من الثوب لم يجز وكان البيع باطلا. فإن عيناه فإن قدراه وعلما ا ا 

ارح الاجر لما رولب ان كاك افون لي SSS‏ 
اللي رعا تل بي إلى تن فى ن ا اما يمن يستحق من قسمتها المفضي إلى 

نقص الحصص فاقتضى أن يكون مطرحا. 


فق كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 


وإن عينا ابتداءه ولم يعينا انتهاءه ففي جواز بيعه وجهان على ما مضى في الأرض 

فأما بيع الثوب عددا وهو أن يبيع رزمة ثياب عدداً كل ثوب ر و ا 
SEE‏ أثواب وكان فيها تسعة 
أثواب فالبيع جائز وللمشتري أن يأخذها بالقسط من الثمن . 


ولو زادت ثوباً فالبيع في جميعها باطل قولاً واحداً بخلاف الأرض والثوب الواحد إذا 
بعامدارعة . لأن الثياب قد يختلف وليس يمكن أن يكون الشوب الزائد مشاعاً في جميعها 
ومساوياً لباقيها وما زاد على الثوب الواحد والأرض فمتقارب لباقيه ويمكن أن يكون مشاعاً 
في جميعه . ولو باعه ثوب واحد من الرزمة بدينار فإن عينه عليه صح البيع فيه» لم يعينه عليه 
كان بيعه باطلا لاختلاف الأثواب ولو ابتاع رزمة ثياب وإن لم يعلم عددها بعشرة دنانير جاز 
إذا شاهد كل ثوب منها كالصبرة والأرض» وكذلك لوابتاع نصفها أو ربعها مشاعاً صح 
البيع . 

مسألة : : قال الشافعيٰ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «ولا يجُورُبَبِعُ اللبْنِ في الضرُوع لأنه 
مجهُول»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال بيع اللبن في الضرع لا يجوز لا كيا ولا جزافاً. واا 
الحسن البصري بيعه في الزمان القريب. لأنه لما جاز بيعه مع الشاة جاز بيعه مفرداً عنها. 
وهذا ليس بصحيح لما روى ابن عباس أن الِيّ يكل هى عَنْ َع لبن في الضرٌع_ 
وَالصُوفٍ عَلَى الظهرٍ وقد روى هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس( )ولأنه مجهول القدر غير 
مشاهة ولا مجلرع فلم يضفم عه ولأنه قد يحلب في زمان يختلط به لبن حادث لم يدخل 
في العقد فيصير تسليمه متعذراً وما تعذر تسليمه بطل بيعه. 

فأما بيعه في الشاة تبعاً لها فيجوز لأنه وإن كان مجهولاً فهو تبع لمعلوم» والجهالة في 
البيع لا تمنع صحة العقد كالجهل بأساس البناء. 

فصل: فأما ما يحل شربه وبيعه من الألبان ويحرم : فجملة الألبان تنقسم ثلاثة أقسام : 
قسم يحل شربه وبيعه وهو لبن کل حيوان كان مأكول اللحم. وقسم لا يحل شربه ولا يجوز 
بيعه وهو لبن كل حيوان كان نجساً في حياته. وقسم اختلف فيه وهو لبن كل حيوان لايؤكل 
لحمه وهو طاهر في حياته فلا يحل شربه» واختلف أصحابنا في نجاسته وتحريم بيعه على 
وجهين : 

أحدهما: أنه نجس كلحمه ولا يجوز بيعه. 


.71٠/0 والبيهقي‎ ١5/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 


والثاني : أنه طاهر ويجوز بيعه إن كان منتفعاً به لأن طهارة لبن الحيوان معتبر بطهارته 
فی حیانه كلين الآدميات , 

فصل: ولبن الآدميات عندنا طاهر وشربه حلال وبيعه جائز. 

وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من ٠‏ أصحابنا هو نجس لا يحل لغير الصغار شربه 
ولا يجوز بيعه وهو مذهب تفرد به. 


وقال أبو حنيفة : هو طاهر وشربه جائز غير أن بيعه لا يجوز استدلالا بأنه غير مبيع في 
العادة فلو جاز في الشرع لاختلفت فيه العادة» ولأنه مما يستباح بعقد الإجارة فلم يجز بيعه 


کالمنافع» ولأن لبن الآدميات وإن كان طاهراً فهر كالدموع والعرق» فلما لم يجز بيع الدموع 
والعرق وإن کان طاهراً لم يجز بيع اللبن وإن كان طاهرا. 
ودليلنا رواية أبي هريرة رضي اة ان رَسول الله ل قال : 5 الله تَعَالَى إذا حرم 


rr 


مهمه 


شيا حرم تمه . وروي إا حرم كَل شَيْءٍ حرم مله 
فكان دليله أن ما لم يحرم أكله لم يحرم ثمنه؛ ولأنه لبن يحل شربه فجاز بيعه كلبن 


انعم طرداً والكلاب عكسا 2 عكساًء ولأن لبن الآدميات معد للشرب عرفاً وشرعاً فجاز بيعه كالماء 
وأما الجواب عن قوله إنه غير مبيع في العادة ذ فهو أنه لا يجوز أن يجعل العادة الجارية حالة 


وأما قياسهم على بيع المنافع بعلة أنه يستباح بعقد الإجارة» فعندنا أن بيع المنافع 
جائز إذا تقدرت بمدة وإن خالفونا فيه وسيأتي الكلام معهم على أن أصحابنا قد اختلفوا في 
لبن الحاضنة هل هو المقصود في عقد الإجارة على وجهين : 

أحدهما: ا الكفالة مقصودة واللبن تبع فعلى هذا لا نسلم 
التعليل . 

والثاني : أن اللبن هو المقصدد والكفالة تبع فعلى هذا إنما يستباح هذا اللبن بعقد 
الإجارة قبل ظهوره وتلك حال لا يجوز بيعه فيها . وبعد الظهور لا يجوز بعقد الإجارة وتلك 
هي للحالة التي يجوز بيعه فيها وأما الدموع والعرق فلما كان محرم الشرب غير منتفع به لم 
يجز بيعه» ولبن الآدميات لما جاز شربه وانتفع به جاز بيعه . والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : كان ابن عباس بک بيع الصوفِ عَلَى ظَهْرٍ 
اعنم وَاللَّبْن في ضُرُوعِهًا إل يكيل ». 
قال الماوردي : وهذا صحيح لا يجوز بيع بيع الصوف على ظهور الغنم . 


وقال مالك : ا كل امس رحن ادي دعل قر لبن في 
الضرع وَالصُوفٍ عَلَى الظَهْرِ ولأنه لا يمكن أن يستوفي جزءاً لما يبقى منه ولا يمكن أن يؤخذ 


٤‏ كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 


منه حلقاً لما يضربه وما لا يمكن استيفاؤه لا يجوز بيعه» أما القصيل والبقل فإنما جاز بيعه 
بشرط الجزء لأمرين : 
أحدهما: أنه يمكن استيفاؤه بالاستقصاء عليه » وفي الصوف لا يمكن . 
والثاني : أن بيعه بعد الجزاز موكس لثمنه وإن تأخر بيعه هلك» والصوف مخالف له. 
فصل: [القول في بيع المسك في فأرة] 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله على : ولا بَجُور بيع السك في قار لزنه مول 
ا يدرَى كم ونه ِن جُلُودِه (قال المزني) يَجُورُ أن يَشْمِيَهُ ذا راه يِه حَنى يُجيط به جلما 
جرّافأه . 
قال الماوردي : أما المسك فطاهر واستعماله حلال وبيعه جائز. 
وحكي عن طائفة من الشيعة أنه نجس لا يحل استعماله, ولا يجوز بيعه لأنه دم جامد 
في جلد حيوان غير مأكول وهذا قول مردود . 
ولآن رسول الله ڪي قد اسَتَعَمَلَهُ 1 إِلَى النجاشي وقبله في هَدِيَةَ الْمُمَوْمَسٍ 
الْعَجَلِي 032 
ب گی ر 0 1 7 
عن ل النجاسة r‏ م , الإجماع الظاهر في ال ا 0 على e‏ 
وترك النكير فيه . 
فأما قولهم إنه دم جامد فليس كذلك وإ وإنما كان دما فاستحال وصار مسكاً فلم يمنع أن 
يصير بعد الاستحالة طاهراً كاللبن الذي أخبره الله تعالى عنه بأنه خارج من بين غرث ودم» 
ولم يمتنع أن يكون طاهراً وإن خرج من بين نجس . وقولهم إنه من حيوان غير مأكول فعنه 


جوابان : 
أحدهما: أنه مأكول لأنه من غزال وقد استفاض ذلك حتى قال فيه المتنبي : 


فَإِن توالا واا ل ,فا اليتحك يعض مم الزن 
والثاني : أنه لو كان من غير مأكول لم يمتنع أف يلزن طاهرا لآن الل لامر وإن 
جرج فن البحل الذي 0 يوكل. 


فإذا ثبت أنه طاهر وأن استعماله حلال وأن بيعه جائز فلا يخلو حاله عند بيعه من أن 


)0 ا ابن حبان وذكره ل ٩۹‏ حديث )١١54(‏ وأخرجه البيهقي 75/7 . 


ro 


كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 
يكون في فأرة» فإن لم يكن مفتوحاً مشاهداً لم يجز بيعه بال وإن كان مفتوحاً مشاهدا: 
فإن باعه جزافاً جاز» وإن باعه وزنا فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يشترط إنذار ظروفه من الوزن فيجوز بيعه كالسمن في ظروفه . 

والثاني : أن يبيعه مع ظروفه فالبيع باطل للجهالة بثمن المسك المقصود. 

فصل: فأما الزباد وهو لبن نوز يكون في البحر يحلب لبناً كالمسك ربحاً واللبن 
بياضاً يستعمله أهل البحر طيباً فقد اختلف أصحابنا في طهارته إذا قيل بنجاسة لبن ما لا 
يؤكل لحمه على وجهين : 

أحدهما: لمكن قار ا 

والثانى : أنه طاهر كالمسك لقوله تعالى : لوَيْجِلٌ لَهُمٌ الطيَاتِ4 [الأعراف: ]٠١١‏ 


والله أعلم . 


يَابُ بَيْع حَبَل الحئلة وَالْمُلامَسَة وَالْمُنَامَدّة و شراء العم 
باب بيع حبل الحيلة و » والمدابده وشراء الاعمى 


20 ا ا ع طاريق ني ل له تن انث ف عن و ی و دهز 
قال الشافعي رَجمه الله تعالى : وخر امالك عن ان عن ابن عمر أن رسول الله َك نهى 
عن بيع حَبَلِ الحبلّة“ وان بيع يَبَايَعُهُ أ اهل الْجَاهِلِمّةِ كان الرَجُلُ باع الْجَرُورَإِلَى أن تنج 
الناقة د َه نم تتح ابي في بها (قال الشافعي) إا عفدا ام على هَذَا فمفْسُوحٌ لِْجَهْل ويه 


وقد لا تنتج بَدَأ. 


فقال أبو عبيد هو بيع نتاج النتاج فيقول إذا نتجت ناقتي هذه ونتج نتاجها فقد بعتكه 
بدينار فَنَهَى عَنْهُ رَسُولٌ الله ية لِمَا فيه مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْمَرَرِ في الاج الأول والشاني لأنها قد 
تنتج وقدلا تنتج فإذا انتجت فقد يتقدم نتاجها ويتأخر, ويكون تارة ذكراً وتارة أنثى فكان بيعه 
مع هذا الغرر والجهالة باط . وهذا التأويل أشبه بظاهر اللفظ . 

وقال الشافعي : حبل الحبلة المنهي عنه أن يكون الأجل في البيع مقدراً به ولا يكون 
هو المبيع بنفسه» وهو أن يقول بعتك هذا الشيء بدينار مؤجل جل إلى نتاج هذه الناقة فيكون 
البيع باطلا للجهل بمدة الأجل وأن تلك الناقة قد تنتج وقد لا تنتج » وقد يقرب تتاجها 
ويبعد. 

والتأويل الأول وإن كان أشبه بظاهر اللفظ فهذا التأويل الثاني أصح لأمرين : لأن 
الراوي قد فسره به ولأن بيع النتاج قد تضمنه النهي عن بيع الملاقيح و المضامين فكان 
حمل هذا على غيره من الفوائد أولى . وأي التأويلين كان فالبيع فيه باطل» لأن حكم البيع 
في التأويلين متفق عليه وإن اختلف في المراد به. 


فصل: وروى أبو بو الزناد عن الأعصرج عن أبي هريرة أن رسول الله 876 ّى عَنْ تلع 
الْخَصَّاةٍ9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري 57/5" في كتاب البيبوع حديث )7١157(‏ ) ومسلم ٠٠١١/۳‏ في البيوع حديث 
.)۱٤/٥(‏ 
9( . أخرجه مسلم ٠٠١١/۳‏ في البيوع باب بطلان بيع الحصاة .)٠١١۳/٤(‏ 


كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة___ ااا لاا 


وفيه ثلاثة تأويلات : أحدها: أن يأتي وبيده حصاة إلى بزاز وبين يديه ثياب فيشتري 
منه ثويً على اد يلقي عت الحصدا د قملى أي توبا بقعت قير a‏ فهذا ر بيع باطل للجهل 

500 هو أن يبتاع شيئاً بشمن ن¿ مؤجل إلى أن يلقي هذه الحصاة من يده وهذا 
أيضاً بيع باطل للجهل بمدة الأجل . 

والتأويل الشالث: هو أن يشتري من أرض إلى حيث انتهاء إلقاء الحصاة ثم يرمي 
الحصاة فإلى أين انتهت من الأرض فهو القدر المبيع › وهذا أيضا بيع باطل للجهل بقدر ما 
يتناول العقد. 


© سه 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعََى : وقد تھی رَسولُ الل كف عن بي الملامَسّة 
وَالْمُبَدَةِ وَالْمُكامَسَة0» عِندَنا أن بتي الرّجْلُ بوبه مَطويًا قيَلْمَسَهُ الْمُشْتَرِي أو في ظَلْمَةٍ فَبََُولَ 
َب الوب أبِيعُكَ هَذَا عَلَى انه ه إا وَجَبَ ال ترك إل الس لآ حيار ك إا نظت إلى 
جف أ طوله وَعَرْضهِوَالْمُابَدَه أن أب ليك نوبي وتنبذ إل تويك على أن كل وَاجدمِنْهُمَا 
بالآخر ولا خيّارٌ إذا عَرَفْنا الطولٌ وَالْعَوْض وَكَذَلِكَ ابه إِلَيِكَ تمن مَعْلُوم ». 


قال الماوردي : وأصل هذا ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله يكل نَهَى عَنْ الْمُلامَسَة وَالْمُنَابدَةِ. 

وروى الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن عطاء ء بن يزيد عن أبي سعيد 
الخدري 2 أن رسول الله و تھی عن بيعتين وَعَنْ لبْسَتَيْن ما الْبَيعَنَانٍ فَالْمَلامَسَةٌ 
و U‏ اللبْسَنَانٍ فَاشْتِمَالُ الصَّمّاءٍ والاحْبَاءِ في نَوْبٍ وَاحِدٍ ليس على فرجه منه 

شيء. فأما بيع الملامسة فهو ما فسره الشافعي من أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً أو في سفط أو 
E US‏ الثوب على أن تلمسه بيدك ولا خيار لك إذا أبصرته وعرفت 
طوله وعرضه. فهذا ر بيع باطل للنهي عنه. ولما فيه من الخرر لعدم النظرء ولما تضمنه الشرط 
من إسقاط الخيار المستحق بالعقد. 

(فأما) بيع المنابذة: والنبذ في كلامهم الإلقاء. قال الله تعالى : «فَانيدٌ إِلَبْهُمْ عَلى 
سَواءٍ» [الأنفال: ]٥۸‏ وقال تعالى : َوه وَرَاءَ ظمُورِهِمْ4 [آل عمران : لالماع أي 


ألقوه . وصورة ة المنابذة : أن يقول الرجل لصاحبه هوذا أنبذ إليك ثوبي» أوما في كمي على 
أن تنبذ إليَّ ثوبك أو ما في كمك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار لواحد منا بعد 


.)1517/7( في كتاب البيوع حديث‎ ١١57/7 أخرجه البخاري ۲۷۸/۱۰ حديث (0870) ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر التخريج السابق. 
3 الحاوي في الفقه/ جه/ م؟؟ 


۳۸ 


كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 
النظر فهنا بيع باطل. وكذا لو قال هوذا أنبذ إليك ما في كمي بدينار ولا خيار لك بعد نظرك 
إليه» وهذا بيع باطل» وإنما بطل بيع المنابذة للنهي عنه. ولأن الغرر كثير فيه» ولأن الخيار 
مسلوب منه . 

فصل: وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وك نی عَنْ بتع 
الْعَرْبَانِ()» وروي عن بيع الاأربرْنِء وروي آنه نَهَى عَنْ بيع الْمْسْكَانٍ. 

وهو بيع قال مالك: وهو أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيتك 
ديناراً على أني إن رجعت عن البيع و الكراء فما فما أعطيتك لك . 

وهذا بيع باطل للنهي عنه. ولحدوث الشرط فيه ولأن معنى القمار قد تضمنه. والله 
أعلم . 

فصل: وروي عن النبي كه أنه هى عَنْ بم الْعيئةِ . 

وروى عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ا يقول: ذا 
ايم الميتة اذم ات فورصم بِالزَّرع وتر الجهّادَ سَنْطَ الله عَلَيكُمْ د ك 
ينتِعُهُ حتی تَرْجِعُوا إلى دييكة” . 

وصورة بيع العينة هو: أخذ العين بالربح مشتق الاسم من المعنى . 

وقال الشاعر وأنشدنيه أبو حامد الاسفراييني 
أنَدَادٌ ام نَعْتَانٌ أن ينْبَرِي لنا فى يفل نضل السْيِفٍ هرت مَضَارِبُه©) 

قوله: يدان: من الدين. ويعتان: من العينة . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله نعَالَى : ل جور راء الأمى وَإِنَ داق ماله هم 
أنه حتف في الم لون إل في الم ِالصّفَةٍ وإِدَا وکل بَصِيرا قيض لَه عَلَى الصف 
(قال المزني) يَش أن يون را الشَافِِي بلَفْطَةٍالأمَى النى غرف الالوان قل ان 
ما من لق أحمى فلا مُق له بالألوَانِ فهو في معت من اْتَرَى ما يَْرِف طَْمَهُ ويَهَلُ 


7ع Arg,‏ ابرع ميس وهم 


لونه وهو يفده مهمه ولا تَعْلَظ عَلَيّْهه. 


قال الماوردي : البيوع ضربان بيع عين وبيع صفة» فأما بيع العين فلا يصح من 
الأعمى إلا أن يكون بصيراً قد شاهد ما ابتاعه قبل العمى فيصح . 


)00 أخرجه مالك في الموطأ 504/1 في كتاب البيوع حديث )١(‏ وأبوداود ۷٦۸/۳‏ حديث )۳٠۰۲(‏ وابن 
ماجة ۷۳۸/۲ حديث (۲۱۹۲» ۲۱۹۳). 

(۲) أخرجه أبو داود حديث (177") والبيهقي ١7/64‏ وانظر نصب الراية ٠۷/٤‏ . 

(۳) البيت لذي الرمة وهو في اللسان هكذا م [عون]:, 
أنعتان أم نَدَانٌ أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف شيمته الحمد؟ 


كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة ۳۹ 


وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بيع الأعمى وشراؤه استدلالاً بعموم قوله تعالى : #وَآحَلٌ 
الله ابيع [البقرة: .]۲۷١‏ 

وبأنه ج الصحابة : وهو أن العبامن بن عبد المنطليع وابنه عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر کانوا تون وترون قلم يكز ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الصّحَابَة . فدل على 

ولأن كل من صح منه التوكيل في البيع صح منه عقد البيع كالبصير. 

ولأن كل عقد جاز أن يقبله البصير جاز أن يقبله الضرير كالنكاح . 

iy‏ ا 

E a‏ : بعتك عبداً أو 
ا . ولأنه بيع عين فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه كالبصير فيما لم يره . 

فأما استدلالهم بعموم الآية فمخصوص بما ذكرنا. 
العمى RTT‏ 

وأما قياسهم على البصير فالمعنى في صحة بيعه حصول مشاهاته. والأعمى مفقود 
المشاهدة . 

وأما قياسهم على النكاح فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للرؤية تأثير فيه صح من الأعمى 
ولما كان للرؤية تأثير في المنع لم يصح من الأعمى . 

فصل: وأما بيع الصفة فهو السلم ويصح ذلك من الأعمى بيعاً وشراء لأن السلم عقد 
على صفة يفتقر إلى الخبر دون النظر فاستوى فيه الأعمى والبصير لاستوائهما في 
المخبرات» وإن اختلفا في بيوع الأعيان لاختلافهما في المشاهدات . 

فأما قول المزني : يشبه أن يكون أراد الشافعي إلى آخر كلامه» فكأن المزني يذهب إلى 
أن الأعمى لا يصح منه عقد السلم إلا أن يكون بصيراً قد عرف الألوان ثم عمي . 

فأما الأكمه الذي خلق أعمى فلا يصح منه السلم لجهله بالألوان. 

وخرّج مذهس الشافعي كذلك . واختلف أصحابنا فكان بعضهم يحمل الأمر على ما 
قاله المزني . وذهب جمهورهم إلى من عقد السلم في عقد السلم بين الأعمى الذي كان 
بصيرا وبين من خلق أعمى لم يبصرء لأن من خلق أعمى وإن لم يعرف الألوان فهو يعرف 
أحكامهاء ويعلم اختلاف قيم الأمتعة باختلاف ألوانهاء وأن الحنطة البيضاء أجود من الحنطة 


٠‏ - تتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 
السمراءء فصار فيها كالبصير وكالأعمى الذي كان بصيراء ألا ترى أن البصير لو وصف له 
متاع لم يره ولا عرفه في بلد تبعد عنه جاز أن يسلم فيه وإن لم يعرف الصفات التي اشتمل 
فإذا ثبت أن عقد السلم يصح منه فقبضه عند حلوله لم يصح منه. لأن القبض يحتاج 
إلى استيفاء الصفات المستحقة بالعقد وذلك مما لا يدرك إلا بالمشاهدة والنظر» فجرى 
كذلك لايصح من الأعمى قيض السام في ول باضه حتى ينوكل من يقي له إن 
كان مشترياً أو يقبض عنه إن كان بائعاً والله أعلم . 
مسألة: قال الشّافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَالْمَضَامِينُ مَافِي صلب الْفُحْول. 
وَالْمَلاقِيحُ مَا في بُطْونِ الإناث» . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . روي عن اللي كل أنه نى عَنْ بيع الْمَضَامِينِ 
والْملاقيح (. وفيه تأويلان: : أحدهما: : أن المضامين ما في بطون الوناث. والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول وهذا قول طائفة 
قار لجان القن ا لور وا ا ا قول 
الشاعر: 
إن الْمَضَامِينَ الْتِي في الصلب ما الْمُحُول في الظُهُورٍ اذب“ 
وأنشد أيضاً: 
EAE‏ الاك ES‏ ا EER‏ 
فإذا ثبت هذا فبيع الملاقيح والمضامين باطل لنهي النبي ية عنه. 
ونهيه عن بيع المجر وهو الحمل» ولنهيه عن بيع الغرر وفيه غرر» فإن قيل : فإذا كانت 


هذه البياعات التي نهى عنها غررا دخلت في نهيه عن بيع الغررء فهلا اكتفى بذلك النهي 
عن تخصيص هذه بالنهي؟ قلنا : إنما فعل ذلك تأكيداً ولأن هذه بياعات قد كانت مألوفة لهم 


فخصها بالنهي . وإن دخلت في جملة نهيه عن ب بيع الغرر لأن لا يجعلوا العادة المألوفة منهم 
في هذه البيوع مخصصة لعموم النهي عن بيع الغرر فكان تخصيصها بالنهي أوكد. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۲۳٠/٠١‏ وانظر مجمع الزوائد ٠٠٤/٤‏ . 


فم البيت في اللسان م [لقح]. 
(۳) البيت في اللسان م [لقح]. 


بَابُ ابيع بِالثّمَنِ المَجهُول وَبَيْع التّجَش وَتَحْوَدَلِكَ 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : وأخبرنًا الدراوردي عَنْ مُحَمَدٍ بن عَمُروبنِ 
عَلْقَمَة عن أبي سَلَمَة عَنْ اي مُرَيْرَة أن رول الله كه هى عَنْ بين في بيع( (قال 
الشافعي) وهُا هان أحَدُهُمَا أن ون قد بعك هذا اعد أف قدا أو لين إلى سو قذ 
وجب لَك يما شِعْتُ أنا وَشِعْتَ أَنْتَ فَهَذًا ب يم امن فهو مَجْهُولُ . وَالتَنِي أن يمول ف بتك 
عَبّْدِي هذا بالف عَلَى أن تَبيعَنِي دَارَكَ بالف فِإذًا وَجَبَ لَكَ عَبْدِي وَجَبَتْ لي دَارْكَ لان ما 
فص من كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِما باع ازْدَادَهُ فيا اشْتَرَى فَاْبيْمُ في ذَلِكَ مَفُسُوخْ». 

قال الماوردي : وهذا الحديث ثابت. 


وقد ووی ابودارة عن ابن أب تبي عر يتين بن زكريا عن محمد بنعمرو عن أبي سلمة 
من با باع بيعتين في بيع فلَهُ أَوْكَسّهُمَا أو الرَبا» . 

فاا شت زاق ا بيعتين في بيعة وجهان مخرجان حكاهما الشافعي رضي 
الله عنه أحدهما: أن يقول قد بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك هذا بألف إذا 
وجبت لك داري وجب لي عبدك» فهذا ر بيع باطل في العقدين معاً للنهي عنه. 

ولأنه بيع وشرط وقد جاء النهي عله . 

ولأنه ألزمه مع الثمن بيع ما لا يلزم فصار الثمن مجهولا ببعض الشرط»› وجهالة الثمن 
تبطل البيع . 

والوجه الثاني: أن يقول قد بعتك داري هذه بألف صحاحاً أو بألفين غلة تأخذها 
بأيهما شئت أنت أو شئت أنا ويفترقان على هذاء أو يقول بألف عاجلة وبألفين آجلة فهذا بيع 
باطل . 


. ۲۹۰/۷ أخرجه الترمذي ۳۳/۳ حديث (۱۲۳۱) وقال: حسن صحيح والنسائي‎ )١( 
.)07551( أخرجه أبو داود ۷۳۸/۳ حديث‎ )۲( 


۳€ 


كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النبجش 


وهذا خطأ لورود النهي عنه نصاً ومنع الشرع منه خصوصاً. ولأن الثمن فيه مجهول 
لجهلهما باستقراره على الألف العاجلة أو الألفين الآجلة ولا يصح عقد البيع مع جهالة الثمن 

وقد يتفرع على الوجه الأول أن يقول قد بعتك داري هذه بألف على أن تؤا جرني 
عبدك هذا بمائة ٿة فيكون البيع باطلا لاذ شتراط الإجارة فيه وتكون الإجارة باطلة لاد شتراط البيع 
فيها لأنهما عقدان في عقد. 

وهكذا لو قال قد أجرتك داري هذه على أن تؤاجرنى عبدك هذا كان عقدا الإجارة 
باطلين كالبيعتين . 

وهكذا القول في كل عقد شرط فيه عند عقده عقداً آخر فإنهما يسطلان معاً سواء كان 
العقدان من جنس واحد أو من جنسين . فأما إن لم يجعل أحد العقدين شرطاً في الآخر بل 
قال قد بعتك عبدي هذا علي دارك هذه صح العقد الذي عقداه في الحال وكان الثاني ا 
إن قابله بالإجازة فيه صح شا 

ولكن لو قال قد بعتك عبدي هذا إن بعتني دارك هذه لم يصح البيع لأنه عقد معلق 
بصفة كقوله قد بعتك عبدي هذا إن قدم زيد. والله تعالى أعام . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الل تَعَالَى : : «ونهَى الي بل عن نجش ٠«‏ (قال 
الشافعي) والنجش خديعة ويس ن أخلاق أل الدين E‏ الك باع يعي 
پا الشيءَ وَهُوَلايُِيدُ شرَاعما يقتي پها السَّامُ يعي بها أرما كَانُوا طون لو 


Aor 


َعْلْمُوا سَوْمَهُ فهو عَاصٍِ لله بهي رسو كل وَعَقَدُ الشَرَاءِ افد لأنّهُ عير النْجَش » . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . روى الفافش ع الله عن دامج ابن عمر أن رسول 
الله ل قال : او 

فأصل النجش : هو الإثارة للشيء» ولهذا قيل للصياد: النجاش» والناجش لإثارته 
للصيد وكذا قبل لطالب الشيء نجاش فالطلب نجش . 

وقال الشاعر: 
قَمَالَهَاالشل مِنْإنفاش غَيْرَالسُرَىوَسَائِقٍ نجاش ©" 
)١(‏ أخرجه البخاري 417/4 حديث ۲۱٤۲(‏ و1477) ومسلم ٠٠١۹/۳‏ . 
(1) أخرجه الدرامي ۲٠٠/۲‏ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم ١١15/7‏ حديث 


(1010/۱1(. 
(۳) البيت في اللسان م [نجش]. 


كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ل ل ١س‏ 61# ”3 
قيقة حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فبمن 

ا رضي ةناها لسري يذ اراق لزيد ی 
الزيادة لرخص السلعة اغتراراً به. فهذا خديعة محرمة. وقد قال اة الم والسديعة 
وَصَاحِبَهُمًا في الناري. 

وقال له : رلا خلابة في الإسّلام » أي لا خديعة. 

فإذا ثبت أن النجش حرام فالبيع لا يبطل؛ لأن المشتري وإن اقتدى به فقد زاد باختياره 
فإن علم المشتري بحال الناجش من غروره وأراد فسخ البيع به نظر في حال الناجش فإن كان 
قد نجش وزاد من قبل نفسه من غير أن يكون البائع قد نصبه للزيادة كان الناجش هو العاصي 
والبيع لازم للمشتري ولا خيار له في فسخه لأنه لم يكن من البائع تدليس في بيعه. 

وإن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة ففي خيار المشتري وجهان : 

أحدهما: له الخيار لأن ذلك تدليس من البائع . 

والثاني : لا خيار له لأن الزيادة زادها عن اختياره. والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رجِمَهُ اله الى : : «وقال ل : ولاج على جم بض » (قال 
الشافعي) : وبين في مَعُنى نهي, النِيّ كه أن تييع عَلَى بع أخيه أن يَتَوَاجَاالسَلْعَة فيكو 
عضري مُُتبطاً أو غيْر نام اي رل قبل أن يرا عرض عَلَيْهِ غل لع أوْحَيرا مها 
بأل مِنَ امن فسح بع صَاحِه بأ هُ ايار قبل ارق فون هذا ساد وقد عَصَى الله 
إذا کان ِالْحَدِيثِ عَالِمَا وَالْمَيُ فيه لازم». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله به قال: «لا يبع 
ا بَعْضكم عَلَى بيع بع ض )29 . 

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رَسُولَ 
الله بلا قَالَ : ل یالرل على عه ای : 
يأتي للا ا E Ol E‏ 


)0 أخرجه البخاري 41/7 طبعة دار الفكر والطبراني ف فى الكبير ١14/5٠١‏ وانظر تعليق التعليق (55/,). 

2 أخرجه البخاري 57/5" حديث (۲۱۳۹) ومسلم ۳۲/۲ ٠‏ في النكاح حديث ( 1/0 (. 

. (1) أخرجه ابن ماجة حديث (۱۲۷۲) ومن طريق آخر أخرجه البخاري حديث )۲٠٠۰(‏ ومسلم ١195/1‏ 
حديث .)1015/1١(‏ 


٤‏ -كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش 
خيراً منها بمثل ثمنها ليفسخ على الأول بيعه. فهذا هو المقصود بالنهي وهو حرام لما فيه من 
الفساد والإضرار» فإن فعل فقد عصى إن علم بالنهي وبيعه ماض سواء ف فسخ المشتري بيع 
الأول أو لم يفسخ . 

هذا المعنى أن يشتري الرجل على شراء أخيه . 

mS 

وصورة ذلك : أن بث يشتري الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتى يأتي رجل ويشتريها من 
ا لأجل النهي عنه إن كان صحيحاًء ولأنه في معنى 
ما صح من نهيه عن بيع الرجل على بيع أخيه» ولما فيه من الضرر والفساد بين المتبايعين 
الأولين. 

فإن فعل واشترى فقد أَيْم وعصى والشراء جائز لأن فسخ البيع الأول في المجلس 
جائز. 

وفي معنى هذين أن يشتري الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتى يأتي رجل يربح 
المشتري في ثمنها فهو أيضا مكروه لأنه يؤدي إلى أن يفسخ البائع على المشتري بيعه طمعا 
فيما بذل له من الربح » فصار في معنى بيع الرجل على بيع أخيه وشراء الرجل على شراء 
أخيه . ولكن لا بأس أن يربحه في ثمنها بعد الافتراقء لأن البيع قد لزم فلا يقدر البائع على 
فسخ البيع إلا أن يشترطا خيار الثلاث فيمنع هذا الراغب من بذل الزيادة حتى تنقضي مدة 
الخيار. والله أعلم . 

: ا 5 7 RS E‏ اول وا لبف es‏ ارد 

فصل: وقد روي عن النبي بي انه نهى ان يسوم الرجل على سوم اخيه”١)‏ 

وصورة سوم الرجل على سوم أ خيه أن يبذل الرجل في السلعة ثمناً فيأتي آخر فيزيد 
عليه في ذلك الثمن قبل أن يتواجبا البيع ء فإن كان هذا في بيع المزايدة جاز لأن بيع المزايدة 
موضوع لطلب الزيادة» وأن السوم لا يمنع الناس من الطلب. 

وقد روي أن الِيّ يكل باع دَحأ وَحلْساً يمن يزيد وَابَعَ قوب مَُايدَةو0©. 

فأما إن لم يكن بيع المزايدة وكان بيع المناجزة فلا يخلو حال بائع السلعة حين بذل له 
الطالب الأول ذلك الثمن من ثلاثة أحوال: إما أن يقول قد رضيت بهذا الثمن أو يقول لا أبيع 
بهذا الثمن أويمسك. فإن قال قد رضيت بهدا الثمن حرم على غيره من الناس أن يسوم عليه 


)0 أخرجه مسلم ٠٠١٤/۳‏ في البيوع حديث )1١١150/9(‏ والنسائي ٠٣٥/۷‏ . 
(۲) أخرجه أبوداود ۲۹۲/۲ حديث )١1141(‏ والترمذي حديث )۱٩۱۸(‏ والنسائي ۲٥۹/۷‏ وابن ماجة 
حديث (۲۱۹۸) وأحمد في المسند ٠٠٤/۳‏ . 


من 


كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش 
وإن لم ينعقد البيع بينهما لما في ذلك من الفساد وإيقاع العداوة والبغضاء مع النهي الوارد 
عنه نصاً. 

وخالف بيع المزايدة لأن المساوم فيه لا يتعين. ولذلك قال أصحابنا: لو أن رجلا وكل 
في بيع عبده في مكان. فباعه الوكيل في غير ذلك المكان صح البيع› ولو وكله في بيعه من 
رجل وباعه من غير ذلك الرجل لم يصح البيع. لأنه قد يريد ببيعه على ذلك الرجل مسامحته 
فيه أو تمليكه إياه فلم يكن للوكيل تمليك غیره» وليس كذلك إذا أذن له في بيعه في مكان 
فباعه في غيره لأنه لا غرض له فيه غير وفور ثمنه فإذا حصل له في غيره صح البيع . كذلك 
في السوم إن كان في المزايدة لم يحرم لأن الغرض وفور الثمن دون تعيين الملاك» وفي بيع 
المناجزة قد يكون له غرض في تعيين الملاك . 

وأما الحال الثانية وهو أن يكون المالك قال: لست أرضى بما بذلته من الثمن فها هنا 
لا يحرم على غير الطالب الأول أن يسوم عليه ويجوز لمن شاء أن يساوم في السلعة بمثل 
ثمنها أو بأكثر منهاء لأن عدم الرضا لو منع الغير من طلبها أضر ذلك ببائعها. 

وأما الحال الثالثة : وهو أن يمسك المالك فلا يجيب برضا ولا بكراهة فإن كان 
الإمساك دالاً على الكراهة بما يقترن به من الإمارة لم يحرم السوم . وإن كان دالا على الرضا 
ففي تحريم السوم وجهان: 

أحدهما: قد حرم سوم تلك السلعة على غير الأول لأن سكوت الراضي كنطقه . 

والثاني : أن سومها جائز ما لم يصرح المالك بالرضا والإجابةء لأن الإمساك كناية فلم 
تقم مقام اللفظ الصريح إلا فيما خصه الشرع من إذن البكر. وهذان الوجهان مخرجان من 
اختلاف قوليه في خطبة الزوج إذا أمسك الولي من غير تصريح بالإجابة والرد. والله أعلم . 

مسألة: (قال المزنى) وَكَذَلِكَ الْمُدَلْسٌ عَصَى الله به وَالْبيمُ فيه لآم وَكَذَلِكَ الثُمَنُ 
حال (قال الشافعي) الكّمَنُ حَرَامُ عَلَى المُدَلْس . 
بيع أخيه حرام والثمن فيه حلال» فيقال له : قد ذكرنا في باب المرابحة أن مراد الشافعي ما 
ذكرته وإن أطلق القول. 

وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول: إن ثمن التدليس حرام لا ثمن البيع . ألا ترى 
أن المبيع إذا فات رجع على البائع بأرش عيب التدليس فدل على أنه أخذ منه بغير 
استحقاق . 


باب التي عَنْ بَيْع حَاضِرِ لِبَاِ وَالنّفي عن تلفي السّلع 


قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ اله عََى : «أخبرنا ميان عن الوهْرِيّ عن ابْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ أبي 
هرر فال قال رَسُول الل ک4 ول َي اضر ا وراد عير لزي عَنْ سول الله کل 
«دعُوا الناس يَرْرُقٌ الله بَْضَهُمْ من بض »99 (قال) فَإِنْ بَاعَ حَاضِرٌ لِنَادٍ فهو عاص إِذَا كان 
الا بايث وم يسع لن في قول ڪه «دُوا لاس برق اللَّهبَْضهُمْمِنْ عض يتين 
e‏ جائزة وو ات مَفْسوخة َم يكن بُ حار لَاٍ َع المُشْمريَ شيامن 

فَضل اليم وَإِنَمَا كان أَهلٌ الْبَوَادِي إذا دموا سِلَعِهمْ يييعونها بسُوقٍ يَوْمَهُمْ ِلْمؤْنَِ علَيهمْ في 
بيا وَاحَاسِهمْ علا وَل يعرف من قل ليه وَحَاجة الاس إليَهَامَايْعلُمُ الْحَاضِرٌ 
يصب اناس مِنْ وعم رذق إا تول لهم أل اة الْمُيمُون تربص وا بها أنه لا مو 


عَليهم في لْمُقَام ها قَلَمْ يْصِب الناس ما يَكُونُ في بم اهل الْبَادِيَة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وقد روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رَسُولَ اله کيا قال لآ َي حَاضِرٌ 
لباو , 

وروى الشافعي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي يهل قال: «لا يبِعْ حَاضِرٌ 
لبا دعوا اناس ررق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ 9). 

فكان أنس بن مالك وطائفة من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره ويمنعون أن 
يبيع حاضر لباد بكل حال وأن يشتري له. 

ومنع آخرون من البيع دون الشراء . وذهب آخرون إلى أن هذا الحديث متروك وأن 
العمل به منسوخ وأنه يجوز للحاضر أن يبيع للبادي بكل حال. وكلا المذهبين غير صحيح › 


.)١51-55( ومسلم ۱۰۳۳/۲ كتاب النکاح‎ )١١5٠( كتاب البيوع‎ ۲۱۳/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٤٤۲( ۲۷۰ /۳ وأبو داود‎ 207/٠ أخرجه مسلم ۱۱۵۷/۳ ر(‎ ( 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند ١57/1‏ (4947). 

. )٤۹۸( أخرجه الشافعي في المصدر السابق‎ )٤( 


>” 


ير ور ا 
ير N‏ ار كه 
للبادية بأمتعتهم حتى إذا انقطع الجَلّب باعوها لهم بأوفر الأثمان فشكى ذلك إلى رسول 
الله ية أ و بلغه ذلك من غير شكوى قَنَهَى عَنْ ذَلِكٌ وَقَالَ لا يَِعْ حَاضِرٌ لباو دَعُوا الناس يرق 
الله بَعْضَهُمْ مِنْ بعْض . 

فإما أن يكون الحديث محمولاً على ظاهره كما قال أنس ومن تابعه فلاء لما في 
استعمال النهي لوعم من الإضرار بأهل البادية إذا امتنع أهل الحضر من بيع أمتعتهم » 
وإضرار الحاضر من انقطاع الجَلّب من البادية فيفضي إلى الإضرار بالفريقين جميعا. 

فإن قيل فقد روى سالم المكي أن أعرابياً حدثه' أنته .أقدم بجارية على عهد رسول 
الله ئة فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إن الي يكل هی أن يي حَاضِرٌ لبا » ولَكنْ 
اذْمَبْ إلى السّوقٍ فانظر مَنَ يبايعك فَشَاورْنِي حتى آمرّك اڭ . 


قالوا: فدل ذلك من طلحة على عموم النهي . قيل قد يحتمل أن يكون طلحة رضي 
الله عنه لم يقف على السبب المنقول وسمع النهي المطلق فحمله على ظاهره أو يكون أحب 
أن يتولى ذلك بنفسه فوكله إلى غيره . ألاترى أنه أرشده إلى السوق» ومعلوم أن من يتولى 

ا عر ا ل 

فصل: فإذا ثبت أن النهي محمول على السبب المذكور فهو مختص بأربعة شرائط : 

o 

a‏ ا E a‏ غير أن يكون للبدوي في 
ذلك رأي 

والرابع : أن يكون البلد لطيغاً يضر بأهله حبس ذلك المتاع عنهم . 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة تعين النهي وحرم البيع . 

فإذا خالف الحضري النهي وباع المتاع كان البيع جائزاً وهو بالنهي عاص إن كان 
بالخدية غالا 

وإنما صح البيع لأن النهي لمعنى في العاقد دون المعقود عليه ولأن النبي بيا قال : 


. .)۳٤٤١( أخرجه أبوداود ۲۹۱/۲ كتاب البيوع‎ )١( 
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«دغوا الاس ررق الله بعْضهم مِنْ بَعْض ». ولو بطل البيع لامتنع الرزق فأما إن عدمت هذه 
الشروط أو بعضها 

فإن عدم الشرط الأول : فإن كان للبدوي عزم على المقام لم يحرم على الحضري أن 

وإن عدم الشرط الثاني وأراد البدوي تأخير متاعه والانتظار به لم يحرم على الحاضر 
أن بيع له لأن الحاضر لا صنع له في الحبسء ولأن البدوي لولم يمكن من ذلك لقطع 
الجلب. 

وإن عدم الشرط الثالث فكان البدوي هو الذي سأل الحاضر فعل ذلك لم يحرم على 
الحاضر متاعه لما ذكرنا. 

وإن عدم الشرط الرابع وكان البلد واسعاً ففيه وجهان: 

والثانى 0009 اا ا يمنعهم الرزق 
ولا فرق في النهي المذكور بين البادية وبين الأكراد في جلب الأمتعة وبين ساد 000 
والرستاق وأهل البحار في أن النهي يعم جميعهم في تربص أهل الحضر بأمتعتهم . (والله 
أعلم بالصواب) . 

مسألة: وَقَالَ الي كل «لانلَقَوا الرُكبَانَ للع » (قال الشافعي) وَسَمِعْتُ في هَذًَا 
الْحَدِيثِ «قَمَنْ تَلَقَاهَا فَصَاجِبٌ السّلْعَة بِالْجِيَارٍ بَعْدَ أن يَفُدُمَ الوق (قال) وَبِهَذًا ناخد إن 
کان 3 ود دَلِيلٌ د بيع جار غير أن لِصَاحِبهَا الخباز بيد قُدُوم . السوقي لان شْرَاءَها من 
لبدوي قَبْلَ أن يَصِيرَإِلَى موضع الْمُنَسَاومَيْنِ م مِنَ الْعَرَرِ بوَجْهِ النقْص ي مِنَ الثّمَن فَلَهُ الْجِيَارُ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. والأصل فيةبزواية اللتنافني عن مالك عن | بي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نيا قال : «لا لوا الرُكبانَ للبم ,2200 . 

8 الاي متي د ال ا و 
فَإِذًا ات بائعه الوق هر بالْجيار”©. 


فعلى هذان الخبران على المنع من تلقي الركبان لابتياع أمتعتهم قبل قدوم البلد. 


)0( أخرجه البخاري 751/4 كتاب البيوع )7١6١(‏ ومسلم ١١55/7‏ كتاب البيوع )١515-1١١(‏ 
والشافعي في المسند ۱٤۷/۲‏ (549). 

(۲) أخرجه مسلم ١١01/7‏ كتاب البيوع (۱۷ - )١514‏ وأبو داود )۳٤۴۳۷(‏ والترمذي )١771(‏ والنسائي 
۷ وابن ماجة (۲۱۷۸) . 
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فاختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله نهى النبي ية عن ذلك ومنع منه. فقال 
جمهورهم: إن المعنى فيه أن قوما بالمدينة كانوا يتلقون الركبان إذا وردت بالأمتعة 
فيخبرونهم برخص الأمتعة وكسادها ويبتاعونها منهم بتلك الأسعار» فإذا ورد أرباب الأمتعة 
المدينة شاهدوا زيادة الأسعار وكذب من تلقاهم بالأخبار» فيؤدي ذلك إلى انقطاع الركبان 
وعدولهم بالأمتعة إلى غيرها من البلدان فنهى النبي ككل عن تلقيهم نظراً لهم» ولما في ذلك 
من الخديعة المجانبة للدين» كما نهى أن يبيع حاضر لباد نظراً لأهل البلد لتعم المصلحة 
بالفريقين بالنظر لهما. 

وقال آخرون: بل المعنى في النهي عن تلقيهم أن من كان يبتاعها منهم يحملها إلى 
منزله ويتربص بها زيادة السعرء فلا يتسع على أهل المديثة ولا ينالون نقصاً من رخصها فنهى 
ابي ية عن لقي الان ليم حَتى ترد ميعنم م الوق تمع فيه وَتَرْخْصٌ الأسْعَارٌ 
برها فيال هل الْمَدِينة نفع برخصهاء فيكون هذا النهي نظراً لأهل المدينة أيضاً كما نهى 
أن يبيع حاضر لباد نظراً لأهل المدينة والله أعلم . 

فصل: وإذا صح ما ذكرنا معنى النهي فتلقى قوم الركبان قبل ورود البلد فابتاعوا 
أمتعتهم .ثم ورد أرباب الأمتعة وباعتها البلد فإذا أغبنهم فلهم الخيار في إمضاء بيعهم 
الماضي أو فسخه لقول الرسول ككل : ذا أتَى بَائِعُهُ الْسَوْقَ فَهُوَ بِالْجِيَارٍ. 

واستدرك بالفسخ إزالة ماورد النهي عنه . 

ثم اختلف أصحابنا في هذا الخيار على وجهين : 

أحدهما: أنه خيار عيب وهذا قول من زعم أن معنى النهي عن تلقيهم ما يلحقهم من 
الغبن باسترخاص أمتعتهم» فعلى هذا لولم يغبنوا في بيعها وأخبروا بالأسعار على صدقها 
وكان سعر العسل بالبلد عشرة أمناء بدينار فأخبروهم أن سعره كذلك فلا خيار لهم لأنهم لم 
يلحقهم غبن في بيعهم› وإنما يثبت لهم الخيار إذا أخبروهم والسعر عشرة أمناء بدينار وأنه 
يساوي أحد عشر مناً بدینار فيكونوا بالخيار لأجل الغبن . 

والثاني : لهم الخيار اعتبارا بوجوبه في ابتداء الحال. 

ثم يكون هذا الخيار مستحقاً على الفور لأنه خيار عيب» فم فمتى أمكنهم الفسخ بعد 
قدوم البلد فلم يفسخوا سقط . 

والوجه الثاني: في الأصل أن هذا الخير خيار شرع › وهذا قول من زعم أن معنى 
النهي عن تلقي الركبان ك أهله» فعلى هذا ثبت 
الخبار لأرباب الأمتعة سواء غبنوا في بيعها أم لاء صدقوهم في الأسعار أم كذبوهم . 

وفي زمان الخيار على هذا وجهان : 

أحدهما: أنه على الفور كالعيب فإن ترك الفسخ مع الإمكان سقط . 


لسلس كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع حاضر لباد. . . الخ 

والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام كالمُصَرَّاة. 

فلو ورد أرباب الأمتعة البلد فتلقاهم قوم قبل حصولهم في السوق ومعرفتهم بالأسعار 
فابتاعوا أمتعتهم وكذبوهم في أسعارها فلا خيار لأرباب الأمتعة في الفسخ . لأنهم قد كانوا 
قادرين على تعرف الأسعار من غيرهم ولأن أهل البلد قد شاهدوا حصول أمتعتهم فلو خرج 
قوم عن البلد لحاجة لهم ولم يقصدوا تلقي الركبان. فوجدوا الركبان قد أقبلت بالأمتعة 
فأرادوا أن يبتاعوا منهم شيئاً منها من غير كذب في إخبارهم بأسعارها ففي إباحة ذلك لهم 
وجهان: 

أحدهما: أن ذلك مباح لهم. وهذا قول من زعم أن معنى النهي ما يلحق أرباب 
الأمتعة من الاسترخاص من أصحاب الركبان من الغبن. 

والشاني : أنه لا يباح لهم وهذا قول من زعم أن علة النهي حصول الأمتعة أن ذلك 
محظور عليهم وهذا قول من زعم أن معنى النهي عن تلقيهم كثرة الأمتعة في البلد ليرخص , 
على أهله. والله وأعلم . . 


ا د ١‏ واه 2 ا ا ا 0 
باب النهي عَنْ بَيْع وَسَلف وَعَنْ سلف جر مُدفعة وتاخير الحق. 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُتَعَاَى : «نَهَى رَسُولُ الل هة عَنْ بيع وَسَلَف22 (قال 
الشافعي) وَذَلِكَ أن مِنْ سيه كله أن تَكُونَ الأثمانٌ مَعْلُومَة اليم مَعْلُومُ فَلَمّا كنت إا اشْتَرَيْت 
ِنْكَ دارا با على أن أسَلّفَكَ مائ كُنْتُ لم أَشْمَرِهَا بمَائةِ مُفُرَدةٍ وَل ماين وَالْمَائَهُ اسل 

عَارِية لَهُ بها منْفَعَةٌ مَجَهُولَةُ وَصَارَ الثّمَنُ غيْرَ مَْلُوم ». 
قال الماوردي : وهذا صحبح روى الحجازيون أن البي كَل تھی عَنْ بعر وَسَلَفِ 

وَرَوَى الْعِرَاقِيُونَ اه نََى عَنْ بيع وقرضٍ والسَلَفُ ُو الْفَرْض بِلُعَةِ أل الْحِجَازٍ. فاحتمل 

أن يكونا خبرين قالهما النبيّ كه بلختين في وقتين» واحتمل أن يكون خبراً واحداً رواه 
الحجازيون بلغتهم ورواه العراقيون بلختهم » ومثل هذا يجوز الرواية إذا كان معنى النفظ جلا 

والاحتمال عنه منتفياً. 
ولیس هذا الخبر محمولاً على ظاهره لأن البيع بانفراده جائز» والقرض بانفراده جائز 

واجتماعهما معا من غير شرط جائز وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض. وصورته: أن 

يقول قد بعتك عبدي هذا بمائة على أن تقرضني مائة» وهذا بيع باطل وقرض باطل لأمور 

منها: نهي النبي ي عنه . 
ومنها نهيهُ عَنْ بيع وَشرط). ومنها نَهِيْهُ عَنْ رض جَرٌ منفعَة90) 
وما ذكره الشافعي من المعني المفضي إلى جهالة الثمن» وذاك أن البائع إذا شرط 

لنفسه قرضاً ضار بائعا سلعته بالتمن المذكور وبمنفعة القرض المشروط فلما لم يلزم الشرط 

سقطت منفعته من الثمن, والمنفعة مجهولة» فإذا سقطت من الثمن أفضت إلى جهالة نافية 

وجهالة الثمن مبطلة للعقد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5 )75٠‏ والترمذي )١775(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 775/0 والطحاوي في معاني 
الآثار 5 /57 والطيالسي في المسند ص ۲۹۸ (7701) وأحمد في المسند 178/7 والربيع بن حبيب 
فى مسنده ٤۱/۲‏ . 

22 ضعيف رواه عبدالوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو به» وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث 
في النوع التاسع والعشرين ص ۱۲۸ والخطابي في المعالم ١50/0‏ وابن حزم في المحلى 51١5/4‏ 
والطبراني في الأوسط كما في المجمع ۸٠/١‏ وانظر نصب الراية 18/5 . 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى بإسناد صحيح 701١ ٠٠٠/٠١‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية 
(17277) والسيوطي في الدر المنثور .٠٠١/٠١‏ 


كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. . . الخ 
وعلى هذا المعنى لايجوز شراء وقرض» وهو أن يقول: قد اشتريت عبدك هذا بمائة 
على أن تقرضني مائة» فهذا شرط باطل وقرض باطل لما ذكرنا من المعنى . وكذا لا تجوز 
الإجازة بشرط القرض 
مسألة : قَالَ الشّافعِي رَجِمَةُ الله تعَالّى : «ولآ خير في أن يسل َال على أن َة 
يرا نها ولا على ان يعْطِيُ اا في بد كذَاء وَل أسْلََهُ ايها بلا شَرْطٍ فلا اس أن يَشْكُرُ 
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قال الماوردي : وهذا صحيح أما القرض فإنما سمي قرضاً لأن المقرض يقطع قطعة 
من ماله فيدفعها إلى المقترض . والقطع في كلامهم هو القرض فلذلك قيل : ثوب مقروض 
أي مقطوع » وسمي المقراض مقراضاً لأنه يقطع . 

والقرضي معونة وإرفاق» والدليل على جوازه وإباحته : ما روى عطاء عن أبي رافع أن 
النبي ل افْتَرَض مِنْ رَجُلٍ بكرا فَرَدٌ رَبَاعِياً وَقَالَ: اا أَسَْهُمْ ضا . وروی 
إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال: اسْتَفُرَض مني رَسُول 
اله يك أرْبَعِينَ ألفاً نم أنّى پمال فَقَالَ: ادْعُوا لي ابن أبي رَبِيعَةَ َقَالَ : هَذَا مالك فَبَارِكَ الله 
لك في مَالِكَ وَوَلَدِكَ إِنمًا جَرَاءَ السَّلَفٍ الْحَمْدُ وَالْوَقَاكُ9) 
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وروي أ نبي اتر مِنْ رَجُلٍ صَاعاً رد عَلَيهِ صَاعَيْنِ ” '. وروي عنه ية انه 
تھی عَنْ قَرْضٍ جر منفعة . فدل على جوازه إذا لم يجر منفعة . 

فإذا ثبت جواز القرض فهو إنما يجوز فى الأموال المنقولة, فأمامالاينقل من الدور 
والعقار والضياع فلا يجوز قرضها اعتبارا بالعرف فيهاء وإن العادة جارية بإعارتهاء وإن ثبوتها 
في الذمم لا يصح . فأما الأموال المنقولة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما كان له مثل كالدراهم والدنانير والبر والشعير وما جرى مجراه فقرض هذا 
يصح وهو مضمون على مقترضه بمثله وصفته وقدره. 

والضرب الثاني : ما لامثل له ولكن يضبط بالصفة كالثياب والحيوان فقرض ذلك جائز 
إلا الجواري فإن قرضهن لا يجوز على ماسنذكره. وبماذا يصير هذا الضرب مضمونا على 
مقترضه على وجهين : 

أحدهما: أنه مضمون عليه بقيمته كالمغصوب إذا لم يكن له مثل . 
)001 أخرجه مسلم ١775/7‏ كتاب المساقاة )1٠٠١  ١١18(‏ وأبو داود ۲٤۷/۳‏ كتاب البيوع والترمذي في 

الجامع )٠٠٠(‏ وقال: حسن صحيح وابن ماجة 57//7// وأحمد في المسند ٠۹۰/٦‏ . 


(۲) أخرجه النسائي ۳۱٤/۷‏ وابن ماجة .)۲٤۲٤( 8١9/57‏ 
(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف بنحوه )١5707(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠٠/١‏ 
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والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب أنه مضمون بالمثل لأنه يصح ثبوته في الذمة إذا 
وصف. ولأن النبي 5 يله اقترَض حيواناً فر يونا . 

ولأن القرض إرفاق ومعونة فباين حكم المغصوب بالمفاضلة . 

والضرب الثالث: ما لا مثل له ولا يضبط بالصفة كاللؤلؤ والجوهر والمعجونات من 
طيب أو دواء والخبز والبر المختلط بالشعير فهذا وما جرى مجراه في جواز قرضه وجهان:. ١‏ . 

أحدهما: وهو مذهب البصريين أن قرضه باطل لأنه لا يضبط بمثل ولا صفة فلم يصح 
استقراره في الذمة كالسلم . 

فتكون العلة فيما يصح قرضه على مذهب البصريين a‏ 
قرضه هو ما لايصح فيه المسلم . 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين أن قرضه جائز لآن بيعه جائزء وجعلوا العلة 
فيما يجوز قرضه أنه يجوز بيعه» ويكون مضموناً على مقترضه بالقيمة وجهاً واحداً. 

وفي اعتبار زمان ماضمن من القرض بالقيمة وجهان : 

أحدهما : أن قيمته معتبرة وقت قبضه . وهذا قول من زعم أن القرض يملك بالقبض . 

والوجه الثاني : أنه يضمن قيمته أكثر ما كان قيمة من حين قبض إلى حين تصرف . 
وهذا قول من يزعم أن القرض يملك بالتصرف . 

فصل: فأما الحيوان فإن أبا حنيفة منع من جواز قرضه بناء على أصله في أن السلف 
فيه لا يجوز. 

والدلالة على خرار عن نع حا بلك عليه ع جرار السام SEE‏ أبي رافع أن 
النبي َكافتَرَض مِنْ رَجُلٍ بكرا ورد عَلَيهِ جَمَلا رُبَاعِيا . 

ولأن كل عين صح أن تثبت في الذمة صداقاً صح أن تثبت 2 تنبت في الذمة قرضاً وسلما 
كالثياب . ولأن كل ماجاز للإمام أن يقترضه للمساكين جاز لغيره أن يقترضه لنفسه كالدراهم 
والدنانير» فإن أبا حنيفة يجوز للوالي أن يقرض الحيوان للمساكين . والله أعلم . 

فصل: وأما الجواري فإن المزني وداود وابن جرير الطبري يجيزون قرضهن كما يجوز 
لله بين 7 

وهذا خطأ لأن ملك القرض غير مستقر لأن للمقرض استرجاعه وللمقترض رده والوطء 
لا يجوز إلا في ملك تام. لأ ن افير اسان حا للوظء :شق ندل وليين هذا كالأت إذا 
وهب جارية لولده في جواز الهبة مع جواز استرجاع الأب لهاء لأن ملك الأب قد انقطع 
بالهبة وإنما يستحدث ملكها بالاسترجاع . 


.)1١71( أخرجه الترمذي بمعناه‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج0/ م7‎ 
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ولأن الوطء منفعة لا تستباح بالعارية فوجب أن لا تستباح بالقرض كالحرة . 

فإذا صح ما ذكرنا فلا يخلو حال الجارية من أحد أمرين: 

إما أن تكون ممن يستبيح المقترض وطأها. أو ممن لا يستبيح وطأها فإن كانت ممن 
يستبيح وطأها في الحال أو في ثاني الحال عند إحلال من إحرام أو إسلام من ردة أو خروج 
من عدة لم يجز قرضها لما ذكرنا من المعنى . ٌ 

' ولا يصح ما ذهب إليه المزني من تأويل كلام الشافعي في جواز قرضهن أن يكون قولا 

ثانيا كما وهم بعض المتأخرين من أصحابنا. 

بل منصوصات الشافعي رحمه الله كلها دالة على تحريم قرضهن . 

وإن كانت ممن لا يستبيح المقترض وطأها إما لكونها ذات محرم» وإما لأن المقتترض 
امرأة ففي جواز قرضها وجهان : 

أحدهما: وهو قول البغداديين أن قرضها إذا حَرُم وطؤها جائز اعتباراً بالمعنى وأنه 
قرض لا يفضي إلى استباحة الوطء فجرى مجرى قرض العبيد. 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أن قرض من حَرمْ وطؤها لا يجوز كما أن قرض من 
حل وطؤها لا يجوز لأنهن يصرن جنساً لا يجوز قرضه» ولآن ما لا يجوز قرضه من شخص 
لا يجوز قرضه من غيره كالمباحة والله أعلمَ . 

فصل: فإذا ثبت جواز قرض ما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا بماذا يملك القرض على 
وجهين : 

أحدهما: يملك بالقبض كالهبة » ولأنه لما جاز للمقترض بالقبض أن يتصرف فيه من 
كل وجه دل على حصول الملك. 

والوجه الثاني : أنه يملك بالتصرف بعد القبض لأنه عقد إرفاق للمقرض بعد القبض 
استرجاعه وللمقترض رده . فدل على أنه لم يحصل له ملكه . 

فإذا تقرر هذان الوجهان فللمقرض مع بقاء القرض في يد المقترض أن يسترجعه سواء 
تصرف فيه أو لم يتصرف» وليس للمقترض أن يمنعه من استرجاع عينه بإعطاء بدله. لأن كل 
عين استحقت فاسترجاعها مع بقائها أولى من استرجاع بدلها . 

فلو كان القرض قد خرج عن يد المقترض ببيع أو هبة كان للمقرض أن يطالبه ببدله 
فإن كان ذا مثل فمثله. وإن كان غير ذي مثل ففي أحد الوجهين بقيمته. ولا يلزم المقترض 
أن يسترجع العين التي ملكت عليه ليردها على المقرض بعينهاء لأن من صارت إليه لا يلزمه 
رفع يده عنها ولا إزالة ملكه . 

فلو عادت إلى ملك المقترض بعد خروجها منه بابتياع أو هبة أو ميراث فهل للمقرض 
الرجوع بعينها أو ببدلها على وجهين: 


مهم 


کتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. . . الخ 
أحدهما: يرجع بعينها لأنها عين ما اقترض فلم يلزم أن يعدل عنها إلى البدل. 


والوجه الثاني : أنه ليس له استرجاع عينها إلا برضا المقترض ويرجع إلى بدلها 
لسقوط ذلك بخروجها عن يده وعودها باستحداث ملك آخر. فلو أن المقترض رهن ما 
اقترضه لم يكن للمقرض أن يرجع بعينه لتعلق حق المرتهن به ويرجع عليه ببدله. فلو فكه 
من الرهن قبل الرجوع ببدله كان للمقرض إن يرجع بعينه دون بدله لأنه قد كان على ملك 
المقترض لم يزل عنه بالرهن 

فلو كان المقترض قد أجره كان للمقرض أن يرجع به» لأنه مع الإجارة باق على 
ملكه. والإجارة على حالها لا تبطل برجوع المقرض, والأجرة للمقترض لأن عقد الإجارة 
في ملكه. فإن أراد المقرض أن يرجع ببدله كان ذلك له لأن إجارته بعض لا يلزمه الرضا به. 

فلو كان القرض في يد المقترض فحدث به عيب عنده: فإن كان القرض مما يستحق 
الرجوع بمثله كان المقرض بالخيار بين أن يرجع بعين ما أقرض معيباً ولا أرش له وبين أن 
يرجع بمثله سليماً. وخالف المغصوب الذي لا يجوز الانتقال عن عينه مع وجوده لأن 
الغصب لا يزيل الملك والقرض يزيله» وإن كان القرض مما يستحق الرجوع بقيمته كان له 
أن يرجع ای فيا وار ع 

والفرق بينهما: أن ما له مثل فليس للقيمة فيه مدخل فكذلك الأرش» وما لا مثل له لما 
وجبت قيمته دخله الأرش 

فصل: ولصحة القرض فيما يجوز قرضه ثلاثة شروط معتبرة . 

فأما الشرط الأول: فهو إطلاق القرض حالاً من غير أجل مشروط فيهء فإن شرط فيه 
أجل وقال: قد أقرضتك مائة درهم إلى شهر لم يجز. 
1 وقال مالك يجوز القرض مؤجلاً ويلزم فيه الأجل ولا يجوز للمقرض المطالبة به قبل 

وحكي نحوه عن علي وابن عباس . 

وكان بعض أصحابنا يغلط فيذهب إلى جوازه ويتناول كلاماً للشافعي في كتاب' السلف 
أنه قال: وإن وجد الحاكم من يسلفه المال حالاً لم يجعله أمانه . . 

وإن دليل هذا الكلام جواز القرض مؤجلاً . وهذا تأويل فاسد لأن الشافعي أجاز ذلك 
للحاكم » وإن كان يرى تأجيل القرض على مذهب من يجيزه لأن أموال اليتامى لا يجري نظر 
الحاكم فيها مجرى نظر المالكين . وإن كان مذهبه لم يختلف في حظر تأجيل القرض. 
واستدل من إلى ذهب جواز تأجيله بقوله کل : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ . ولأن حقوق 
المراضاة إذا صح ثبوتها في الذمة معجلاً صح ثبوتها في الذمة مؤجلا كالأثمان. 
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وهذآ خطأ لقوله يكي: كَل شَرْطٍ لِيْسَ في تاب الل َو بَاطِلٌ ولو كان ماه شَرّْطٍ. 
فأثبت أحكام الشروط إذا جاء النص بها ودل الكتاب عليها. ولأن ما منع من التفاضل منه منع 
من دخول الأجل فيه كالصرف. 

ولأن من حكم القرض أن يملك كل واحد منهما به مثل ملك صاحبه. فلما كان 
المقترض قد ملك القرض معجلاً وجب أن يكون المقرض قد ملك بدله معجلا . وأما الخبر 
الذي استدلوا به فمخصوص بخبرنا. وأما قياسهم على الأثمان فمنتقض بالصرف, ثم 
المعنى في الأثمان أنه لما جاز الزيادة فيها صح دخول الأجل فيهاء والقرض لما لم تجز 
الزيادة فيه لم يصح دخول الأجل فيه. فإذا صح أن تأجيل القرض لا يجوز فقد اختلف 
أصحابنا هل يبطل القرض باشتراط الأجل فيه؟ على وجهين : 

أحدهما: قد بطل القرض لاشتراط ما ينافيه. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن القرض صحيح لأن الأجل وإن 
كان غير لازم فتأخيره من غير شرط جائز فلم يتنافيا والله أعلم . 

فصل وأما الشرط الثاني : فهو أن لا يشترط المقرض على المقترض نفعاً زائداً على ما 
اقترض لنهي النبي بي عن قرض جر منفعة . 

فإن شرط زيادة على القرض فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون القرض مما يدخله الربا كالذهب والفضة والبر والشعير» فمتى 
شرط فيه زيادة لم يجز وكان القرض باطلً سواء كانت الزيادة في القدر كقوله قد أقرضتك 
هذه المائة بمائة وعشرة» أو كانت الزيادة في الصفة كقوله: قد أقرضتك هذه المائة العلة 
بمائة صحاح, أو كانت الزيادة في المنفعة كقوله : قد أقرضتك هذه المائة على أن تخد مني 
شهراً أو على أن تكتب لي بها سَفْتجَة إلى بلد كذاء لأن هذا نفع يعود عليه لما سقط عنه من 
خطر الطريق فالقرض في هذا كله باطل لأمرين: . 

أحدهما: أنه فَرْض جر منْفَعَة وقد هى النبِيّ كله عَنْهُ. 

والثاني: أن ثبوت الربا فيه بهذا الوجه يمنع منه. 

والضرب الثاني : أن يكون القرض مما لا ربا فيه كالثياب والحيوان فإن كان ما شرط 
من الزيادة لا يتعلق بنفس القرض كقوله : على أن تخدمني شهراً لم يجز وكان قرضاً باطل 
لأن القرض ليس بلازم والاستخدام لوضح شرط لازم فتنافياً. 

وإن كانت الزيادة تتعلق بنفس القرض إما في قدره كقوله: قد أقرضتك هذا الشوب 
بشوبين أو هذا العبد بعبدين» أو في صفة كقوله: قد أقرضتك هذا الثوب الهروي بثوب 
مروي ففي صحة القرض وجهان : 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي حامد المَرْوَرُوذي أنه جائز لأنه 
لما جاز مثل هذا في البيع وإن لم يجز مثله في القرض انصرف عن حكم القرض إلى المبيع 
فصار بيعا بلفظ القرض . 

وهذا القول واضح الفساد لأنه يقتضي نقل القرض المقصود إلى بيع ليس بمقصود 
ولكن لو أن المقترض رد زيادة على المقرض من غير شرط جاز وكان محسناً لآن النبي كك رَد 
مَکان بكر رُبَاعِيا وَقَالَ جیارکم اخسن قضاءً . 

ورد مَكَانَ صَاعٍ صاعين . لكن إن كانت الزيادة في الصفة كالصحاح مكان الغلة أو 
الطعام الحديث مكان العتيق لزم المقرض قبولها. وإن كانت الزيادة في القدر كالصاعين 
مكان الصاع والدرهمين مكان الدرهم فهي هبة لايلزم المقرض قبولها إلا باختياره فهذا 
الكلام في الشرط إذا كان زائدا . فأما الشروط الناقصة كأن أقرضه صحاحاً ليرد مكانها غلةء 
1 و طعاماً حديثاً ليرد مكانه عتيقاً فالشرط باطل. وفي بطلان القرض به وجهان كالأجل . 
وكذلك كل شرط ناقص . والفرق بين الشروط الزائدة في بطلان القرض بها وبين الشروط 
الناقصة في صحة القرض على أحد الوجهين مع ما نذكر من الفرق في الرهن وبين الشروط 
الزائدة فيه والشروط الناقصة منه فأما شرط الرهن والضمين فى القرض فهو جائز وليس من 
هين ال واا هو اماق ف 4 

ثم لا يخلو حال القرض الذي شرط فيه الضمين والرهن من أن يكون المستحق فيه 

المثل ل 

وإن كان المستحق فيه القيمة ففي صحة شرط الرهن والضمين فيه وجهان : 

أحدهما: لايصح شرط الرهن والضمين فيه وهذا قول من زعم أن قيمة القرض معتبرة 
بأكثر أحواله من حين القبض إلى حين التصرف» فلا يصح أخذ الرهن والضمين فيه للجهالة 
بقيمته . 

والوجه الثاني : أنه يصح أخذ الرهن والضمين فيه» وهذاعلى قول من زعم أن قيمته 
معتبرة وقت القبض» فعلى هذا إن علما قدر قيمته عند شرطه ووقت قبضه جاز أخذ الرهن 
فيه والضمين» وإن جهلا أو أحدهما لم يجز. والله أعلم . 

فصل: وأما الشرط الثالث فهو أن يكون القرض معلوماً. والعلم به معتبر باختلاف 
حاله فإن كان مما يستحق الرجوع بقيمته فالعلم به يكون بمعرفة قيمته ولا اعتبار بمعرفة قدره 
ولا صفته إذا صارت القيمة معلومة لاستحقاق الرجوع بها دون غيرها وإن كان مما يستحق 
الرجوع بمثله فالعلم به يكون من وجهين : 


«.مكد ل حم طع- كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. . . الخ 
أحدهما : معرفة قدره. 
والشاني : معرفة صفته فتنتفى الجهالة عند المطالبة. فأما الصفة فمعتبرة بحسب 
في . محر فستعي : ویز 
اعتبارها في السلم . 
وأما القدر فيكون بالوزن إن كان موزوناً وبالكيل إن كان مكيلا والذرع والعدد إن كان 


راغا أو معدودا. 


فلو كان القرض مكيلا فأقرضه إياه وزناً جاز إن لم يكن فيه الربا لأنه يصير به معلوماً 


وإن كان فيه الربا فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز خوف الربا كالبيع . 

والثاني: يجوز وبه قال أبو حامد المروذي لأن القرض عقد إرفاق وتوسعة لا يراعى فيه 

ما يراعى في عقود المعاوضة . ألا ترى لو رد زيادة على ما اقترض من غير شرط جاز وإن لم 

يكن ربا محرماً. 

ولو کان القرض موزونا فأقرضه إياه کیا فإن كان مما لا ينحصر بالكيل كالقطن 
والكتان والصفر والنحاس لم يجز لأن الجهالة لم تنتف عنه. وإن كان مما ينحصر بالكيل فإن 
لم يكن فيه الربا جاز وإن كان فيه الربا فعلى الوجهين . 

ولكن لو أقرضه جزافاً فلم يجز للجهل بقدر ما يستحق الرجوع به. 

فصل آخر يشتمل على فروع في القرض 

وإذا قال الرجل لغيره: أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم فقد كره ذلك 
إسحاق وأجازه أحمد» وهوعندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به. 

فلو أن المأمور أقرضه مائة درهم من ماله لم يستحق العشرة الأجرة لأنها بذلت له على 
قرض من غيره. 

وإن كان قبل رد القرض عليه فقد كره ذلك ابن مسعود وأجازه ابن عباس وهو عندنا 
جائز إن كان من غير شرط والتنزه عنه أولى > لما روي أن زيد بن ثابت رضي الله عله 
استقرَض مِنْ عُمَر رَضِي اله عن مال وكانَ يديه فامع حُمَرُرَضِيَ الله عن مِن قَبُول هَدٍ 
رَد زَيْدُ الْمَرْض وَقَالَ : لآ حَاجَة لي فِيمَا يقطع الْوَصْلَة بيني وَبَيْنكَ. 

امسألة : قال الشَافِعِي رَجِمة الله اى : وولو کان له عَلَى جل رح من بیع أو َيه 
حال حر پو مده کان له ُن زجع مت شَاء ولك اه لیس ب إغراج غ ملكو ولا ا 


عو عه or‏ 


ِنْهُ عوضا رمه وَهَذَا مَعْرُوفٌ لا يجب لَهُ أن يرجم فيه». 


۹ 


كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. . . الخ 

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا كان لرجل في ذمة آخر دين حال فسأل تأجيله . 
فأجله لم يلزم الأجل وكان له المطالبة به حالاً . 

ولو وفى بوعده وأجله به کان د 

وقال مالك : متى أنظره بالدين وأجله له مدة لزمه» ولم يكن له أن يتعجل المطالبة به 
سواء كان من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيره» بناء على أصله في أن الهبة تلزم بالعقد دون 
القبض فكذلك هنا الأجل يلزم بالوعد ويصير كالمستحق بالعقد. 

وقال أبو حنفة : إن كان الدين قيمة متلف لا مدخل للأجل في أصله لم يلزمه الأجلء 
وإن كان من ثمن مبيع قد يصح دخول الأجل في أصله لزمه تأجيلهء بناء على أصله في أن ما 
اتفقا عليه بعد لزوم العقد من خيار أو أجل أو زيادة أو نقص في الثمن فهولاحق بالعقد كما 
لو كان ذكراه حين البيع . 

وعند الشافعي أن بعد لزوم العقد بالافتراق لا يلحق العقد أجل ولا خيار ولا زيادة في 
الثمن ولا نقصان. 

واستدل من ألحق ذلك بالعقد بقوله كله : الْمُؤْمنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ . 


فوجب أن يلزم ما شرطا من الأجل . قالوا: ولأن كل ما لزم بمقارنة العقد لزم إذا اتفقا 
عليه بعد لزوم العقد كالرهن. ولأن كل حال يملكان فيها الفسخ يملكان فيها شرط الأجل 
أصله ما بعد العقد وقبل التفرق . 

ودليلنا قوله تعالى : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ4 [المائدة: .]١‏ 

فلو صح أن يخير حكم العقد لما لزم الوفاء بما يقدم من العقد. 

ولأنه حق استقر معجلاً فلم يعد بالتأخير مؤجلاً قياساً على قيم المتلفات . ولأنه عقد 
قد استقر لزومه فلم يجز أن يلحقه ما يغير أصله إذا كان ما اتفقا عليه بعد تلف العين أو موت 
أحد المتعاقدين . 

ولأنه لو جاز أن يكون ما زيد في الثمن لاحقاً بالعقد لكان الإبراء منه رافعاً لجميع 
العقد. وجاز إذا زاد المشتري في ثمن ما قد استحق بالشفعة أن يرجع به على الشفيع . 

وفي إبطال أن يكون الحكم في هذين إلا على ما اتفقنا دليل على القول بمثله فيما 
اخحتلفنا. 


فأما الجواب عن قوله: «الْمُومِنُونَ عند شُرُوطِهِمْ) فمعارض أو مخصوص أو مستعمل 
على الاستحباب . 


0 


كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. .. الخ 
وأما الجواب عن قياسهم على الرهن فمن وجهين : 
أحدهما: أن الرهن عقد يستقر بنفسه وليس كالأجل الذي هو تبع لغيره. 
والثاني: أن الرهن بعد البيع ليس بلازم إلا بالقبض» وكذا الأجل ليس بلازم إلا 
بالقبض لكن قبض الأجل يقضي زمانه فما لم يمضي الزمان فهو في حكم الرهن مالم 
وأما قياسهم على خيار المجلس فالمعنى فيه أن العقد لم يستقر لزومه وهو بعد الخيار 
مستقر فثبت ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . 


IG 


ب تَصَرّْفٍِ الْوَصِيٌّ في مَال مر ليه 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله ای : 2-000 بأموال. من یل ولا 
ضَمَانَ عََيِْ قد اجر عُمَرٌ بمَالد يتيم وََبْضَعْتْ عَائِشَةُ أَمْوَال ني مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بر في 
ابر وَهُمْ ايام َيه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

RD DSS 

وقال ابن ابي ليلىٍ :لا يجوز لوليه أن يتجر بماله استدلالاً بقوله تعالى : ولا تقر 
مال اليم إلا التي هي أَحَسَنٌُ [الأنعام : ٠۲‏ ] فكان النهي عموماً والاستثناء م 
حفظه خصوصا. 

ولأن التجارة بالمال خطر وطلب الربح به متوهم فلم يجز أن يتعجل خطراً متيقناً لأجل 
ربح متوهم . 

ولأن الولي مندوب لحفظ ماله كالمودع المندوب لحفظ ما أودع» فلما لم يجز للمودع 
ا 
ب 
ا 00 

والولي إنما يلزمه أن يملي ما حدث من دين» وذلك في الغالب إنما يكون عن بيع وهو 
لا يصح منه فيتولاه. فدل على أن الولي هو الذي تولاه. 

وروی مووي شعيك عن ابه عن بده أن رسول الله 15 فال «ابتعُواة في أُمُوَال 
اليتَامَى لآ تكلا الََّادُ . وروي : «اتجروا ذ في أَمْوَال, لای لآ تكلا الرَّكَامُ . 


+ م 


وروي ان عُمَرَبْنَ الطاب رَضِيَ هغل جرال يتج کان بلي عَليهِ. وروي عن 
عَائْشْةَ رَضِيَ الله عَنها أنه أَبِضَعَتُ بأَمُوَال, بني أَخِيهًا محمد بن أبي بكر في الْبَحْرِ وَهُمْ سام 
تلهم . 


. ۲/١ أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


۳ بل كتب البيوع/ باب تصرف الوصيّ في مال موليه 

وليس لهذين في الصحابة مخالف فكان إجماعاً. 

ولأن الولي يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه فلما كان من أفعال 
الرشيد أن يتجر بماله كان الولي في مال اليتيم مندوباً إلى أن يتجر بماله. ولأن الولي مندوب 
إلى أن يثمر ماله من يلي عليه» والتجارة من أقوى الأسباب في تثمير المال فكان الولي بها 
ا 

فأما قوله تعالى : «إولا تَفْرَبُوا مَالَ اليتيم إل باي هِيّ أُحْسَنْ4 [الأنعام : ]٠١١‏ فقد 
اختلف المفسرون في تأويلها على ثلاثة أقاويل : فمذهب ابن أبي ليلى خارج منها ومذهبنا 
داخل فيها. 

أحدها : أن التي هي أحسن التجارة وهذا قول مجاهد. 


والثاني : أن يتجر له ولا يأخذ من الربح شيئاً وهذا قول الضحاك . 


والثشالث: 0 هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افتقر ويمسك عن الأكل إن 
E‏ إن التجارة خطر والربح متوهم فهو أن يقال: إن سلامة المال في 
8 السلامة أغ 343 0 ارح 0 استقامة الأمور أظهر, وإذا كان الأمر في هذين غالا 
وأما قولهم إنه TT‏ بالحفظ فخطأ لأن المودع نائب ثب عن جائز الأمر 
فكان تصرفه موقوفاً على إذنه» والولي نائب عام التصرف. ألا ترى أن له الإنفاق عليه وشراء 
العقارلف 
فصل: : فإذا ثبت جواز التجارة بماله فإنما يتجر بما كان ناضاً من غير أن يبيع عقاراً ولا 
E‏ فأول ما ينبغي للولي أن يفعل بالناض من ماله بعد كسوته ونفقته أن يعمر ما يحتاج 
إلى العمارة من عقاره أو ضياعه إذا كان في عمارتها حفظ الأصل . وليس لما يبني به العقار 
من الآلة صفة محددة وكان بعض أصحابنا المتأخرين يحد ذلك فيقول: يجب أن يبني 


بالآجر والطين ولا يبنيه بالآجر والجص ولا باللبن والطين . 


قال: لأن للآجر والطين ترجوعا إن هدم وبقاء إن ترك والجص في الآجر لا مرجوع 
له وإذا انهدم بعضه خرب جميعه. واللبن والطين قليل البقاء. وليس لهذا التحديد وجه 
صحيح لأن لكل قوم عرفاً ولكل بلد عادة» فمن البلاد ما لا يستحكم البناء فيه إلا بالحجارة 
والنورة» ومنها بالآجر والجص. ومنها بالآجر والطين» ومنها باللبن والطين» ومنها بالخشب 
الوثيق . 


كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصي في مال موليه 

فإذا بناه الولي على أحكم ما جرت به عادة ذلك البلد أجزأه. 

ا و ا ا ا 
قدر كفايته فابتاع العقار والأرضين بالمال أولى من التجارة به» لأنهأ حفظ أصلاً وأقل خطرا 
مع استواء العادة فيهما وإن كان لو ابتاع به عقاراً لم يعد عليه من فاضل غلته قدر كفايته جاز 
أن يتجر له بالمال على شروط ثلاثة : 

وذلك أن يكون الزمان أميناً. والسلطان عادلاً» والتجارة مربحة. فإن كان الزمان ٠‏ 
مخوفاً لم يتجر بالمال لما فيه من التغرير به» وإن كان السلطان جائراً لم يجز أن يتجر به لأنه 
ربما طمع فيه بجوره» وإن كانت التجارة غير مربحة لم يجز أن يتجر بالمال لعدم الفضل 
المقصود بالتجارة. فإذا اجتمعت هذه الأحوال من أمن الزمان وعدل السلطان وأر باح المتاجر 
جاز للولي أن يتجر له بماله على شروط معتبرة في الشراء وشروط معتبرة في البيع . 

فأما الشروط المعتبرة فى الشراء فأربعة : 

أحدها: أن يشتري مالا يخاف عليه الفساد وإن بقي لأن ما يسرع فساده لا يتحفظ 
ثمنه وأن يقع عند خوف فساده وكس» وأموال اليتامى يجب أن تكون محفوظة الأصل موجودة 
النماء. 

والثاني : أن يكون الربح فيه غالباً إما بظهوره في الحال وإما لغلبة الظن به في ثاني 
حال فإن لم يغلب في الظن ظهور الربح فيه لم يكن لليتيم حظ في صرف ماله فيه. 

والثالث: أن يكون الشراء بالنقد لا بالنساءء لأن شراء النقد أرخص والربح فيه أظهر» 
لأن في النساء إلزام دين لا يؤمن معه تلف المال وبقاء الدين. فهذه الشروط الثلاثة هي من 
حق الولاية وصحة العقد جميعاً. فإن أخل الولي بها أو بأحدها لم يلزم الشراء في مال اليتيم 
وكان باطلا إن عقد بعين المال ويلزم الولي إن لم يعقد بعين المال. 

والرابع : أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض ما اث شترى ما لم يقض عليه بدفع الثمن ناضاً 
لأ في دقع الثمن قبل قبض المبيع تغريا وهذا شرط في سق الولاية لا في صحة العقاد فإ 
أخل به الولي صح العقد وكان ضامنا لما عجل من الثمن حتى يقبض المبيع فيسقط عنه 
بقبضه ضمان الثمن. 

فصل: وأما الشروط المعتبرة في البيع فأربعة: 

أحدها: أن يكون البيع عند انتهاء الثمن وكمال الربح من غير أن يغلب في الظن 
حدوث زيادة فيه لما في بيعه قبل كمال الربح من تفويت باقيه. فإن باعه مع غلبة الظن في 
حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز لعدم الحظ لليتيم في بيعه. 

والثاني : الاجتهاد في توفير الثمن حسب الإمكان . فإن باعه بثمن هو قادر على الزيادة 


#*لمط ل لل ل كاب البيوع/ باب تصرف الوصيّ في مال موليه 
فيه لم يجز سواء كان بيعه بثمن المثل أو أقل أو أكثر لأن ترك الزيادة مع القدرة عليها عدول 
عن الحظ لليتيم . 

والشالث: أن يكون البيع بالنقد دون النساء لأن بيع النقد أحفظ للمال مع اتصال 
التجارة به. إلا أن يكون النساء أحظ له في بعض الأحوال فيجوز أن يبيع بالنسيئة بخمسة 
شروط: 

أحدها: زيادة الثمن على سعر النقد. 

والثاني: قرب الأجل . 

والثالث: ثقة ثقة المشتري ويساره. 

والرابع : الإشهاد عليه . 

والخامس : الرهن فيه على ما سنوضح من أحكام ذلك في كتاب الرهن . 

والرابع : أن لا يدفع ما باعه نقداً إلا بعد قبض ثمنه ما لم يقض عليه بدفعه ناضاً. 
وهذا شرط في حق الولاية لا في صحة العقد فإن أقبض المبيع كان ضامناً لثمنه لا للمبيع في 
N E OE‏ 

ا 
رسول لله كل 0 الاد ا على قتا ES‏ 

le E 
خر فيه جوابان‎ 
. السلامة‎ 

والثانى : أنه يجوز أن تكون عائشة د ضمنت المال بالغرر إن تلف مبالغة في طلب الربح 

فإذا اتجر الولي بمال اليتيم على على الشروط المذكورة في ي البيع والشراء فهل له أجرة مثله 
بحق عمله أم لا؟ ينظر فيه فإن لم يكن ذلك قاطعاً له عن عمله ولا مانعاً من التصرف في 
شغله وكان واجدا مكتفياً فلا أجرة له . وإن كان يقطعه ذلك عن عمله ويمنعه من كسبه ففيه 
قولان : 


(۱) لايصح مرفوعاً. 


"1e 


كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصي في مال موليه 
أحدهما: لا أجرة له لأنه عمل ذلك مختاراً عن غير عقد لازم ولا عن عوض مبذول 
فصار متطوعا به . 


والقول الثاني : له الأجرة لأن في المنع منها ذريعة إلى إهمال الأيتام وترك مراعاتهم 
والتجارة بأموالهم . 

وقد قال المفسرون في تأويل قوله تعالى في أموال اليتامى : «ولآ تاوما إِسْرَاقا 
ودارا أن يروا وَمَنْ كان عا لعفف وَمَنْ كان قير لكل بلْمَعْرُوفٍ» [النساء: [٦‏ 
أن. السرف هو أخذها على غير ما أباح الله تعالى . 

وقوله ودارا أن يَكْبَرُوا4 قال ابن عباس : هو أن يأكل مال اليتيم ببادر أن يبلغ 
فيحول بينه وبين ماله وقول : لِوَمَنْ كان يا فليسْتَعْفِفٌ» يعني بمال نفسه عن مال اليتيم 
وقوله : : ومن كان فَقِيراً يكل بِالْمَعْرُوفٍ» اختلف المفسرون فيه على أربعة أقاويل: 

أحدها: الحو ا اي ل ا بار بن عباس 

RE 
. والقول الثاني للشافعي‎ 

والثالث: أنه يأكل ما سد الجوعة ويلبس ما وارى العورة ولا قضاء وهذا قول إبراهيم 
ومكحول وقتادة . 

my 
O ا م‎ 


والرابع : أن يأكل من ثمره ويشرب من لبن ماشيته شيته ما يقيانه من غير تعرض لما سوى 
EE o‏ ا 
ا ن اھا ل ار رما اط انها م زيما ا 
مقر يشل ولا ناهك فى الخلب). 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ١75/5‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ والمتقي الهندي في الكنز 
٠ (‏ ه٠5).‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/٦‏ . 


الس ل للللل کتاب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في. مال موليه 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله الى : «وَإِذًا كنا نامر الْوَصِيّ أن ری جال 
ال عقارا لله خير له ل بجر أن يع له ععارا إل لفبطة إو خاخةه: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يجوز للولي أن يبيع من مال اليتيم عقاراً أو أرضاً إلا 
في حالتين غبطة أو حاجة ولا يجوز له فيما سوى هاتين الحالتين أن يبيع ذلك عليه» لماروي 

عن النبي كله أنه قَالَ: «مَنْ باع عِقَارَا ولم يُرِد ثَمَنَهُ في مِدْلِهِ هَذَلِكَ مَالَ قَمِنٌ أن لآ سارك 
فيه(2 أي حقيق أن لا يبارك فيه . 

ولأن الولي مأمور أن يبتاع بمال اليتيم عقاراً فلم يجز أن يبيع عليه عقاراً. 

فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يبتدىء ببيع عقاره إلا في حالتي الغبطة والحاجة فالغبطة أن 
يكون له سهم مشاع من عقار يرغب فيه الشريك ليعمل له الملك فيبذل فيه أكثر من ثمنهء أو 
يكون له عقار محوز يرغب فيه الجار أو غيره لعرض حصته فيزيد في ثمنه زيادة ظاهرة لا 
يجدها الولي من غيره ولا فيما بعد وقته . 

فهذه غبطة ينبغي للولي أن يظفر بها ويأخذها لليتيم فيبيع لأجلها العقار ويأخذ ثمنه 
فيبتاع له به عقارا مسترخصاً مغلا في موضع حي كامل العمارة أو متوجه إلى كمال العمارة. 
ولا يجوز أن يبتاعه في موضع قد خرب أو هو متوجه إلى الخراب لما فيه من إضاعة ماله أما 
بيعه فى الحاجةء فالحاجة من وجوه : 

منها: أن تكون غلة عقاره لا تكفيه ويحتاج إلى نفقة وكسوة لا يستغني عنها فلا بأس 
أن يبيع من عقاره قدر ما يصرفه في نفقته وكسوته. ومنها: أن تكون له ضيعة قد خربت أو 
عقار قد انهدم ولیس له ما يعمره به فلا بأس أن يبيع من عقاره قدر ما يعمر به ما خرب من 
ضياعه أو انهدم من عقاره . 

ومنها: أن يكون العقار في موضع قد كثر خرابه وخيف ذهابه فلا بأس أن يبيعه ليبتاع 
د 0 
أجرة القيم ب اساسا ب مسحت ضح و سر 


ليقرب على الولي مراعاته ويتوفر على اليتيم غلته. إلى غير ذلك من أشباه ما ذكرنا. فأما بيع 
عقاره في التجارة به فلا يجوز بحال لما قدمنا. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ ضعيف أخرجه ابن ماجة ۸۳۲/۲ )۲٤۹١(‏ وأحمد في المسند 707//4. 587/7 والبيهقي في الكبرى 
٣‏ وابن عدي في الكامل ۲۹۲۳/۷ والبخاري في التاريخ ٠۲۲/١‏ والفتني في التذكرة .)٠١١(‏ 


۳۷ 


كتاب البيوع/ باب تصرف الوصيّ في مال موليه 
فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من أموال الأيتام من بيع المتاع وشرائه للتجارة ومن بيع 
العقار في الغبطة والحاجة وشرائه للقنية فلا يخلو حال الولي المتولي ذلك من ثلاثة أقسام : 
إما أن تكون ولايته بأبوة» وإما أن تكون بوصية وإما أن تكون بتولية حاكم عن أمانة . 
فإن كانت ولايته بالأبوة كالآباء والأجداد الذين يلون بأنفسهم على أولادهم وأموالهم 
فعقودهم في أموال أولادهم ماضية. وعلى القضاة والحكام إنفاذها من غير تكليفهم بينة 
لحصول الحظ فيما عقدوه لهم وعليهم من بيع أو شراء إلا أن تقوم بينة بأن ما عقده الأب 
في مال ابنه من بيع أو شراء لم يكن حظا فيبطله حينئذ» فإن لم تقم بينة ففعله ماض من غير 
بينة » وقوله فيما أنفق مقبول من غير بينة ما لم يجاوز الحد لانتفاء التهم عن الآباء لما جبلوا 
عليه من الميل إلى أولادهم وطلب الحظ الأوفى في تثمير أموالهم . 
فأما الأوصياء وأمناء الحكام فما فعلوه ذ فى أموال الأيتام ينقسم ثلاثة أقسام: قسم تقبل 
فيه أقوالهم من غير بينة بأن فيه حظاً لهم ! إلا أن تقوم بينة بخلافه وهو التجارة لهم بالبيع 
والشراء فلا يكلفوا فيما باعوه واشتروه من الأمتعة والعروض إثبات البينة لحصول الحظ فيه 
بل على الحكام | إمضاؤه بقولهم إنه حظ ما لم تقم بينة بخلافه لأنها عقود يعسر إقامة البينة 
ال سس 
الس ااا 000 أقوالهم E‏ من أرض أو 
عقار فلا يجوز للحكام إمضاء العقد فيه إلا بقيام ال دايع د وو الغبطةأو 
حدوث الحاجة لأن الأصل في بيع ذلك على الأيتام الحظر والمنع إلا عند تحقق السبب 
المبيح . 
والقسم الثالث: : ما اختلف فيه وهو ما ابتاعوه للأيتام من عقار فبنوه ففيه وجهان : 
أحدهما: أن قولهم مقبول فيه وعلى الحكام إمضاؤه من غير تكليف بينة إلا.أن يثبت 
عندهم بينة بخلافه كما يقبل قولهم في أموال التجارات وكما يقبل قول ا 
والوجه الثاني : أن قولهم غير مقبول إلا ببينة تثبت 9 تثبت بأن ما ابتاعوه للأيتام حظ فإذا قامت 
به البينة عند الحكام وجب عليهم إمضاؤه. وما لم تقم به البينة لم يمضوه. كما لا يقبل 
قولهم في البيع وإن قبل فيه قول الآباء لأن التهمة تلحقهم دون الآباءء ولأن إقامة البينة بذلك 


بَابُ تصرف ارقي 


َال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَإذًا ادان الْعبْدُ عير إذْنِ سَيّدِِ َم يَلْرَمهُمَا كان عبد 
وَمَتَى عق انتب به». 

قال الماوردي: وهذا كما قال حجرالرق يمنع من عقود البيع بغير إذن سيده وإن 
صح تاديه. 

وجملة أحوال المحجور عليهم في أشربتهم أنها تنقسم أربعة أقسام : 

قسم يصح منهم الشراء مع الحجر بإذن وبغير إذن» وقسم لا يصح منهم الشراء مع 
الحجر لا بإذن ولا بغير إذن» وقسم لا يصح منهم الشراء بغير إذن واختلف في صحته بإذنء 
وقسم يصح منهم الشراء بإذن واختلف في صحته بغير إذن. 7 

فأما القسم الأول وهو من يصح منه الشراء مع الحجر بإذن وغير إذن فهو المحجور 
عليه بالفلس يصح شراؤه بغير إذن غرمائه لأن الحجر عليه مستحق في ماله لأجل غرمائه 
فيمنع من دفع الثمن منه لتعلق حق غرمائه به» ولا يفسخ عليه العقد لأنه لم يتعلق به للغرماء 
حق» ويكون الثمن في ذمته إذا أيسر بعد فك حجره دفع منه. وكذا المكاتب وإن لم يكن 
مطلق التصرف فإن عقوده ماضية ما لم يكن فيها محاباة» وله دفع الثمن مما في يده وليس 
للسيد منعه ويكون من عقد المفلس والمكاتب مع صحتهما: قد كان أحدهما أن عقد 
المفلس ماضي مع المحاباة وعقد المكاتب مردود في المحاباة . 


والثاني : أن المفلس يمنع من دفع الثمن مما في يده والمكاتب لا يمنع من دفع الثمن 
في يده. فهذا القسم الأول. 


وأما القسم الثاني : وهو من لا يصح منه الشراء بإذن ولا بغير إذن فهو المجنون 
والصبي أما المجنون فشراؤه باطل ولا يقف على إجازة الولي إجماعاً. وأما الصبي فشراؤه 
باطل عندنا ولا يقف على إجازة الولى . 

وقال أبو حنيفة : عقوده موقوفة على إجازة الولى, استدلالاً بأنه عاقل مميز فجاز أن 
يصح عقده مع بقاء الحجر عليه كالعبد وهذا غلط . 1 ش 


۳۹۹ 


٠‏ كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 

ودليلنا رواية علي بن أ بي طالب أن النبي كك قال : «رْفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانَةٍ ةِ عن الصبي 
ى لغ وغ العتنون حى يق عن الان حَتَى يُسَتَيقظ)». 

ورَفُمُ القلم عنه يمنع من إجازة عقده لما في إجازته من إجراء القلم عليه؛ ولأنه غير 
مكلف فوجب أن لا يصح عقده كالمجنون, ولأن في الولاية على الصبي حقين: 

0 
عقوده . 

فأما القياس على العبد فلا يصح من وجهين : 

أحدهما: أن العبد لما كان مكلفاً صح عقده والصبي لما لم يكن مكلفاً لم يصح 
عقده . 

والثاني : أن الحجر على العبد حق لسيده فجاز للسيد إسقاط حقه بالإذن له» والحجر 
على الصبي حق للولي فلم يجز إسقاطه بالإذن له. فثبت أن عقود الصبي باطلة بإذن وليه 
وغير إذنه . 

وأما القسم الثالث وهو من لا يصح منه الشراء بغير إذن واختلف أصحابنا في صحته 
بإذن وهو المحجور عليه بالسفه إن عقد بيعا أو شراء بغير إذن وليه كان باطلا؛ لأنه بالحجر 
ممنوع التصرف منعاً عاماً. وفي صحة العقد منه رفع الحجر عنه» فإن اشتر شترى بإذن وليه ففيه 
لأصحابنا وجهان : 

لبها الال لضي 
ET‏ 
قد صرف عن الاجتهاد بالتقدير فلم يكن للسفه فيه تأثير. 

وأما القسم الرابع : وهومن يصح منه الشراء بإذن واختلف في صحته بغير إذن فهو 


العبد يصح شراؤه بإذن سيده. لأنه ممنوع في حقه. فإن ام شترى بغير إذن سيده بثمن في ذمته 
ففي صحة العقد وجهان : 


أحدهما : : وهو قول أبى إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري أن شراءه باطل لأنه 
ممنوع من عقد البيع بغير إذن سيده كما هو ممنوع من النكاح بغير بغير إذن سيده ثم ثبت أنه لو 
عقد نکاحا بغير إذن سيده كان باطلاء وجب إذا عقد بيعا بغير إذنه أن يكون باطلا. 


والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أن الشراء جائز لأن الحجر عليه لحق سيده 
الحاوي في الفقه/ جه/ ۲٤‏ 


كرون 


كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 


وأنه يملك ما بيده يجري مجرى المفلس المحجور عليه في حق الغرماءء ثم كان عقد 
المفلس جائزاً فكذلك العبدي وخالف النكاح من وجهين : 


أحدهما: أن النكاح موكس لثمنه فمنع منه بغير إذن سيده لما فيه من الإضرار به وليس 
كذلك الشراء. (وكذا) الحكم في ضمانه واقتراضه إذا كان عن غير إذن سيده فعلى وجهين : 

أحدهما: باطل فيسقط الضمان ويؤمر برد القرض 

والثاني : جائز فيصح الضمان ولتم رد القرض » فإن قلنا بصحة عقوده كان ضمانه 
لازماً في ذمته يوجه به بعد عتقه ويساره وقد استفاد ما ابتاعه واقترضه. وكان ضامناً لثمن ما 
ابتاع ومثل ما اقترض فى ذمته يؤديه بعد عتقه ویساره» وللسيد أخذ ذلك من يده لأن ما 
استفاده البعد ملك لسيده. 


فلو كان البائع لا يعلم برق العبد فأراد الفسخ حين علم برقه لما يلحقه من تأخير الثمن 
إلى حين عتقه احتمل وجهين : 

أحدهما: له الفسخ لأنه أسوأ حالاً من المفلس. 

والثاني: ليس له الفسخ لأنه قد صار في ملك السيد فلم يكن له الفسخ برقه لزوال 
ملكه عنه . 

فإن قلنا ببطلان عقوده كان ضمانه باطلً وابتياعه فاسداً واقتراضه مردوداً وعلى العبد رد 
ما ابتاعه واقترضه ولیس للسيذ أن يأخذه من يذه وإن تلف من يد العبد كان مضموناً عليه 
بالقيمة لا بالثمن في ذمته لا في رقبته» يؤديه إذا أيسر بعد عتقه؛ لأنه مقبوض على وجه 
المعاوضة فلم يجز أن يتعلق بالرقبة . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا واستدان العبد ديناً لم يخل من أن يكون مأذوناً له في التجارة 
أوغير مأذون له. فإن كان غير مأذون له فى التجارة كانت الديون الحادثة عن معاملاته ثابتة 
فى ذمته لا فى رقبته ولا فيما بيده رھ او ی قتا بده من ا كب شنا ولا عورد 
للد أن يفي حيؤته من شی مما في نيذه فإ قصل ودر ال على استرجاعه ممن صار 
إليه فله ذلك وإن لم يقدر فلا شيء له على عبده من غرم ما استهلك من ماله لأن السيد لا 
يبت له في ذمة عبده ولا في رقبته مال . 

وإن كان العبد مأذوناً له في التجارة قضى ديون معاملاته من المال الذي بيده لأن إذنه 
للتجارة إذن به وبموجبه. وقي لل لاريم جم ا به اقضاء ویر لاستحقاقه فيها إلا 
أن يضمن السيد ذلك في ذمته فيجوز له بعد الضمان أن يسترجع . فلو كانت ديونه ألفاً وبيده 
ألفان فأراد السيد أن يأخذ الألف الفاضلة من دينه لم يجز لأمرين . 


كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق ۴۷۱ 


أحدهما: أنه كالمرهون بدينه» وليس من حكم الرهن أن يأخذ منه ما فضل عن 
الدين. 

والثاني: أنه يجوز أن يهلك أحد الألفين قبل قضاء الدين فيلزم قضاؤه من الألف 
الأخرى. 

فأما إن عجز ما بيد العبد عن ديونه إما لوضيعة أو جائحة كان ما في ذمته في ذمته يؤديه 


إذا أيسر بعد عتقه ولا يتعلق برقبته ولا بذمة سنيده. 

وقال أبو حنيفة تكون ديونه في رقبته يباع فيها إلا أن يفديه السيد منها استدلالاً بأنه دين 
تعلق بعبده عن إذنه فوجب أن ي و برقبته دون ذمته کالر ع» قال: ولأن السيد يملك رقبة 
عبده وكسبه فلما كان أَذْنَهُ بالتجارة فوجب تعلق دينه بكسب التجارة جاز أن يتعلق برقبته إذا 
عدم كسب التجارة» لأن الإذن لما أوجب تعلق الدين بأحد الملكين أوجب تعلقه بالملك 
الآخر. وهذا غلط. 

ودليلنا: أن كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه بالذمة دون الرقبة كما لو أدّان 
بغير إذن السيدء ولأن ما يلزم العبد من الديون ضربان: ضرب لزم برضى مستحقه كأثمان 
المبيعات» وضرب لزم بغير رضى مستحقه كقيم المتلفات . فلما ثبت أن ما لزم بغير رضى 
مستحقه كان مخله من الماذون وغير المأنون:واحدا وهو الرقبة وجب أن يكون ما لزهه برضى 
مستحقة : أن يكون محله من المأذون وغير المأذون واحداً وهو الذمةء ولأن إذن السيد لعبده 
بالتجارة لا يخلو من أحد أمرين . 

إما أن يأذن له أن يتجر بما دفعه إليه من مال أو إنما حصل له من جاه وأي الأمرين كان 
فالرقبة خارجة عن إذنه فلم يجز أن يتعلق بدينه. وأما.قياسهم على الرهن فلا يصح لأن 
الرهن عقد على الرقبة» وكذلك لم يجز أن يدخل عليه مثله . 
لم يدخل في ملكه فجاز أن تتعلق ديونه بكسبه» وليس كذلك الرقبة؛ لأنها ملك لسيده في 
الحالين فلم يجز أن تتعلق بها ديونه . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيّ رحمه الله تَعَالَى : «وَكَذَلِكَ ما قر به مِنْ جِنَايَة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. وإقرار العبد بالجناية ضربان . 

أحدهما: ما يوجب المال بجناية الخطأ أو قيمة المتلف فإقراره متعلق بذمته دون رقبته 
إلا أن يصدق السيد أو تقوم به بينة فيلزم في رقبته» وإنما لم يتعلق إقراره برقبته لأمرين . 

أحدهما: أن الرقبة ملك لسيده فلم يجز أن ينفذ إقراره من غير ملكه, ألا ترى أن إقرار 
السيد بها لازم في رقبته لأنها في ملكه . 


VY‏ كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 


والثاني : أن العبد متهوم في هذا الإقرار إضراراً بسيده ليخرج من ملكه فصار كإقرار 
الجاني بالخطأ لا يقبل على عاقلته . 

فدل ما ذكرنا من هذين على أن الأرش لا يتعلق برقبته وإذا لم يتعلق برقبته تعلق بذمته 
كالمقر بقتل الخطأ لما لم يلزم العاقلة لزمته في ذمته. 

والضرب الثاني : أن تكون الجناية موجبة للقود فى نفس أو طرف فإقرار العبد بها 
قبل علق السيد ويستوفي :هته القتود, 1 

وقال المزني وزفر ومحمد بن الحسن ودواد إن إقراره بها مردود كالمال لأنه مقر في 


ملك سيده . 
ا اوه N‏ به 


a ST 
على نفسه غير مقبول» ولأنه إقرار ينفي عنه التهمة فيه» ولايظن بعاقل أن يقصد قتل نفسه‎ 
. إضرارا لغيره» ومن هذا الوجه خالف المال حيث لم يعض | إقراره فيه . والله أعلم‎ 
مسألة : قال الشَافِعِي َحِمَهُ الله اى : «وَلَوْأقر برقةٍ ِن حِرْزها يُقْطَمُ في مها‎ 
قَطَعْنَاهُ وَإذَا صَارَ حرا عْرَمْنَاهُ له ر سيين اهما لله في يَدَيهِ فَأَحَذْناهُ وَالآحَرُ لاس في‎ 
ماله لمال له َأحََْاه به كَالمُعْسرٍ توْخَرُه ما عليه َإِذًا فد مناه ولم بجر راه في مال‎ 


سيله) . 

قَالَ الْمرَنِي : هَذَا علط لن هذا إن كَانَ صَادِقاً إن يعرم على مَؤْلاه فيطع وَيَغْرَم 
مَؤْلَآه. وَإِنْ كَانَ كَاذِباً قَذَِكَ بعد . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا أقر العبد بسرقة مال فلا يخلو حاله من أن يلزمه 
القطع فيها أولا يلزمه فإن لم يلزمه القطع لم يقبل إقراره على سيده وكان كالمال الذي أقر به 
عن إتلاف أو جناية ويكون في ذمة يؤديه بعد عتقه ويساره. 

فإن لزمه القطع قطع في الحال. لايختلف؛ لأن القطع حق في يده ينفذ إقراره فيه ولا 
يعتبر تصديق السيد له. 

فأما الغرم فلا يخلو حال ما أقر بسرقته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد استهلك . 

والثاني : أن يكون عيناً في يده. 

والثالث: أن يكون عيئاً فى يد سيده. 

فإن کان مستهلكاً ففيه قولان : 1 


انفضا 


كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 
أحدهما: أن إقراره ينفذ فيه على سيده. ويتعلق الغرم برقبته يباع بعد قطعه فيؤدي في 
سرقته إلا أن يختار السيد أن يفديه. 
ش ووجه هذا القول أن التهمة في هذا الإقرار تنتفي عنه بوجوب القطع. وإقرار العبد إذا 
انتفت عنه التهمة لزم وإن أوجب مالا كجناية العبد ينفذ إقراره فيها لاستحقاق القود بهاء ثم 
ينتقل إلى المال بعفو الولي عن القود. 
والقول الثاني : أن إقراره بالغرم لا يقبل على سيده. ويتعلق بذمته يؤديه بعد عتقه. 
لأنه إقرار يضمن شيئين : 
أحدهما: قطعاً وغرماً. وقد يصح انفراد الغرم عن القطع, فلما لم يتهم في أحدهما 
وهو القطع قطعناه. ولما اتهم في الآخر وهو الغرم رددناه. وليس كجناية العبد التي لا ينفك 
أحد موجبها عنها . 
فأما إن كان ما أقر بسرقته عيناً في يده فإنه يقطع بإقراره. 
وأما نفوذ إقراره في العين التي بيده: فإن قيل إنما أقر باستهلاكه لا ينفذ إقراره فيه 
فالعين التي بيده أولى أن لا ينفذ إقراره فيها على سيده . 
فان قيل: إن إقراره في غرم المستهلك نافذ على سيده فقد اختلف أصحابنا في 
العين التي بيده هل ينفذ إقراره فيها على سيده على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن إقراره فيها نافذ وقوله في سرقتها مقبول. وهذا قول أبي العباس بن سريج ؛ 
:“لأنه لما قبل إقراره ذ في العموم المتعلق برقبته وإن كانت الرقبه ملكاً لسيده قبل إقراره في العين 
التي بيده وإن كانت يده يدا لسيده . 
والوجه الثانى: أن إقراره بها غير مقبول. لأن يده يد لسيده فصار إقراره بها كإقراره بما 
في يد سيده . ١‏ 
والفرق بين نفوذ إقراره ذ في الغرم المتعلق برقبته وبين أن لاينفذ في العين التي بيده أن 
العين ربما زادت قيمتها على قيمة الرقبة أضعافاً فيفضي إقراره إلى أن يستوعب به ملك سيده 
وليس كذلك الغرم المتعلق بالرقبة لأنه لا يتتجاوزها وهو محدود بها. 
والوجه الثالث: أن العين ترد على السيد إذا ادعاها ويتعلق غرم قيمتها في رقبته 
استدرارا لما يخاف من وفور قيمة العين واستيعاب مال السيد فيتعلق غرمها برقبته حتى لا 
يتجاوزها : 
وأما إن كان ما أقر بسرقته عيناً في يد سيده فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أنه يقطع 
ولا يقبل إقراره فيما بيد سيده بل يجب غرم ذلك في ذمته يؤديه بعد عتقه . 


وقال أبو حنيفة تسترد العين من يد سيده لوجوب قطعه وأن القطع إنما يجب لثبوت 
سرقته . 


وقال محمد بن الحسن أسقط القطع عنه لأنه لا يجب رد العين من يد سيده . 

وكلا المذهبين مدخول» وتعليل أبي حنيفة لرد العين بوجوب قطعه لا يصح . لأن 
الضمان قد وجب في ذمته فكان وجوب الضمان عليه في وجوب قطعه . 

وتعليل محمد بن الحسن لإسقاط قطعه بأنه ليس يجب رد العين من يد سيده لا يصح 
أيضاً لن بدله مستحق في ذمته فكان البدل موجباً لقطعه . 


مض 


فصل: فأما المحجور عليه بالسفه إذا أقر بسرقة فسواء كان إقراره بسرقة عين في يده أو 
يسنتهلك قد تلف في يدهم ولا يعدن فيه دين زليه كمنا يخير في العيدن تضاديق سينده لآن 
السيد مالك فجاز أن يلزم تصديقه والولي غير مالك فلم يلزم تصديقه. 

فإذا كان كذلك. فإن قيل إن إقرار العبد مقبول على سيده كان إقرار السفيه مقبولاً في 
ماله فيقطع ويغرم» وإن قيل إن إقرار العبد غير مقبول على سيده وأنه لازم في ذمته ففي إقرار 
السفيه وجهان : 

أحدهما: وهوقول أبي علي بن أبي هريرة أن إقراره مقبول بخلاف العبد لأن العبد مقر في 
غير ملك فلم يقبل إقراره منه» والسفيه مقرض ملك فينفذ إقراره فيه. فعلى هذا يقطع ويغرم 
السرقة في ماله. 

والوجه الثاني : أن إقراره غير مقبول لأنه وإن كان مالكاً فالحجر قد منع من نفوذ إقراره 
اا لأن للعبد ذمة يثبت الغرم فيها إذا أعتق تق » وليس للسفيه ذمة 

يثبت فيها الغرم . 

وإذا كان كذلك سقط الغرم عنه في حال الحجر وبعد فك الحجر. وفي وجوب قطعه 
وجهان : 

أحدهما: لا قطع لسقوط الغرم . 

والثاني: يقطع كما لو أسقط الغرم بالإبراء بعد الوجوب . والله أعلم . 


شو تيح امه 


باب بیع ما يَحُورٌ يَيْعهُ وَمَا لا يَُورٌ 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحمَهُ الله الى : برا ماك عَنْ ان شهاب عَنْ أبي کر بن 
ع الحم عَنْ أبي مَسْعُودٍ الانصاري أن رَسُولَ الل يك نَهَى عَنْ من الكل وَمَهْر مر البغي 
لون اکان“ (قال الشافعي) وال ب «مَنِ لت أ ضَارياً ص 

ا 15 يوم قيراطانٍ)”9) قال ولا دل كلب د ٿمن بحال Og‏ جار تخوان 

ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال 
سواء کان منتفعاً به أو غير منتفع به. 

وقال أبو حنيفة : بيع الكلب جائز وثمنه حلال والقيمة على متلفه واجبة سواء كان 
منتفعاً به أو غير منتفع به . 

وقال مالك : بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل لكن على قاتله القيمة. 

واستدلوا على ذلك براوية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول 
الله يكل نَهَى عَنْ تمن الْكَلْبٍ وَالْهِرٌ إلا الْكَلْبَ لمعل . فجوز ثمن الكلب إذا كان معلماء 
والخلاف فيهما واحد. 

وروى الحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن 
عمرو قال : قى رَسوْلُ اله كله في کلپ الد وبين ڙما وفي كلب العم بِشَاوٍمِنَ 
لخنم وفي يع بفرق من د وفي كَلْبٍ الدَّارِ بمَرْقِ مِنْ تراب حَقُ عَلَى لقال أَنْ 
يودَيُ» وَحَق عَلَى صَاحِبٍ الْكَلْب إن اد0 فأثبت له قيمة . 

قالوا: ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فجاز بيعه كالفهد والنمرء ولأنه حيوان تجوز 
الوصية به فجاز بيعه كالماشية . 


.)٠١۹۷/۳۹( أخرجه البخاري 457/4 كتاب البيوع (۲۳۷) ومسلم ۱۱۹۸/۳ كتاب المساقاة‎ )١( 
.)١9ا/5-‎ 5١( أخرجه البخاري 708/9 كتاب الذبائح (0580) ومسلم ۱۲۰۱/۳ كتاب المساقاة‎ )۲( 
.۳۰۹/۷ (م) أخرجه من طريق آخر أخرجه النسائي‎ 

(:), أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ٥۸/ ٤‏ والبيهقي في الكبرى .۸/٦‏ 


۳۷۹ كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


ودليلنا: ما أسنده الشافعي عن رسول الله لا أنه هى عَنْ تمن الْكَلْبٍ ومَهر الْبَغِيُ 
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . 

ر وروی معروف بن سويد عن علي بن ابي رباح عن ابي هريرة أن رسول الله يك قَالَ: 
ليجل نَمَنُ الْكَنْب ولا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ولا مَهْرٌ لْبَنِيّ 20 . 

وروى عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: هی رَسُولُ الله كه عَنْ نَمَنِ 
الكَنْبٍ وَإِنْ جَاءَ يطلب ثَمْنَ لكلب قاملا كمه تراب 

وروى خالد بن عبد الله عن أبي الوليد عن ابن عباس قال: رايت رَسُولَ الله كل 
جَالِسا عند الركن فرقم بَصَرَهُ إبي السَّمَاءِ صك فَقَالَ: : عن الله الود لاا إن الله حرم 
عَليهم الشحُوم واوا ااا واوا إذا حرم عَلَى قوم اكل شيو حبرم علبهم 
ثْمَنْهُ. فدلت نصوص هذه الأخبار على ما ذكرنا. 

ولأنه حيوان يجب غسل الإناء من ولوغه فوجب أن يحرم ثمنه وقيمته كالخنزير. وأما 
الجواب عن حديث جابر فمن وجوه : 

أحدها: ضعف إسناده لأن الحسن بن أبي جعفر مطرح الحديث . 


والثاني : أن قوله :إل الْكَلْبَ الْمُعَلّم» راجع إلى مضمر محذوف وتقديره أنه نهى عن 
ثمن الكلب واقتنائه إلا الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه. . 


والشالث : أن معنى قوله: إل الْكلْبَ الْمُعَلّم يعني : والكلب المعلمء » فتكون إلا في 
و اد كل تعالى : ل الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قلا تخشوهُم واخشوني [البقرة 10°[ 
ا الحديث الآخر فأضعف إسناداً لأن الحسن بن عمارة مردود القول» ثم المتن غير 
معمول به فلم يصح الاحتجاج به ويكون الحديث اا مخرج ا استهلاك 
الكلاب المعلمة على أربابها حتى لا يسرع الناس إلى قتلهاء كما في قوله : من قتل عبده 
قَتَلْنَاهُ 0 على الزجر عن قتل العبيد. 
وأما الجواب عن قياسهم على الفهد بعلة جواز الاصطياد : فهو أنه يرفع النص فكان 
مطرحاًء ثم المعنى في الفهد طهارته حياً. 
)١(‏ آخرجه أبو داود )۳٤۸٤(‏ والنسائي ۱۹۰/۷ والطحاوي في معاني الآثار ٠٤/٤‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
۸ والبيهقي في الكبرى 5/7 انظر التلخيص ۳/۳ . 
MM‏ أخرجه أبو داود ۳۰۱/۲ في كتاب البيوع .TEAY‏ 
2 أخرجه الترمذي )١514(‏ والنسائي ۲۰/۸ - 7١‏ وأبو داود )٠٠١٠١(‏ وأحمد في المسند 1-1/0 
والحاكم في المستدرك 7517/4 وابن أبي شيبة 707/9 ۱۸۷/٠١‏ والطبراني في الكبير ۲۳۸/۷ 
والدارمي ۲ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ۱۸١/۱‏ . 


VY 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 

وكذا الجواب عن قياسهم على المواشي بعلة جواز الوصية يه. والله أعلم . . 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلايَجُور ناوه ِل ِصَاحِبٍ صَيْدٍ أَوْحَرْثْ 
ا أو ما کان في مَعنْاهُم) . 1 

قال الماوردي : وهذا كما قال . لا يجوز اقتناء الكلب إلا أن يكون منتفعاً به فيجوز 
اقتناؤه . وقال أبو حنيفة : يجوز اقتناؤه بكل حال وإن لم يكن منتفعاً به . استدلالاً بأن كل 
حيوان جاز اقتناؤه إذا کان منتفعاً به جاز اقتناء جمييع جنسه وإن كان غير منتفع به كالبغال 
والحمير طرداً والخنازير عكساً . 

ودليلنا : روا الخافي عر ماللا عن نانع عن ابن عمر أن رسول الله َة قال: « 
اقتتی كلا ل كَلْبَ مَاشِية أو ضارياً ص مِنْ عَمَلِهِ كل يم قيرَاطانٍ» , 

وروى أبوهريرة أن النبي كله قال: «مَن اقْتَنَى كَلْبا إلا كلْبَ مَاشِيةٍ أَوْصَيْدٍ د أؤزرع نص مِنْ 
اجره كَل يوم قِيرَاطانٍ» 

وروي عن ابن عمر أنه قال حين ذكر أبو هريرة الزرع في حديثه: إن لأبي هريرة 
زرع”. 

فجعل عيسى بن أبان هذ القول من ابن عمر قد حافى أبي هريرة وطعنا عليه. 


وذكر أن عائشة َة انث تَقُولُ ألا تَسْمَعُونَ إلى هَذَا الل - تي ابا هريره - يروي عَامَة 
نهار ولَقَدٌ کان السَامِع يَسْمَعْ مِنْ سول الل ك كلاما ل اراد ان بده لحه وأخضاة. 


وحكي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: لقد كان يؤخذ بروايات أبي هريرة ويترك فأوهى 
بهذه الحكايات أحاديث أبي هريرة ومنع من الاحتجاج عليه بها ورام لنصرة أبي حنيفة أن لا 
بكرن السام الكلي) E‏ 


وهذا فعل من عاند صحابة نبيه حتى سبهم ظناً وجعل لديهم غدراًء ولو سلم من زلل 
الهوى وميل العباد وسمع فيهم قول الله تعالى : كم خر أمة أخْرِجَتْ للناس » آل 
«عمران ]1٠١‏ لوضح له ما لا يجد عذراً معه. ولعلم أن أبا هريرة من المكثرين سماعاً وحفظاً 
والمقبولين رواية ونقلاً لقلة شغله وكثرة ملازمته لرسول الله كل حتى قال : : لم یکن بشن 
عَنْ رَسول, الله هة طرق بالأسواق ول عرس ودي ونت ار فقيراً رم الي كه حفط عند 
كال سقطو ولكثرَة ملارّمته» َال لَهُ الي يله يا أبا هريره ر غباً دد خباً”) ان 
)١(‏ أخرجه مسلم ۰/۳ ۰ (53: - (٠١۷١‏ والبيهقي في الكبرى ٩/٦‏ . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٤۷/۳‏ والخطيب في التاريخ ١‏ والطبراني ف فى الكبير ۲٣/٤‏ 

وفي الصغير ٠١17/١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۲۲/۳ وفي تاريخ أصفهان 170/7» وذكره المنذري في 


الترغيب 757/7 والهيشمي في المجمع V0/۸‏ وابن حجر في المطالب (5595؟) والعقيلي في الضعفاء 
۲ وابن عدي في الكامل .EA/Y‏ 


۸ كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


ا كل قال : مَنْ بَسَط نُويَاه د بأَحَادِيتَ آيْنسَاهَا طت نوبي فَحَدَئنِي اديت 
فحنت اطرافها نما سيت ا ذلك كلما تمق هه 


وقذ رُوِيَ أن عثْمانَ رَضِي الل عَنْه اى عَلّى أبِي هُريِرة وَقَالَ: : حفظ الله عَلَيِكَ كما 
حَفِظت عَلَينَا سن نبنا يله . 

وأما قول ابن عمر: إِنَّ لأبي هُرَيرَةَ زَرْعاًء فليس ذلك منه قدحاً وإنما له أحد جوابين : 

أحدهما: أن له زرعاً فحفظ ذكر الزرع وليس لابن عمر زرع . 

دلي : أن له زرعاً فسأل النبي ية في الإذن في كلب الزرع . وأما انكار عائشة عليه 
الكثرة فا فمعناه: أنها أنكرت كثرة روايته لا أنها نسبته إلى الخوص و كما روي عَنْ 
راث نال وي غير أل لحرت عن سول الله ي وَكَانَ يَتقَدُمُ إلى أُضْحَابه فَيَقُولُ 
لهم قرا e‏ 

وأما قول إبراهيم لقد كان يؤخذ بروايات أبي هريرة. . فنقول: ليس له محصول: لآنَّ 
أبا هريرة إن كان موثوقاً به وجب قبول جميع رواياته» وإن كان غير موثوق به لم يجز قبول 
شيء من رواياته, فأما قبول بعضها وترك بعضها فلا وجه له. 

ثم ليس هذا بمانع من ظهور الحجة عليهم في مسألتناء لأن حديث أبي هريرة لو 
عدلنا عن الاحتجاج به لكان حديث ابن عمر كافياً في تحريم اقتناء الكلب إلا أن يكون 
منتفعا به . 

فأما قوله عليه السلام نقص من أجره كل يوم قيراطان: فيهما عبارة عن جزأين من 
عمله. 

واختلفوا: هل المراد به من عمله الماضي أو المستقبل؟ فقال بعضهم : من 
عمله. وقال آخرون: من مستقبل عمله. ثم اختلفوا بعد ذلك في ك0 
وجهين . 

أحدهما : أن جزءاً من عمل الليل وجزءاً من عمل النهار. 

والثاني: أن جزءاً من عمل الفرض وجزءاً من عمل النفل . 

فصل: فإذا تقر تقرر هذا فالكلاب ضربان منتفع به وغير منتفع به» لملاكيان عبر متعم به 
حرم اقتناؤه لما ذكرنا ولقوله عليه السلام : «إن الْمَلائِكَةَ لاتذخل بيتاً فيه كلب وَل صُورَةُو(؟ . 


وج رمال 


(۲) أخرجه البخاري ۳۸۰/۱۰ كتاب اللباس )٥۹٤۹٩(‏ ومسلم ١770/7‏ كتاب اللباس .)51١5-47(‏ 


۳۹4 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


ثم إن كان مالآ ينتفع به عقوراً مؤذيا قبل > لما روي عن النبي كَل أنه قال: الكلابُ امه 
اوا نها كل سود پيم ا 

وروي أذاضي ود EE‏ الجلاب. قال: ار انا 
مُحَمدِ يَلُوفُ عَليها وبِيَدِوِ الْحَرْبَة فيقتلُّها. 

فأما ما كان غير عقور ولا مؤذي فلا يجوز قتله لقوله ككل : «في کل کد حَوَى اج0 . 

وأما المنتفع به فقد جاءت الرواية عن النبي إلا بالانتفاع به في ثلاثة ة أشياء: في 
الصيد والحرث والماشية . فأما كلب الصيد فهوما كان معلماً يصاد به فاقتناؤه لمن يصيد به 
مباح» لان من الصيد ما لا يصيده جارح غير الكلب كالثعالب والأرانب فكانت الحاجة داعية 
إلى اقتنائه . 

فأما كلب الحرث فهو كلب أصحاب الزروع ؛ لأنه يحفظ زروعهم من الوحش لا سيما 
في الليل مع قلة النوم الكلب وسرعة تيقظه . 

ولا يقوم غيره مقامه» فدعت حاجة أصحاب الزروع إلى اقتنائه. وفي معنى أصحاب 
الزروع أصحاب النخل والشجر والكرم . 

وأما كلب الماشية فهو الكلب الذي يطوف على الماشية إذا رعت فيحفظها من صغار 
السباع» فدعت حاجة الرعاة إليه فجاز لهم اقتناؤه» وفي معنى أصحاب المواشي أصحاب 
الخيل والبغال والحمير. 

فأما البوادي وسكان الخيام في الفلوات فيجوز لهم اقتناء الكلاب حول بيوتهم 
لتحرسهم من الطراق والوحش» فإن للكلاب عواء عند رؤية من لم يألفوه ينتبه به أربابها على 
ا البيوت . وقد جاء في بعض الروايات إلا كَلْبَ مَاشِيةِ أؤضارياً أو أل 
يت مُفْرَدِ يعني البيوت المفرقة في الصحاري . 

وفي معنى أصحاب الخيام من البوادي أهل الحصون والبيوت المفردة ف في أطراف 
الرّساتيق وهكذا أهل القوافل والرفاق. 

وروي أن أنس بن مالك حح ومع َب فقيل له َحُجٌ وَمَمكَ كب َال يحم عبن 

فأما اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والمنازل في المدن والقرى ففيه لأصحابنا وجهان : 


01/0 وأحمد في المسند من طريق آخر‎ )151/7 ٤۷( كتاب المساقاة‎ ٠۲٠٠/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)35١6( وابن ماجة‎ ۱۸٥/۷ والنسائي‎ )١589( والترمذي‎ )١1855( والدارمي 4*1 وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (4۲۹) والبخاري ١١/8‏ طبعة دار الفكر ومسلم في كتاب السلام )١1617(‏ وأبو 
داود في كتاب الجهاد باب )٤۷(‏ وأحمد في المسند 017/1 والبيهقي ٠۸١/٤‏ . 


۴۸۰ كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق جواز اتخاذه لحراسة البيوت لما فيه من التيقظ والعواء 
على من أنكر فصار في معنى ما ورد الاستثناء فيه . 

والوجه الثانی : أنه لا يجوز اتخاذه لحراسة الدور والبيوت في المدن لأنه قد يستغنى 
بالدروب والحراس فيها عن الكلاب؛ ولأن الكلاب لا تغني في المنازل ما تغني في الزرع 
والمواشي . لأن حفظ المنازل من الناس» والكلب ربما احتال الإنسان عليه بلقمة يطعمه 
حتى يألفه فلا ينكره إذا ورد للسرقة والتلصص. والزروع والمواشي تحفظ من الوحش 
والسباع فلا يتم فيها حيلة في ألف الكلب لها فافترق المعنى فيهما 

وأما اقتناء جرو الكلاب وصغارها لتعلم الصيد أو حفظ الزروع والمواشي ففي جوازه 
وجهان: . 

أحدهما: لا يجوز لأنها في هذه الحالة غير منتفع بها. 

والثاني : يجوز اقتناؤها للتعليم» لأن تعليمها منفعة» ولأنه لا يمكن الاصطياد بها إلا 
بعد التعليم فلو منع من تعليمها لمنع من الصيد بها 

وأما ما انتفع به من كلاب الصيد والحرث والماشية إذا اقتناها من لا ينتفع بها ممن 
ليس له صيد ولا حرث ولا ماشية ففي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجوز اعتباراً لها لما فيها من المنفعة . 

والثاني : لا يجوز اعتباراً بأربابها ولأنه ليس لهم فيها منفعة. 

وهكذا لو اتخذ صاحب الحرث كلب ماشية, أو اتخذ صاحب الماشية كلب حرث 
كان على هذين الوجهين . 


فصل: حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع 
فإذا ثبت جواز الانتفاع بها فيما ذكرنا واقتناؤها من المنافع لما وصفناء ففي جواز 
إجارتها لتلك المنفعة وجهان : 
أحدهما: يجوز لأنها منفعة مباحة من عين معروفة» وليس المانع من بيع الأصل مانعاً 
من جواز إجارته كالوقف وأم الولد. 
والوجه الثاني: أن إجارتها غير جائزة؛ لأن المنفعة منها غير مملوكة وإن أبيحت 
بخلاف الوقف وأم الولد. ألا ترى أن غاصباً لو غصب كلباً منتفعاً به لم يلزمه ا 
ويلزمه في الوقف أجرة مثله . 
أقسام الحيوان وحكم كل قسم 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَمّا وى ذَلِكَ مما فيه مَنْفَعَة في حَيَاتِهِ بيع 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز ۴۸۱ 


وَل ئم يمه ون لم يكن يوك من ذلك مهد يلم لِْصَيدِ اباي وَالشَاجِينُ وَالصّفرٌ 

مِنَ الْجَوارح المُعَلَّمَةِ وَمِئْلُ اهر وَالْحِمَارٍ الإنسيّ وَالْبَغْل َر ذلك مها فب مَنفعَةُ حي وكل 
ما لآ مَفَْةَ فيه من خش ل الجدأةٍ الحم اة ةردان وَالوََعَانِ الاس 
وما أَشْبه ب فأرى - الله ألم - أن لايور سِرَاؤه وَل يِه وَلاتِمَة على من قله لا لآ 
مَعْنى للمتفعة فيه ا ولا ك َتَمَنْهُ اکل الْمّالٍ ِالبَاطِل » . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملة الحيوان ضربان: آدمي وغير آدمي , فالآدمي 
ضربان: حر ومملوك., فالحر لا يجوز بيعه وإن جازت إجازته . 

والمملوك ضربان : مسلم وغير مسلم. فإن لم يكن مسلما جاز بيعه من مسلم ومشرك 
صغيراً كان العبد أو كبيرا. 

زقاك LN SR E E a‏ الصخار اي 
المشركين ويباعون على المسلمين لأنهم في العرف يث 2 يثبتون على دين سادتهم فيشركون إن 
كان الد مركا ويسلموة إل كاق الت لما : 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح ؛ لأن من أجري عليه حكم الشرك فإسلامه مظنون. وقد 
يجوز أن يلم إن كان سيدة مشركا وبيغ على الشرك: 

وإن كان سيده مسلماً فلم يكن ما اعتبره صحيحاً إلا أن يذهب إليه من طريق الأولى 
فيصح . وأما المسلم فلا يجوز بيعه إلا على مسلم لأن الإسلام لعلوه لا تعلوه يد مشرك . 

فإن بيع العبد المسلم على مشرك ففي البيع قولان: 

أحدهما: باطل. وبه قال في الإملاء لقوله تعالى : «وَلَْ يَجْمَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِِينَ سيبلا [النساء: .]14١‏ 

ولأن كل عقد منع الكافر من استدامته كحرمة الإسلام منع من ابتدائه كالنكاح . 

ولأن المقصود بعقد البيع أحد أمرين: 

إما القربة بما يحصل من العتق كابتياع الولد وهو لا يعتق عليه أو حصول الربح 

والقول الثاني : لل 2 : إن البيع صحيح لعموم قوله 
تعالى 0 108 ٠‏ 

ل ل ل م 


AY‏ كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


ولأن عقد البيع يملك به كالإرث فلما جاز أن يرث الكافر عبداً مسلماً جاز أن يشتري 
عدا سلما . فعلى هذا لا يجوز أن يقر على ملكه وإن صح البيع . ويؤخذ بإزالة ملكه عنه 
ببيع أو هبة أو عتق . فإن دبره لم يجز إقراره» وإن كاتبه فعلى قولين : 

أحدهما: لا يقر على ذلك لما فيه من استدامة ملكه. 

والقول الثاني : يقر على الكتابة لينظر ما يكون في حاله؛ لأن الكتابة تفضي إلى عتقه 
وزوال رقه. 


فصل: حكم غير الآدمي من الحيوان 

وأما غير الآدمي من الحيوان فضربان : طاهر ونجس . 

فا ال اکب ورن لدا ار اعفان 

وحيوان طاهر. 

فهذا نجس لا يجوز بيعه ولا قيمة على متلفه . 

قال أصحابنا: لم يكن يعرف خلاف قبل عطاء في أن لا قيمة على متلف الكلب حتى 
ذهب إليه عطاء وتابعه مالك . 

ولا يعرف خلاف قبل أبي حنيفة في أن بيعه لا يجوز حتى قاله أبو حنيفة 

ولا يجوز اقتناء شيء منه بحال: قال إلا الكلب إذا كان منتفعاً به على ما مضى . 

وأما الطاهر فضربان : مأكول وغير مأكول . 

فأما المأكول فيجوز بيعه حياً ومذبوحاً. ولا يجوز بيعه ميتاً إلا الحوت والجراد. 

وأما غير المأكول : فضربان : : منتفع به وغير منتفع به . 

فما كان منتفعاً به كالبغل والحمار والفهد والنمر فبيعه حياً جائز ولا يجوز بيعه غير 
کي 2 

وأما غير المنتفع به فضربان : أحدهما: ما لا يرجى نفعه أبدا كالسبع والذئب والحية 
والعقرب وسائر الهوام والحشرات فبيعه باطل لأن بيعه مع عدم المنفعة فيه من أكل المال 
بالباطل . 

والثاني: أن يكون مما يرجى نفعه في ثاني حال كالفهد الذي إذا علم نفع » والفيل 
الذي إذا تأنس قاتل أو حمل ففي جواز بيعه وجهان: أحدهما لا يجوز لما هوعليه في 
الحال. ٠‏ 

والثاني : يجوز لما ينتقل إليه في ثاني حال» وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه» 
وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه. 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز سس ا 
فصل: حكم بيع النبات 
فأما النبات فما لم يكن منه سما قاتلا فبيعه جائز؛ لأنه لا ينفك من منفعة إما بأكل أو 
علوفة أو وقود. وأما السم فإن كان قد يستعمل تداويا كالسقمونيا وما في معناه جاز بيعه 
أحدهما: أن يقتل يسيره وكثيره منفرداً ومع غيره فبيعه لا يجوز لعدم المنفعة فيه فيصير 
من أكل المال بالباطل . 
| والضرب الثاني : أن يقتل كثيره ولا يقتل قليله أو يقتل مع غيره ولا يقتل بانفراده فقد 
| علق الشافعي القول في بيعه فخرجه أصحابنا على قولين : 
أحدهما: بيعه باطل كالذي قبله. 
والثاني: بيعه جائز لقصوره عن حال الأول. ومن أصحابنا من جوز بيع قليله الذي لا 
يكل ونم من بيخ کين ادي بن وهذا القول لا وجه له لآن كل ما جاز بيعه لم يكن جواز 


بيعه موقوفا على قدر منه کالمأکولات» وكل جنس لم يجز بيعه لم يكن بطلان بيعه موقوفا 
على قدر منه كالنجاسات . والله أعلم . 


فصل: حكم بيع النجاسات 

فأما النجاسات فضربان : 

أحدهما : ما كانت عينه نجسة . 

والثاني : ما طرأت عليه النجاسة وجاورته . 

فأما ما كان نجس العين كالخمر والميتة والدم والأرواث والأبوال فلا يجوز بيع شيء 
منها . 

وجوز أبوحنيفةا بيع جلد الميتة وقد مضى الكلام معه في كتاب الطهارة وجوز أيضاً 
بيع السرجين وروث ما يؤكل لحمهء استدلالا بأنه فعل الأمصار في سالف الأعصار من غير 
إنكارء فلولا إباحته باتفاقهم لأنكروه أو بعضهم . 

ولآن ما جاز الانتفاع به من غير ضرورة جاز بيعه كسائر الأموال . 

ودليلنا رواية ابن عباس أن النبي كَل قال : «قَائَلَ الله الود لا 3 الله حرم عَليهم 
الشحُومَ قبَاحُوهَا فَأكَلُوا الْجانهاوإن الله تَعَالَى إا حرم عَلَى قوم شيا حرم عَلَيْهِمْ تَمَنْهُ. 


ولأنه نجس العين فوجب أن لا يجوز بيعه كالميتة والخنزير ولأنه رجيع نجس فوجب 
أن لا يجوز بيعه كالعذرة . 


انا 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 

وأما استدلالهم بأنه فعل أهل الأمصار من غير مانع ولا إنكارء فهذا إنما يفعله جهال 
الناس وأرذالهم فلو لم يكن فعلهم حجة على من سواهم 

على أن ما ظهر من الأفعال لا يدل عند أبي حنيفة على الاعتقاد؛ لأن جميع الناس في 
E‏ أجرة المعلم يفعله العالم الفاضل ويأخذه العالم الفاضل وليس ذلك 
عنده حجة في جواز أ خذ أجرة التعليم فكيف يجعل ها هنا فعل جهال الناس حجة علينا. 

وأما قياسه بعلة أنه منتفع به فمنتقض بالحر والوقف وأم الولد. ثم المعنى في الأصل 

وأما ما طرأت عليه النجاسة وجاورته فنجس بها فهو على ثلاثة أضرب 
غسله. 

فأمامايصح غسله كالثياب والأواني والحبوب وجميع النجاسات التي لاتذوب 
بملاقاة الماء فغسله من النجاسة ممكن وبيعه قبل غسله جائز؛ لأن العين طاهرة والانتفاع بها 
ممكن وإزالة ما جاورها من النجاسة متأت. وأما ما لا يصح غسله كالسكر والعسل والدهن 
وسائر ما إذا لاقاه الماء ذاب فيه» والخل». فغسله لا يمكن وبيعه مع نجاسته باطل ويكون 
حكمه في بطلان البيع حكم ما كان نجس العين. 

وأما المختلف في صحة غسله : فالأدهان كلها اختلفوا فى جواز غسلها . 

فمذهب الشافعي أن غسلها لا يجوز ولا يمكن» وبيعها إذا نجست باطل . 

وقال أبو حنيفة : غسلها ممكن وبيعها قبل الغسل جائز. استدلالا بأنها نجاسة مجاورة 
يمكن إزالتها فجاز بيعها معها كالثوب . 

ولأنه مائع ا e‏ الطاهر. 

ودليلنا حديث ابن عباس أ نه ب قال : وَإن الله تعالّى إا حرم على قوم ل 
حرم علي ل 


0 ساس رت سم 


فَألعُوهًا lL‏ إن كان ذَائَِا ا 

فلوجاز بيعه لمنع من إراقته فصار كالخمر المأمور بإراقته . 

وتحريره: أنه مائع نجس فلم يجز بيعه كالخمر. 

وأما قياسهم على الطاهر فلا يصح لاختلافهما فيما يمنع من تساوي حكمهما. فأما 
ادعاؤهم إمكان الغسل فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن ذلك غير ممكن لتعذر 


كتاب البيوع/ باب بیع ما يجوز بيعه وما لا يجوز يا ب لسلس اهم" 


اختلاطه بالماء» والغسل إنما يصح فيما يختلط بالماء فيصل إلى جميع أجزائه أو يجاوز 
الماء جميع أجزائه» وهذا متعذر في الدهن لأنه يطفو على رأس الماء. وقال أبو العباس بن 
سريج : غسل الزيت ممكن وهو أن يراق في قلتين من ماء بأشد تحريك حتى يصل الماء إلى 
جميع أجزائه فعلى هذا خرج جواز بيعه على وجهين : 

أحدهما: بيعه جائز كالثوب النجس . 

والثاني : باطل بخلاف الثوب» وليس كل ما أفضى إلى الطهارة في الحال الثانية جاز 
بيعه كجلد الميتة. وهكذا من ذهب إلى هذا القول حرم بيع الماء النجس الذي يطهر 
بالمكائرة على وجهين . 

فصل: في بيان الجلالة وحكمها 
وأما الجلآلة من البهائم المأكولة وهي التي ترعى الأقذار والزبل فبيعها جائز 

لطهارتها. وإن ما رعته من الأقذار صار في مجل الأنجاس» وأكلها جائز لهذا المعنى . 

لكن جاء الأثر بالتوقف عن ذبحها بعد رعي الأقذار» في البعير أربعين يوماً والبقرة 
ثلاثين يوماً والشاة سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام2"0. فيختار ذلك اتباعا للأثر فيه وإن لم 


فصل: في بيان آلات الملاهي وحكم بيعها 
فأما الملاهى كالطنبور والعود والدف والمزمارء فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز 
بيعها. وكذلك اللعب. 
لكن يكره بيع ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه. فإن بيع على حاله جاز. 
وأما إن كان ذلك إذا فصل لا يصلح لغير اللهو بحال. وهذا نادر؛ لأنه قد يصلح 
للحطب» فإن كان لا يصلح له ولا منفعة فيه فبيعه باطل؛ لأنه من أكل المال بالباطل. فأما 
عقد الإجارة على عمل ذلك فغير جائز لأنه عقد على إحداث معصية . 
فصل: في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها 
فأما بيع دور مكة وعقارها فلا بأس به وبإجارتها أرضها وبنائها. ورواه الحسن بن زياد 
قال مالك : لا يجوز بيعها ولا إجارتها من الواردين إليها. 
7 ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة ‏ تعلقا بقوله تعالى : #والمسجد الحرام 
الذي جَعَلْنَاهُ للناس سَوَاءً العاف فيه وَالْنَادِ» [الحج : .]۲٠‏ فسوى بين جميع الناس فيه 


. ۳۳۳/۹ ضعيف أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج*/ م9"‎ 


۳۸۹ 


لح ا 


همه سام اس م 


الذي ھا4 رالثمل : ۱ ا را aS‏ 

وروى ابن أبي نجيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكل قال : رباع 
مَكَة لا باع ولا اجر . 

(وروى علقمة بن نضلة الكناني) قال : توفي رَسُولُ اله وك وأو بر وَجُمَرُ ومان 
وَكَانَتَ وت مک تذْعَی بالسواِپ0›. ومعناه طلق تشبيهاً بالسوائب 

Ty 

والدلالة على جواز بيعها قوله تعالى : : راء المَُاجرِينَ لذن ربوا من جارهم 
اتواه [الحشر: . فأضاف د 0 كإضافة الأموال إليهم د دم ثبت أن أموالهم 

O‏ أذ لني 6 كليو قح ب د : «مَنْ دحل دَارَ أبي سُفْيَانَ فهو 
آمن٠‏ . فأضاف الدار إليه . وروی أسَامَُ ِن ري قَالَ :قثا لتسول اله ية في َة 


الْوَدَاٍ أيْنَ تنل أفي دُور عَمّاتِكَ أو حَالآتِكَ؟ فَقَالَ: وَل ترك لَنَا عقيل مِنْ ريع » نحن إِنْ 
شاءَ الله نَازِلُونَ بِحَيْفٍ بني كَنَانَةَ مِنْ مني ۵). 


فموضع الدليل منه أن عقيل بن أ بي طالب ورث أباه مع أخيه طالب دون علي وجعفرء 
لان أبا طالب مات كافراً وكان عقيل وطالب كافرين وكان علي وجعفر مسلمين فباع عقيل دور 
أبيه التي ورثهاء > فلو لم تكن مملوكة وكان بيعها باطللٌ لما أجازه رسول كت 
الدور على حكمها الأول. 

ولأنه إجماع السلف وأهل الأعصار من لدن رسول الله َة وإلى وقتنا يتبايعونٍ منازل 
E OT‏ وب 3 بَا 


)١(‏ أخرجه البيهقي ١ /٦‏ والحاكم ٥۳/۲‏ والدارقطني ۸٠/١‏ والطحاوي في معاني الآثار ٤۸/ ٤‏ وانظر 
نصب الراية ٤‏ / 750 . 

(۲) أخرجه ابن ماجة )۳٠١۷( ٠١۳۷/۲‏ والبيهقي في السئن ٠٠/١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم ۷/۳ (AT-AE/TY) VOA NE‏ وأبو داود في الخراب باب )٠٠١(‏ وأحمد في المسند 
٨۸ «4۲/۲‏ والطبراني في الكبير 4/8 والبيهقي في الکبری ۰۳٤/٦‏ ۱۱۷/۹ وابن ا 
٤‏ وعبدالرزاق (۹۷۳۹) والدارقطني ۷١/۳‏ . 

٠٤/٦ وفي السئن‎ ٩١/١ والبيهقي في الدلائل‎ 4۸٤/۲ (دار الفكر) ومسلم‎ ۱۸٠/١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
وابن‎ ٦۲/۲ والحاكم في المستىدرك ۲ والدارقطني‎ )۲٠۹١( وأبو داود‎ )۲۷۳١( وابن ماجة‎ 
حزيمة(5980).‎ 


FAY 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
تَرْضَى يا عَبْدَ الله أن يُعْطِيَكَ اللّهُ َعَالّى دارا هي خَيْرٌ مِنْهَا فى الْجَنْةِ؟ قَالَ: بَلَى . قَالَ: فَذَلِكَ 

مُا فح رسو الله كه مَكة كلم بُو أَحمَدَ بْنُ جَحْشٍ في دارهم مسك عَنْهُ 
راه أن َع في شَيْءِ أصيب بِنْأَْوَلهِمْ في اله على قال لابي سَفيَانَ: 
ألا بلع بَا سيان عَنْ أمر عَوَاقِبُهُ نَدَامَه دار ابْنّ عَم بِعْتَهَا نَقضِي بها عَنك الْعْرَامَ 

اذْمَبٌ بها اذْهَبْ بها طوقتَهَا طَوْقَ الْحَمَامَه 

فموضع الدليل من هذا هو أنه لولم يكن للبيع تأثير ما جعل المشتري أحق؛ ولأنه 
أحد الحرمين فجاز أن يصح بيع منازله وعقاره كالمدينة . 1 

فأما الجواب عن قوله تعالى : «وَالْمَْجد الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للناس سّواء) 
[الحج: ١۲]ء‏ ال و 
من مكة. 

وأما قوله تعالى E SE‏ نب له ولس 
يعني حرم صيدها وشجرها. 

وأما احتجاجهم بالخبر فمنقطع ؛ لأن ابن أبي نجيح لم يلق عبد الله بن عمروء ولأن 
الحديث موقوف على عبدالله بن عمرو. ولو ثبت لكان محمولا على الاستحباب . 

وأما قول علقمة بن نضلة أن بيوت مكة كانت تدعى السوائب فالسائبة لا حكم لها 
عندها وقد أبطلها الله تعالى فى كتابه . 

على أنه يجوز أن يكون قال ذلك لكثرة الوقوف بها. فقد قال الشافعي رضي الله عنه 
قدمت مكة ومعي مال. فقيل لي لو اشتريت بها دارا تكون لأهلك فلم أفعل لعلمي بكثرة 
الوقوف بها. 

وأما قياسهم على المسجد الحرام فممتنع ؛ لأن المساجد المحرمة لا يجوز أن يقاس 
عليها المنازل المسكونة في تحريم البيع . ألا ترى أن سائر مساجد البلاد لا يدل تحريم بيعها 
على تحريم الدور والمنازل بها. والله أعلم 


باب السّلّم 


قال الشَافِعِيُ رَجِمة للهُتَََى :حبرا فيان عن ابن أبِي تجح عَنْعَبدِ الِب بن أبي کشر 


۳ 
~~ © 


أو ابن كير اك مِنَ ار عن أبي انال lt‏ 


- ع اس سس اس 


للقي كل صلل رو وال ر 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما السلف والسلم فهما عبارتان عن معنى واحد فالسلف لغة عراقية والسلم لغة 
حجازية والدليل على جوازه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي اا 

قال الله تعالى : «يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَاينتمْ بِدَيْنٍ إلى أجل مُسَمَى اتوي 
[البقرة: 785]. 

وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى 
قد أحله الله في كتابه وأذن الله فيه ثم قرأ ايا الَّذِينَ آمنوا إِذَا َدَاينتَمُ دين إلى جل مُسَعَى 
فَاكتبُوه4 [البقرة : [YAY‏ . فدل هذا النقل أن هذه الآية وردت في إباحة السلم ثم دل عليه 
من نفس الآية قوله في إثباتها : إلا أن َكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاض منَكُمْ 4 [النساء : [Y4‏ 
وس عَم جاح الا تَكُتْبُوهَا4 [البقرة : 7 . وهذا في البيع الناجز فدل أن ما قبله من 

حم مدلاعله من الب ما زمه التافعي عن اتن عباس رصي الله عنه أن النبي يلا 
قال : سَنْ أسْلمَ مَلْْسْلِمْ في كيل مَعْلُومٍ ووز مَعْلُومٍ أجل مَعْلُوم» . وروى أبوداود هذا 
الحديث بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وَإِلَى أجل مَعْلُوم 9©. قال الشافعي : 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١5١1/17‏ (208) والبخاري 78/5 في كتاب السلم(۲۲۳۹) ومسلم 
۳ کتاب المساقاة (۱۲۷ - .)١15١ ٤‏ 

(۲) أخرجه في السنن ۲۹٦/۲‏ كتاب البيوع (7577) والطبراني في الكبير 7١/١١‏ وفي os‏ 
والزندي )۱۳١١(‏ وابن ماجة )۲۲۸٠(‏ وأحمد في المسند ۲۸۲/١‏ والبيهقي في الكبرى ۸/٦‏ وابن 
شيبة في المصنف ٥۲/۷‏ والدارقطني ۳/۳ وانظر تلخيص الحبير 7/7 ونصب الراية 55/5 . 


۴۸۹ 


كتاب البيوع/ باب السلم 
وأخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال في الأجل وَإِلَى أجل مَعْلُومٍ وقد حفظته عن سفيان 
مرارا كما وصفته(). 


وروى شعبة عن أبي المجالد قال: انلف عَبْدُ الله بْنُ شَدَادٍوَأبُوبُرْدةَ في السّلْفٍِ 
وني إلى ان أبي أَوقى فسَلهفقالَ: : کنا سلف عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله وأبي بكر وَجْمَرَ 
في الْجنطة والشير إلى قَوْم ما هُوَ عِنْدَهُمُ90©. 

وو ا بن کد أن دای فال قال ونوك ف د الاش 
شو فلا بضرفة إ0 ٠ ٠‏ ۰ 

وروی جامع بن شداد عن طارق المجازي قال: كنت في رُفقَةٍ فترلنا قرب الْمَدِين 
ا ا م 0 
الق رفون الرجْلَ؟ فقا بَعْضنَا: اجه بوجو غار فلا كان وت عضر 
ل ل م0 


اس اسع موس 


ترصو اللي 

الغ آرت 

أحدهما: جواز السلم في الأصل . 

والثاني : جوازه حالاً . 
۰ فقد اختلف أصحابنا في عقد السلم بلفظ البيع كقول: بعتك هذا الدينار بقفيز حنطة 
موصوفة في الذمة هل يكون بيعاً أو سلماً فقال بعضهم يكون سلماً بلفظ البيع لأن السلم 
صنف من البيوع فعلى هذا لا يصح أن يفترقا قبل قبض الدينار ويصح الاستدلال على جواز 
السلم بهذا الحديث. وقال آخرون من أصحابنا يكون بيعا لأن السلم اسم هو أخص فعلى 
هذا 0 ل الاستدلال بهذا ا 
الثمن عا ورور وجب أن يتنوع المثمن او ل فالمعين البيو 

يتنوع 2 


ر۸ ١1١1١‏ تابع حديث (058). 

(۲) أخرجه أبوداود ۲۹۷/۱ (5555). 

(۳) ضعيف أخرجه أبو داود ۲۹۸/۲ )۳٤٦۸(‏ والبيهقي في السنن 70/5 وابن ماجة (۲۲۸۳) والدارقطني 
(۳۸). 

)€( أخرجه ابن حزم في المحلى 2/٠‏ . 


۳۹۰ 


كتاب البيوع/ باب السلم 
الناجزة والموصوف السلم في الذمة فدل على ما ذكرنا من النص والاستدلال والمعنى على 
جواز السلم . 

فأما الإجماع فقد انعقد من الصحابة بما روينا من حديث ابن أبي أوفى ولم يخالف 
بعدهم إلا ابن المسيب فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم ومنع منه وهوإن صحت 
الحكاية عنه فمحجوج بإجماع من تقدموا مع ماذكرنا من النصوص الدالة والمعنى 


الموجب. 
0 م ل ا لاق و ل لوكي E E a E n‏ 
قال الشافعي رجمه الله تعَالَى : «قَد ان الله جل وَعَرِّ في الرّهْن وَالسّلَم فلا باس 
بالرهن والحميل فيه». 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز أخذ الرهن والضمين فيه . 


وحكي عن سعيد بن جبير والأوزاعي أن أخذ الرهن والضمين في السلم لا يجوز لأن 
ذلك وثيقة في الثمن دون المثمن فأشبه بيوع الأعيان التي لا يجوز أخذ الرهن فيها وهذا خطأ 
لقوله تعالى : طفَرِهَانْ مَقبُوضَةٌ4 [البقرة: 187]. ورد هذا في آية الدين فكان إباحة الرهن 
والسلم نصاً وفي غيره استدلالاً لأنه عقد معاوضة يصح أن يستوثق فيه بالشهادة فجاز أن 
يستوثق فيه بالرهن والضمان كالبيع ولأن عقد البيع لما لم يجز أخذ الرهن في المثمن وجاز 
في الثمن وجب إذا لم يجز في السلم أخذ الرهن في الثمن أن يجوز في المثمن ومن هذا 
الوجه سقط استدلالهم . 


فصل: فإذا تقرر جواز الرهن والضمين في السلم فإن كان المأخوذ فيه رهناً كان 
للمسلم مطالبة المسلم إليه بحقه عند محله فإن تعذر حصول ذلك من جهته بيع الرهن 
بجنس الأثمان ثم اشترى بما حصل من ثمنه ما يستحقه المسلم في سلمه ولم يجز أن يباع 
الرهن بالسلم المستحق إلا عن رضا المسلم إليه وإذنه؛ لأن الرهون المبيعة على أربابها إنما 
تباع بغالب أثمانها وإن كانت الوثيقة في السلم ضماناً ضمنه فالمسلم إذاحصل حقه الخيار 
في مطالبة الضامن به أو المسلم إليه فإن أخذ حقه من المسلم إليه برىء وبرىء الضامن معه 
ولو أخذ حقه من الضامن كان للضامن أن يرجع على المسلم إليه بها إذا كان ضمانه بأمره 
دون قيمته ولو أخذ حقه من الضامن كان للضامن أن يرجع للمسلم إليه بها إذا كان ضمانه 
بأمره دون قيمته سواء كان المسلم مما يضمن في المغصوب بالمثل كالحنطة أو بالقيمة 
كالثياب ولا يجوز للضامن مطالبة المسلم إليه بغير ما ضمن عنه قبل أدائه عنه وإنما له أن 
يطالبه بخلافه؛ فلو أن المسلم إليه دفع السلم إلى الضامن فإن جعله رسولاٌ في دفعه إلى 
المسلم جاز فلو تلف في يد الضامن لم يلزمه ضمانه لأنه أمين وإن دفعه إليه قضى من ضمانه 
لأنه لم يجز لأن الضامن يستحق القضاء بعد الأداء فلم يجز أن يقضيه ما ليس له فلو تلف 


كتاب البيوع/ باب السلم ۳۹۱ 
ذلك من يد الضامن كان مضموناً عليه لأنه أخذه على البدل ولو كان الضامن باعه بيعه باطلا 
في الحالتين معاً لأنه باع ما لم يملكه بغير أمر مالكه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَإِذَا جَارٌ السَّلمُ في التَّمْرِ السَنِيْنِ وَالتَمْرٌَ قَدْ 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

السلم يجوز فيما كان موجوداً أو وقت المحل وإن كان معدوماً من قبل . 

وقال أبوحنيفة: لا يصح السلم إلا فيما يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت 
المحل. ٠‏ 

وقال مالك: إذا كان موجوداً وقت العقد ووقت المحل جاز السلم فيه وإن كان فيما 
بينهما معدوماً فاعتبر طرفي العقد لا غير 

واستدلوا برواية إسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول 
الك قال لا في النخيل, حى يبدو ضصَلاحُها('© يعني في تمر النخل وبتهيه يكل 

وقال ا 57 موت المسلم إليه قبل المحل يجوز وحلول ما عليه إن مات 
واجب فاقتضى أن يكون وجوده من حين العقد إلى أن يقدر السلم في بيوع الصفات كتأخير 
القبض في بيوع الأعيان» ثم ثبت أن ما أوجب تأخير القبض في الأعيان المبيعة ثبت الخيار 
ولا يبطل العقد. وجب أن يكون كل ما اقتضى تأخير القبض فى الأشياء الموصوفة قد ثبت 
الخيارولا يبطل العقد وجب أن يكون عدم المعمن عند خلول الأجل بيجب الخيار ولا يطل 
العقد وقت المحل شرطاأً لجواز أن يستحق فيه كما كان وجوده وقت المحل شرطاً لاستحقاقه 
فيه وهو عمدته فى المسألة وقد جوز بعض أصحابه ذلك قياساً فقالوا كل وقت جاز أن يكون 
السلم فيه مستحقاً كان وجوده فيه شرطاً قياساً على وقت المحل . 

وقال مالك : للعقد طرفان ابتداء وانتهاء فلما كان وجوده ف فى انتهائه وقت المحل شرطاً 
اقتضى أن يكون وجوده في ایتدائه عند العقد شرطاً وتحريره أنه أحد طرفي العقد فوجب أن 
يكون وجود المسلم فيه شرطاً كالطرف الثاني . 

واستدلا جميعاً بأن قالا ابتداء العقد أغلظ حكماً من انتهائه بدليل أن بيع الآبق وقت 
العقد باطل وإن وجد من بعد فلما كان وجود ذلك في انتهاء العقد شرطاً فأولى أن يكون 


. 714/5 أخرجه أبو داود (/7471) وابن ماجة (۲۲۸۵) والبيهقي‎ )١( 


۳4۲ 


كتاب البيوع/ باب السلم 
وجوده في ابتدائه وانتهائه شرطاً؛ ولأن عقد السلم غرر فكان من شرطه أن يحرس مما يخاف 
حدوثه من الغرر حتى لا يكثر فيه فيبطل ذلك وعدم ذلك وقت العقد وإثباته غرر فوجب أن 
يحرس من العقد ولأن جهالة الشيء ء أيسر من عدمه فلما بطل السلم بجهالته وقت العقد 
فأولى أن يبطل بعدمه وقت العقد والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه حديث ابن عباس رضي 
لله عنه أن رَسول اله كي قم المَدينَة وَهُمْ ُسلفُونَ في الدَمْرٍ السَينِ والثلاث فال قي مَنْ 
املك فليسلف في كيل مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ومعلوم أن الثمار انما توجد في 
وقت من السنة وهو إا قد أجاز السلم فيه سنتين وثلاناً وهذه مدة يعدم الرطبافي 3 
فدل على جوازه وإن عدم قبل أجله؛ ولأن كل زمان لم يكن محلا للسلم عقداً لم يكن 
کو على ما بعد لل راان :ل الم يعن وجرا تفي ملك الجا 
لم يكن وجوده في ملك غيره معتبراً كالوصيةء ولأن قبض السلم يفتقر إلى زمان ومكان فلما 
لم يكن وجرده في غيرمكنان القبض معترا زجب SOG‏ 
اأ أن يكون لر رر رت امل وإذا لمكن مر امن اقب کے فى ,توح 
الصفات أن يكون المثمن موجودا وقت المحل وإن لم يكن موجودا من قبل . 


فأما الجواب عما استدلوا به من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه ية قال لآتسَلِفُوا 
في النخل ختى يبدو ضَلاحَهُ فهو أن رواية رجل من أهل نجران مجهول لا يعول على حديثه 


كم ترمد غدل علن نوع اعا براقا دي دكي قوب ما بين عنم کی ع 
بيع ما لم يملكه من الأعيان. 


وأما استدلالهم بأن السلم قد حل بموت المسلم إليه فهذا اعتبار ساقط؛ لأن العقود 
تحمل على السلامة» ولو جاز أن كون مثل هذا معتبرا لبطلت أكثر العقود لجواز تلفها 
وحدوث من صحتها ولو جاز أن يكون ما قبل المحل أجل مستحقاً لكان مجهولاًء ولوجب أن 
يكون العقد باطلاً؛ لأن العقد يبطل بالأجل المجهول وفى ترك اعتبار هذا دليل على ترك 
اعتبار ما قالوا. 1 


وأما استدلال مالك بالطرف الثاني فإنما كان وجوده فيه معتبراً لاستحقاق قبضه فيه ولم 
يكن وجوده وقت العقد معتبر لأنه لا يستحق قبضه فيه» وأما قولهم إن العقد أقوى من حال 
القبض فهذا في بيوع الأعيان فأما في السلم فحال القبض والمحل أقوى من حال العقد ألا 
ترى أن السلم لوكان 5007 وقت العقد معدوما وقت المحل كان العقد باطا. وأما قولهم 
إن عقد السلم غرر فوجب أن يكون محروساً من الغرر المظنون فقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 


كتاب البيوع/ باب السلم ل ببس 841 

أحدهما: أنه ليس بغرر كبيوع الأعيان فعلى هذا سقط الاستدلال والثاني : أنه غرر 
جوزه الشرع فعلى هذا يجب أن يكون محروسا من الغرر في حالتين : 

إحداهما: في حال السلامة وهذا غرر في غير حال السلامة . 

e A والثانية لر ل ال‎ 
O O 

N mL E a 
شيءَ في الد اَي أَسْلَقهُ فيه قلَالْمُسْلِفٌ لجار بين ان رج بمَا بهي من سَلَفهِ حصب‎ 
بحر دك إلى رطب قابل, وَقيلَ بسح بحصت ونی اللي يل حكِيساً عَنْ بيع ما ليس‎ 
عة وجار اسلف فَدَلَ له ّى حكيماًعَنْ ينعا مالس عِنْدَهُ ذا لَمْ يَكْنْ مَضْمُوناً وَذَلِك بيع‎ 
الأعُيَانِ».‎ 


قال الماوردي : وهذا باطل إذا أسلم في ثمرة إلى أجل يوجد غالباً فيه فحل الأجل وقد 
أعدمت الثمرة لحاجة حدثت أو لتأخير القبض حتى فقدت ففي عقد السلم قولان: 
أحدهما: قد بطل بعدمه عند الأجل لأمرين : 
أحدهما: : أنه سلم في معدوم فصار كما لو علما عند العقد معدوم . 
والثاني : أنه لما كان تلف العين المبيعة عند استحقاق القبض مبطلاً للعقد وجب أن 
يكون عدم الموصوف في الذمة عند حلول الأجل مبطلاً للعقد. 
والقول الثاني : وهو أصح أن العقد صحيح وللمسلم الخيار لأمرين أحدهما أن تعذر 
السلم في بيوع الصفات كتأخير القبض في بيوع الأعيان ثم ثبت أن ما أوجب تأخير القبض 
في الأعيان المبيعة ي يثبت الخيار ولا يبطل العقد وجب أن يكون ما اقتضى تأخير القبض في 
الأشياء الموصوفة يثبت الخيار ولا يبطل العقد وجب أن يكون عدم المثمن عند حلول الأجل 
يت اللخاز ولا بطل اغد 
فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا ببطلان العقد وجب استرجاع الثمن ولا خيار. 
فلو اختلفا في قدر الثمن فالقول فيه قول البائع المسلم إليه مع يمينه لأنه غارم فإن أراد أن 
يجمل الثمن سلما في غيره لم يجز إلا باضه لآن لا يكون فيئا دين .ولو كان المشلم 
قد أخذ بالسلم رهناً لم يكن له حبس الرهن على | ن» وقال أبو حنيفة له ذلك لقيام الثمن 
بعد الفسخ مقام الأجل وهذا خطأ؛ لأن الأجل قد ب فلم يجز أن يبقي ما کان معقودا به 
وإنما يبطل البيع ببطلان الثمن فإن قلنا إن العقدأ لا يبطل فالمسلم بالخيار بين أن يفسخ 
العقد ويسترجع الثمن وبين أن يقيم على العقد إلى| وجود ذلك في العام المقبل وإنما يثبت 


كتاب البيوع/ باب السلم 
له الخيار لأن التأخير نقص فإذا ثبت له الخيار وفي هذا الخيار وجهان كما قلنا في الخيار 
المستحق في البيع عند تلقي الركبان: 

والثانى : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام فإن فسخ استرجع الثمن وإن أقام لذمه الصبر إلى 

فإن جاء العام المقبل والثمرة أيضاً معدومة فله الخيار أيضاً بعدم الثمرة في العام الثاني 
بين الفسخ واسترجاع الثمن أو المقام إلى العام الثالث ثم هكذا في كل عام ثان فلولم تكن 
الثمرة معدومة ولكن عزت وغلت فالعقد صحيح قول واحد يؤخذ المسلم إليه بدفع ذلك مع 
عزته وغلو سعره فإن ضاق به أو أعسر عنه صار كالمفلس فيكون للمسلم الخيار. 

فصل: وأما إن وجد بعض الثمرة التي أسلم فيها وعدم باقيها لتأخير القبض حتى نفذت 
أو لجائحة حدثت فالمسلم في المعدوم الباقي على القولين الماضيين . 

أحدهما : جا ئز فعلى هذا هو في الموجود أ جور. 

والثاني: أنه في المعدوم باطل فعلى هذا إن قيل بجواز تفريق الصفقة كان السلم في 
الموجود وإن قيل إن تفريق الصفقة لا يجوز فهذا فساد طرأ على بعض الصفقة مع تقدمه 
صحتها فيكون على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن ما طرأ على الصفقة من الفساد بعد العقد 
كان لفساد المقارن للعقد فيجعل العقد في الجميع باطل . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا الفساد الطارىء على الصفقة لمعنى حادث 
لم بيطل الباتي منها فيكون العقد في الموججود يارا وفي المعدوم باطلاً فيخرج السلم في 

أحدها: أنه في الكل باطل ويسترجع المسلم الثمن. 

والمذهب الثانى 5 السلم في الموجود جائز وفي المعدوم باطل وللمسلم الخيار بين 
الفسخ واسترجاع الشمن أو المقام على الموجود بحسابه من الثمن وقسطه قولا واحدا ولا 
خيار للمسلم إليه وجهاً واحداً. 

والمذهب الثالث: أن السلم في الكل جائز فيكون المسلم بالخيار بين أن يفسخ 
العقد في الجميع ويسترجع الثمن وبين أن يقيم على العقد وبين أن يقيم على العقد في 
المعدوم فعلى قولين من تفريق الصفقة : 

أحدهما: لايجوز إذا منع من تفريق الصفقة . 


۳44 


۳40 


كتاب البيوع/ باب السلم 
والثاني : يجوز إذا أجيز تفريق الصفقة فعلى هذا بما يقيم على الموجود على قولين : 
والثاني : بالحساب والقسط وهو أصح فعلى هذا هل يكون للمسلم إليه الخيار أم لا؟ 
على وجهين . 
مسألة : : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله الى : : «قإذًا أجَارَهُ بك بِصِفَةٍ مَضمُوناً إلى أجل کان 
خلا احور ومن الغرر يعن كاخازةٌ غطاء خالا 1 


قال الماوردي : وهذا كما قال: : يجوز عقد السلم حالاً ومؤجلاً وقال مالك» وأبو 
حنيفة : لايجوز السلم حالاً حتى يكون مؤجلا ! إلا أن أبا حنيفة يقول: يجوز إلى كل أجل قل 
أو كثر» وقال مالك: لا يجوز الأجل فيه أقل من ثلاثة أيام . 

واستدلا على أن الأجل من شرطه بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يي 
قال: «مَنْ سلف ْيِف في كيل مَعْلُومٍ ووز مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُوم ». فجعل الأجل فيه 
ظا ولأن عقد السلم يجمع ثمناً ومثمناً فلما كان الثمن لا يقع إلا على وجه واحد وهو 
التعجيل اقتضى أن يكون المثمن لا يقع إلا على وجه واحد وهو التأجيل . 

وتحريره قياساً أنه أحد بدلي المسلم فوجب ألا يقع على وجه واحد كالثمن؛ ولأن 
عقد السلم كعقد الإجارة؛ لأن كل واحد منهما عقد على ما لا يملكه العاقد في الحال ثم 
أثبت أن الأجل شرط في عقد الإجارة فوجب أن يكون شرطاً في عقد السلم وتحريره قياسا 
أنه عقد ليس من شرطه وجود المعقود عليه في ملك عاقده فوجب أن يكون الأجل من شرطه 
كالإجارة ولأن عقد السلم موضوع على ارتفاق العاقدين به وارتفاق المشتري باسترخاصه 
وارتفاق البائع بتأخيره ا ا E‏ 
موضوعه ولأن السلم إنما سمي سلما لاختصاصه بتأجيل المثمن وتسليم الثمن فلم يجز أن 
يعدل به عما وضع الاسم له. 

والدلالة على جوازه حال قوله تعالى 9وََحَلَّ الل لبي [البقرة 0ع ولأنه عقد 
معاوضة محضة فجاز أن يصح مؤجلاً ومعجل كالبيع ولأن عقد البيع يتنوع نوعين بيع عين 
وبيع صفة فلما صحت بيوع الأعيان حالة وجب أن يصح بيوع الصفات حالة. 


وتحريره. قياساً : : أنه أحد نوعي البيع فوجب أن يصح حالاً كبيوع الأعيان؛ ولآن التمن 

في بيوع الأعيان مؤجاا وا از أن يكون المثمن في بيع الصفات واا و 
و أن ما تعلق بالذمة من عقد المعاوضة دخله التعجيل والتأجيل كالثمن ولأنها 
مدة ملحقة بعد معاوضة محضة فوجب ألا يكون شرطاً فيه كالخيار وكالأجل في بيوع 
الأعيان» ولأنه عقد معلوم ليس من شرطه التنجيم فوجب ألا يكون من شرطه التأجيل 


ا لاا سس کتاب ف باب 0 


فأما 5 بقوله ية إلى أجل مَْلُومٍ فهو محمول على سببه 
المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي و قم الْمَدِينَة وَهُمْ يُْلِمُونَ في لمر 
السنتين والثلاثِ فَقَالَ : مَنْ اسلف فَلْيُسْلِفْ في كيل مَعْلُومٍ ووز مَعْلُوم وجل مَعْلُوم . 


فيكون تقرير ذلك فمن أسلم في مكيل فليكن الكيل معلوماً» ومن أسلم في موزون 
فليكن الوزن معلوماً ومن أسلم في مؤجل فليكن الأجل معلوماً يدل على ذلك من الحديثان : 

أحدهما: : جواز ز السلم فيما ليس بمكيل ولا بموزون في العدد المزروع ولم يكن 
الكيل والوزن شرطاً في كل سلم كذلك يجوز في غير المؤجل ولا يكون الأجل شرطاً في كل 
سلم. 

والثاني: أنه جمع ب بين الحدين الكيل والوزن واجتماعهما ليس بشرط كذلك ضم 
الأجل إليهما ليس بشرط. 

وأما قولهم إنه أحد بدلي السلم فكان على جهة واحدة كالثمن فلا يصح لأنه رد الفرع 
إلى الأصل لأن الثمن لا يدخله الأصل . 

والمراد بهذا القياس أن يلزم في المثمن الأجل وهذا لا يصح ثم يقول الثمن في 
السلم في مقابلة المثمن في بيوع الأعيان لاستحقاق تعجيلها وسقوط الأجل فيها ثم كان 
ما في مقابلة العين من المثمن يصح أن يكون مؤجلاً ومعجلاً وجب أن يكون ما في مقابلة 
الثمن في السلم يصح أن يكون مؤجلاً ومعجلاً وأما قياسهم على الإجارة فالإجارة على 
ضربين تكون المنفعة فيها مقدرة بغير مدة فهذه الإجارة تجوز حالاً ومؤجلة فإن ردوه إليها لم 
يصح وضرب تكون المنفعة فيها لا تتقدر إلا بالمدة فلا بد من شرط المدة فيها لتصير المنفعة 
مقدرة فيها ولا يصح رد السلم إليها؛ لأن السلم لما تقدر بغير مدة لم يلزم فيه اشتر تراط المدة. 

وأما قولهم إن موضوع السلم ارتفاق المتعاقدين به في إسقاط الأجل إبطال موضوعه 
فهذه حجة تقلب عليهم فيقال لما كان ما وضع له السلم من رفق المشتري بالاسترخاص 
ليس بشرط في صحة السلم حتى لو أسلم دينارً فيما يساوي درهماً جاز وجب أن یکون ما 
وضع له من رفق البائع بالأجل ليس بشرط في صحة السلم ولو أسلم حال جاز وأما قولهم إنه 
إنما اختص باسم السلم لاستحقاق الأجل فدعوى غير مسلم بل سمي سلماً لاستحقاق 
تسليم جميع الثمن. 

فصل: فإذا ثبت جواز السلم حلا ومؤجا فقد اختلف أصحابنا هل الأصل فيه التأجيل 
أو الحلول رخصة أو الأصل فيه الحلول والتأجيل رخصة على ثلاثة أوجه: 


۳4۷ 


كتاب البيوع/ باب السلم 

أحدها: أن الأصل فيه التأجيل لانعقاد الإجماع على جوازه» والحلول رخصة فيه . 

والوجه الثاني : أن الأصل فيه الحلول لانتفاء الغرر فيه والتأجيل رخصة. 

والوجه الثالث : أن الأمرين فيه سواء وليس أحدهما أن يكون أصلاً بأولى من الآخر 
لقيام الدلالة عليهما وجواز السلم معهما ولهذا الخلاف تأثير نذكره من بعد إن شاء الله 
تعالى : 

مسألة : (قَالَ المزني) قُلْتُ انا وَالْنِي اختار الشافبي أن لآ سلف ججرَافا مِنْيَابٍ ولا 
يرا ولوان رما تی يَصِفَهُ بوبه کیو ونه وضَحْ اراش كما صف ما اسل ف 
(قال المزني) فلت انا ققد أجَارْ في مَوضٍ ع آخرَ أن يَدْقُمَ سِلْعَنَهُ عير مَكِيلَةٍ ولا مُوزُوئَةٍ في 
سَلْمٍ (قال المزني) وَهَذَا به بأصلِهِ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان الثمن في السلم مشاهداً فهل يلزم صفته جنساً 


وقدرا على قولين: 
أحدهما: ادح حرط يي الكل ياه لمر كنا أن صحته صفة المثمن؛ ولأن 
عقد السلم غير منبرم لأنه متردد بين وجود السلم في فيستحق المطالبة به وبين عدمه فيستحق 


المطالبة بثمنه وما استحق لجع ا لم و اماه عن مقع كاري وسان اراق 
لما استحق الرجوع ببدله افتقر إلى صفة جنسه وقدره ولم تغن المشاهدة عن صفته . 

والقول الثاني : وهو أصح واختاره المزني أن مشاهدة الثمن في السلم تغني عن 
صعته . 

لقوله يي : «مَنْ اسلف يلف في كيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم وجل مَعْلُوم » فلو کان 
الشمن يحتاج إلى مثل هذه الصفة لبينها لهم مع حاجتهم إليها كما بين صفة السلم لحاجتهم 
إليها؛ ولأن بيوع الأعيان قد يكون الثمن فيها معيناً تارة فلا يفتقر إلى الصفة وفي الذمة تارة 

فيفتقر إلى الصفة كذلك السلم لما تعين فيه الثمن لم يفتقر إلى الصفة ولما لم يتعين فيه 
الثمن افتقر إلى الصفة فهذا توجيه القولين. 


وقال أبو حنيفة : إن كان الثمن مكيلا أو موزوناً افتقر إلى الصفة وإن كان غير مكيل ولا 
موزون كالثوب والعبد لم يفتقر إلى الصفة . 


ولو قلب هذا على أبي حنيفة لكان أولى لأن الرجوع ببدل ماله مثل أسهل من الرجوع 
بقيمة ما ليس له مثل فاقتضى أن تكون صفة ما ليس له مثل مستحقه ليعلم بها القيمة وصفة 
ماله مثل غير مستحقه لأنه لا يفتقر إلى القيمة فلما بطل هذا بطل ما قاله وليس إلا واحد من 
القولين إما أن يستحق الصفة في كل الثمن أو لا يستحق في كل الثمن . 


۸ كاب البيوع/ باب السلم 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين فلا يخلو حال الثمن ف في السلم من أربعة 
أضرب : 

أحدها: أن يكون مشاهداً موصوفاً فهذا جائز على القولين معاً لانتفاء الجهالة عنه 
بمشاهدته وانتفاء الغرر عنه بصفته . 

والضرب الثاني : أن يكون غير مشاهد ولا موصوف فهذا باطل على القولين معاً 
للجهالة به. 

والضرب الثالث: أن يكون موصوفاً غير مشاهد وهو أن يقول قد أسلمت إليك عشرة 
دنانير يصفها في عشرة أثواب يصفها ثم يتقابضا الدنانير في المجلس على الصفة 
المشروطة . 

فذهب أبو العباس بن رجاء البصري من أصحابنا إلى ا لأنه يصير كلا 
البدلين رصقا وذلك غير جائز ٠‏ ألا ترى أن 2 الأعيان لما كان أحد البدلين اروا وهو 
الثمن لم يجز أن يكون البدل الآخر موصوفا وهو المثمن . وقال جمهور أصحابنا البغداديين : 
إن السلم جائز لأن ما كان موصوفاً وأمكن استيفاؤه على صفته استغني عن مشاهدته كالثمن 
في بيوع الأعيان» وهذا الاختلاف ينبني على اختلاف قوليه في بيع العين الغائبة على خيار 
الرؤية . 

والضرب الرابع : أن يكون الثمن مشاهداً غير موصوف وهو أن يقول قد أسلمت إليك 
هذه الدنانير التي قد شاهدتها في عشرة أثواب من حالها وصفتها فهذا على القولين اللذين 
ذكرناهما: 

أحدهما: أنه باطل إذا قيل إن صفة الثمن شرط . 

والشاني: أنه جائز إذا قيل إن صفة الثمن ليست بشرط ثم يتفرع على هذين القولين 
ثلاث مسائل إحداها أن يكون في السلم مما لا يجوز فيه السلم ولا ينضبط بالصفة كاللؤلؤ 
والجوهر فيكون جواز السلم إذا كان هذا ثمنا على قولين: 

أحدهما: يجوز إذا قلنا إن صفة الثمن المشاهد شرط؛ لأن صفته مقدرة . 

والمسألة الثانية : أن يسلم شيئاً واحداً في جنسين مختلفين كما أسلم عشرة دنانير في 
كر حنطة وكر شعير أو في خمسة أثواب قط وخمسة أثواب كتان فيكون السلم على قولين: 
الوصف الثمن. 


۳4۹ 


كتاب البيوع/ باب السلم 
لايوجب فيه وصف الثمن فأما إن استلم مائة دينار في عشرة أكرار حنطة لم يلزمه أن يذكر 
قسط كل كر من الثمن قولا واحدا؛ لأن الجنس واحد والثمن على أجزائه متقسط . 

والمسألة الثالثة: أن يسلم ثمناً واحداً من جنس واحد إلى أجلين مختلفين كأنه أسلم 


أحدهما: إلى أجل شهرء والآخر إلى أجل شهرين أو أحدهما حال والآخر مؤجل 
فيكون السلم فيه على قولين: 


أحدهما: باطل على القول الذي يوجب فيه وصف الثمن حتى يميز ثمن الحال من 
ل و ا E‏ 

ys‏ ل ل 
القواين ما رو بكر قط ما ا فيه ارهن مرح خيره ا تلق ی 

مسألة : (وقال المزني ي) الذي اتح به في تجوز السلم في الْحَيْوَنِ د لي كله 


سلف بكرا فصَارَ به علي يونا مضْمُونا ون لما رضي لله عن بَا جَمَلا بعِشْرِينَ جملا 
إلى أجل إن ]تن من ا ع را ار ا وای ج رفا لمر كلت آنا وعدا بون 


الجُرّاف الْعَاجل في المَوصّوفٍ الآجل ». 


قال الماوردي : وهذا الفصل حكاه المزني عن الشافعي وأراد به الشافعي شيئاً وأراد به 
المزني غيره فأما مراد الشافعي به فهو جواز السلم في الحيوان وهو في الصحابة قول علي 
وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ‏ وفي التابعين قول سعيد بن المسيب والحسن 
البصري والنخعي وفي الفقهاء قول مالك وأحمد وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة : السلم في الحيوان لا يجوز وهو قول ابن مسعود في إحدى الروايتين 
عن عمر. 

احتجاجاً برواية ابن عباس أن رسول الله بل قال: «مَنْ اسلف فَلْيْسْلِفَ في كيل 
علوم وَوَرْنِ مَعْلُومٍ وأَجَلٍ مَعْلُوم » فكان ظاهر هذا يقتضي أن يكون ما يقدر بالكيل والوزن 
شرطاً في جواز السلم وبما روى قتادة عن الحسن عن سمرة أن الي كلل هى عَنْ ع 
الْحَيَوَانٍ بالْحَيَوَانِ نسيئة » فمنع من النساء فيه؛ لأنه لا يثبت يثبت في الذمة وما لا يث يثبت في الذمة 
يجوز فيه السلم . 

وروی جابر قال: سل رَسُولُ الله كك عَنْ بيع الْحَيَوَانٍ بالْحَيوَانٍ واج بِانِيْنٍ فَقَالَ: لآ 
باس به يَأ بد وَل خير فيه نِسَاءُ. 


كتاب البيوع/ باب السلم 


قالوا : ولأن الجلود والأكارع والروس بعض الحيوان والسلم فيها لا يجوزء فلأن لا 
يجوز السلم في جميعه أولى» وتحريره قياساً أن ما لا يجوز في بعضه لم ب يجز السلم في كله 
كالجواهر. قالوا ولأن الحيوان يجمع أشياء متغايرة لأنه يجمع لحماً وشحماً وجلداً وعظما. 
وما اختلفت أنواعه وتغايرت أخلاطه لا يصح فيه السلم كالمعجونات وكذلك الحيوان. 

قالوا: ولأن الحيوان لا يضبط بالصفة المقصودة منه لأنه إن كان من الإبل العوامل 
فالمقصود منه قوته وصبره. وإن كان من السوائم فالمقصود منه كثرة الدر وصحة النتاج. وإن 
كان للركوب فالمقصود منه سرعة المشي ووطء الظهرء وإن كان عبدا فالمقصود منه ثقته 
وخدمته. وإن كانت جارية فالمقصود منها جمال محاسنها وحلاوة شمائلها وعفة فرجهاء وكل 
هذه الأوصاف غير مضبوطة بل هي بغير المشاهدة غير معلومة إلا بالتجربة والخبرة . 

mT‏ ل م" 


الصَدَّقة . 


| فلما بطل أن يكون هذا قرضاً لظهور الفضل فيه تبين أنه سلم وروى أبو الزبير عن 
جابر أن عا باع الي ل على الْهجرَة و فَجَاءَ سَيدُهُيُرِيدَهُ فقال لَه الي بك بعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ مه 
بين أسودين . 

ولأن كل عين صح ثبوتها في الذمة مهراً صح بوتها في الذمة سلماً كالثياب طرداً 
والجوهر عكساء ولأن كل ما صح أن يكون في الذمة عوضاً في عقد الكتابة صح أن يكون 
في الذمة سلماً كالحنطة, ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان في الذمة عوضا فيه 
کالنکاح والكتابة» ولأنه جنس يجب فيه الصدقة فجاز فيه السلم كالحبوب. 


ولآن الحيوان مضبوط الصفة شرعاً وغرفاً أما الشرع فقوله تعالى : إن الله يمرم ن 
تذبځوا َر إلى قوله تعالی : اع لتا ربك بين نا مَا جي إن الْبقَرَ تشاب علا وإنا إن شَاء 
الله لمَهَْدُونَ قَالَ إِنْهُ قول ِنَهَا رة لا دلول + ثِيرُ الاأرْض) الآيةء إلى قوله تعالى «الآنَ 
جِنْتَ بِالْحَقٌَّ4 [البقرة : ۷ .]۷١‏ قال قتادة معناه الآن ثبت الحق . 


فلولا أن الصفة مضبوطة لم يكن فيها بيان وروي عن النبي بي أنه قال: « لا تصف 
ال ة الْمرأة لِرَوْجهَا حتى كانه ينظ إلَيهّا»٠.‏ 


٤4۹/۷ وابن عبد البر في التمهيد 5 / 6 وبنحوه عن البخاري‎ ١77/١٠١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. وابن حبان ذكره‎ 547/1١ والترمذي (۲۷۹۲) وأحمد في المسند‎ )۲٠٠١( (دار الفكر) وأبو داود‎ 50 - 
. ۲٠۹/٤ الهيثمي في الموارد (197) والطحاوي في معاني الآثار‎ 


كتاب البيؤع/ باب السلم 
ذل زرف وزاك لحف لك تي ةر اا تن وما 
ا RS‏ عام وإذا أرادوا أن يعرضوا فرساً للبيع أو غيره وصفوه صفة 
تغني عن المشاهدة. وقد قال بعض الشعراء: «من وصفك فقد سماك العرب»» وإذا ضبط 
صفة الحيوان بأي صفة بما ذكرنا من الشرع والعرف صح فيه السلم كغيره من من الموصوفات . 
فأما الجواب عن حديث ابن عباس رضى الله عنه فهو أنه محمول على ما ورد فيه من 
النهي بدلالة جواز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون من المزروع والمعدود. 
وأما الجواب عن خبري سمرة وجابر رضي الله عنهما فمن وجهين: أحدهما أنه 
يقتضي أن يكون المنع لأجل النساء وأنتم تمنعون منه لأنه غير مضبوط بالصفة فلم يسلم 
الدليل منهء والثاني : : أنه محمول على النساء إذا كان من الطرفين معا. 


فصل: فأما قصد المزني به فهو أن يحتج به على أن مشاهدة الثمن تغني عن الصفة. 
لأن هذه الأخبار فيها أنهم وصفوا ما دفعوه من الحيوان سلفاً فاقتصروا على المشاهدة وهذا 
الذي قاله المزني ليس بدليلء لأن المقصود بها جواز السلم في الحيوان فاقتصر الراوي على 
ذكره ولم يقصد شرطه بالصفة ألا ترى أن المسلم فيه لابد من صفته وليس في الخبر ذكرها 
فكذلك الثمن لا يمنع أن يلزم وصفه وإن لم يكن في الخبر ذكره. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الجلد لما لم يجز السلم فيه وهو بعض الحيوان كان 
جميع جميع الحيوان أولى فهذا مما لا يصح اعتباره والأصول تدفعه ألا ترى أن الحمل لا يصح بيعه 
ويصح بيع الأم مع حملها فكذا الجلد وإن لم يصح السلم فيه لا يمنع من السلم في 
الحيوان . 


وأما الجواب عن قولهم إن الحيوان يجمع أن شياء مختلفة فلم يجز السلم فيه 
كالمعجونات فهو أن جملة الحيوان مقصود وليس يرقا ور قا مقصود وهو متشاغل 
الخلقة وكل ما فيه مقدر وليس كالمعجونات التي يقصد منها تقدير أنواعها وإذا صبغها 
الآدميون أمكنهم زيادة جنس ونقصان غيره فاختلفا. وأما قوله إنه غير مضبوط الصفة فقد دللنا 
على أنه مضبوط الصفة بالشرع والعرف فدل بما ذكرنا على جواز السلم في الحيوان وهوما 
قصده الشافعي بهذا الفصل . 

قفصل: فإذا ثبت جواز السلم في الحيوان فكما جاز أن يكون ثمناً في السلم في غير 
الحيوان جاز أن يكون ثمناً في السلم في الحيوان سواء كان من جنسه كالابل سلما في الابل 


أو من غير جنسها كالإبل سلمآ في البقر إلا الجواري سلما في الجواري ففيه وجهان: 
الحاوي في الفقه/ جه/ ٠٠٢‏ 


كتاب البيوع/ باب السلم 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يجوز أن يدفع جارية سلماً من جارية لعلتين : 

الأولى : أنه قد يجوز أن تكون الجارية التي هي الثمن عند حلول الأجل على صفة 
الجارية التي هي المثمن فيدفعها إليه فيصير الثمن ا واحدا وهذه العلة فاسدة يسلم 
البعير في البعير. 

والعلة الثانية : أنه قد يقبض الجارية على صفة المسلم فيها فيردها ويصير مستمتعاً بها 
بغير بدل وهذه العلة فاسدة بالمنع إذا رد بالعيب. 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أنه يجوزأن يكون الثمن جارية سلما في 
“جارية كما يجوز أن يكون العبد سلماً في عبد والفرس سلماً في فرس فعلى هذا إذا كان 
العبد الذي هو الثمن على مثل صفة العبد الذي هو المثمن أو كانت الجارية التي هي الثمن 
مثل الجارية التي هي المثمن فدفعها المسلم إليه كما وجب عليه. فهل يلزم المسلم قبولها أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه قبولهاء لأنه قد صار مالكاً للشمن كسائر أملاكه. فيلزمه قبولها إذا 
دفعها إليه كما يلزمه قبول غيرها من أملاكه . 

مسألة : قال الشّافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْلَمْ يَذْكرَا ‏ في السَلّم أجل فَدَكَرَاُ قل أن 
يعفرا جا ولو أوْجَبَُ بعد ارق لم يزه . 

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال متعاقدي السلم من ثلاثة أحوال: 


أحدها : أن يعقداه مؤجلا 1 


والثاني : أن يعقداه حالاً . 

والثالث: أن يعقداه مطلقا. فإن عقداه حالاً كان على حلوله. وإن عقداه مطلقاً لم 
يخل حال المسلم فيه من أن يكون موجوداً في الحال أو معدوماً فإن كان معدوماً بطل السلم؛ 
لأن الحلول لا يصح فيه والأجل لا يتقدر بإطلاقه. وإن كان موجوداً ففي عقد السلم وجهان 
مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا في السلم هل هو الأصل فيه الحلول أو التأجيل؟ 

أحدهما: أن السلم باطل إذا قيل الأصل فيه التأجيل؛ لأن إطلاقه يوجب رده إلى 
أصله» ورده إلى الأصل في الأجل إذا لم يتقدر بالشرط باطل . 

والثاني : أن السلم جائز ويكون حالاً إذا قيل الأصل فيه الحلول؛ لأن إطلاقه يقتضيه. 

. فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من الحلول والتأجيل فيه بعقد ثبت فيه خيار المجلس ولا 
يثبت فيه خيار الشرط وقد عللنا ذلك في باب الخيار فيما لم يفترقاء والعقد غير منبرم فإذا 


كتاب البيوع/ باب السلم 4 


افترقا عليه فقد لزم فعلى هذا لوعقداه حالاً ڈ ثم أجلاه قبل افتراقهما ثبت مؤجلا على ما افترقا 
عليه كذ لوزادا في الأجل او تفضا مه أو زادا في لثمن أو نقصا مت شيت العقد على ما ترت 
عليه من زيادة ونقصان فأما إذا عقداه على صفة وافترقا عليها ثم أجلا ما كان معجلاأو عجلا 

ما كان مؤجلاً أو زادا في الأجل أو نقصا عنه لم يلزم ما ناء بعد الاقشراق وكان العقد 
لازماً على ما افترقااعليه ؛ لأن العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق . 


وخالف أبو حنيفة فيه وقد مضى الكلام معه فعلى هذا لو عقداه حال وافترقا ثم جعلاه 
مؤجلاً لم يلزم فيه الأجل ويستحب للمسلم أن لو وفى بالوعد وصبر به إلى الأجل وكذا لو 
عقداه مؤجلاً ثم جعلاه حالاً بعد التفرق لم يلزم فيه الحلول ويستحب للمسلم إليه أن لو وفى 
بالوعد» وعجل ذلك قبل الأجل ولو اختلفا بعد التفرق في الحلول والتأجيل ولو اختلفا فيه 
قبل التفرق فلا عقد بينهما. 

مسألة ا : وول يبود في الف حى دقع لمن ِل أن 
أجل مَعْلُومٍ lt‏ الله ارك الى نونك عن لهل جي مواقت لاس 
وَالْحَجٌ 4 فَلَمْ يَجْعَلْ لهل الإسْلام عَلَما إلا بها فلا يَجُورُ إلى الْحَصَاد وَالَْطَاءِلَتَأَجِيرذَلِكَ 
وتقديوه ول إلى فطح. الصا ومذ يَكُونُ عام في شه وَعَامآ في غَيْرِهِ عَلّى ساب ينيود 
فب أياما وز كنا د مانا في يننا شهَادةٍالْصَارَى وَهَذا عير خلال ِْمسْلِمِينَ ولو كان 
أجَلّهُ إلى يوم كَذَا فَحتى يَطلّمَ فَجِرٌ ذَلِكَ الوم (قال) وإ كَانَ مَا سلف فيه مما يكال أو يُوزْنُ 
ميا مكيلا موقا عند العامة وَيكُونُالمُسلْفُ فيه مَأمُونا في مَل قن كان تفر قال 
صَيحاني أو بردي أو دا ون كان نط فال شَايةُأوْوْسَاية أو ذا ون كان يَخلِفُ في 
الجنسِ اراد بالحدارة والرقة وَضفا ما َِْطانُ به وال ِي كل واج ميد اواج عونا 9 
قَالَ حال وَعَتِيقا مِنّ الطعَام اوخا أن صف َلك بخصادٍ عامٍ كَذَا مسَى صح ویون 
لعزي ترز و شدي بر في الْعَسَل ِنْ أن يَصِفَهُ يَنَاضٍ أو صْفْرة أوَحُضْرَة لاله يباين 
في ذَلِكَ ولو اشْتَرَ E‏ أ أز لم زلا ل وف عليه وو ان ما سلف فيه 
رَقِيقاً قال عبداً ويا َي وداي أ مخظما ضف ية وشو و أذ وجي ء أيض أذ 
اضفر أو أسْحَمُ وَكَذَلِكَ إن کات جَارية وَضَفْهَا ولا يجوز أن بر طمَعْهَا وَلَدَهَا ولأ لها خی 
إن کان في بير قال هن نهم ني فلن من ثني غير مودن قي ِي الوب سبط ايأر 

مُجفرٌ الجن رباع أو قَالَ بَازِلَ وَعَكَدًا الدوَابُ يَصِفُهَا بتَاجِهًا وَجِنْسِها وألوَانها E‏ 


كتاب البيوع/ باب السلم 


٤ 


8 مده 


َيَصِفُ الثّابَ اچس من تان اوفظن أذ وني إِسْكَنْدَرًا EE‏ ونسج, بلّدِهِ وذرعه 
من عرض وَطول. أو صَمَائٍَأَومةٍ وجوت وكا الاس يِف ايض أو شب أو أخمرٌ 
َيْصِفُ اليد ذكرا أل أثتى ويجنس إن كان لَه في وديك وَإن كان في لخم الحم 
مَاعز ذكر خصِي صي اير حصي أز لخم مَاعَِةِ َي او ي أذ جع رَضِيِعٍ ازيم وَسَمِينِ 0 
LS‏ شط لون في نويك ويول في لخ امير اص بير داع من 
قبل خان لخم الراعي ولح الْمَعْلُوفٍ وَأكْرَهُ اشْتِرَاطَ الأعجَفٍ والمشويّ والمطلبو 
َيَجورُ السَلَمْ في لوم | لصّيْدٍ إا كات يبلَدٍ لا تَحْتلِفٌ وَيُولُ في السَّمْنِ سَمْنٌُ مَاعِرٌ أ 
صان ارون کان بنا د فيءَ تلف لڍ سمه يِف اللنَ كالسَمْنٍ إن كان لن إبل, قال 
ى عوة أو أؤارك أو ية وقول راع از نلو لاشيلاق اا : في الثّمَنِ وَالصّحَةٍ وَيَقُولُ 
حلب به ول سف في ال المخيض لأ ي اء وكا كل شط يِه لا غرف أ 
مصلح بِغَيْرِهِ (قال المزني) يدخل في هَذَا الطيبُ الْغَالِيَة وَالاذْهَان المُرَبيَُ وَنْحوُهَا (قال 


56 سب اميم 


و EET go‏ ےگ ےر وم 
الشافعي) ولا خير في ان يسمى لبناً حامضاً لان رياه فرص زيَادَةٌ َقصٍ ويوصف اللبأ 


ىن 


ل 


ال ان ١‏ 


كَاللبنِ إل ا ورون ومول في الصف ا لإختلافه في البلدان ويسم 
لون لاخټلاف انها ويول بيدا نيا ومَفْسُولا ما يل به فل سى قِصاراً أو طِوَالٌ 


ورن وَإِنِ اخْبَلّفٌ صوف ولا ِن عبرا وَضفا ما يحت وَكَدَِكَ الْوَبِر وَالشعْر ويقُولٌ في 


رسف كرف بل كذ َيَقُولُ بيدا EE E‏ اَلَف قَدِيمُه وجديده نما 
وَإِنَ کان کون ديا سَمَاة افا بِوَرْنٍ (قال إبراهيم) ودنا الربيع ال ت الشاي : رة قول 


لزے م , 0۴ © 


يو اثلث ها حلى سی ار أ يض أ رسيا و مسلاا اد يكرد ده عر 
لا كل ويول في الحَطبَ سر أو سلم اؤ حمض اورا ازعو ومول في بجي 0 
عود شوحطة جدل مستوي البنيةَ (قال) ولا باس ان يُسَلْفَ في الشّيْءٍ كي وَِنْ كَانَ صله َر 


يلف في لخم الطير بِصِفَةٍ وَوَرْنٍ غير أنّهُ لآ سن لَه يغبي يعر فَيُوصَفُ بصغير و كير وا 


رر م لورت 


احْمَمَلَ أن باع اع مبعضا وْصِف مَوْضِعُْ وكذَِكَ ايان وما ضبطت صف هن حب سَاج, 0 


ذه دم هم 


يدان أقسي ين طول أذ عرض جا فيه ار ار لل ار 


9 


ار الب امهب اشر 5ایض و9 كر تاي رز عله يسا ارين 


5 
وه ,ك بير ل لي 


صِحَاحا لَمْ يكن له أن يعي مما ومََاعُ الصَيَادِلَةٍ كماع الْمَطَارِينَ وَل حير في شراء شَيْءٍ 


ر 


fo 


كتاب البيوع/ باب السلم 
خَالْطهُ لْحَومُ الْحَيّاتِ ِن ديقي لان الْحَيّات مُحَرّمَاتَ ا اط ال اق مال يكل 
لَحْمُهُ ن غير الآ وواه بض اسم بض بَْضاً فَجَائِرٌقَالَ ابن عَباس, ذلك 
ادرف جاه عَطَاءٌ (قال) وَإِذًا اله بطل عَنْهُ الطعَامُ وَصَارَ عَلَيْهِ ذَهَباً اعا بَعْدُ بالذَّهَب ما 
شاءًا َتَقَابَضًا قبل ان يرقا مِنْ عَرْضٍ ويره ولا جو في الب الشركة وَل وة لآنهُمَا 
بع الإا ف بع ولو جل لَه ق محل أذنى من حم حه ول أجل هة مَؤْضِعا. 


قال الشَافِعِي رَضِيَ اله عَنة: : «ولا جور اَم في الل أنه لا يقر على كم 
نَحَانتَا إِرقتها وَل وصفه ما فيها مِنْ ريش وَعقب وَغيرِءِ ولا في لووول في الرْبَرْجَدٍ ولا 
لاوت من قبل. ني لوكت لول مرج اة ضيح مسي ونا نذا فد تود 
عقيل الوَرٍْ وَزْنَ شَيْءٍ وَهِيَ صَِيرة وأُخْرَى َحَفٌ مها وهي کبيرة متفاوتتيْنِ في لمن وا 
أضبطٌ ُن مها بالعظم وَل يجو اسل في جو ولا رانج لا اء ول بطيخ, ولا رَمّانٍ وَل 
سَفْرَجَلٍ عَدَدا لِتَايْنِهًا إلا أن يبط يكل, رن َيُوصَف ما يجُورُ (قال) وأری الاس ا 
ورن الرؤْوسٍ لِمَا فيها مِنَ الصوف وَأَطْرَافٍ الْمَشَافِرِ وَالْمَنَاخْرِ وما شب َلك أنه لا يُؤْكَلُ فلو 
امل رَجلَ أا الف فيه َم جز إلا مون (قال) وَل يَجُورٌ السَلّفُ فِي جُلُودٍ العم وَل 
جُلُود غَيِْهَا 5 إَابٍ من رق ل لمكن فيه الدع لحلاف حلم و الس في حي 
ولا علينِ ولا السَلّفُ في البقول, جرم حى يُسَمّى ونا وجنسا وَصَغِيرا أ أو كيرا واج 


موا 


قال الشافعِيُ رضي الله عَنْهُ: «أخبَرنا الدّرَاوَرْدِيٌ عَنْ دَاوْدَ بن صَالِحٍ الثَمَارٌ عَنِ 
الاسم بن مُحَمدٍ عن راه ر حاطب ن أبي َة سوي المُصَلَى وَين يدي ِرارتان 
TT‏ فَقَالَ عُمَر لقد حَدَّنْتُ بعير مُقبلَةِ مِنَ 
لاف تحمل زيي وَُمْ يرون عر همان تزع في الشغر إا أن ذل ريك الت 
يع کیت شنت فلا وَج عُمَرُحَاسَبَ نَفْسَهُ م اى ّى حاب في دارو كقَالَ له إن الي قلت 
لك لس بعزيمة مي ولا صا إا مُوَعَيْء أَرَدثُ به احبر لهل الد فحَْتْ شعت في 
يت شت فم (قال الشافمي) وها ايت نتفص يس بجلا لما َو تالف فلك 
رَوَى بَعْضٌ الْحَدِيثِ أَوْرَوَاهُمَن رَوَى عَنهُ هذا اتی بأول, الْحَدِيثِ وَآخره وَبه اقول لان الان 
مسون على ماله ليس لحد أن يداولا يتا نابر طيب أشي إل في الْمََاضع. 


يري مامه 


الي تلرَمْهُمْ وَهَذَا ليس مِنها» . 
قال الماوردي: وهذا كما قال: ولا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل 
الافتراق فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم . 
وقال مالك : إن تقابضا بعد الافتراق بزمان قريب إلى مدة ثلاثة أيام صح السلم. وإن 
ا قليف في كَيْل مَعْنُوم فأمر بسلف المال فيهء وذلك 
يقتضى التعجيل » ولان السلم مشتق من إسلام المال وهو تعجيله فلو جاز تأخيره عن 
ال الاسمء ولأن في السلم غرراً فلو جاز فيه تأخير الثمن لازداد فيه الغرر 
٠‏ ا ا ل ولان TT‏ ات وفك هي 


فإذا ثبت أن تعجيل الثمن في وو ق 


°۸ کتاب البيوع/ باب التسعير 
النصف ثم افترقا فقد اختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة مذاهب: : أحدها وهو قول 
البصريين: إن العقد يكون باطلاً في الكل ؛ لأن من شرط صححته تسليم جميع ثمنه فإذا لم 
يسلم جميع الثمن عدم الشرط فبطل كله. 

والمذهب الثاني : وهو قول البغداديين : إن السلم فيما تقابضاه جائز وفيما بقي باطل 
ا ولولم يتقابضاه لبطل فوجب إذا تقابضا البعض وبقي البعض 
أن يصح فيها فيما قبض» ويبطل فيما لم يقبض قالوا ولا خيار في تفريق الصفقة» لأن 
افتراقهما على البعض رضا منهما بالتفريق . 

والمذهب الثالث: أن المسلم فيما لم يتقابضاه باطل وفيما تقابضاه على قولين من 
تفريق الصفقة وللمسلم إليه الخيار دون المسلم في أن يمضي العقد في البعض أو يفسخ . 

فصل: فأما إذا تقابضا الثمن ثم بان بعد التفرق ا ا 
جنس الأثمان, فإن كان معيباً قيل للمسلم إليه أنت بالخيار بين بين أن تسمح بعيبه أو تفسخ 
العقد به» ولیس له أبداً له لتعيينه, > وإن لم يكن الثمن معينآً» وكان موصوفاً على مذهب من 
يجيزه فهل له إبداله أم لا على قولين . 
قولين كذلك . مسألتنا أحد القولين له البدل ولا خيار والقول الثاني : لا بدل له ويكون له 
الخيار بين أن يسمح بعيبه أو يفسخ العقد به. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالشروط المعتبرة في صحة السلم تعتبر من وجهين : 

أحدهما: ما كانت معتبرة في المثمن وسنذكرها من بعد إذا تقدم شرحها . 

والثاني : ما كانت معتبرة فى في الثمن وهي ثلاثة شروط متفق على بعضها ومختلف في 
بعضها. أحدها: : تسليم جميع الثمن قبل الافتراق فلو أخل به به بطل السلم والثاني : إلى آخر 


الباب» ولیس يعرف خلاف أنه لا يجوز للإمام ولا لغيره أن يسعر على الناس غير الأقوات» 
فلا يجوز أيضاً أن يسعرها مع السعة والرخص»› وأما عند الغلاء وزيادة الأسعار فقد قال 


مالك: ا ولا يجوز لهم الزيادة عليه فإن خالفوه ه أدبهم إلا أن 
يمتنعوا من بيع أمتعتهم فلا يجبرهم على بيعهاء وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء 
إلى أن الإمام وغيره من المسلمين سواء في أن لا يجوز لهم تسعير الأقوات على أربابها وهم 
مسلطون على بيع أموالهم ما أحبوا. 


كتاب البيوع/ باب التسعير ‏ ا اب اك 
رسول الله يق قال : «الْجَالِبُ مَرْرُوقٌء وَالْمُحْتَكِرُ ممْحُوقُ فلما زجر عن الاحتكار كان للإمام 
الزجر عليه والنهي عنه() , 

ل ل 0 
وما أن جل ريبك ايت كد . عة كيف شت وبما روي عن علي بن أب بى طالب عليه 
السلام أله سَعْرَ على فوم لكان ا عزفا حاون ون ا 

قال : وقد قيل في تأويل قوله تعالى : لِوَمَنْ رد فيه بِِلْحَادِ بظلم نُذِقَهُ مِنْ عَذَاب 
م4 [الحج 006 عاد تعر مكار al‏ وقال عمر رضي الله عنه للا 
تَحتكرٌوا الطعَامٌ بِمَكَةَ فإن َلك إِلْحَادُ. قال: ولأن الإمام مندوب إلى فعل المصالح فإذا 
رأى ذ ا 


[الشوری: ۹ وفي TT‏ قاع حجر عليه n‏ و 
مأل امریءِ مُسَلِم إلا بطيت نفس من . 

وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا اء فقالَ 
يا رسو الل سَعْرُ قال بل افعو كم جاءة مال يا رسو الل سَعْرْ قال بل الله يَخْفِض وَيَرْفَعُ 
وإني لأزجو أن الى لويس لأحَدٍ عدي مَظلَمَة) وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال: َالَ النَاسٌ يا رسول الله غلا السعر فس لا قال رسول: الله ان الله هو المُسَعرٌ 
0 0 7 ع ي 0 E‏ نم اذه of‏ رر رعو ر ري فمو م 9 
القابض . الباسط» الرازق» وإني لارجو ان القى الله تعالى ولیس احد منكم يطالبني بمظلمة 
في دم 5 ولا مال 00 

ولأن الناس مسلطون على أملاكهم والتسعير عليهم إيقاع حجر في أموالهم وذلك غير 
جائز فيمن جاز أمره» ونفذ تصرفه»› ولأن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكافة ولیس 


777/7 والعقيلي في الضعفاء‎ ٠١/7 والبيهقي في السنن‎ )١١67( وابن ماجة‎ ۲٤۹/۲ أخرجه الدارمي‎ )١( 
. 7717/5 ونصب الراية‎ ١7/7 وانظر التلخيص‎ ١187/4/0 وابن عدي في الكامل‎ 

)۳( أخرجه الشافعي في الأم ۹/۲ 2 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ٥‏ والدارقطني ۲٦/۳‏ ا ا ۲ وفي 
المشكل 4١/5‏ وانظر تلخيص الحبير ٤٥/۳‏ . 

.)740( أخرجه أبوداود‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد في المسند ١07/7‏ والدارمي ۲٤۹/۲‏ كتاب البيوع وأبو داود ۷۳١/۳‏ كتاب البيوع 
)”55١(‏ والترمذي 505/7 )١115(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجة 741١/7‏ كتاب التجارات 
(۲۲۰۰) والبيهقي ”79/5 . 


56 كتاب البيوع/ باب التسعير 


نظره في مصلحة المشتري بأولى من نظره في مصلحة البائع لوفور الشمن» وإذا تقابل الأمران 
وجب تفريق الفريقين في الاجتهاد لأنفسهم فيجتهد المشتري في الاسترخاص ويجتهد البائع 
في وفور الربح . 

فأما استدلالهم بقوله ل «الْجَالِبُ مَرَرُوقُ وَالْمُحْتَكرٌ مَمْحُوقٌُ» فهذا يكون في 
الاحتكار» والتسعير غير ذلك . لأن المسعر هو الذي يأتي إلى الذي يبيع متاعه فيسعره عليه 
ويقدر له الثمن فيهء لأن لا يزيد عليه والمحتكر الممتنع من بيعه على أن طريق هذا 
الحديث الإرشاد. فقد روي عن سعيد بن المسيب وهو راوي الحديث انه كان يكر الزّيْتَ 


مات يي براه 


فقيل لَه في ذلك فَمَالَ كان مُعَمَر ُتر وما استدلالهم بحديث عمر رضي الله عنه فقد رواه 
الشافعي تاا وهو أن عم ِي اله عه حَاسَبَ تَفْسَهُ نم عاد إلى حاطب فال إن الي قُلْتَ 
يس بِعَزِيمَةٍ مني وَل قَضَاء وَإِنْمَا هُوَشِيء َارَدْتُ به الْحَيْرَ لهل الْبَلَّدِ. . الحديث فكان 
هذا من أدل دليل على أن التسعير لا يجوز. وأما الخبر المروي عن علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه فليس بصحيح لما فيه من تحريق أموالهم ولا يجوز للإمام تحريقها عليهم . 

وإنما المروي عنه أنه مَرٌ سوق التَمْازِينَ بالْبَصْرَة انكر عَلَيْهِمْ َعْض بَاعَاتِهِمْ وأما 
قولهم إن فيه مصلحة الناس في رخص أسعارهم عليه فهذا غلط بل فيه فساد. وغلاء 
الأسعار. لأن الجالب إذا سمع بالتسعير امتنع من الجلب فزاد السعر. وقل الجلب. 
والقوت. وإذا سمع بالغلاء وتمكين الناس من بيع أموالهم كيف احتووا جلب ذلك طلباً 
للفضل فيه. وإذا حصل الجلب اتسعت الأقوات ورخصت الأسعار. 

فصل: فإذا ثبت أن الإمام لا يجوز له التسعير في الأقوات على الناس فخالف وسعرها 
عليهم فباع الناس أمتعتهم بما سعرها عليهم فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكرههم على بيعهاء ولا يمكنهم من تركها فهذا بيع باطل» وعلى 

مشتري ذلك بالإكراه أن يرده على ما باعه ويسترجع ما دفعه من ثمنه فإن البيع مع الإكراه لا 

يصح وقال أبو حنيفة بيع المكره بالسلطان باطل وإن أكرهه غير السلطان فبيعه جائز؛ لأن 
الإكراه من غير السلطان قادرء ودفعه ممكن وهذا غير صخ بل بيع المكره باطل لرواية 
صالح » » وعامر عن شيخ من تميم قال: طا علي بن أبي طالب کرم الله هه وَل : ا 
عَلَى الاس مان عَضوض يََض المُوسى عَلَى مَا في يلو وَل يمر ذَّلِكَ. قال الله تعالى : 
ولا تنسوا الْمَصْلَ يتم [البقرة: ۲۳۷] وتبايع المضطرون . 

وقد نهى رسول الله ييه عن بيع المضطرء وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 
والمكره مضطر. 


4۱ 


كتاب البيوع/ باب التسعير 

وقد قال ككل «رَفِعَ عَنْ مي الخطا + الشات وما استکرهُوا عَلَيّه»» ولأنه عقد مكره 
فوجن أن يكون ناطل كالمكره بالسلطان» ولأنه عقد لو أكرهه السلطان عليه لم يصح › 
فوجب إذا أكرهه غير السلطان عليه أن لا يصح كالنكاح؛ ولأن ما أكرهه السلطان عليه أولى 
بالإمضاء مما أكرهه عليه غير السلطان لما للسلطان من حق الطاعة فلما أبطل ما أكرهه 
السلطان عليه كان بطلان ما أكرهه غير السلطان عليه أولى . 

٠‏ فأما الضرب الثاني : وهوأن يسعر السلطان فيبيع الناس أمتعتهم مختارين من غير إكراه 
لكنهم كارهين للسعر» فالبيع جائز غير أننا نكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم بهء 
وإن كان البيع إذا لم يقترن به الإكراه جائزاً بكل حال. 

فصل: وأما الاحتكار والتربص بالأمتعة. فلا يكره في غير الأقوات, وأما الأقوات فلا 
يكره احتكارهاء مع سعة الأقوات ورخص الأسعار. لأن احتكارها عند الحاجة إليها. 

وأما احتكارها مع الضيق» والغلاء وشدة الحاجة إليها فمكروه محرم» والنهي الذي 
قدمنا ذكره من تأويل الآية» ونص الخبر محمول على هذا الحال ولو اشتراها في حال الغلاء 


بَابُ الزيَادَةٍ في السّلَفٍ وَضَيْط ما يُكَالُوَمَا يُورَنُ 


م ن ر ر م رمم کو ع تق او مه # سن ا 0 

قال الشنافعي رضي الله عنه : «واصل ما يَلرْمُ المسَلفَ قبول مَا سلف فيه انه ياټيه به 
ل م 0 ع ما ل عا ا لاوا ا e‏ بوت ذه 2 و 
من جِنسِهٍ فإن كان رَائْداً يصلح لِما يَصَلح لَه مَا سلف فيه اجر عَلى قَبْضِهِ كانت الزيَادَة 
ا ا 9 29 o‏ ھ9 گە م مو ظاه إن ەرو 
تطوعا فإن اختلف في شيءٍ من مَنفعَةٍ او ثمَن كان له أن لا يقبله» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أسلم في شيء من تمر أو غيره فدفع إليه ما قد أسلف 
فيه فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : أحدها: أن يكون على مثل صفاته التي شرطها فيلزمه 

والقسم الثاني : أن يكون ناقصاً عن صفته مثل أن يسلف إليه في تمر جيد حديث 
فيعطى تمراً عتيقاً أو رديئاً فلا يلزمه قبوله لنقصه عن حقه . 


والقسم الشالث: أن يكون زائداً فإن كانت الزيادة في القدر فإن أعطي مكان صاع 
صاعين لم يلزمه قبول الزيادة لأنها هبة لا يجبر على تملكها وعليه أن يأخذ من ذلك قدر 
حقه. وإن كانت الزيادة في الصفة مثل أن يسلم في تمر عتيق فيعطى تمراً حديثاً أو في رديء 
فيعطى جيداً فعليه قبول ذلك بزيادته لاتصالها بحقه . 


والقسم الرابع : أن يكون زائداً من وجه وناقصاً من وجه» مثل أن يسلم في تمر عتيق 
جيد فيعطى تمراً حديثاً رديئاً فكونه حديثاً زيادة وكونه رديئاً نقصاً فلا يلزمه قبول ذلك لأجل 
النقص سواء کان النقص مجبوراً بالزيادة أم للا لأن النقص مستحق والزيادة تطوع. وله 
المطالبة بمثل صفته . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أسلم في شيء على أوصاف فليس له إلا أقل ما 
يقع عليه اسم هذه الأوصاف. فإذا كان قد أسلم في تمر جيد فإن جاءه بتمر ينطلق عليه اسم 
الجيد لزمه قبوله» ولیس له مطالبته بما هو أجود منه. 


00 5 2 ر امم رمم عه اد دما اش گے ديع سمه مام 
مسألة : قال الشافعيٰ رَضِيَ الله عنه : «وليس له إلا اقل ما تقع عَلَيْهِ الصفة». 


كتاب البيوع/ باب الزيادة في السلف... الخ ا 

وقال مالك له أوسط ما ينطلق عليه تلك الأوصاف فإذا كان التمر وسط الجيد لزمه قبوله 
وإن كان من أوله منزلة لم يلزمه؛ لأن أوسط الأمور أعدلها. 

وهذا ليس بصحيح لأمرين أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقاً 
بأقل ذلك الاسم كالأثمان. 

والثاني : أن الجودة صفة واحدة فإذا اعتبر الأوسط فقد ضم إليها صفة ثانية ولا يجوز 
أن يضم إلى صفات السلم صفة غير مشروطة فصح ما ذكرنا. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِىَ الله عله : «وَإِنْ كانت جنطة فَعَلَيْه أن يُوفيُْ ايها نيه مِنَ 
التْن وَالْقصَل وَالمَدَرِ وَالزوانٍ وَالشعِيرِ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أسلم في جنس موصوف فليس عليه أن يأخذه 
مختلطاً بغيره سواء اختلط بماله قيمة أو بما لا قيمة له» فعلى هذا إذا كان السلم في حنطة لم 
يلزمه أن يأخذ فيها تبناً ولا نصلا ولا مدرآ ولا زواناء حتى تكون نقية من ذلك کله» وكذلك 
لا يلزمه أن يأخذها وقد اختلطت بشعير بل لا يجوز ذلك له سواء كان قد أسلم في الحنطة 
كيلا أو وزناً لأن ما ذكرنا من التبن والزوان والقصل مؤثر في المكيال والميزان قليلاً كان أو 
كثيراً فأما إن كان في الحنطة تراب فإن كان التراب كثيراً لم يلزمه أن يأخذها إلا نقية لما ذكرنا 
وإن كان التراب يسيراً فإن كان السلم في الحنطة وزناً لم يلزمه أن يأخذها مع يسير التراب 
لتأثيره في الميزان» وإن كان السلم فيها كيلا لزمه أخذها مع التراب اليسير لأنه لا تأثير له في 
المكيال لحصوله فى الخلل الذي بين حبات الحنطة إلا أن يكون لإخراجه مؤونة. فلا يلزمه 
أخذه وكذا التمر لا يلزمه أن يأخذ فيه الحشف. فأما أقماع التمر فعليه أن يقبل منها الملتصق 
بالتمر ولا يلزمه أن يأخذه إذا أخرج منه. 

مسألة : قال الشافعى : وأما ما كان ظاهراً فلا يلزمه أن يأخذه مثل قشر الأرز» أو قشر 
الحنطة أو قشر العلس» قد ذكرنا أن الحبوب ذات الكمام كالحنطة,. والعلس» والأرزء 
والصفة. وما جهل قدره وصفته لم يصح السلم فيه» فإذا أسلم فيها على الوجه الجائز» 
فأعطى ذلك في كمامه لم يلزمه أن يقبله فيه حتى يخرج منه بل لا يجوز أن يقبله؛ لأن القبض 
فيه لا يقع موقعه . 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ: «وَلَيْسَ عَلَيهِ أن يَأْحْذَ لتر إلا جَافاء . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: ولأنه قبل جفافه لا يكون تمراً فمتى كان رطباً لم يجمد 


414 ل لل كاب البيوع/ باب الزيادة في السلف. . . الخ 
بعد» أو قد جمد ظاهره» دون باطنه لم يلزمه أخذه فإذا جمد الرطب» وصار في أول أحوال 
الجفاف» لزمه قبوله وليس له أن يطالب بما هو أجف منه وأيبس» فلو أعطاه تمراً قد تناهى 
جفافه ويبسه حتى لم يبق فيه نداوة لم يلزمه قبوله؛ لأن ذلك نقص وبقاء النداوة في التمر 
أحفظ له وأوفر لديهء وأمنع من فساده . 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْكَانَ لَحْمّ طَائِرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ أن يَأَحذَ في 
لون الاس اجان ِن دُونٍالَحدينٍ ل لحم علا إن ان َم َنِم ين آنه 
ان ياد في الوزن وَالرّاس ولا الذّنْبِ مِنْ حَيْتُ لآ کون عَلَيْه لَحم. 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا أنه إذا أسلم في لحم الطير والحيتان لم يلزمه 
أخذ الرأس فيه. ولا ما دون الفخذين من الطيرء والذنب من الحيتانء لأن ذلك لا لحم 
عليه » وقال بعض أصحابنا البصريين: ما كان من الطير صغيراً لا يحتمل أن يباع مبعضاً لزم 
فيه أخذ الرأس» والرجلين» وكذا ما صخر من الحيتان لزم فيه أخذ الرأس» والذنب لأنه يؤكل 
معه ويطبخ معه إلا أن يشترط قطع ذلك كالعظم» ولهذا وجه . 

والأول: هو المذهب في أنه لا فرق بين صغار ذلك وكباره لتمييز الرأس والرجلين عن 
اللحم وليس كالسلم الذي هوتداخل في اللحم واللحم متراكب عليه وأما أخذ الجلد مع 
اللحم فإن كان لحم إبل أو بقر أو غنم لم يلزمه أخذ الجلد معه وإن كان لحم طير أو حوت 
لزمه أخذ الجلد مع اللحم لأنه مأكول معه» ولا يكاد يفصل عنه وكان أولى أن يلزمه قبوله من 
العظم الذي قد يفصل عنه. ولا يؤكل معه وهكذا لو كان السلم في لحوم الحداء الصغار لزم 
قبول الجلد فيها لما ذكرنا من العرف المعتاد في أكله معهاء وأنه لا يتميز في الغالب عنها. 


مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عر : «وإن أغطاه مكَانَ کیل ورا أَوْمَكَانَ وَرْنِ كَيِادٌ 


0ھ 


َو مَكَانَ جنسٍ غیرہ لم جز حال لاه بيع السّلْم قبل ان يُستَؤفَى» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين أحدهما: أن يسلم في مقدر فيقبض 
تغيره» والثاني : أن يسلم في جنس فيأخذ غيره» فأما الفصل الأول: فهو أن يسلم في الشيء 
كيلا فيقبضه بالوزن أو يسلم فيه موزوناً فيقبضه بالكيل فلا يصح هذا لا من جهة الربا ولا من 
حيث أن القبض لم يقع موقعه؛ لأن قبض المكيل يتم بالكيل» وقبض الموزون يكون 
بالوزن» ولا يكون قبض المكيل بالوزن» ولا قبض الموزون بالكيل»ء لأن المقدر بالوزن» إذا 
كيل إنما زاد على الوزن أو نقص منه» وكذا المقدر بالكيل إذا وزنه زاد على الكيل أو نقص 
منه فيؤدي إلى الجهالة في استيفاء الحق فلذلك لم يتم القبض به. 
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وإذا كان كذلك, وقبض المسلم مكان كيل وزناً أومكان وزن كيلا لم يتم القبض به 
ولم يجز للمسلم بيع ذلك حتى يكتال منه المكيل» ويزن منه الموزون لكنه يكون مضموناً 
عليه ؛ لأن قبضه عن عقد معاوضة» فإن تلف فى يده كان مضموناً عليه والقول في قدره بعد 
ال ترا ج مه ك ع مه 9 قل ارما و ي 
ذمته» فلو جعل قصاصاً لكان بيع دين بدين» فعليه غرم ما تلف عن يده وله المطالبة» بما 
أسلم على مثل صفته . 

وأما الفصل الثاني : وهو أن يأخذ مكان جنس غيره فهو أن يسلم في حنطة فيأخذ بدلها 
شعيراً أو في تمر فيأخذ بدله زبيباً أو في غنم فيأخذ بدلها بقرآ فهذا غير جائز؛ لأنه إذا عدل 
عن الجنس إلى غيره صار معاوضاً عليه وبائعآ للسلم قبل قبضه فأما إذا أسلم في نوع من 
جنس فيأخذ بدله نوعاً آخر من ذلك الجنس مثل أن يسلم في تمر برني فيأخذ مكانه تمراً 
معقلياً أو يسلم في غنم ضأن فيأخذ بدلها معزى ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي» لا يجوز؛ لأن النوع مخالف 
كالجنس فلما لم يجز أن يعدل عن الجنس إلى غيره لم يجز أن يعدل عن النوع إلى غيره. 

والوجه الشاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك جائز؛ لأن الجنس 
يجمعهما وإن رعا وها اميم + لأن التوعين إذا تحمقهماالجسنء وجب هما في الزكاق 
وجرى على كل واحد منهما فيها حكم الآخر» وخالف الجنسين» ولأنه لو اشترى جنساً فبان 
غيره بطل البيع مثل أن يشتري ثوب قطن فتبين أنه ثوب كتان فيكون البيع باطلا فإذا اشتر 
ثوباً على أنه مروي فبان أنه هروي فالبيع و لأن الجنس واحد, وإن تنوعاء وعلى هذا 
الوجه إن كان الذي أعطاه خيراً من النوع الذي يستحق أجبر المسلم على قبوله وإن كان دونه 
لم يجبر عليه إلا أن يرضى به فيجوز أن يقبله. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنهُ: «وَأَصْلُ الْكَبْل وَالْوَرْنِ بِالْحِجَازِ فكل مَاوُرِنَ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب فال الود وَمَا يل فصل لكيل وَمَا أََدَتَ النَاسٌ رد إلى 
الأضل. وجا بقل محل إن كان اسا أو برا أو عَرضا یر ماکول, ولا مَغْرُوبٍ ولا 
ذِي روح جره على خاو ون کان مولا أو مَهْرٌويا فقذ يريد أله وَشْرْبهُ بيدا ون كاذ 
انا قلا تی به عن ْلب أو الي , فلا جره على انزو ل محل له يلزه فيه مونة 
إلى أن ينهي إلى وَقْتهِ فَعَلّى هَذَاء هذا الات كله اسن 


قال الماوردي : وهذه المسألة من باب الرباء وليست من هذا الباب غير أن المزني 
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قصد بذكرها أن يخبر أن ما كان أصله الكيل جاز السلم فيه وزنآًء وإن لم يجز بيع بعضه 
ببعض إلا وزناً والفرق إذا دخله الربا إلا كيلاً أو ما أصله الوزن جاز السلم فيه كيلا وإن لم 
يجز بيع بعضه ببعض إلا وزناً. والفرق بين الربا والسلم أن المقصود في السلم معرفة 
المقدار» وقد يصير المقدار معلوماً بكيل الموزون ومن وزن المكيل . 
وأصل الربا المماثلة» وفي التخيير في الجنس الواحد بين الكيل والوزن لا حصول التفاضل 
الكيل فلم يكن بد من اعتبار أصل فيه تكون الممائلة له . 

مسألة : قال الشافعي رحمه اله : ولو جاءه بحقه قبل محله. فإن كان نحاساً أو تبراً أو 
عرضاً غير مأكول. ولا مشروب» ولا ذي روح أجبرته على أخذه. وإن كان مأكولاً أو مشروباً 
فقد يريد أكلهى وشربه جدیداً» وإن كان حيواناً فلا غنى به عن العلف» أو الرعي . فلا يجبره 
على أخذه قبل محله. لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهى إلى وقته فعلى هذا الباب وقياسه وهذا 
كما قال إذا أسلم في شيء موصوف إلى أجل معروف فجاءه بالسلم على صفته قبل حلول 
أجله لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون حيواناً أو غير حيوان» فإن كان حيواناً لم يلزمه 
قبوله قبل أجله لأمرين أحدهما: ضمان نفسه. والثانى : مؤونة ضرسه . 

وإن كان غير حيوان فعلى ضربين أحدهما: أن يكون طعاماً رطباً إن ترك إلى حلول 
الأجل 'فسد أوعتق فلا يلزمه قبوله أيضاً لما فى تركه إلى حلول الأجل من نقصان القيمة» 
وحدوث التغيير. 

والضرب الثاني : ألا يكون طعاماً رطباً فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون متاعاً كافياً لإحرازه» ومؤونته ولإحرازهاء وحفظها قدر مؤونته فلا 

والضرب الثاني : أن يكون مما ليس لإحرازه مؤونة» ولا يحدث بتركه نقص كالحديد. 

أحدهما: أن يكون له سوق منتظرة وزيادة سعر متوقعة ففيه وجهان . 

أحدهما: أن ذلك قصد صحيح وعذر في تأخير قبضه فعلى هذا لا يلزمه تعجيل أخذه 
قبل حلول أجله . 

والوجه الشاني: أن هذا المعنى لا يختص بالسلم» وإنما يختص بالمسلم فلم يكن 
ذلك عذراً في تأخير القبض بل يجبر على تعجيله . 
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والضرب الثاني : ألا يكون هناك عذر في تأخيره من انتظار سوق» ولا غيره فهذا يلزمه 
أن يتعجل قبض سلمه فليس له تأخيره إلى حلول الأجلء لأن الأجل حق للمسلم إليه» فإذا 
أسقطه بالتعجيل أجبر المسلم مع ارتفاع الأعذار» وزوال الموانع على القبض لوصوله إلى 
حقه على صفته وكماله فإن أقام على الامتناع من قبضه قبضه القاضي عنه ليقع براءة المسلم 
إليه منه ثم يضعه في النائب للمسلم حتى يختار أخذه متى شاء . 


الحاوي في الفقه/ جه/ م۲۷ 


فهرس الجزء الخامس 
كتاب البيوع 


باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وسنن النبي َي فيه و اا او اماه او الوط E‏ ال 17 
بيان الأصل في إحلال البيوع نت ا كدي ل لأس رابك اسم انيه وق ا ال 1 E‏ 
فصل : القول في ماهية البيع تحن اط تر ف انم نو ف امام عق انس انف موي E‏ 
أفضل المكاسب الست و موادي بالودو اسه NEES‏ 
فصل: في شروط البيع به اماد لبا ESR ENOLASE‏ 
مسألة : في بيع العين الغائبة ERS OAS GLARED‏ 
فصل : بيان موضع البيع YE SSB oss ee‏ 
فصل : بيان وقت الخيار اي باحك كل ea DR se‏ 
باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ا TA LAS SSSI ES SR‏ 
أقسام العقود OSS SRA‏ و وا TA SE‏ 
شروط صحة العقد TEE TTT ENT‏ ما 1 
مسألة : لا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار NE E RL SA‏ 
خيار الشرط لا يجوز أكثر من ثلاث ETON‏ ا 16 
باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ولا مؤجلاً والصرف ا 
الربا ضربان: نقد ونساء مس أ Ra ea‏ ها وج وود ولوس قاع مع ا VU‏ 
مسألة : الربا من وجهين : أحدهما في النقد بالزيادة وفي 

الوزن والكيل» والاخر فى الدين بزيادة الأجل ل 
المنصوص عليه في الربا ستة أشياء وردت بها السنة A ee Si‏ 
المأكولات كلها ضربان : ضرب استقر ف في العرف كيله أو وزنه» وضرب استقر في 

العرق أنه غر مك ولا ترون ل لح در اسار ا ا ا 11 
المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة e ET‏ 
مسألة: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل ا 
مسألة: لا باس بخلّ العنب مثلاً بمثل . . LR‏ اج ماو N SS‏ 
مسألة : لا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ بتيىء ار عو OVE ASD EAS‏ 


مسألة: لا يباع عسل نحل بعسل نحل إلا مصفيين من الشمع E esed‏ 


5 سسلسسس بسح فهرس الجزء الخامس 


اختلف قول الشافعي في الألبان هل هي صنف واحد أو أصناف SBA‏ 
مسألة : لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن e E‏ 
مسألة: كل مالم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع Ses‏ 
مسألة: لا يجوز بيع تمر برطب ا OST EEE‏ 
مسألة: لا يجوز بيع رطب برطب EE ESS LSS‏ 


E ا‎ e : مسألة‎ 


ته عله اليم" تس ERE REESE SS Re a‏ 
باب بيع اللحم باللحم مان ومن جك وال اوج ARS‏ و ا 


باب بيع اللحم بالحيوان a E‏ اق لوكو تق وام اا متنك اليه لمق بو مادو لمحيو د E‏ 
مسألة : عدم جواز بيع اللحم بالحيوان الكت نشو و لمرو ف يو لم E aE‏ و ا 
باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب كني اام سق STRA‏ 


مسألة : إذا ابتاع أرضاً ذات نخل مثمر أو ابتاع نخلاً فالحكم فيهما سواء 5706 


مسألة : الكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو 


للمشتري وإذا تشقق فلهو للبائع نا اسمن ووه مروت اماقم سا ا ااه 
النبات ضربان : شجر» وزرع بك :اوقا مراع م فج و OCS ASE‏ و 
مسألة : كل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل RS‏ ش12 
باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه AS RS EASES E‏ 
داب المحاقلة والمزابنة مم3 عطرة وتان امط وس الا حا فو ام ا 
القول في حكم بيع المحاقلة ا ا 
فصل : القول في بيع المزابنة AS E AE‏ 
مسألة : الضمان فى المحاقلة والمزابنة Aa gS RGSS‏ 
O RN a AOL‏ 
القول في أقسام العرايا ا ال و E E‏ 
فصل : جواز العرايا مع اختلاف أنواع التمر Rs Ss‏ 
مسألة : القول في مقدار العرية OE‏ ل E‏ 
فصل : القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق 0090000006 O‏ 
مسألة : جواز البيع في العرية معتبر بثلاثة شروط EN ENTE‏ 


1۲۰ 
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فصل : القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها RS‏ 


فصل : القول في بيع العارية قبل استرجاعها TY‏ لد عاد 
مسألة : إجراء الكيلين في السلم من نل اق امام بك امج راقو م لسو 


باب ببع المصراة aê‏ اهل وزع "وحنو ER CECE BEE AEE EDE ERAS REAR a‏ 
باب الردّ بالعيب ORD Re‏ م افج ESET‏ بسو لان 


مسألة: إن كانت أمة ثيباً فوطئها فالوطء أقلّ من الخدمة ا ات 


مسألة : وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة NL‏ 
مسألة: هل يملك العبد أم لا يطل وات وام م جا EES‏ 


0 بيع الأمة. ونوا ود و لاقو ل e‏ حا تل كايا اها اندي أو ون ول هرد يان متايه الوا e‏ ماو E‏ 


أو على المشتري ee Dd‏ تود بتاورو لق A‏ ودح جه و واف رو قال 


باب البيع 00 م ا وح وي كب ا O‏ م 


TSE TEE TOTTI EE 0‏ اط حر 


باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبض A‏ 


باب البيع الفاسد OOK SS RASS as‏ ا سس وجو قمر اممف اق م ره 


مسألة : لو اشترى زرعاً واشترط على البائع حصاده كان فاسداً eT‏ 


مسألة : لو قال بعني هذه الصبرة كل إردبٌ بدرهم على أن 
تزيدني إرديًا أو أنقصك إردبًا كان فاسداً E‏ 


مسألة : ل شترط الخيار في البيع أكثر من ثلاث بعد التفرق فسد البيع ETE‏ 


مسألة : لو اشترى مائة ذراع من من دار لم يجز لجهله بالأذرع 10 1ك 
مسألة : لا يجوز بيع اللبن في الضروع لأنه مجهول A‏ قوتي ا ل e‏ ا 


مسألة : لا يجوز د بيع الصوف على ظهور الغنم ممع O‏ عاضو نه هاو يو عا ها أن نهر ae‏ ماه 
مسألة : القول في ببع المسك في فارة AREER‏ 


باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى انمع م ا 


مسألة : في اختلاف الناس في بيع حبل الحبلة الذي نهى رسول الله بيو عن بيعه. 
باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك 5 0 


فصل : فيما روي عن النبي ية أنه نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه ES‏ 


٤ 


باب النهي عن بيع حاضر لبادٍ والنهي عن تلقي السلع E SEE CAÊ‏ 
باب النهي عن بيع وسلف وعن سلف جر منفعة وتأخير الحق 11000000 
فصل يشتمل على فروع في القرض وم كار بن RS E‏ ا re‏ 
باب تصرف الوصي في مال موليه. .. ES SEA SRS a a ٠...‏ 
يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه a e‏ 
لايجوز للولي أن يبيع من مال اليتيم عقاراً أو أرضاً إلا في حالتين : 

غبطة أو حاجة 000 0 <ز 0 2 1 012 1 0 1 زا E O‏ 
باب تصرف الرقيق ترم شبد اوج و ابس و وااو E‏ اس ا امف فك اي 


ير ا ا ل م ا ا ا ا 0 
باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز امج حر إل ES ED e‏ 
بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال 52008 


مسألة: لا يجوز اقتناء الكلب إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية 


فصل : حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع 0 
مسألة : : أقسام الحيوان وحكم كل قسم اب ا الحاو وو و لوا بي واي واو وا 
فصل: حكم غير الادمي من الحيوان SARS‏ 


مسألة : في بيان آلات الملاهي وحكم بيعها مالظ SE‏ 
مسألة : في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها YT‏ 
باب السلم وات ع وها ge‏ فجن RoE SERETA AAR‏ 
السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد ERE ed‏ 
يجوز أخذ الرهن والضمين فيه ا ل 


ره بوه ده لوج لط الوه و رساو اب اا ا 
فصل : الشروط المعتبرة ة في صحة السلم سمو كو ا SEAR‏ 
باب الزيادة في السلف وضبط ما يكال وما يوزن ES‏ «آ” 


فلو . . واو واه 


.ع م وام م م6ام 


وى هاو . .ا .6 ٠و‏ 


ولع هد م . 6 6ام 


٠.‏ .ا هام . ام م06ا. 
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@ واه .ا هاو 


